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كتاب إحياء الموات 
باب إحياء الموات ش 
٠لالاه-‏ عن عائشة رضى الله عدبهاء عن النبى مَيَفكِ قال:. «من أعمر أرضا ليست 

لأحد فهو أحق)»: قال عروة: قضى به عمر فى خلافته اه (بخارى .)5١ 4:١‏ 
١/الاقوقال‏ عسرة من أنجنا أرطاتسة ذيى لد «علقة البقارى : ووصله 
مالك فى " الموطأ": عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه؛ ويحبى بن آدم فى ” كتاب 
الخراج : عن سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه: كذا فى ' الفح .)١١14:0(‏ 


باب إحياء الموات 


أقول: اختلف الناس فى تأويل هذا الحسديث على وجوه: فقال بعضهم: إن قول رسول 
الله رك : امن أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق»» خرج مخرج التشريع» فمن أحبيا أرضا ملكهء 
سواء أذن له الإمام أو لم يأذن» وبه قال أبو يوسف ومحمد. 

وقال بعضهم: إنه ليس على وجه التشريع؛ بل على وجه الإذن من الإمام» فهو يقول: إن من 
أحيا أرضا يملكها إن أذن له الإمام» وإلا فلاء وهو قول أبى حنيفة» وحجته: أن هذا الكلام محتمل 
للإذن والتشريع؛ والإذن أدنى فيحمل عليه؛ إذ لا دليل على الأعلى؛ وهو التشريع العام لكل زمان 
ومكان» احتج من حمله على التشريع بالقياس على ماء البحر والنبر: وما يصاد من طير وحيوان. 
وقال: نهم اتفقوا على أنه من أخذه أو صاده يملكهء سواء أذن له الإمام ألم يأذن» نقله فى 
"الفتح” عن ' الطحاوى . 

والجواب عنه: أنه قياس فاسد؛ لأن الأرض الميتة لبيت المال» فيحتاج إلى إذن الإمامء بخلاف 
الطير وغيره؛ لامب جب ابيع إن الإذن؛ فظهر أن مذهب الإمام هو الصواب» 
ولأاصية اع خالقه: 

ثم حمله بعضهم على العموم؛ وقال: الحكم لا يختص بالمسلمء بل هو عام للمسلم والذمى؛ 





15-6 باب إحياء الموات 0 


وفواقزل امنا ديه يعشهم بالتلي) وفال: لانسى للدم فى الموات: 

وحجة الأولين من الحديث عموم قوله: «من أحيا إلخ)»» ومن القياس أن الإحياء من أسباب 
الملك» فلا يختص به المسلمء كالشراء وغيره من الأسباب؛ وحجة الآخرين أنه روى عن جابر»ء عن 
النبى مَل أنه قال: «من أحيا أرضا ميتة فله فيمها أجرء وما أكلت العافية منها فهو له صدقة)؛ وفيه 
دليل على أن الذمى إذا أحيا أرضا ميتة لم يكن له؛ لأن الصدقة لا تكون إلا للمسلم, قاله ابن حبان 
ف "صحيحه" فى النوع الأول من القسم الأول» وقال قى النوع الغالث والأربعين من القسم 
الثالث: إن هذا الخطاب إنما ورد للمسلمين؛ لالط كر ع اي "نفب الرلية” 
(؟:316) للزيلعى. 

وأجاب عنه: ا محب الطبرى بأن الكافر إذا تصدق يناب عليه فى الدنياء كما ورد به الحديث» 
فيحمل الأجر فى حقه على ثواب الدنياء وفى حق المسلم على ما هو أعم؛ ورده ابن حجر فى 
”الفتتح “: بأن ما قاله محتملء إلا أن ما قاله ابن حبان أسعد بظاهر الحديثء ولا يتبادر إلى الفهم من 
إطلاق الأجر! إلا الأخروق اه. 

والجواب عنه أنه إن كان المتبادر من الأجر هو الأجر مجرد التبادرء فالمتبادر من لفظه ” من 
العموم» فما بالكم تم ركون أحد المشبادرين بالآخر مجرد التبادرء وهل هذا إلا تحكم؟ فإذا تعارض 
الظاهران وجب ترجيح أحدهما بالدليل» فنقول: كون المسلم والذمى سواء فى أسباب الملك 
كالبيع والشراء والهبة وغيرهما يرجح العموم؛ فيكون هو الراجح؛ ويجب تأويل الظاهر الآخر» 
هذا إذا سلم التعارض» وإلا فلا حاجة إلى التأويل» ويعمل بكلا الظاهرين. 

وتحفيق ذلك أن لديف لقا فيك اتتشكقاق الأجتر لكل من أحيا الأرضن بإحيايةه وأكل 
العافية منباء والكفر لا ينافى الانعتناة: وإنما ينافى الترتب فقط؛ لأنه حابط للأعمال» والحبط لا 
يكون إلا بعد التحقق وانعقادها سببا للأجرء فنقول: إذا أحيا الذمى الأرض؛ وأكل منها العافية 
استحق أجر الإحياء والتصدق لهذا الحديثء إلا أنه يحبط ذلك الأجر للكفر بالنصوص الحاكمة 
لحبط أعمال الكفار» ويعوض له أجر الدنيا بالحديث الآخرء وعلى هذا التحقيق لا تعارض بين 
الظاهرين؛ ولا يحماج إلى حمل الأجر على الأجر العام من الدنيوى والأخروى؛ بل هو محمول 
على الأخروى فققطء ومع ذلك لا يدل على اختصاص الحكم بالمسلم فقط. 

قال العبد الضعيف: قد كان أبو حنيفة -رحمه الل يقول: من أحيا أرضا مواتا فهى له؛ إذا 








أجازه الإمام» ومن أحيا أرضا مواتا بغير إذن الإمام» فليست له, وللإمام أن يخرجها من يده 
ويصنع فيها ما رأى من الإجارة والإقطاع» وغير ذلك. 

قيل لأبى يوسف: ما ينسغى لأبى حنيفة أن يكون قد قال هذا إلا من شىء؛ لأن الحديث قد 
جاء عن النبى َيِل أنه قال: «من أحيا أرضا مواتا فهى له)» فبين لنا ذلك الشىء؛ فإنا نرجو أن تكون 
قل سمعت منه فى هذا شيئا يحتج به. 

قال أبو يوسف: حجته فى ذلك أن يقول: الإحياء”" لا يكون إلا بإذن الإمام أرأيت رجلين 
أراد كل واحد منبهما أن يختار موضعا واحداء وكل واحد منهما منع صاحبه يما أحق به؟ 
أرأيت إن أراد رجل أن يحمى أرضا ميعة بفناء رجل؛ وهو مقر أن لا حق له فيباء فقال: : لا تحيها 
فإنها بفنائى» وذلك يضرنىء فإنما جعل أبو حنيفة إذن الإمام فى ذلك ههنا فصلا بن الناس» فإذا 
إذن الإمام فى ذلك لإنسان كان له أن يحييهاء وكان ذلك الإذن جائزا مستقيماء وإذا منع الإمام 
أحدا كان ذلك المنع جائراء ولم يكن بين الناس النشاح فى الموضع الواحدء ولا الضرار فيه مع إذن. 
الإمام ومنعه» وليس ما قال أبو حنيفة: يرد الأثرء إنما يرد الأثر أن يقول: وإن أحياها بإذن الإمام . 
فليست له فأما من يقول: : هى له فهذا اتباع الأثرء ولكن يإذن الإمام؛ ليكون إذنه فصلا فيما بيدهم 
من خصوماتهم» وإضرار بعضهم ببعض اه (ص7١7).‏ 

ولقد استراح بعض الأحباب ههناء حميث نقل عن “فتح البارى” من قول الطحاوى ما يؤيد 
الجمهورء ولم يراجع ” شرح معانى الآثار “ له فيقف على ما رد به قولهمء وأيد قول الإمام وشيده 
بما نصه: قالوا أى أبو حنيفة ومن وافقه: : ليس ما روى عن الى َه مما ذكر فى هذا الباب يداقع ما 
قلناء لأن ذلك الإحياء لم يفسر لنا.ما هو؟ فيجوز أن يكون معنى قوله: «من أحيا أرضا ميتة فهى له) 


)١(‏ أى فهو بمنزلة سائر الأشفاظ الشرعية التى نقلها الشرع عن معانيها اللغوية إلى معان شرعية كالجهاد؛ فإنه لابجوز إلا بشرائط 
معلومة» وكالنكاح والتزوج؛ فإنه لا يصح إلا برضا الزوجين عند شاهدين» وكذلك إحياء الموات ليس على معناه اللغوى» 
لاتفاق على كونه مشروطا بششروط معلومة» قد اعتبرها الشرع ليس لها أثر فى اللغة؛ فالأرض الموات فى اللغة ما كان خحراا 

0 غير عامرة. 
وفى الشرع: أرض لا يرى عليها أثر زراعة, ولا بناء لأحدء ولم تكن فينها لأهل القرية مسرحاء ولا موضع مقبرة» ولا موضع 
محتطيوم» ولا مرعى دوابهم وأغنامهم؛ وليست بملك لأحدء ولا فى يد أحدء فهى موات» وكذلك إحياؤها ليس بمعنى 
عمارتها مطلقاء بل الإحياء شرعًا عمارة مثل هذه الأرض بإذن الإمام, فافهم» ظ. 











أ من أحياها على شرائط | لإحباء فهى له ومن شرائطهتمظيرها» وإ الما له فبء وغليكه 
إياهاء ويجوز أن يكون على ما تأوله أبو يوسف ومحمدء فلا يجوز أن يقطع على رسول الله َه 
بأنه أراد معنى إلا بتوقيف منه» أو ياجماع ممن بعده. 7 
فنظرنا فإذا يونس قد حدثناء ثنا سفيان بن عميينة» عن الزهرىء عن عبيد الله بن عيد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس» عن الصعب جثامة» قال: سمعت رسول الله مله يقول: زلا حمى إلا لله 
ورسوله)» والحمى ما حسمى من الأرض» دل ذلك أن حكم الأرضين إلى الأئمة ئمة لا إلى غيرهم» وأن 
حكم ذلك “مير حكم الصيد؛ ؛ لأنا رأينا الصيد وماء الأنهار لا يجوز للإمام تمليك ذلك أمحداء 
ورأيناه لو ملك رجلا أرضا ميتة جاز» وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها فى نائبة للمسلمين جاز 
بيعه لهاء ولا يجوز ذلك فى ماء نبرء ولا فى صيد برولا بحر فلما كان ذلك إلى الإمام فى 
الأرضين, دل ذلك أن حكمها إليه وأنها فى يده كسائر الأموال التى فى يده للمسلمين. 
وقد دل على ذلك أيضا ما حدثنا ابن مرزوقء ثنا أزهر السمان؛ عن ابن عون» عن محمد 
. قال: فالغمرة “لتازقات الأرطن “ فدال ذلك أت .رقاب الأرضين كلها | إلى أئمة المسلمين» وأنها لا 
تخرج من أيديهم إلا يإخخراجهم إياها إلى ما ر رأوا على حسن النظر منهم للمسلمين فى عمارة 
بلادهم وصلاحهاء وقد روى عن عمر رضى الله عنه ما حدثنا أبو بشر الرقى» ثنا أبو معاوية» عن 
' أبى إسحاق الشيبانى» عن محمد بن عبيد الله" قال: حرج رجل من أهل البصرة يقال له: أبو عبد | 
لله.إلى عمر رضى الله عنه» فتقال: إن بأرض البصرة أرضا لا تضر بأحد من المسلمين» وليست من 
00 شعت أن تقطعنيها أتخذها قضبا وزيتونا ونخلا فى نخيلى فافعل؛ فكان أول من 
حل #افلايا بأَرْض البصرة. 
قال فكعي إلى أبن واس الأشعرى: إن كانت حمى فاقطعها إياهء قال الطحاوى: أفلا 
ترئ أن عمر لم يجعل له أخذهاء ولاجغل له ملكها إلا بإقطاع خليفة إياهاء ولولا ذلك لكان يقول . 
له: وما حاجتك إلى إقطاعى إباك؟ لأن لك أن تحييها دونى: وتعمرها فدملكهاء فدل ذلك أن 
الإحياء عند عمر هو ما أذن الإمام فيه للذى يتولاه» وملكه إياه ملخصا (؟:58١).‏ 
وفى 'الدر اخمتار“: أن هذا أى الاختعلاف فى اشدر اط إذن الإمام للإحياء لو كان النحبى 


1١١‏ حو أذ عو ا جال الجماعة خملا | ماجة غير الإرسال ثقة ثقة مأمون» ظء 
( ن من ار بن وهو مو 
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إعلاء السنن 1 ١١‏ 


باب عبدم إحياء الأرض ثلاث سنين بعد احتجار الأرض 
5- قال أبو يوسف فى ” كتاب الخراج“: حدثنا الحسن بن عمارة» عن 
الزهرى» عن سعيد بن المسيبء قال: قال عمر: من أجنيا أرضا سبنة فهى هرايس 
نحتجر حق بعد ثلاث سنين'» أخحرجه الزيلعى فى * نصب الراية"» وقال: حسن بن 
عمارة ضعيف» وسعيد عن عمر فيه كلام. 
#/اباه- ثم.قال: وق الخسصاية أغزن ف "كات الأمزال : حجدتن ابن أبن 


. عباد» ثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبى نجيح؛ عن عمرو بن شعيب؛ أن عمر قال: ”من 


كانت له أرض فعطلها ثلاث سنين لا يعمرها فعمرها غيره فهو أحق بها" اه» وقال ابن 
حجر: مرسل رجاله ثقات. قلت: وبه انجبر ضعف رواية الحسن بن عمارة؛ وأما الكلام . 
فى رواية سعيد عن عمر» فهو غير مضر؛ لان غايته الانقطاع بينهماء وهو غير مضر فى 


مسلماء فلو ذميا شرط الإذن اتفاقاء ولو مستأمنا لم يملكها أصلا اتفاقاء ' قيسنت “ (5758:5). 

وإذا عرفت ذلك فلا يرد علينا ما قاله ابن حزم: : إن الأرض لا تكون بالإحياء إلا لمسلمء وأما 
الذمى فلا؛ لقول الله تعالى: لإإن لاس نرت را عيادي المإظرد )ردن أراياك لا الكقار؛ تتبمن 
الذين أورثنا اللله تعالى الأرضء فله الحمد كثيرا (:4 .)١‏ قلت: ومقتضى ذلك أن الذمى لا يملك 
الأرض بمجرد الإحياء» وأما إذا أذن له الإمام فيملكها لوجود التمليك من أورثه الله الأرض» فكان 
كما لو وهب الإمام لذمى شيئا ملكه؛ والله تعالى أعلم. 


باب عدم إحياء الأرض ثلاث سنين بعد احتجاز الأرض 
أقول: سك ببذا الأثر أنمكا لسقوط حي الإنقياء ريرك الاتعياء فلك نين بعد امتهان:: 
الأرضء قال العبد الضعيف: وحديث المتن أخرجه الإمام أبو يوسف فى ” الخراج“ بأسانيد عديدة: 
مذها: حدثنى محمد بن إسحاقء عن الزهرى» عن سالم بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب.. 

رضى الله عنه قال على المنبر: "من أحيا أرضا ميتة فهى له ؤليس لمتجر حق بعد ثلاث سنان » 
وهذا سند حسن إلا أنه منقطع بين سالم وعمرء ولكن أبا ععبييد أخرجه فى ' الأموال من طريق + 
محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن سالم؛ ؛ عن أبيه» قال! كع يض علي دإ قر» 


فذكره(ص050). 





كال أبو زرستق: حدقي لينك) عن طاوسن ففالة "قال رتبول الل ركد وعادى الأرضن- 
لله ولرسوله؛ ثم لكم من بعدء فمن أحيا أرضا ميتة فهى له» وليس محتجر حق بعد ثلاث 
سنين) اه (ص01/17» وهذا مرسل حسنء قد تأيد بقول عمر رضى الله عنه فهو حجة عند الكل 
والله تعالى أعلم. 

قال فى ”الدر“: وإحياؤه ببناء» أو غرس» أو كربء أو سقى» ومن حجر أرضا أى منع غيره 
منها بوضع علامة.من حجر أو غيره» ثم أهملها ثلاث سنين دفعت إلى غيره» وقبلها هو أحق بماء 
وإن لم يملكها؛ لأنه إنما يملكها بالإحياء والتعمير, لا بمجرد التحجير» ولو كربهاء أو ضرب عليها 
اماف أر يلي لهااهيرا» ار برها فهو احناءة (مشوط 14146 اهب كلب يلال على قللقا ما روآة 
ارعا الل لحري لبور سما د ار 1 
الرحمن؛ عن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى» عن أبيه: أن رسول الله مه أقطعه العقيق أجمع؛ 
قال: فلما كان زمان عمر قال لبلال: إن رسول الله مَكهِ لم يقطعك لتحتجره عن الناسء إنها 
أقطعك لتعمل؛ فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقى (ص١71١).‏ 

. ورواه يحبى بن آدم من طريق عبد الله بن أبى بكر قنال: جاء بلال بن الحارث المزنى إلى 
رسول الله مريتمِ فاستقطعه أرضاء فأقطعها له طويلة عريضة» فلما ولى عمر قال له: يا بلال! إنك 
استقطعت رسول الله مَيَْهِ أرضا طويلة عريضة:؛ فقعطها لك» وكان رسول الله مه لم يكن يمنع 
شيكا يسأله» وأنت لا تطيق ما فى يديك» فقال: أجل! فقال: فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه 
وما لم نطق وما لم تقو عليه فادفعه إلينا نتقسمه بين المسلمين» فقال: لا.أفعل واللّه شيئا أقطعنيه 
رسول الله مِرلنَهّه فقال عمر: والله لتفعلن» فأخذ منه ما عجز عن عمارته» فقسمه بين المسلمين 
(ص4 079 وفيه دليل على أن الاحتجار لا يفيد الملك» وإنما يملك الرجل ما أقطعه الإمام بإحيائه 
بالنعمير دون التحجيرء والله أعلم. 0< ْ 

قال أبوقبية: وجي حون ا عشا د افوا بو ناف فو او ال قرأت 
كتاب عمر بن غبد العزيز إلى أبى: إن من أحيا أرضا ميتة ببنيان أو حرث ما لم تكن من أموال قوم 
ابتاعوها من أموالهم» فأجز للقوم إحيائهم الذى أحيوا ببينان أو حرث؛ اه مختصرا (ص١59):‏ 
وفيه دليل أيضا على أن الإحياء لا يكون بالتحجير ولا بحفر الخندق حول الأرضء فافهم» ظ 








إعلاء السئن 0 9 


باب فى اشتر تراط البغد عن المصر فى إحياء الأرض 

4 //ه- حدثنا عفان» ثنا سعيد بن يزيد» أنا ليث» عن أبى بكر» وقال عفان مرة: 
عن أبى بكر بن محمد» عن جابر بن عبد الله الأنصارىء عن التبى َيل : «من أحيا أرضا 
غلوة من المصر أو رمية من المصر فهى له) أخرجه أحمد فى ” مسنده” (: 40771 ولينه 
فى ' جمع الفوائد” (55/8:1؟). وقال فى خطبة ” كتابه“: إذا قلت: بلين» فالمراد أن فيه 
من اختلف أهو مقبول أو مردود (ص5)» وقد عرفت أن الاختلاف غير مضر 

ش باب حريم البئر 

- أخرج ابن ماجة من طريق محمد بن عبد الله ؛ بن المثنى وعبد الوهاب بن 

عطاء النفاف عن إسماعنيل بن مسلم المكى عبن المسن عن عبد الله بن مغفل أن 


النبى مُه قال: «من حفر بثرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته) ”ابن ماجه“ (ص١8١)»:‏ 


باب فى اشتراط البعد عن المصر لإحياء الأرض 

أقول: الحديث حجة فى الباب» وهو مؤيد بالقياس أيضا؛ لأن الأرض القريبة من المصر. . 
تكون مشغولة بحق أهل ذلك المصر حقيقة أو حكما؛ لأن من عادة أهل الأمصار أنهم يشغلون 
بعض الأراضى المتصلة لمصرهم بحوائجهم الموجودة» ويتركون بعضها للحوائج المستقبلة» فلا يدل 
التقدير بالغلوة أو الرمية ليس للتحديد بل للتمفيل؛ لأن حوائج أهل كل بلدة وقرية مختلفة حسب 
اختلاف أهلها بالقلة والكثرة وغيرهماء وقس عليه قيد عدم سماع الصوت فى تعريف الموات عند 
أبى يوسفء والله أعلم. ٠‏ . 

قال العبد الضعيف: وامختار.قول أبى يوسف فى اعتبار البعدء فلا يكون الأرض القريبة من 
العسران مواتا؛ وهئ ظاهر الرواية المنتى بة؛ لأن ما يكون قرييا من العمران لا يتقطع ارتفاق أهلها 
عنه» فيدار الحكم عليه وأدار محمد الحكم على حقيقة الانتفاع قرب أو بعد كما فى ”رد المحتار “ 
(6:/ا؟5). 

باب حريم البئر 

أقول: ههنا أبحاث: الأول: الو تميقا ردن ,عمو ادوقع ور 
مروى من طريق واحد» وحديث الزهرى مروى من ثلاث طرق» يتقوى بعضها ببعض؟. 

قلنا: إن كان هذا وجها لترجيح رواية الزهرى» فحديث عوف راجح من جهة أن كل 








ج - هل حريم البعر ٠١ ٠‏ 


وإسماعيل ضعيفء ولكنه لم يتفرد به بل تابعه أشعث بن سوار» عن الحسسن عن عبد 
الله بن مغفل عند الطبرانى» كما فى * نصب الراية ' 017:5 للزيلعى. 

117ه- وله شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه أحمد فى اس 555:59): 
عن هشيم عن عوف عن رجل عن أبى هريرة» عن النبى كه قال: : قال رسول الله مَل : 
«حريم البثر أربعون ذراعا حواليها لأعطان الإبل والغنم»» وفيه رجل مبهم إلا أن الإبهام 
غير مضر عندنا فى القرون الثلاثة. 

70/ه- وقد روى عن أبى هريرة مرفوعا: دإن حريم البئر البدى خمسة وعشرون 
ذراعاء وحريم البثر العادى خمسون ذراعا) من ثلاثة أوجه: أحدها: من طريق الحسن بن 
أبى جعفر عن معمر عن الزهرى عن:سعيد بن المسيب عن أبى هريرة» وفيه الحسن بن 
أُبى جعفر وهو ضعيف. 

وثانيها: ل د ع العو ل مع ا الع 
هريرة؛ وفيه عمرو بن قيس» وهو ضعيف. 

وثالقها: من طريق محمد بن يوسف بن موسى المقرئ» عن إسحاق بن أبى 
حمزة» عن يحيى بن أبى الخصيب» عن هارون بن عبد الرحمنء عن إبراهيم بن أبى 
عيلة» عن الزهرى؛ عن سعيد بن المسيبء عن أبى هريرة» وفيه محمد بن يوسف 
المقترئة» وهو ضعيف جداء كذا فى ” الزيلعى” و ”الدراية "» و التعليق المغنى على 
ار كاي ا فتعارض حدها أ هريرة وتناقطا: 


سيم 


ونحد من طرق حديث الزهرى معلوم الضعف» ؛ بخلاف حديث عوف؛ فإنه ليس كذلك» لأن فيه 
رجلا مبهماء وليس بمعلوم الضعف؛ ؛ لأنه يحتمل أن يكون ثقة» بل هو الغالب؛ لأن الرجل من 
لاسن لومي اغلن كو شدف» خسنل العارطن: 

والغانى: : أنه كيف التعارض بين حديث عبد الله بن مغفل» وبين حديث الزهرى عن 
النبى مَفِ؟ مع أن حديث ابن مغفل ساكت عن زيادة هى فى حديث الزهرى؛ لأن حديث عبذ الله 
ابْنّ مغفل متعرض عن حكم بثر العطن» وغير متعرض عن بثر الناضح؛ وحديث الزهرى متعرض 
عن تاهما 

'والجواب عنه أن حديث ابن مغفل متعرض عن كليهما؛ لأن قوله: : «من حفر بكرا فله أربعون 








إعلاء السنن حري البكر ١١‏ 


4- وروى عن ابن المسيب عن النبى ميته : «أن حريم البئر البدى خمسة 
وعشرون ذراعاء وحريم البئر العادى خمسون ذراعا»» رواه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق و 
الحاكمء كما فى ” الزيلعى “ (117/:7)» وهو مرسل صحيح إلا أن حديث عبد الله بن 
مغفل مقدم عليه لكونه مسندا. 

5- وكذا هو مقدم على ما روى أبو يوسف فى " كتاب الخراج : عن 
الحسن بن عمارة» عن الزهرى عن النبى ميل أنه قال: «حريم بفر العطن أربعون ذراعاء 
وحريم بكر الناضح ستون ذراعا»؛ لأن حديث الزهرى مرسلء وحديث عبد الله بن 

- وكذا هو مقدم على ما روى ابن ماجة: عن النبى َريدُهِ أنه قال: «حريم 
بر مدرشائها)؛ لأنه من حديث منصور بن صقير عن ثابت بن محمد عن نافع أبى. 
غالب عن أبى سعيد الخدرى؛ ومنصور بن صقير ضعيف»ء وثابت بن محمد لا يدرى 
من هو؟. ظ 


ذراعا» حكم عام لكل بئرء سواء كان بكر العطن أو بثر الناضحء وقوله: «عطنا لماشيته) ليس بقيد 
بل تنبيه على فائدة من فوائد هذا الحكمء ولو كان قيدا لكان وجه الكلام أن يقال: البعر للعطن 
أبعون ذراعاء كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام. 

والثالث: أنه لا فرق بين البئر البدى والعادى فى المقصدء فلا وجه للفرق بين الحكم» وهو 
أيضا مرجح لرواية عبد الله بن مغفل على مرسل سعيد بن المسيب. 
يترجح رواية ابن المغفل على رواية الزهرى المرسلة» وبهذا التفصيل المذكور فى المتن» والشرح ظهر: 
دقة فهم أبى حنيفة وسعة نظره فى الحديشه وانخسف ما قال ابن قدامة فى ' المغنى " (5: :)١/5‏ 
أما حديث أبى حنيفة فحديثنا أصح من حديثه ورواهما أبو هريرة فيدل على ضعفه. لأنك قد 
عرفت أن متمسك أبى حنيفة هو حديث عبد الله بن مغفل» ل حديث أبى هريرة» ثم حديث أبى 1 
هزَيرة الذى هو متمسك لأحمد ليس بأصح من حديث أبى هريرة الذى هو متمسك لأبى حنيفة» 
٠‏ بل هما متعارضانء والرجحان الخارجى: إما هو للجديث الذى هو متمسك لأبى حنيفة؛ لأنه 
موافق لحذيث ابن مغفل» فاعرف ذلك. 





١ : ٠ ج- ا‎ 


باب حريم العين 
الزهرىء» قال: قال رسول الله ره : «حريم العين خمسمائة ذراع) (بناية 5 .)7٠١:‏ 


باب حريم العين 

أقول: الرواية مرسلة كما ترى؛ واعتمده علماؤنا؛ لأنه لم يثبث يثبث فى الباب أصح منه؛ وما 
روى الدارقطنى عن أبى هريرة مرفوعا: (إن حريم العين السائحة ثلاث مائة ذرا ع» وحريم عين 
الزرع ستمائة ذراع» فخطأً؛ لأنه رواه من طريقين: أحدهما: طرق الحسن بن أبى جعفر» عن 
معمر» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة. 

والثانى: طرق محمد بن يوسف بن موسى المقرئ» عن إسحاق بن أبى حمزة» عن يحبى بن 
. أبى الخنصيبء عن هارون بن عبد الرحمن»؛ عن إبراهيم بن أبى عجلة» عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة (دارقطنى /01). 

وضعف الدارقطنى الطريق الأول بالحسن بن أبى جعفرء والفانى بمحمد بن يوسفء وبما 
يدل على ضعفهما أنه روى أبو داود فى المراسيل عن الزهرى؛ عن سعيد بن المسيب» قال: قال 
زسول الله مله : «حريم البثر العادية خمسون ذراعاء وحريم البئر البدى خمس وعشرون ذراعا»» 
قال سعيد من قبل نفسه: ”وحريم قليب الزرع ثلاث مائة ذراع"» وزاد الزهرى: ” وحريم العين 
خمسمائة ذراع“» وهكذا رواه ابن أبى شيبة» وعبد الرزاق عن ابن المسيب بأسانيد صحيحة أنه 
قال ذلك من قبل نفسه, فلو كان عنده رواية فى هذا الباب لم يحتج إلى القول بالاجتبهاد. 

فدل ذلك أن ما رواه الحسن بن أبى جعفر» ومحمد بن يوسف عنه خطأ» ومما يدل على 
خطأهما أيضا أنه روى أبو داود عن الزهرى قوله: ”حريم العين خمسمائة ذراع' » كما عرفت آنفاء 
فلو كان عنده رواية عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا لما خالفهاء فاعرف ذلك. 

وقد نقلت روايات "المراسيل' » وابن أبى شيبة» وعبد الرزاق من تعليق المغنى على سنن 

الدارقطنى“ (51): وقال العينى فى ” البناية “ (7*01:4)» معترضا على قول الإنزارى: الأصح 
عندى خمسمائة ذراع؛ لأنه موافق لحديث الزهرى عن النبى مَركِتُّه قال: «حريم العين خمسمائة 
ذراع) اهء إنه قد روى البيبقى من حديث يحبى بن آدم: حدثنا إبراهيم بن أبى يحبى» عن داود 
ابن حصين؛ عن عكرمة:؛ عن ابن عباسء أنه قال: ” حريم البعر خمسون ذراعاء وحريم العين مائة 
ذراع“» فكان ينبغى أن يكون مداه الأصث: لأنه قول حبر الأمة عبد الله بن عبامن اه. 








وهذاعجيب؛ لأن الإنزارى رجح قول.رسول الله مَريهِ على قول ابن عباس» والعينى يرجح 
قول ابن عباس على قول رسول الله مه وهو كما ترى. فإن قلت: حديث الزهرى ا 
ل 0 
ممن يقبل المراسيل ويعمل بهاء فإن قلت: فى حديث الزهرى الحسئن بن عمارة» وهو متكلم فيه. 
قلنا: فى حديث ابن عباس إبراهيم بن أبى يحبى» وهو أسوأ حالا من الحسن بن عمارة؛ 
فكيف يصح ترجيح حديث ابن عباس على حديث الزهرى؟ بالجملة: هذا الاعتراض ساقطء ولا 
وجه لتصحيحه؛ والصحيح هو ما قال الإنزارى وهو المذهبء والله أعلم. 
فائدة متعلقة بحربم الشجرة: 
فائدة: قال فى "العالمكيرية': من غرس شجرة بإذن الإمام عند الكل» أو بغير إذن الإمام 
عندمنا هن سس لها حرهاة حى لو جما ء حر وآراة أن يعرس بجحتت كجترته جز عل لد أن 
يمنعه عن ذلك؟ لم يذكر محمد هذا الفصل فى الكتاب» ومشايخنا قالوا: يستحق مقدار خمسة 
أذرع؛ به وردت السنة» كذا فى ” المحيط” (عالمكيرى )١57:5‏ وقال فى * الكفاية': إن رجلا غرس 
شجرة فى أرض فلاة» فجاء آخر فأراد أن يغرس شجرة أخرى بجنب شجرة» فشكا صاحب > 
الشجرة الأولى إلى النبى مَرتّه فجعل له النبى مَيهِ من الحريم خمسة أذرع؛ وأطلق الآخر فيما 
وراء ذلك. هذا حديث صحيح مشهور كذا فى المبسوط لشيخ الإسلام (حاشية الهداية 457:4). 
قلت: الحديث غريب بهذا السياق» وإما أخمرجه أبو داود والطحاوى عن أبى سعيد 
الخدرى؛ والحاكم عن عبادة بن الصامتء والطبرانى عن ابن عمر وأبو داود فى ”المراسيل” عن 
عروة بغير هذا السياق كما فى الزيلعى (7: 8117) ولا حجة فيه للمشايخ لأن مفاد تلك الأحاديث 
أنه جعل الحريم هذا غصان الشجرة أو جرائد النخلة حين اختصم رجلان إليه» وليس فيها أن ذلك 
ا ا ترس 0 ا لل ا لو كي 
بسياق " المبسوط” ' لم يكن فيه حجة أيضاء لأنه يدل على أنه جعل الحرم ذ فى الواقعة الجرئية 
أذرع» وهو لا يدل على الحكم الكلى؛ لحك كر ا 
الاجتتباد» لأن الأشجار تختلف فى الصغر والكبرء والاتساع وعدمه فينظر إلى. الشجرة المغروسة؛ 
والتى تغرس» ويجعل لكل واحد منهما حريم بحسب ما يقتضيه نوعه؛ والله أعلم. 








قال العبد الضعيف: قد استراح بعض الأحباب ههناء فإن حديث المتن رواه أبو يوسف فى 
” الخراج” (ص ٠‏ عن المسن بن عمارة» عن الزهرىء مرفوعا بلفظ: «حريم العين خمسمأة 
دباع وحريم بكر الناضبح ستون ذراعاء وحريم بثر العطن أربعون ذراعا عطنا للماشية)» فلو كان 
هذا هو المعتمد عليه لكونه أصح ما فى الباب؛ لكان عليه أن يقول فى بغر الناضح بأن حريمه ستون 
ذراعاء كما قاله أبو يوسف ومحمدء وقال فى ” التاترخمانية” وفى "الكبرى”: به يفتى (رد امحتار 
ا , ولكن صنيع بعض الأحباب فى الباب الماضى يدل على أن المعتمد عليه فى حريم البثر 
' حديث عبد الله بن مغفل عنده» دون مرسل الزهرى هذاء وعكس الأمر ههناء فجعل مرسل 
الزهرى أصح ما فى الباب وعمدته, والاعتماد على بعض أجزاء الحديث والإعراض عن بعض 
أجزاءه ليس من الإنصاف فى شىء. 

فإن قال: هو أصح شىء فى الباب فى حكم حريم العين» لكونه ساما من التعارض» دون 
سائر أجزاءه» لما عارضه حديث عبد الله بن مغفل فيها. 

قلنا: لا تعارضء فإن قوله: دمن حفر بثرا فله أربعون ذراعا» فى حديث عبد الله بن مغفل. 
ليس بعام لكل بثرء فإن النكرة فى موضع الإثبات لا تعم» وقوله: «عطنا لماشية) قرينة قوية على أنه 
أراد بها بشر العطن لا بثر الناضح» ألا ترى إلى قوله فى مرسل الزهرى: «وحريم بكر العطن أربعون 
ذراعا عطنا للماشية)» وهو بمعناه سواءء فالظاهر أن حديث عبد الله بن مغفل مختصر» ومرسل 
الزهرى مفسرء فليكن هو المعتمد عليه فى جميع أجزاءه» ولذا أفتى المتأخرون بقول أبى يوسف 
ومحمد رحمهما الله كما مرء وهو مقتضى النظرء لأن بكر الناضح يحتاج فيه إلى أن يسير دابته . 
سهان وقد يطول الرشاي وهر التقان للاتتفنا دعي باليد قهرت الفا جة فلا دمل القازات + 
(هداية). 

والأحسن فى الاعتذار عن أبى حنيفة أنه اعتمد فى حريم البكر على حديث عبد الله بن 
مغفل» ولم يعتمد على مرسل الزهرىء لما فى الحسن بن عمارة من الضعف» ولأن الزهرى لم يرو 
عن رسول الله مم اتتفرقة بين بهر العطن وبثر الناضح إلا فى ما رواه الحسن بن >مارة عنهء وأما 
غيره فإنما يروى عنه عن سعيد بن المسيب من قوله التفرقة بين البثر البدى والبئر العادية» كما فى 
“كتاب الخراج” ليحيى بن أدم 5 ال" :)١55:79‏ روى ذلك يونس عن 
. الزهرى» وكذلك رواه معمر عنه» ورواه إسماعيل بن أمية عن الزهرى عن سعيد بن المسيب» قال: 








قال رسول الله م وروى من حديث معمر وإبراهيم بن أبى عبلة عن الزهرى عن سعيد عن أبى 
هريرة؛ مرفوعا موصولاء وهو ضعيفء قاله البيبقى؛ والضعف إنما جاء ممن هو دون معمر وابن أبى 
عبلة» وإلا فهما ثقتان ضدوقان. 

وأما حر بم العين فاعصمد أبو حنيفة فيه على حديث الزهرى من غير طريق الحسن بن عمارة 
عنه» فقد روى يونس عن الزهرى قال: وسمعت الناس يقولون: حريم م العيون خمسمأة ذراع؛ قاله 
بعد ما ذكر حكم البشر البدى والعادية عن سعيد بن المسيب من قوله» وروى ابن المبارك عن معمر 
عن الزهرى مثله» ثم قال: وقال الزهرى: وسمعت حديثا أن حريم العيون خمسمأة ذراع» كذا فى 
كتاب الخراج ليحبى )١٠١5(‏ وفسر قوله: حديثا يقول قريباء ليس يريد حديثا من الأحاديث اه. 

قلت: ولكن ما رواه أبو يوسفء عن الحسن بن عمارة» عن الزهرى» يدل أنه أراد حديث 
النبى مَّْم ومثله يصلح مفسرا للمجمل البتة. ٠‏ 

وبالجملة فكل ما ورد فى التفرقة بين بئر العطن والناضح. والبكر البدى والعادية» لم يثبت 
كولة مرنوعا إلى النى مك4 وما هو عن أبن المسينب من قوله» وسندية عبد الله بن مشفل موصول 
مسد إلى رسول الله عَم فلا يزاد على ما فيه لأن كلمة ” من“ تفيد العموم» فكان معناه أن كل 
حافر بثر فله أربعون ذراعا كائنا من كانء والعام المتفق على قبوله والعمل به أولى عندنا من الخاص 
الختلف فى قبوله والعمل به؛ ولأن القياس يأبِى استحقاق الحريم: لأن عمل الحافر إنما هو فى موضع 
الحفر والاستحقاق به» فلا يقال به إلا بالتوقيف» ولي إلا فى ما ذكرناه» ولو سلمنا كون قول ابن . 
السيب: مزفوعا حكها. ْ 

. فنقول: تركنا القياس فيما اتفق عليه الحديثان» وحفظناه فيما تعارضا فيه» وقد اتفقا على ' 

الأرينيق» وتكارها فيا وزايعاء لآن العام يقبا ولخاض رمه فشناقظا: ولرج العمل ايقن الحم 
على قبوله؛ ولأن قد يستقى من العطن بالناضحء ومن بثر.الناضح باليد» فاستوت الحاجة فيبهاء . 
وبمكنه أن يدبر البعير حول البئرء فلا يحتاج إلى زيادة مسافة» (هداية). 

وأما قول بعض الأحباب فى حريم الشجرة: إن الصواب فى هذا الباب عدم التقدير؛ لأن 
لوي ل اوه الالح ارا رار ولي اوليك ااي » بل 

غاية ما فيها أنه َه قضى بذلك فى قضية بعينها اه. .. 

ففيه أن ما ذكره المشايخ لا محمل أحسن منه لهذا المديث» وقد أخرجه الحاكم فى 








التتبماا حريم العين ١‏ 


'المستدرك” فى كتاب الأحكام عن عبادة بن الصامت بلفظ: «إن رسول الله 2 قضى فى النخلة 
أن حريمها مبلغ جريدها»» وقال: صحيح الإسناد» وأخرجه الطبرانى عن ابن عمر: (إن النبى بيده 
جعل حريم النخلة مد جريدها»» وأخحرجه أبو داود فى ' المراسيل” : عن عروة بن الزبير» قال: 
«قضى رسول الله مله فى حريم النخلة طول عسيبها»؛ وفى كل ذلك ما يدل على كونه حكما 
عاما لكل شجرة؛ وفسره أبو سعيد الخدرى فى حديثه بأنه مه أمر بجريدة من جريدها فذرعت 
فوجدت سبعة أذرع أو خمسة أذرعء» فقضى بذلكء رواه أبو داود فى ' سننه” (زيلعى)» فلو 
فوضناه إلى رأى الإمام قلنا: إن حريمها مبلغ جرائدها وغصونهاء ولو قدرناه بمقدار معلوم تسهيلا 
على العوام وحسما لمادة النزاع. 

قلنا: إنه مقدر بخمسة أذرعء أو سبعة أذرع من كل جانب» كما بينه حديث أبى سعيد 
رضى الله عنه» فافهم والله يتولى هداك ١١ظ.‏ 

فائدة: من سبق إلى مقاعد الأسواق» والطرقات» أو مشارع المياه» أو كل مباح» مثل 
الحشيشء والحطبء والثمار المأخوذة من الجبال» وما ينبذه الناس رغبة عنه» أو يضيع منهم مما لا 
تتبعه النفس» واللقطة» واللقيط» وما يسقط من الفلج؛ وسائر المباحات» من سبق إلى شىء من هذا 
فهو أحق به ولا يحتاج إلى إذن الإمام ولا إذن غيره» لقول النبى مَيَه: «من سبق إلى" ما لم 
يسبق إليه مسلم فهو أحق به)» ذكره الموفق فى ”المغنى" »)١/4:7(‏ ولم يذكر فيه خلافاء قال: وما 
كان من الشوارع؛ والطرقات» والرحاب بين العمران» فليس لأحد إحياءه» سواء كان واسعا أو 
ضيقاء وسواء ضيق على الناس أو لم يضيق؛ لأن ذلك يشترك فيه المسلمون» وتتعلق به مصلحتهم؛ 
فأشبه مساجدهم. 
2023 ويجوز الارتفاق بالقعود فى الواسع من ذلك للبيع والشراء على وجه لا يضيق على أحدء 
ولا يضر بالمارة» لاتفاق أهل الأمصار فى جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إتكارء 
ولأنه ارتفاق مباح من غير إضرار» فلم يمنع منه كالاجتياز» وقد قال النبى مََه: : (منى مناخ من 
سبق)» قد تقدم تخريجه فى باب الدبى عن بيع أرض مكة: وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه 
من بارية وتابوت وكساء ونحوه» لأن الحاجة تدعو إليه من غير مضرة فيه» وليس له البناء لا دكة 


(1) رواه أبو داود والضياء عن أم جندب بلفظ: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو لهمء كما فى * العزيزى ا(محكحفقة 











ولا غيرهاء لأنه يضيق على الناس» ويعثر به المارة بالليل» والضرير فى الليل والشبارء ويبقى على 
الدوام» فربما ادعى ملكه بسبب ذلك» والسابق أحق به ما دام فيه» وإذكام وترالة بتاعنه افيه لم ايز 
لغيره إزالته؛ لأن يد الأول عليه؛ وإن نقل متاعه كان لغيره أن يقعد فيه؛ 000 
ملخصا من "المغنى ” 09) وهذا كله مما لا خلاف فيه» كما هو ظاهر. 

وفيه أيضا: قال ُحمد فى السابق إلى دكاكين السوق غدوة: فهو له إلى الليل» وكان هذا 
فى سوق المدينة فيما مضى. 

قلت: ومقتضى القياس أن يكون له إلى قيام السوقء والغالب قيامها فى الدهار وارتفاعها فى 
الليل» فإن كانت تقوم فى الليل أيضاء فهو له إلى ارتفاع السوق» لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه 
مسلمء والله تعالى أعلم 7١؛ظ.‏ 

فائدة: يجوز للإمام إقطاع موات من الأرض لمن يحييهاء لما روى وائل بن حجر: «أن 
رسول الله َه أقطعه أرضاء فأرسل معاوية معه أن أعطه إياه أو أعلمه إياه» حديث صحيح» وأقطع . 
بلال بن الحارث المزنى» وأبيض بن حمال الماربى» وأقطع الزبير فر فرسه, فأجرى فكسه حتى قا 
ورمى بسوطه؛ فقال: «أعطوه من حيث وقع سوطه)» رواه سعيد وأَبْوداود» وذكر البخارى عن 
أنس قال: «دعا رسول جَرَيَهِ الأنصار ليقطع لهم بالبحرين» فقالوا: يا رسول الله! إن فعلت فاكتب 
لإخواننا من قريش بمفلها»» روى أن أبا بكر أقطع طلحة بن عبيد الله أرضاء وأن عثمان أقطع خمسة 
من أصحاب النبى مََه: الزبير» رطا راق مره وأسامة بن زيدء وخباب بن الأرت» روى 
هذه الآثار كلها أبو عبيد فى ” الأموال” . 

إذا ثبت هذا فإن من أقطعه الإمام شيما من الموات لم يملكه بذلك» لكن يصير أحق به 
, كالمتحجر الشارع فى الإحياءء بدليل ما ذكرنا من حديث بلال بن:الحارث» حيث استرجع منه 
عمر ما عجز عن إحياءه من العقيق الذى أقطعه إياه رسول الله َه ولو ملكه لم يجز استرجاعه. 
ولكن المقطع له يصير أحق به من سائر الناس» وأولى بإحياءه؛ فإن أحياه وإلا قال له السلطان»: إن 
أحييته وإلا فارفع يدك عنه» كما قال عمر لبلال بن الحارث المزنى: ”إن رسول الله كته لم يقطعك 
ال را اا را الود ومو اي ا لمر للح وار رادا ار 
الموفق فى ” المغنى ” (54:7١)؛‏ وقواعدنا تساعده: وقد تقدم أن الملك إنما يقبت بالإحياء دون 
التحجير» بإذن الإمام أو بغير إذنه» بقى أن الإقطاع بمنزلة الهبة» ا 








و النؤاية أن قيقن الى جرفتا هوه الإحجاف قال فى "الكدر :ذا أحييا تللم أودمق 
أرضا ملكها. 

. قال ابن عابدين: أى ملك رقبة موضع أحياه دون غيره» وعند أبى يوسف إن أحيا أكثر من 
النصف كان إحياء للجميع (در منتقى)» وقال محمد: لو الموات فى وسط ما أحيا يكون إحياء 
للكل ولو فى ناحية فلا (تا تارخانية :/1؟4) اه. 

فائدة: ليس للإمام إقطاع مالا يجوز إحياءه من المعادن الظاهرة: لأن النبى يرث لما استقطعه 
الأبيض بن حمال الملح الذى بمأرب» قيل: يا رسول الله! إنما أقطعته الماء العد فارجعه منه واسترده؛ 
رواه أبو داود 2)1١159:5(‏ والترمذى (559:1)» والدارقطنى (ص8 ١5ه)»‏ وابن ماجة (55:7)) 
وإسناده صحيح ثابت» وعند كلهم جميعا أنه أقطعه إيه ثم أخبره رجل هو الأقرع بن حايس 
التميمى» ؛ أنه كالماء العد» فاسترده منه» وأقطعه أرضا ونخلا مكانه» وروأه يحبى ب بن آدم فى 
"الخراج ‏ من طريق ابن المبارك.عن معمر عن يحبى بن قيس المأربى» عن رجل» عن أبيض بن 
حمال» ولفظه: «فأراد أن يقطعه إياه» فتقال رجل: إنه كالماء العدء فأبى أن يقطعه) (ص١١١))‏ ولأن 
فى ذلك تضبيقا على المسلمين » وفى إقطاع المعادن الباطنة وجهان» كذا فى *المغنى” (2)157:5 
وقال فيما مضى: إن الصحيح جواز إقطاعهاء لأن النبى مََِهِ أقطع لبلال بن الحارث معادن القبلية 
جلسيها وغوريباء رواه أبو داود وغيره .)١58:5(‏ 

لبن روت سو ل لو وا رويات برااي 
"الدر” و”الشامية” )1١79:6(‏ ظ. 

.فائدة: : فى الحمى: ومعناه أن يحمى أرضا من الموات يمنع الناس رعى ما فيها من / 
ليختص بها دونهم» وروى الصعب بن جثامة قال: :سحعة رسؤل الله له يقول: 0 ' 
ورسوله)» رواه أبو داود» والبخارى» وأحمدء وقال: : «الناس ش ركاء فى ثلث فى الماءء والنار» 
والكلأى رواه الخلال -وقد تقدم تخريجه فى باب السيوع بعدة طرق- وليس لأحد من الناس 
سوى الأئمة أن يحمىء لما ذكرنا من الخبر والمعنى» فأما النبى َه فقد كان له أن يحمى لنفسه 
سي بار سي ره 
نقد روفن ازن عو قال مح لنبى َه التقيع للخيل» فقلت له: خيله قال: لا إلا لخيل المسلمين؛ 
ا اك مجمع الزوائد .)١5/8:4‏ 








وأما سائر أ أنمة المسلمين قيس لهم أن يُحموا لأنفسهم شينه ولكن لهم أن بحسموا مواضع 
لترعى فيها خيل المجاهدين, ونعم الجزية؛ وإبل الصدقة» وضوال الناس التى يقوم الإمام بحفظهاء 
وماشية الضيف من الناس» على وجه لا يستضر به من سواء من الناس وببذا قال أبو حنيفة, 
ومالك» وأحمدء والشافعى» فى صنحيح قوليه» وقال فى الآخر: ليس لغير النبى مد أن يحمى 
لقوله: : دلا حمى إلا لله ولرسوله؛ ولنا أن عمر وعثمان حمياء واشتهر ذلك فى الصحابة» فلم ينكر 
عليهما فكان إجماعا. 
ووقه أرقي مسن عن قار جع 1 بن الزبير -أحسبه عن أبيه- قال: أتى أعرابى 
عمرء فقال: يا أمير المؤمنين! ا ال اماد رواسا ماري الاو ا 
تحميها؟ فسأطرق عمر» وجعل ينفخ ويفتل شاربه -وكان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ- فلما رأى 
«الأعرابى ما به جعل يردد ذلك» فقال عمر: : امال مال اللهء والعباد عباد الله والله لو لا ما حمل عليه 
فى سبيل الله ما حميت شبرا من الأرض فى شبر. 
وقال مالك: بلغنى أنه كان يحمل فى كل عام على أربعين ألفا من الظهر» وروى البخارى 
- وغيره عن أسلم قال: سمعت عمر يقول لهنى حين استعمله على حمى الربذة: يا هنى! اضمم 
. جناحك عن الناس» واتق دعوة المظلوم؛ فإنها مجابة» وأدخل رب الصرمة والغنيمة» ودعنى من نعم 
. ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما إن هلكت ما شيتهما رجعا إلى نخل وزرع» وإن هذا المسكين إن 
هلكت ماشيته جاء يصرخ يا أمير المؤمنين!.فالكلاً أهون على أم غرم الذهب والورق؟ إنها أرضهم 
قاتلوا عليها فى الجاهلية» وأسلموا عليها فى الإسلام» وأنهم ليرون أنا نظلمهم ولو لا النعم التى 
يحمل عليها فى سبيل الله ما حميت على الناس من بلادهم شيئا أبداء وهذا إجماع منهم, ولأن ما 
كان لمصالح المسلمين قامت الأئمة فيه مقام رسول الله مله . 
وأما حمى الإمام لنفسه فيفارق حمى النبى مِكثَهِ لنفسه؛ ؛ لأن صلاحه يعود إلى صلاح 
المسلمين» وماله كان يرده فى المسلمين» ففارق الأئمة فى ذلك؛ وسادوه فيما كان صلاحا 
للمسلمين» وليس للإمام أن يحمى إلا قددرا لا يضيق به على المسلمين ويضر بهم؛ لأنه يفا جاز ا 
فيه من المصلحة لما يحمى» وليس من المصلحة إدخال الضرر على أكثر الناس» كذا فى ”المغنى “ 
)١158:5(‏ ملخصا. | ْ 
فائدة: فى أحكام الشرب» ولم يتعرض لها بعض الأحباب أصلاء فنقول: لا يخلو الماء من 








حالين: إما أن يكون جاريا أو واقفاء فإن كان جاريا فهو ضربان: أحدهما: أن يكون فى نهر غير 
مملوك» وهو قسمان: أحدهما: أن يكون نهرا عظيما كالنيل؛ والفرات».ودجلة» وجيحود؛ 
وسيحون» وكنكء» وجمنء وما أشببها من الأنبار العظيمة التى لا يستضر أحد بسقيه منهاء فهذا 
لا تراحم فيه» ولكل أحد أن يسقى منها ما شاء. 

القسم الثانى: أن يكون نبرا صغيراء يزدحم الناس فيه ويتشاحون فى مائةء أو سيل يتشاح 
فيه أهل الأرض الشاربة منه فإنه يبدأ بمن فى أول الشهر» فيسقى ويحبس الماء حتى يبلغ إلى 
الكعب: ثم يرسل إلى الذى يليهء فيصنع كذلك؛ وعلى هذا إلى أن تدبى الأراضى كلهاء فإن لم 
يفضل عن الأول شىء أو عن الثانى أو عمن يليهم فلا شىء للباقين؛ لأنه ليس لهم إلا ما فضل» 
فهم كالعصبة فى الميراث» هذا قول فقهاء المدينة» ومالك؛ والشافعى؛ وأحمدء ولا:نعلم فيه مخالفا. 

والأصل فى هذا ما روى عبد الله بن الزبير: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير فى شراج 
الحرة التى يسقون با إلى النبى مَل فقال رسول الله مي : «اسق يا زبير! ثم أرسل الماء إلى 
جارك؛ فغضب الأنصارى» وقال: يا رسول الله! إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الل َيّه» 
2 قال: اسق يا زبير! ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر) ”متفق فيه “» ورواه مالك فى ”الموطأً": 
عن الزهرى» عن عروة».عن عبد لله بن الربيرء وإما أمر النبى ميد الزبير أن يسقىء ثم يرسل الا 
تسهيلا على غيره» فلما قال الأنضارى ما قال استوعى للزبير حقهه وروى مالك فى " الموطأً” 
أيضًا: عن عبد الله بن أبى بكر بن حزمء أنه بلغه أن رسول الله يزه قال فى سيل مهزور ومطينيب' 
يسك حتى الكعبين» ثم يرسل الأعلى على الأسفل». 

قال ابن البن: هذا حديث مدنى مشهور عند أهل المدينة» معمول به عندهم؛ وروى أبو داود 
باسناده عن ثعلية بن أبى مالك: أنه سمع كراءهم يذكرون: وأن رجلا من قريش كان له سهم فى 
بنى قريظة» فخاصم إلى رسول الله ميته فى سيل مهزورء يعنى السيل الذى يقتسمون مائه» فقضى 
بينم رسول الله َيه أن الماء إلى الكعبين» لا يحبس الأعلى على الأسفل»: ولأن من أرضه قريبة 
دري ادجو ان إلى للف تكن أرلن #مروشين إلى مرق قاف كان ما رن 7 
من نهر غير مملوك أو سيلء وجاء إنسان إلى النهر منهء ولأن من ملك الأرض ملكها بحقوقها 
ومرافقهاء ولايملك غيره إبطال حقوقهاء وهذا من حقوقهاء كذا فى ”المغنى” (171:5) لابن 
قدامة» ومذهبنا معشر الحنفية فى ذلك مثل ما ذكره سواء. 








قال: والضرت النانى: الماء الجارئ فن نهر تملوك» وهو أيضا فنسمان: أحدهما: أن يكورن 
مباح الأصل؛ مثل: أن يحفر إنسان نبرا صغيرا يتصل بدبر كبير مباح» فيصير مالكا لقرار الحيرج 
وحافيته وهواؤه حق له» وكذلك حريمه» وهو ملقى الطين من كل جانب» وإذا تقرر هذاء فإن كان 
الدبر لجماعة فهو بينهم على حسب العمل والنفقة؛ لأنه إنما ملك بالعمارة» والعمارة بالنفقة» فإن 
كفى جميعهم فلا كلام» وإن لم يكفهم وتراضوا على قسمته بالمهايأة أو غيرها جاز؛ لأنه حقهم لا 
يخرج عنهم» وإن تشاحوا فى قسمته قسمه الحاكم بينهم على قدر أملاكهم؛ لأن كل واحد منهم 
بملك من النبر بقدر ذلك. 

والقسم النانى: أن يكون منبع الماء تملوكاء مثل: أن يشترك جماعة فى استنباظ عين 
وإجرائهاء فإنهم يملكونها أيضاء لأن ذلك إحياء لها -إذا كان يإذن الإمام- ويشتركون فيها وفى 
ساقيتها على حسب ما أنفقوا عليها وعملوا فيهاء كما فى القسم الذى قبل هذاء إلا أن الماء غير 
. مملوك, ثم لأنه مباح دخل ملكه وههنا يخرج على روايتين: أصجهما أنه غير مملوك أيضاء وعلى 
كل حال فلكل أحد أن يستقى من الماء الجارى لشربه» ووضوئهء وغسله. وغسل ثيابه» وينتفع به 
فى أشباه ذلك مما لا يؤثر فيه من غير إذنه؛ إذا لم يدخل إليه فى مكان محوط عليه؛ ولا يكل” 
لصاحبه المنع من ذلك؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله مَيلَِه: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم؛ ولا 
يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم» رجل كان يفضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل) رواه البخارى ولأن 
ذلك لا يؤثر فى العادة» وهو فاضل عن حاجة صاحب النهرء فأما ما يؤثر فيه كسقئ الماشية الكثيرة 
ونحو ذلكء فإن فضل الماء عن حاجة صاحبه لزمه بذله لذلك؛ وإن لم يفضل لم يلزمه اه 
ملخصا (5:/ا/ا١).‏ ْ 

قال فى ”الدر“: ولو منعه الماء وهو يخاف على نفسه ودابته العطش» كان له أن يقاتله 
بالسلاح» لأثر عمر رضى الله عنه اهء أى منعه صاحب البثر أو الحوض أو الشبر الذى فى ملكهء 
بأن لم يمكنه من الدخول» ولم يخرجه إليهء ولم يجد ماء بقربه؛ لأنه منعه حقهء وهو الشفة» والماء 
فى البئر مباح غير تملوك؛ بخلاف المحرز فى الإناء (هداية)» فإن كان محرزا فى الاوانى قاتله بغير 
سلاح إذا كان فيه فضل عن حاجته؛ لملكه بالإحراز» فصار نظير الطعام عند اخمصة؛ ويضمن له 
ما أخذ؛ لأن جل الأخذ للاضطرار لا ينافى الضمانء والبسط فى * رد امحتار* (457:6). 

والأثر أخرجه أبو يوسف فى ”الخراج” تعليقاء ولفظه: فأما الماء خاصة» فإنهم كانوا يرون 








جما ٠‏ : 1" 
كنات الأسرية 
باب حرمة الخمر 
م/اه- عن ابن عباس» قال: «وكان لرسول الله ييه صديق من ثقيف أو دوس» 
فلقيه يوم الفقح براحلة أو راوية من حمر يهديبا إليه» فال رسول الله مره : أما علمت 
أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه» فقال: أذفت قغنياء كقال :وشؤل الله ل : إن 
الذى حرم شربها اجر يهاه » فنأمر بها فأفرغت بالبطحاء)» رواه أحمد ومسلم 
والشبيات > كذ فى "التق "يل م 


نر نكرت عل لفون أن لانم مجه -وهو فى الأوعية- عند الاضطرارء إذا كان فيه فضل عمن 
هو فى يدهء ويحتجون فى ذلك بحديث عمر فى القوم السفر الذين وردوا ماء» فسألوا أهله أن 
يدلوهم على البعرء فلم يدلوهم عليهاء فقالوا: إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تنقطع من 
العطش» فدلونا على البشرء وأعطونا دلوا نستقى به؛ فلم يفعلواء فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» فقال: لاير01 

.وقال يحبى بن آدم فى ' المخراج ": سمعنا عن عمر رضى الله عه أنه قال فى قوم وردوا على 
قوم من الأعراب» فلم يعطوهم دلوا ولا رشاءء ولم يدلوهم على الماء» فقال عمر: "أفلا وضعتم 
فيهم السلاح '» قال يحبى: حدثنيه محمد بن الحسن» عن أبى حنيفة عن الهيثم» عن عمر مثله اه 
(ص5؟١١).‏ قلت: لصي 0 
”التقريب * من الطبقة السادسة الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة» والله تعالى أعلمء ظ 


أقول: الحديث نص فى حرمة الخمر» وحرمة بيعهاء وحرمتها منصوصة فى القرآن» ومصررح 
بكونها مجسة» وهذا القدر مما اتفق عليه المسلمونء إلا أن من الخمور ما اتفقوا على كونها خمرا 
حقيقة بلا شببة فى خمريتبهاء وهو الني من ماء العنبء إذا غلا واشهد وقذف بالزبد» وهو حرام 
ل ل 
سكا وهل قاف ود وكا اك 








يحكم بنجاستها وحرمة بيعهاء وحرمة شربها قليلا أو كثيرا؛ لأنها ليست بأدنى حالا من السبكرء 
والفضيخ) ونقيع الزبيب» والباذق» واللنصفء وعند غير أبى حنيفة هى كالخمر المجمع على 
خمريتها بلا شببة» ولم يعتدوا بعدم قذف الزبد. 

هذا هو تحقيق الخلاف بين أبى حنيفة وغيره فى كون النى من ماء العنب المشتد غير القاذف 
بالزبد خمرا أو غير خحمرء وأصحابنا أطلقوا فى الخلاف» وقالوا: إنها ليست بخمر عند أبى حنيفة 
وخخمر عند غيره» ومققتضاه أن يحل شربها””'» ويحكم بطهارتهاء وجواز بيعها عنده؛ وهو بعيد 
غاية البعد عن مثل الإمام» فحقيقة قوله هو ما قلناء والله أعلم. 

ومنها ما هى خحمور بالاتفاق إلا أن خمريتها ظنية غند الكل» كالسكرء والفضيخ» ونقيع 
الزبيب» والباذق» والمنصف» وحكمها: أنها حرام شربها قليلاء وكثيرا بالحرمة الظنية» ولا يكفر 
مستحلها بالاتفاق. 

واختلفوا فى نجاستها وحرمة بيعهاء وحد شارب قليلهاء والراجح من مذهب أبى حنيفة 
مجاستها نجاسة غليظة» وكراهة بيعهاء وعدم حد شارب القليل منها؛ للشببة فى خمريتها؛ لأن 
خمريتها ظنية» وهذه الخمور أدنى حالا من النى من ماء العنب المشعد المسكر غير القاذف بالزبد, 
كما لا يخفى. 

وقال أصحابنا: إنها ليست بخمر عند أب حنيفة؛ لأن الخمر عنده مختص بالنى من ماء 
العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد» وهو خطأ منهم؛ لأن المعانى المخقص بها هو الحدمر التى 
خمريتها وحرمتها ونمجاستها وبطلان بيعها قطعى» لا مطلق الخمر إذ لو لم تكن هذه خمورا عنده» 
ادك باحك لمكا وعزائر 1 كرا الي تبكر ينا اده الإسكاوا1 1 رقا سا رياز 
تلك الأشربة على هذا التقدير» كما لا يخفى. 

فالصحيح هو ما قلنا: إنبا خمور عنده إلا أنها ظنية» ويؤيده ما نقله الطحاوى فى ” اختلااف 
العلماء' عن أبى حنيفة: أن الخمر حرام قليلها و كثيرهاء والسكر حرام من غيرها (فتح البارى 
لأن هذه الأشربة لو لم تكن مرا غئدة | خرم قليلها وكيزهاء بل خرم السكر فقفظة: 

وعلى هذا يندفع مصادمة مذهبه لكثير من الأحاديث الحاكمة بكونها خمرا» كحديث 


)1( وقد صرح بعضهم بحل شربها عنده» وهو خطأ فاحشء فلا ينبغى أن يغتر به» ظ. 











أنس: «أن الخمر حرمت والخمر يوممذ البسر والتمر) ”متفق عليه "» وحديث أبى هريرة مرفوعا: 
«الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة)» رواه الجماعة إلا البخارى» وما روى عن عبد الله بن 
أبى الهذيل أنه قال: كان عبد الله يحلف بالله أن التى أمر بها النبى بريه حين حرمت الخمر أن 
يكسر دنانه» وأن يكفأء ثمر العمر والزبيب» رواه الدارقطنى فى " ستئه "» وسكت عنه» ونحو 
ذلك: ووجه الاندفاع ظاهرء وهو أنا تقول بموجب هذه الأحاديث» ونقول: إنها خحمرء ولكن ظنا 
لا قطعا؛ لظنية تلك الأحاديث ثبوتا ودلالة» فاحفظ ذلك. 
ومنها ما هى خمور مختلف فى خمريتهاء كالتى تتخذ من الحنطة» والشعير: والعسل» 
وغيرهاء فقال أبو حنيفة: إنها ليست بخمرء بل هى نبيذ مسكرء وإطلاق الخمور عليها من قبيل 
زبد أسدء وقال آخرون: هى خمور السكرء والفضيخ» ونقيع الزبيب» والباذق» والمنصف» وهى 
حلال عند أبى حنيفة إذا لم يشرب القدر المسكرء وإن شرب هذا القدرء فهى حرام؛ لأن السكر 
حرام من كل شىء وغند غيره هى حرام قليلها و كثيرها. 
واختلفوا أيضا فى النبيذ الشديد» فقال أبو حنيفة: :هلال وإن ضار مسكرا إلا أنه 
لا يشرب قدر المسكرء وقال غيره: هو حمر فيحرم قليله و كثيره» ودرا لذلك بقول رسول 
لله عل : : وكل مسكر حمر رواه مسلم عن ابن عم 
والجواب عنه: أن معناه كل مسكر خمر حقيقة أو حكماء والخمر الحقيقى قطعيا كان أو 
ا ل لأنها ليست بمحرمة 
لذاتهاء بل لسكرهاء لأنه روى عن عمر بن الخطاب ”أنه أتى بأعرابى قد سكر من النبيذ» فذاق ما 
٠‏ فى إداوتهء فوجده شديدا تمنعاء قدعا بماء فكسره يه وشرب منه هو وجلساءه» وقك: : هكذا 
اكسروه بالماء إذا غليكم شيطانه '»رواه محمد فى ” كتاب الأثار “ عن أبى حنيفة» عن حماد» عن 
0 
حكما لاحقيقة 
فإن قلت: روى عن البى مَك : : وما أسكر كثيره فقليله حرام)» رواه الدارقطنى عن ابن عمر 
وصححه. كما فى ” المنتقى ' ورواه اللو عل ا وحسنه» وقد روى نحوه عن كثير من 
الصحابة بطرق بعضها جيد» وبعضها ضعيف» كما فى “النيل” 5١7:8(‏ و8١‏ 5). 
قلنا: لا نتكر الحديث بل نقول: : إنه ليس بنص فيما زعمتم؛ لأنه يحتمل أن يكو المراد منه 








ا ما حرم لعينه دون سكره كالخمر» فيكون معناه الخمر حرام قليلها وكثيرهاء وهذا التأويل هو المتعين 
ظ عندنا؛ لما روينا عن عمر أنه شرب النبيذ المسكر بعد كسره بالماء» ولكنه يرد عليه أن بكسره بالماء لا 
يبقى مسكراء والكلام فى المسكر» فما روى عن عمر ليس هما نحن فيه. ظ 

والجواب عنه: أن مقصودنا من رواية عمر هو إثبات أن النبيذ لا يصير مرا بحدوث كيفية 
الإسكار فيه؛ لأن'اتكمر لا تل مرجه بالماء وإذا له يضر خمرا لا بجر ميحرما لعينه .بل يكون 
محرما لسكره؛ ولما كان محرما لسكره فالمكسور بالماء والقليل سواء؛ لعدم موجب الحرمة وهو 
الإسكار. 
00 وبهذا التقرير يندفع عامة الإشكالات من مذهب أبى حنيفة» ولكن مشايخنا أفنوا بقول 
محمد فى باب الأشربة المسكرة بكونهما أقرب إلى ظاهر النصوص والتقوى» وأبعد عن التلهى» 
فاغتنم هذا التحريرء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: كل من قال من مشايخنا: النى من ماء العنب إذا غلا واشعده ولم 
يقذف الزبد» أو قال: إن السكرء والفضيخ؛ ونقيع الزبيب» والباذق» والمنصف» موف در عد 
أبى حنيفة؛ إنما أراد أنها ليس خمرا حقيقة» ولم يرد أنها ليست بخمر أصلاء لا حقيقة؛ ولا حكما. 

قال صاخب ”"عنقود الجواهر”“: واعلم أن كون الختمر اسما للنى من ماء العنب: إذا صار 
مسكرا حقيقة بالاتفاق من أئمة اللغة. حتى اشتبر استعماله فيه» وفى غيره سمى بأسامى مختلفة 
مجازاء والحقيقة هى المرادة فى الحديث» والكل من الطلاء والباذق» إذا اشتد وغلاء وقذف بالزبد 
حرام عند أبى حنيفة» والسكر إذا غلا كذلك؛ ونقيع يع الزبيب كذلكء؛ لكن حرمة هذه الثلاثة أى 
الطلاء» والسكرء ونقيع الزبيب» دوق مرج فس لأن حر اتير قلف بالكعاننه واليهة 
. وعليه إجماع الأمة» وتعلقت بها الأحكام؛ وحرمة هذه الثلاثة اجتهادية» ولا يكفر مستحلهاء وإنما 
يضلل» ولا يبحد شاربها مالم يسكرء والسكر من كل شراب هو غير الخمر في الحديث؛ لأن 
العطف يقتضى المغايرة» والله تعالى أعلم اه ملخصا (47/:5 .)١‏ 

فما ذكره بعض الأحباب ليس مما قد تفرد به» بل سبقه إليه غيره» ولكنه مولع بدعوى التفرد 
فى كل :ف يذ كرة غالبا وهذا من عيوب كتابةة قإنه يطالم الكت أولاء هم يتفض :ما هيدنا قأثيا: 
ويزعم أن هذا الملخص مما قد تفرد بهه وليس ذلك من ديدن المحصلين» فافهم ظ. 








انا 5 " 


باب الخمر من البسر والتمر والزبيب 

88م/اه- عن أبى هريرة» عن النبى: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب»» 
زؤآة الماعة إلا البخاري: 

4- وعن أنسء قال: إن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر» (متفق 
عليه)» وفى لفظ للبخارى: حرمت علينا حين حرمت» وما نجد الأعناب إلا قليلاء وعامة 
خمرنا البسر والتمر. 

هم ه- وعنه أنه قال: كنت أسقى أبا عبيدة وأبى بن كعب من فضيخ زهو» 
وتمرء فجاءهم آت» فقال: إن الحمر عربت فقال أبو طلحة: قم يا أنس» فأهرقهاء 
فأهرقتها (متفق عليه)» كذا فى " المنتقى ' يه :0 

- وعن جابرء عن النبى مَْدم قال: «الزبيب والتمر هو الدمر)؛ أخدرجه 
النسائى والحاكم وصححهه وقال الحافظ فى ”الفتح” :)70:1١(‏ سنده صحيح) 
وظاهره الحصرء لكن المراد المبالغة» وهو بالنسبة إلى ما كان حيتقذ بالمدينة موجوداء كما 
تقرر فى حديث أنس» قلت: هو تأويل» وتأويله ليس بأولى من تأويل من أول قوله: 
«وكل مسكر خمر). 


7ه - روعن عبد الله بن أ بى الهذيل» قال: وكان عاك يخلف الله إن التى أمر 


باب الخمر من البسر والتمر والزبيب 

قوله: ”وعن عبد الله بن أبى الهذيل إلخ' : وقال فى تعليق "للختي ': فيه صراحة أن الخمر 
حقيقة يطلق على كل ما يسمى خمرا اه. 

قلت: : ليس فيه إشارة إلى ما قال فضلا عن الصراحة؛ نعم؛ هو صريح فى أن خممر الزبيب 
والتمر كان مجتهدا فيه فيما بيدهم؛ لأن ابن مسعود حلف للرد على من كان يدكر كونها خمراء 0 
ويعلم منه أيضا أن أحاديث أنس فى هذا اباب إما وردت للرد على من زعم أن الدمر مختصة 
بالعنب يإثبات تحمرية البسر والتمر» لا كما زعم ابن حجر فى 'الفتح“ (20:1)» أن الأظهر أن 
مراده أن التسخرع لا يختص بالخمر المتبخذة من العنب» بل يشركها فى التحريم كل شراب مسكر 
ام؛ لأن تلك الأحاديث لا تعرض فيها من كل شراب مسكرء بل من شراب البسر والتمر فقط. 

فحاصل كلام أنس أن شراب البسر والتمر خمر محرم؛ فمن ادعى أن الحرم هو نخمر العنب 








الخمر من البسر والتمر والزبيب 1" 


0 ضَلالله ِ 
بها النسى م -حين حرمت الخمر- أن يكسر دنانه و أن بكشاء تمر لسر وال وي 
1 رواه الدارقطنى فى " ا للدم وسكت عنه. 


فقط» فزعمه غير صحيح: وهو ظاهر لمن له معرفة بأساليب الكلام؛ ويؤيده ما روى عن ابن 
ا ر لا يضر أبا حنيفة؛ لأنه يقول ببخمريتها ظنالمكان الاختلاف منهاء كما يرشد 
ليه الروايات المذكورة» وكون الأخبار المثبتة للخمرية أخبار آحاد» فافهم. 
وقد أبطلنا قول من ادعى أن الححمر مطلقا مختص بخمر العنب؛ وغيرها ليست بخمر 
حقيقة» بل مجازا فقط عند أبى حنيفة» نعم هو يقول: إن ما عدا العنب خمور ظناء وخمر العنب 
خمر قطعاء وبهذا ينقطع كثير من شغب امخالفين الذين يلزمون أبا حنيفة بإلزامات لا تلزمه؛ بناء 
على خطأ المقلدين فى فهم مذهبه فى ذلك» فتدبر. ْ 
قال العبد الضعيف: إذا كان ما عدا خمر العنب خمرا عنده ظنا لا قطعاء فهل تسميته بالخمر 
إلا مجازاء فإن ما كان من أفراد الشىء حقيقة لا يترد فى إطلاق الاسم عليه؛ فالقول: بأنه حمر “ 
ظنا أو حمر مجازا سواءء لا فرق بيدهما إلا بحسب الظاهرء فافهم. 
ولو قال بعض الأحباب: إن لفظة الخمر مختصة لغة بالنى من ماء العنب إذا غلا واشتد 
وقذف بالزبدء فهذا هو الخمر الحقيقى» وقد ألحق الشارع بها أشياء ليست هى بخمر لغة» ولكنبا 
خمر شرعاء كشراب البسرء والتمر» ونقيع الزبيب» فهو كمثل الرباء فإنه حقيقة لغة وعرفا فى ربا 
النسيئة» وألحق الشارع به ربا التفناضل فى بيع المتجانسين أيضاء لكان أولى» وبذلك يندفع كل ما 
يورده امخالفون على أبى حنيفة -رحمه الله- وترتفع مصادمة مذهبه لكثير من الأحاديث» وهذا هو 
ما ذكره العلماء من نقلة المذهب. 
ولما كان أحاديث حرمة التفاضل فى بيع المتجانسين ققد بلغت حد الشهرة والتواتر حك 
0 ربا قطعاء وأحاديث حرمة شراب البسره واللدمرء ونقيع الزبيب» ونحوه لم تصل إلى هذا 
لمتكي كر باكرا حار الو الس فمن عزى إلى أبى حنيفة أنه قال: بأنها ليست 
تقض آراد:؛ نفي المسترية :لغة وغرفاء ومن قال إنها من الخمر عنده أراد إثبات الخمرية شرعاء لكن 
بالظن لا بالقطع؛ ؛ لأن حديث: «حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب»» يعارض كل ما ورد 
فى كون شراب البسرء والتمر» ونقيع الزبيب» خمراء كما سيأتى. 
وهذا أولى مما ارتكبه بعض الأحباب من تخطفة علماء المذهب النقلة له فمن أين لنا أن 
نعزى إلى أبى حنيفة قولاء ونجعله مذهبا له بعد تخطتة الناقلين مذهبه إلينا؟ ولكن بعض الأحباب 








ا ش 3/1 


باب أن شراب العسل و غيره ليست بخمر حقيقة 
اه- عن ابن عمرء أن عمر قال على منبر النبى مَرَِهِ: أما بعد! أيها الناس! إنه 
نزل تحريم الخمر وهى من خمسة؛ من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما 
خامر العقل (متفق عليه). 


| مولع بتخطئة الأكابر من أهل المذهبء ليسلم له دعوى التفرد فيما يذكره من التحقيقات التى هى 
فى الحقيقة مأخوذة من كلامهم؛ فالله يبديه ويصلح باله» ظ. 


باب أن شراب العسل وغيره ليست بخمر حقيقة 

قوله: ”عن ابن عمر إلخ ‏ قلت: معناه عندنا أن ما يطلق عليه الخمر سواء كان هذا الإطلاق 
على وجه الحقيقة أو على وجه الإلحاق والتشبيه؛ بناء على الاشتراك فى مخامرة العقل» ومطلق 
الحرمة خمسة: خمر العنب» وخحمر التمر وهما خمران حقيقة: إلا أن خمر العنب خمريتما 
قطعية» و خمر التمر خمريتها ظنية» وخمر العسلء وخمر الحنطة» ونخمر الشعير» وهى خخمور على 
سبيل التشبيه دون الحقيقة» كما يقال: زيد أسد. 1 

والدليل عليه أن عمر رضى الله عنه شرب نبيذا مسكرا بعد كسره بالماء» كما روأه محمد 
فى ” كتاب الاثار “» فلو كان كل ما خامر العقل خمرا حقيقة لما حل بالكسر بالماء كالخمر» وروئ 
عن أبى موسى قال: قلت: يا رسول الله! أفتنا فى شرابين كنا نصنعها باليمن» البتع -وهو من العسل 
ينبذ حتى يشتد-» والمرر -وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد-» قال: وكان رسول الله ته 
قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه» فقال: «كل مسكر حرام» وى ليده تماق القن م 

وعن جابر: أن رجلا من جيشان -وجيشان من اليمن- سأل النبى لله عن شراب 
يشربونه بأرضهم من الذرة» يقال له المرز» فقال: أ مسكر هو؟ قال: نعم؛ فقال: وكل مسكر حرام») 
الحديث» رواه أحمد ومسلم والنسائى: كذا فى "المنتقى" . 

والحديثان يدلان على أن شراب العسلء والذرة) والشعير لم يكن معروفا عندهم باسم 
الخمنرء وإلالما احتاجوا إلى السؤال بعد علمهم بحرمة الخمرء كما لم يحتاجوا إلى السؤال عن 
خمر العنب والتمر» فهذا دليل على أن هذه الأشربة ليست بخمر على الحقيقة» وإما يطلق عليهما 
الحمر على وجه التشبيه؛ لمشاركتهما فى بعض المعانى؛ وهو مخامرة العقل وحرمة الإسكارء فلا 
حنجة فى هذه الأحاديث لمن ادعى أن حمر العسل وغيره مر حقيقة. 








أ 


باب الخمر حرام لعينمها وما عداها فالحرام 
منه هو السكر لا ذاته 
8- حدثنا فهدء قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا مسعر بن كدام؛ عن أبى العون 
التقفى» عن عبد الله بن شداد بن الهاد» عن عبد الله بن عباس» قال: حرمت الخمر لعينها 
والسكر من كل شراب» أخرجه الطحاوى فى ”معانى الآثار" (4:7 09 وهكذا رواه 


وما قال: إنه إن لم تكن خمرا لغة» فهى خمر شرعا؛ لأن الشارع جعلها خمراء كما روى 
النعمان بن بشيرء أن النبى َي قال: فإن من الحنطة خحمراء ومن الشعير خخمراء ومن الزبيب خخمراء 
ومن المر خخمراء ومن العسل خحمراة» رواه الخمسسة إلا النسائى وزاد أحمدء وأبو داود» وأفاد: 
«نبى عن كل مسكر)» كما فى المنتقى . 

فالجواب عنه أن تسمية النبى مَرَيِِ شراب العسل وغيره خمرا بناء على التشبيه للشركة فى 
بعض المعانى» لا'يدل على أنه جعله خمرا شرعاء وأشركه معها فى جميع الأحكام» فلا حجة لكم 
فيه» فنحصل من هذا التحقيق أن هذه الأشربة ليست بخمر لغة» ولا دليل على أنبا خمر شرعاء 
فبطل دعوى كونها بخمرا حقيقة» لغة أو شرعاء فاحفظ هذا التحقيق» والله ولى التوفيق ظ 

ش نال اسع شعن رار ال مح شيعا 1111 لكان از فإن حرمة السكر 
مجمع عليها؛ لقوله 8 «وحرمت الخمر لعينهاء والسكر من كل شراب»» وقوله مَرَيِنُ: «إن من 
الحنطة خمراء ومن الشعير خخمرا؛ إلى آخره؛ صريح فى أنها ليست بخمر حقيقة» ولو كان كذلك 
لم يكن له مق حاجة إلى البيان؛ لأنه لم يكن يقسر اللغة: ولم يبعت لبيانبا؛ إفا بعث لبيان 
الأحكام؛ فتبين بذلك أن هذه خمور شرعا لا لغة» وإما تصير خمرا شرعا إذا أسكرت؛ لقوله: 


#ؤكل مسكر حرام»» فافهم ظ. 


باب الخمر حرام لعينمها وما 500000 ٍ 
2305 قوله:” حدثنا فهد إلخ“: وببذا تبين خطأ النسائى والدارقطنى وغيرهماء حيث خطأوا رواية 
0 . السكر --بدون الميم- وصوبوا رواية المسكر -بالميم- لأن الرواية بدون الميم صحيحة كما رواه أبو 
' نعيم عن مسعرء وقد روى هكذا عن غيره أيضاء كما رواه ابن شبرمة» وطعن النسائى فى روايته 
بأن ابن شبرمة لم يسمعه من ابن شداد» ساقط؛ لأنه رواه سريج بن يونس» عن هشيم؛ عن ابن . 
شبرمة» عن الثقة» عن ابن ثيداد» فاندفع طعن الانقطاع» وطعنه رواية هشيم بأن هشيما مدلس» 








ج - ما الخمر حرام لعينها وما عداها فالحرام منه هو السكر لا ذاته 7 


قاسم بن إصبغ؛ وقال ابن حزم: صحيح كما فى * عقود الجواهر المنيفة ' .)١58:37(‏ 


ولم يذكر السماع؛ ساقط؛ لأن ابن أبى خيثمة أخرجه فى ” تاريخه“ عن أبيه» عن هشيم؛ وصرح 
بالسماع» كما فى ” عقود الجواهر المنيفة ' .)١4817(‏ 

فظهر أنه لم يدلس فى شيخء وإنما دلس فى شيخ شيخه, فلما ظهر من رواية سريج بن يونس 
أنه ثقة» اندفع الطعن بأسره» وقد رواه أيضا شريكء» عن عياش العامرى» عن ابن شداد» بدون الميم؛ 
كنا زواء عدابن أى خينية فى ” تاريخ + وروليته أضح نما رواء الدارقطى غن ريك بالميم؟ لآن 
ابن أبى خيفمة رواه عن محمد بن الصباح البزاز» عن شريكء والدارقطنى رواه عن موسى بن 
هارون» عن بعض أصحابه» عن إسماعيل ابن بنت السدى» عن شريك» ومحمد بن الصباح ثقة 
من رجال الجماعة» وشيخ موسى بن هارون مجهول؛ وإسماعيل ابن بنت السدى فيه مقال» فثبت 
أن الرواية ثابعة من كلا الوجهين -بالميم وبدونه- فحمل أبو حنيفة السكر بدون الميم على معناه 
الظاهرء وحمل رواية المسكر بالميم على القدر المسكر لا على ذاته» توفيقا بين الروايتين. 
٠‏ ولكن يناقش فيه: بأن هذا الحمل غير صحيح؛ لأنه روى الليث عن طاوسء وعطاء ومجاهد 
عن ابن عباس» أنه قال: قليل ما أسكر كثيره حرام؛ أخرجه الدارقطنى» وأخرج النسائى عن طريق 
أبى الجويرية الجرى» عن ابن عباس» أنه سكل عن الباذق؟ فقال: سبق محمد الباذق» وما أسكر فهو 
حرام» وأخرج من طريق الحكم عنه» أنه قال: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ) 
وأخرج من طريق عبد الرحمن عنه؛ أنه قال لرجل سأله عن أشربة الزبيب» والعنب» وغيره: اجتنب, 
ما أسكر من تمرء أو زبيب» أو غيره؛ وأخرج من طريق سعيد بن جبير عنه؛ أنه قال: نبيذ البسر 

والجواب عنه: أن ما رواه الليث عن مجاهد وغيره فهو ضعيف؛ لأن الليث هو ابن أبى 
سليم؛ وهو ضعيف» ومع ذلك يحتمل أن يكون المراد من ”ما أسكر“ فى قوله المذكور الخمور لا 
مطلق الأشياءء وما روى عنه أبو الجويرية من قوله: ”ما أسكر فهو حرام “»؛ فمعناه أن ما أسكر إن 
كان حمرا فهو حرام قليله و كثيره؛ وإن كان غيرها فهو حرام إن أسكرء فلا حجة فيه. 

وماروى عنه أبو الحكم فهو مؤول بالإجماء؛ لأن النبيذ ليس بحرام مطلقاء بل إذا كان 
مسكرا فقطء على اختلاف التأويلين فى المسكر» فلا حجة فيه أيضاء وما روى عن عبد الرحمن 
عنه» من قوله: ”اجتنب ما أسكر من تمر» أو زبيب» أو غيره“» فلا حجة فيه أيضا؛ لأنه يحتمل أن 








إعلاء السنن ا 
. باب قوله: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر 

عن أبن عمرء أن النبى َه قال: كل مسكر حرام»» رواه الجماعة إلا 
البخارى وابن ماجة» وفى لفظ له: (كل مسكر حمر وكل تمر حبرام)؛ رواه مسلم 
والدارقطنى» كذا فى ”المنعق * (نيل الأوطار ./:95)» وقد روى هذا من عشرين. 
صحابيا بأسانيد صحاح وحسان وضعاف» كما فى ” الفتح* .)810/:1١(‏ 


يكون معناه اجتنب ما أسكر من تمز» أو زبيب» أو غيره مطلقا إن كان خحمراء ومن القدر المسكر إن 
كان غيرهاء وما روى سعيد بن جبير عنه» فهو مؤول أيضا بالإجماع؛ لأن نبيذ البسر ليس بحرام 
مطلقاء بل يفيد أن يكون مسكرا على اختلاف التأويلين» فلا حجة فيه أيضا. 

فالحاصل أن أبا حنيفة يحمل قول ابن عباس: ” حرمت الخمر لعيدها قليلها وكثيرهاء والسكر 
من كل شراب” على ظاهره ويؤول ما يعارضه ظاهرا من أقواله» وغيره يخطئ تلك الرواية» 
ويحمل أقواله الأخر على الظاهر المتبادر وقد عرفت أن التخطئة خطأء وغاية ما يجاب عنه هو أن 
يقال: إن المراد من السكر فى قوله هو المسكرء كما يقال ” زيد عدل“» وحيهذ يرجع الخلاف إلى 
اختلاف التأويل؛ ولا يمكن لأحدهما تخطئة الآخر وطغنه؛ فاحفظه؛ فإنك لا تجد أحدا حام حول 
هذا البحث على هذا الوجهه والله أعلم: وقد احتج أبو حديفة لهذه المسألة بغير رواية ابن عباس» 
كما سيأتى مشروحا. 


باب قوله: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر 

قوله: عن ابن عمر إلخ": قلت: وأخطأ صاحب ” الهداية " حيث قال: 'طعن فيه يحيى بن 
معين “؛ لأندالم يوعد حذافى فى عن كبن اللديك» كما ضرح بد ال يلع فى " نمس الزاية “ 
وابن الهمام فى كتاب الحدود من " فتح القدير". ولعله التبس عليه الأمر» وإنما طعن إبراهيم النخعى 
فيما روى عبن النبى َيِل : «ما أسكر كثيره فقليله حرام)»' قال محمد فى " كتاب الآثار“: أخبرنا 
أبو حنيفة» عن حماد؛ عن إبراهيم» قال: «ما أسكر كثيرة فقليله حرام) خطأ من الناسء إنما أراد 
السكر حرام من كل شراب» قال محمد: وهو قول أبى حنيفة (كتاب الآثار ص١١1١)»‏ وليس 
مراد النخعى القدح فى الرواية؛ لأن الرواية صحيحة؛ كما سنذكره. بل المراد أن الناس تأولوا على 
غير تأويله» فجعلوا كل ما أسكر كثيره حراما قليله» سواء كان خحمرا أو غير خمرء وا هو 
مختص بالخمرء والصحيح على العموم هو أن السكر حرام من كل شراب» خصمرا كان أو غير 








علض قوله مي : كل مسكر حرام وكل مسكر خخمر بجنا 


حمر وإن كان هذا قدحا فى الرواية فهو أهل لذلك؛ لأنه من أكابر امجتهدينء لا يقوله جزافاء 
ورب حديث صحيح عند قوم ضعفه الآخرون, وبالعكس» فلا طعن فيه على النخعى» ولا على من 
وافقه عليه تقليدا أو تحقيقا كأبى حنيفة رضى الله عنه. 

ومعنى قوله: وكل مسكر حرام) أن كل مسكر خمر حقيقة أو حكماء والخمر حقيقة حرام 
قليلها وكثيرهاء والخمر حكما حرام منها السكر» ومعنى قوله: (كل مسكر حرام أن كل مسكر 
. خحمرا كان أو غيرها حرام؛ أما الخمر فحرام قليلها وكثيرهاء وأما غيرها فحرام القدر المسكر منه. 

وأما ما رواه أحمد عن عبد الله بن إدريس» قال: سمعت الختار بن فلفل يقول: سألت أنساء 
فقال: نبى رسول الله ركه عن المزفت» وقال: «وكل مسكر حرام)» قال: فقلت له: صدقت المسكر: 
حرام» فالشربة والشربتان على الطعام؟ فقال: ما انكر عفيره فتقليله خزام» كنمااقى "الفتمح” 
١١‏ :2). ففى سنده مختار بن فلفل» وهو وإن وثقه الناس» وأخرج له مسلمء إل أن السليهاتى 
جده فى رواة المناكير عن أنس مع أبان بن عياش وغيره» كما صرح به الحافظ فى ” التنبذيب »2 
فروايت إما يصلح للدفع ل للإزام؛ لأنهيمكن أن يكون من خسالف هذه الرواية رأيه فى الختار ما هر 
' رأى السليمانى فيه؛ فلا يصح إلزامه بتو ثيق الناس» وإخراج مسلم حديثه؛ لأنه مجتهد وهم 
0 2 
و ا 00ت ايه ل 
الصحاين عنده» فلا يصح إلرامه ببأويله, وقد صح عند إبراهيم أن عمر شرب النبية المسكر بعد 
كسره الما فلو كان خمرا عنده لما ساغ له شربه بعد كسره بالماء» ولم يذقه قبل الكسرء ؛ فلما ثبت 
أن عمر لم يكن يرى كل مسكر خحمر حراما قليلها وكثيرهاء رجح تأويله على تأويل أنس» وتبعه 
أبو حنيفة بصحه ة اجتباده عنده) فاغرف ذلك واحفظه. 

وقد روى الحجاج بن ا أرطاة» عن حماد بن إبراهيم» عن علقمة, عن عبد الله فى قوله عليه 
السلام: «كل مسكر 0 
رديرف إن او كعد وا مع ا 








إعلاء السنن 


باب قول إبراهيم ما أسكر كثيره فقليله حرام خطأ من الناس 
م قال محمد: حدثنا أبو حنيفة» عن حماد. عن إبراهيم؛ قال: اك 
كثيره فقليله حرام" لاي ل سكا عا ب زكري اروم 
وهو قول أبى حنيفة. 
باب السيد القدانة السك 
5م61 قال ومين رار تاس ددا عن رقي الحا 


وقال البيبقى: روى ابن المبارك؛ 2 لبون غتوو تمي ع لا بن عر بت را 
لالخ كانوا بتوارن: ذا سكر من راي لم بيعل له أن يعرد قيه أبداء كيني بكرن عبد إراهيم قو 
ابن مسعود هذا ثم يخالفه؟ فدل على بطلان ما رواه الحجاج بن أرطاة» كذا فى ” نصب الراية“. 

قلت: إذا صح عن إبراهيم بو القكتول :باته اسن شرية أسكرثلةةة اذل :ذلك على أن محا رواة 
المج ل سيحي لأنه إنهما يتبع مذهب ابن مسعود غالباء ولا يضره ضعف الحجاج وتدليسه؛ 
لأن التدليس ليس بجرح عندناء وضعفه لم صل إلى حد يترك خديقهء بل غايته أنه ينزلة من مرتبة 
الصحيح إلى مرتبة الحسنء لأنه قال الذهبى: أكثر ما نقموا عليه التدليس» كان فيه تيه لا يليق 
بأهل العلم» كذا فى ”التبذيب“» ونقم عليه بعضهم تغيير الألفاظء كما فى ”التبذيب” أيضاء ولا 
يعارضه ما رواه ابن المببارك عنه لأنه على سبيل الإنكار» لا على سبيل الاحتجاج كما يدل عليه ما 
رواه الدارقطنئ من مذهبه؛ وكما يدل عليه ما رواه أبو حنيفة» عن حماد عنه؛ أنه قال: "ما أسكر ' 
كثيره فقليله حرام ' من خطأ الناس» وكما يدل عليه ما رواه إبراهيم عن عمرء أنه ذاق من نبيذ 
أعرابى سكر منه» وشربه بعد كسره بالماء» فسقط ما قاله البيبقى وغيره» فتنبه له. 

باب قول إبراشيم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" خطأ من الناس 

قوله: قال محمد إلخ: قلت: يرد عليه أنه كيف يقول إبراهيم: إنه خطأ من الناس» وقد رواه 
ابن عمر» وعبد الله بن مرو بن العاص» وجابر» وسعد بن أبى وقاص» وعلى» وعائشة؛ وخوات 
بن جبير» وزيد بن ثابت» وميمونة مرفؤعاء كما فى لد للزيلعى و" النيل. ا 
فى باب قوله: «(كل مسكر حرام). 

باب النبيذ الشديد والمسكر 
قوله: “قال محمد إلخ": قلت: هى مرستل؛ لأن إبراهيم لم يلق عمرء ومراسيل إبراهيم 








فا انيد القديد المسكرد ح- 4 


بأغرابى قد سكر» فطلب له عذراء فلما أعياه لذهاب عقله قال: اخبسوه؛ فإذا صحا 
فاجلدوه» ودعا بفضلة فضلت فى إداوته» فذاقها فإذا نبيذ شديد ممتنع» فدعا بماء فكسره 
وكان عمر يحب الشراب الشديد- وسقى جلساءه؛ ثم قال: هكذا اكسروه بالماء إذا 
غلبكم شيطانه» رواه محمد فى ' كتاب الأثار” (ص5١١).‏ 2 


صحاح» كما صرحوا به» وفيه دليل على أن النبيذ المسكر حلال ما دون السكر, لأن عمر ذاق منه 
بعد ما علم سكر الأعرابى منه؛ ولو كان حراما قليله وكثيره؛ لما ذاق منه» ويعلم منه أيضا أنه لم 
يكن خمرا حقيقة» ولا فى معناه من كل الوجوه؛ لأنه ذاق منه ععمرء ولا يجوز ذوق الخمر» ثم 
شربه بعد كسره با ماء» ولا يجوز ذلك فى الخمر» وهذا الفعل من عمر هو الذى ألجأ إبراهيم إلى 
تخطبة الناس فى قولهم: (ما أسكر كثيره فقليله حرام“ على الإطلاق» وقال: الصنحيح أن السكر 
حرام على الإطلاق؛ لأن عمر -وهو أفضل الصحابة وأعلمهم فى زمانه- لا يجعل ما أسكر كثيره 
٠‏ حراما قليله على الإطلاق» ولا يجعل كل مسكر خمرا حقيقة أو فى معناه من كل الوجوه؛ مع أنه 
روى ذكل مسكر حرام). 
ْ يذ يتحصل الدواب عن اغتراض عبيد الله ين عسمر العمرئ على أبى حنيفة, توضيحه: أنه 
اخرج الدارقطى ع عبد اللدين مبارك, أنه مسأل عبني د الدين عنئر السعري عن الشرات#اقال: 
حدثونا من قبل أبيك» قال: أن رابكم فاكسروه بالماء» فقال له عبد الله: فإذا تيقنت ولم ترب؟ اه. 
والمقصود من هذا السؤال هو الاعتراض بأن قول عمر ذلك فى الارتياب» فكيف يجوز لك 
الاحتجاج به فى التيقن؟. 
والجواب عنه: أن الفرق فى الارتياب والتيقن من فساد الرأى؛ لذن الام بالكبدر فق صنو 
الارثياب ليس إلا لاحتمال كونه مسكراء فإذا تيقن فالكسر بالأولى» وليس هذا استنباطا محضاء 
بل هو مروى عن عمر؛ لأنه رضى اله عنه كسسر تبي الأخزايى بالماء بعد التيقن بكونه مسكراء ولعل 
الإمام سكت عن جوانه حذرا من القيل والقال» وإلا فالجواب ظاهر لا يخفى. 
وهذا الرواية التى رواها إبراهيم عن عمر أصرح شىء فى باب حل النبيذ المسكرء والعجبه 
من أصحابنا كالطحاوى وغيره أنهم يحتجون لهذا المدعى بما لا حجة لهم فيه» ويضربون عن مثل 
هذه الرواية الصريحة صفحاء فتدبرء والله أعلم. 
2003 واختلف علماءنا فى تفسير النبيذ الذى قال أبو حنيفة بحله؛ فقال بعضهم: هو نقيع التمر 
اليابس إذا اشئد وأسكرء نيا كان أو مطبوخاء وقال بعضهم: هو نقيع التمر إذا طبخ؛ أو فى طبخة 








إكلاء السن ظ النبيذ الشديد المسك ْ 9 


واشتد وأسكرء وأماأ : قيع التمر إذا كان نيا واضتد وأسكر فحرامء ولم أره صريحا فى كلام الأئمة؛ 
والظاهر من كلام ' الجامع الصغير” أ هو القول الفانى؛ ا ل و 
فق الأضوية اشرحة والكن ماي "ال فسر التمر بالرطب لإخراج اليابس» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: لم يضرب الطحاوى عن أثر عمر صفحاء بل جعله عمدة ما فى الباب»؛ 
ونصه بعد ما روى من طريق عامر بن سعدء عن أبيه» رفعه: (أنباكم عن قليل ما أسكر كثيره): 
ومن طريق الشعبى» سمعت النعمان بن بشير يخطب على منبر الكوفة يقول: قال رسول الله مف : 
«أنباكم عن كل مسكر)ء ومن طريق محمد المنكدرء عن جابر رفعه: دما أكسر كثيره فقليله 
حرام»؛ ومن طريق أبى سلمة؛ عن عائشة رفعته: «كل شراب أسكر فهو حرام ومن طريق القاسم 
ابن محمد؛ عن عائشة مثله» ومن طريق شهر بن حوشبء عن أم سلمة: رفعته: «نبى عن كل 
مسكر). 1 ظ ١ش‏ 

قال: فذهب قوم إلى تحريم قليل النبيذ وكثيره؛ واحتجوا فى ذلك ببذه الآثار» وخالفهم فى 
ذلك آخرونء فأباحوا من ذلك ما لا يسكرء وحرموا.الكثير الذى يسكرء وكان من الحجة لهم فى 
ذلك أن هذه الأثار التى ذكرناء قد رويت عن جماعة من الصحابة» ولكن تأويلها يحتمل أن يكون 
ما ذكرواء ويحتمل أن يكون على المقدار الذى يسكر منه شاربه خاصة:» فلما احتملت كلا منهما 
سي لي بن الخطاب» وهو أحد النفر 
الذين رفعوا إلى رسول الله مَييهِ: كل مسكر حرام»؛ قد روى عنه فى إباحة القليل من النبيد 
الشديد ثبت عندنا من طريق الأعمش: حدثتنى إبراهيم؛ عن همام بن الحارث» عن عمر: أنه كان ' 
فى سفر فأتى بنبيذ فشرب منه فقطب» ثم قال: إناجة الطاتيا له رام كا عرشب ١‏ امسوم 
دعا بماء فصب عليه ثم شرب. 

ومن طريق زهير بن معاوية: عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون؛ قال: شهدت عمر حين 
طعن» فجاء الطبيب فقال: أى الشراب أحب إليك؟ قال: النبيذء فأتى بنبيذ فشرب منه. فخرج من 
إحدى طعنتيه» قال عمرو: وكان يقول: إنا نشرب من هذا النبيذ شرابا يقطع لحوم الإبل فى بطوئنا 
من أن يؤذيناء قال: فشربت من نبيذه فكان كأشد النبيذ. 

ومن طريق زهير» عن أبى إسحاقء» عن عامر بن سعيد» قال: أتى عمر برجل سكران 
فجلده. فقال: توترت يوخراك تقل وإن كان. 








ل ١‏ ش ٠‏ بس 


| باب فى المثلث ونبيذه 

97/ه- قال مبحمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم؛ قال: إذا طبخ 
العصير فذهب ثلثاه وبقى ثلثه قبل أن يغلى فلا بأس به قال محمد: وبه نأخذ» وهو قول 
أبى حنيفة (كتاب الاثار ص5 .)١١‏ 
إلى خازن عمر.فاستسقاه, فلم يسقهء فأتى سطحية لعمر» فشرب منهاء فسكرء فأتى به عمرء 
.فاعتذر إليه» وقال: إنما شربت من سطيحتكء» فقال عمر: إنما أضربك على السكر» فضربه. 

ومن طريق الأعمش حدثنى حبيب بن أبى ثابت» عن نافع بن علقمة؛ قال: أتى عمر بنبيذ قد 
أخلف واشتدء فشرب منه ثم قال: مدت شيك وصور يس ١‏ 
إلى أن قال. 

فلما ثبت بما ذكرناه عن عمر إباحة قليل النبيذ الشديد -وقد سمع رسول الله عله يقول: 
#كل مسكر حرام»- كان ما فعله من هذا دليلا على أن ما حرم رسول الله مُه بقوله ذلك هو 
المسكر منه لا غير» فإما أن يكون سمع ذلك من النبى مَِتهِ قولاء أو رآه رأياء فأقل ما يكون منه فى 
ذلك أن يكون رأيه رأياء فرأيه فى ذلك عندنا حجة» لا سيما إذا كان.فعله المذكور في الآثار التى 
تقدمت بحضرة أصحاب رسول الله يِل فلم ينكره عليه منكرء فدل ذلك على متابعتهم إياه 
عليه اتتبى ملخصاء ولكن بعض الأحباب لا يراجع كتب القوم؛ ويطعنهم بماء شاء رجما 
بالغيب» ظ. ش 


باب فى المثلث ونبيذه 

قوه: ”.قال محمد إلخ": قلت: أخذ إبراهيم ذلك عن عمره لأنه أخرج سعيد بن منصورء 
من طريق أبى مجلزء عن عامر بن عبد الله» قال: كتب عمر إلى عمار: أما بعد: فإنه جاءنى عير 
مصحمل شرابا أسود» كأنه طلاء الإبل» فذكروا أنهم يطبخونه حثتى يذهب ثلث الأخبثان» ثلث 
بريحه؛ وثلث بيعنه؛ فمر من قسلك أن يشربوه؛ ومن طريق سعيد بن المسيب: : أن عمر أحل من 
الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه. 

وأخرج النسائى من طريق عبد الله بن يزيد قال: وكتب عمر: اللحراه كم واه 
نصيب الشيطان منه» فإن للشيطان اثنين ولكم واحدء وأخرجه مالك فى "الموطأً من طريق 








محمود لبيد الأنصارى: أفاعد دو اسطات عن قدم النتام شك اليه اهل اشام رباء انر 
وثقلهاء ودوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب» فقال عمر: اشربوا العسلء قالوا: ما يصلحنا العسلء 
فقال رجال من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيا لا يسكر؟ فقال: نعم 
فطبخوه حتى ذهب منه ثلثان» وبقى الثلثء فأتوا به عمر فأدخل فيه إصبعه؛ ثم رفع يده فتبعها 
٠‏ تمعاطء فتالع هذا اطلام ل ظلاء اربع قايرهم عكر أنابيشترترف تزقال غبر: اليم ىلا حل 
لهم شيئا حرمته عليهم» كذا فى " الفتح' (55:1)» وقال: أسانيدها صحيحة. 

. ثم لما قال عمر: “الثلشان نصيب الشيطان '» استتبط منة أبو حنيفة عدم جواز لضع إذا 
اشتد وغلا وأسكر؛ لأن نصيب الشيطان باق فيه» فهو فى حكم عصير العنب غير المطبوخء 
واستنبط منه أيضا: أنه لو ججعل في المذلث ماء:واشتد» وغلا.لا يكون خحمرا؛ لأن قبْوة الإسكار قد 
زالت منه بذهاب الثلثين» فلا يكون هذا الإسكار من عصير العنب» بل من اجتماع الععصير مع 
الماء» ويكون حكمه حكم نبيذ التمرء وقد روى هذا عن إبراهيم النخعى» حيث قال محمد: 
أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» أنه كان يشرب الطلاء قد ذهب ثلفاه» وبقى ثلشه 
ويجعل له منه نبيذ» فيتركه حتى إذا اشتد شربه» ولم ير ذلك بأساء قال محمد: وهو قول أبى 
حنيفة (كتاب الأثار ص:5١١).‏ 

قال العبد الضعيف: روى ابن أبى شيبة فى ” مصنفه": حدثنا عبد الرحيم بن سليمان؛ عن 
ذاوة اين أن هيد سألت شغيد بن المسيبن عن الشرات كان أجازه عير للناس؟ فقال؛ عن الطلام 
الذى قد طبخ» حتى ذهب ثلثاه» وبقى ثلثه. 

حدثنا على بن مسهرء عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن أنس: أن أبا عبيدة» ومعاذ بن 
جبل» وأبا طلحة» كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه» وبقى ثلثه. 

حدثنا وكيع؛ عن الأعمشء عن ميمون -هو ابن مهران- عن أم الدرداء» قالت: كنت 

أطبخ لأبى الدرداء الطلاء ما ذهب ثلثاه» وبقى ثلثه. ْ 
حدثنا ابن فضيل؛ عن عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن د كان 
على يرزم لنا (أى يجمع) الطلاء فقلت له: ما هيئته؟ قال: أسود يأخذه أحدنا ياصبعه. 

حدثنا وكيع عن سعيد بن أوس عن أ: تس ] ار يريف قال كان أن بن مالك سقيم البطن». 

فأمرنى أن أطبخ له طلاء حتى ذهب ثلثاه» وبقى ثلثه» فكان يشرب منه الشربة على أثر الطعام. 








0 ظ ظ 2 
باب حرمة السكر أعنى النى من ماء التمر إذا اشتد و غلا 
64- قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن الهيثم» عن ابن مسعود: أنه أتاه رجل 
به صفرء فسأله عن السكر قنباه عنه. قال محمد: وبه نأحذ (كتاب الأثار صن .)١١5‏ 
ه6- وقال عبد الرزاق فى ” مصنفه“: أخبرنا الشورى» عن منصورء عن أبى 
وائلء قال: اشتكى رجل منا بطنه» فبعث له السكر مار وير إن الله لم 
اا لعا كالما را 


حا بن غير» حدنا إسماعيل» عن مغيرة؛ عن شريح: أن خالد الريك كان يكرت 
الطلاء بالشام اه من "عقود الجواهر" »)١657:70(‏ وهذه أسانيد حسان صحيحة, ودلالتها على 
معنى الباب ظاهرة. ظ. 


باب حرمة السكر أعنى النى من ماء التمر إذا اشتد و غلا 
قوله: ”قال محمد إلخ': قلت: ليس معنى قوله: «إن الله لم يكن ليجعل شفائكم فيما حرم 
عليكم)» أنه لا شفاء ذ فى الحرام؛ لأنه خلاف المشاهدة والتجربة؛ بل معناه أن الله لم يكن ليجعل 
شفائكم منحصرا فيما حرم عليكم؛ لأن حصره الشفاء فى الحرام | إلجاء منه إلى استعماله» ونهيه عنه 
صد عن استعماله» فيحصل التضاد بين قوله وفعله» وحاشاه من ذلكء ولا إلجاء فى جعل الشفاء فى 
الحرام بدون الحصرء فمعنى قول ابن مسعود هذا أن الشفاء ليس بمنحصر فى الحرام» فينبغى ترك 
الراف رطقت الخلال الشقاء ٠‏ 
قال العبد الضعيف: وفى الدر ميات لخكزو و الرياحة لسارم ا 
بنجس» وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهرء وجوزه فى ”النهاية “ بمحرم إذا أخبره ظبيب: مسلم أن 
فيه شفاء» ولم يجد مباحا يقوم مقامه» وفى البزازية": ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله 
لم يجعل شفاءكم فيمًا حرم عليكم)؛ نفى الحرمة عند العلم بالشفاء» دل عليه جواز إساغة اللقمة 
بالخمر» وجواز شربه الوزالة العطش اه. ا 
قال ابن عابدين: يداع طالكت 0ت ل 1 در تلطع شري 
البول» والدم؛ والميتة» للتداوىء إذا أخبره طبيب مسلم أن شفائه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم 
مقامه وإن قال الطبيب: يتعجل شفائك بهء فيه وجهان» وهل يجوز شرب القليل من الخمر 
للتداوى» فيه وجهانء. كذا 5 الإمام التمرتاشى اهء قال فى ”الدر المنتكقى” بعد نقله ما فى 








ام احرمة السكر أعنى النى من ماء التمر إذا اشتد وغل . 5 

57- وأخرجه أيضا عن معمر؛ عن منصورء ورد عن معمرء أنه قال: السكر 
يكون من التمر. 

17- وقال ابن أبى شيبة فى ”مصنفه : حدثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم» 
قال: قال عبد الله: السكر الخمر. 

18> وال أبضناء دنا حفص إن 'غيات عن ليت عن حرية عن معد بن 
جبير». عن ابن عمر: أنه سكل عن السكر فقال: الخمر كذا فى نصب الراية (9:٠7؟).‏ 


"النهاية ": وأقره فى ' المنح “ وغيرهاء وقدمنا فى الطهارة» والرضاع أن المذهب خلافه اه. 

قال: وحاصل معنى الحديث حينئذ أن الله أذن لكم بالتداوى» وجعل لكل داء ا فإذا 
كان فى ذلك الدواء شىء محرم, وعلمتم به الشفاء زالت حرمة استعماله؛ لأنه تعالى لم يجعل 
شفائكم فيما حرم عليكم اه (ه:185). ش 

واحتج من جوز للتداوى با حرم بحديث أنس فى قصة العرنيين» أن رسول الله مله أذن لهم 
فى شرب أبوال الإبل وألبانهاء قال ابن العربى: تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل» 
وعورضوا بأنه أذن لهم فى شربها للتداوى؛ وتعقب بأن التداوى ليس حال ضرورة؛ بدليل أنه لا 
يجب» فكيف يباح الحرام لما لا يجب؟ وأجيب لنع أنه ليس حال ضرورة؛ بل هو حال ضروة: إذا 
أخبره بذلك من يعتمد على خخبره؛ وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما وقت تناوله» لقوله تعالى: 
«إوقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه؛ فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه 
كالميتة للمضطرء والله أعلم. 

وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمر واجب غير مسلم؛ فإن الفطر فى رمضان 
حرام؛ ومع ذلك فيباح لأمر جائزء كالسفر”” مثلاء وأما قول غيره: ولو كان نجسا ما جاز التداوى 
به لقوله َيه : دإن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها»» رواه أبو داود من حديث أم سلمة» 
والببخارى فى الأشربة من طريق أخرىء والنجس حراة؛ فلا يتداوى به؛ لأنه غير شفاء» فجوابه: أن 
الحديث محمول على حالة الاختيار» وأما فى خال الضروة فلا يكون حراماء كالميتة للمضطر. 


ولا برد قوله لواف الجمر: «إنها ليست بدواء إنها داء) فى جواب من سأله عن التداوق. 


اونا لم؛ فإن ذلك خاض بالخمرء والفرق بينه وبين غيره من النجاسات أن الحد غبت 


0 وأيضا: فكشذ العورة حرام» ويجوز كشة ا للختان وهو سنة» ولبط الدمل عند الطبيت» وهو مباح؛ فافهم» ظ. 











باب إباحة الخليطين 
8- قال محمد: أخبرنا أبو 'تخنيفة» عن سليهان الكنيباق» عق ابن زياد أنه 
أفطر عند عبد الله بن عمرء فسقاه شرابا له فكأنه أخذ فيه» فلما أصبح قال: ما هذا 
الشرب؟ ما كنت أهتدى إلى متزلى» فقال عبد الله: ما زدناك على عجوة وزبيب» 
1 اعرجه سكف ف الس (ص .)١72١‏ 


0 مسال ل جاه لس حر طون ان كر سيد ل اد ا ورا ران 
الجاهلية يعتقدون أن فى الخمر شفاء» فجاء الشرع بيخلااف معتقدهم» قاله الطحاوى بععناه. 

.وأما أبوال الأبل ققد روى ابن المتثر عن ابن عباس مرقوعناء وذ فى أبوال الإبل شقاء لذرية 
بطونهم)» والذرب فساد المعدة» فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفى الدواء عنه» والله 
أعلم اه من ” فتح البارى” (5917:1). 


باب إباحة الخليطين 
قوله: ”قال محمد إلخ “ بوانت "مقر قراف" #إال اللنافط: 7 0000 
من سماهء قلت: الأشبه أحمد بن زياد أحد شيوخ شعبة» روى عن أبى هريرة حديث «الرجل 
جبار)» وذكره المننرى.فى ” مختصر السنن ؛ وهو من أقران ابن سيرين اه» كمافى عقود 
0" 
قلت: محمد بن زياد -الذى هو من شيوخ شعبة- هو محمد بن زياد القرشى الجمعى 
| أبوالحارث» وهو كما يروى عن أبى هريرة يروى عن عبد الله بن عمر أيضاء كما فى ' التبذيب » 
فما قاله فى ”عقود الجواهر ليس ببعيد. 
وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة؛ عن نافع؛ عن ابن ععمر: أنه كان ينبذ له نبيذ الزبيب فلم 
يكن يستم رأه» فقال للجارية: اطرحى فيه تمرات (كتاب الآثار ص:١١١).‏ 
اقلت: فى رارمتسالا كيف دن زات اللديطى تن الريفب والسدر بعبارة 
النص» وفى إباحة الخليطين من البسر والتمرء أو الرطب والتمرء أو البسر والرطب بدلالته» وما 
روى عن النبى يي فى الدبى عنه» فهو محمول على زمن شدة العيْش» كما قاله إبراهيم بم الدنعيء 
أخر جه محمد فى ” كتاب الآثار” (ص: ١؟١).‏ 
. وأورد'عليه ابن تحجبر فى 3 :به وقع اذ بأ يذ كل واحد من الزيب والمرأو 








البسر والتمر على ححدة؛ ولم يفرق بين قليل وكشير» فلو كان علة النبى الإسراف لما أطلق ذلك» 
ولا فرق بين نصف رطل من تمر ونصف رطل من بسر إذا خلطا مشلا ما بين رطل من زبيب 
صرف» بل هو أولى» لقلة الزبيب عندهم بالنسبة إلى التمر والرطب (فتح .)09:1١‏ ش. 

وليس هذا بشىء؛ لأن فى زمن شدة العيش كان عامة أنبذتهم من أدنى الفمار» ولم يكن 
اختيارهم الأعلى للنبيذ محتملا إذ ذاك» وإثما كان امحتمل هو خخلط القليل من الأعلى بالكثير من 
الأدنى فنباهم عن ذلك» ولم ينههم عن انتباذ الأعلى وحده. لانتبائهم فى الغالب عنه؛ لشدة 
العيش وصفر اليد» فلا يرد ما أورده من قلة التدبر فى خقيقة الأمر» وعلى هذا لا يكون حمل النبى 
على خوف إشراع السكر أولى من حمله على الإسراف فى شدة العيش كما ادعاه» ولو سلم فهو 
غير مضر لنا؛ لأن النبى على هذا يكون من باب الشبى عن الانتباذ فى الحنتم» والدباء» والمزفت» 
ويكون منسوخا كالدبى عن الانتباذ فى الظزوف المذكورة. 

وقال ابن حجر فى ' الفتح ” أيضا: هي حا اك بسن لبط ال 
السرفء فقال: كان ذلك:لما كانوا فيه من ضيق:العيش» وساق حديث ابن مر فى الدبى عن 
القران بين التمرتين» وتعقب بأن عمر أحد من روئ النبى عن الخليطين» وكان ينبذ البنسر» فإذا نظر . 
إلى بسرة فى بعضها ترطيب قطعه» كراهة أن يقع فى النبى» وهذا على قاعدتهم يعتمد عليه؛ لأنه 
لو فهم أن النبى عن الخليطين كالنبى عن القران لما خالفه, فدل على أنه عنده على غيره اه.. 

والجواب عنه: أنه قد روى عنه الخلط بين الدمر والزبيب مع رواية النبى» فدل ذلك على أنه 
عنده كالقران بين التمرتين» وأما ما روى عنه كان يقطع الترطيب فلم يعزه إلى من خرجه عنه؛ وإن 
صح عنه ذلك يحمل على التورع» ويحمل الفعل على الإباحة» والله أعلم. 
٠‏ والعجب من الطحاوى كيف يحتج برواية القران بين التمرين» ويقرك مغل هذا الحجة 
للحا يا جد السو رتح ا زر قا وكيا رن 
عن هذه الرواية المروية عن أبى حنيفة» عن نافع» عن ابن عمر. ٠‏ 
الفرق بين معارضة النص بالرأى وتعيين محمل النص به: 

واحيع لأ سيف آله .ذا لعل فين كل والححد سترينيا لا يقورع انم تاماه وامطريض علي 
القرطبى بأن هذا معارضة بالقياس» ثم هو منقوض بالأختين؛ فإنه يحل نكاح كل واحد منهماء 
ويحرم الجمع بينهما. 








: ١86- ج‎ 


باب الانتباذ فى الأو عية 
ارقت عن متفعا نه عدوع ا جيه ذخ انق عي ابوه يدق عق اليه أنه شرل 
الله يده قال: «نبيتكم عن الظروف وأن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه 
وكل مسكر حرام)؛ أخرجه مسلم فى ”صحيحه” (1717/:7). 


والجواب عنه: أن هذا تعيين حمل النبى» وليس بمعارضة له وفرق ما بين تتعيين المحمل 
والمماراعية» آنا الممازقة رد القص وى مين لفل تلب لنم كما لوؤلاء القنوم لذ يكادزن 
يفقهون حديئا؟ ولا يرد النقض بالأختين؛ لأن الجمع بينهما مفض إلى القطعية المحرمة فلا يباح» 
بخلاف ما نحن فيه؛ لأنه ليس بمفض إلى محرم؛ فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق» 
فافهم. 

باب الانتباذ فى الأو عية 

قوله: ”عن سفيان إلخ » قلت: وأخرجه أيضا محمد فى ” كتاب الآثار ' عن أبى حنيفة» عن 
علقمة بن مرثد» عن ابن بريدة» عن أبيه» قال رسول الله كله وكنت نبيتكم عن النبيذ فى الدباء» 
والحنتم» والمزفت» فاشربوا فى كل ظرف؛ فإن الظرف لا يحل شيعاء ولا يحرمه» ولا تشربوا 
المسكر»ء والرواية رواها أيضا محارب بن دثار» عن ابن بريدة؛ واخمتلف عليه؛ فرواه عنه ضرار بن 
هرَةع وقال: «نبيتكم عن النبيذ إلا فى سقاءء فاشربوا فى الأسقية كلها»» أخرجه أيضا مسلم فى 
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وقال.القاضى: فيه تغيير من بعض الرواة» والصواب فى الأوعية» دون الأسقية» كذا فى 
النووى» ورواه عنه معروف بن واصل» فقال: اكنت نيكم عن الأشربة فى ظروف الأدم 
فاشربوا فى كل وعاءء غير أن لا تشربوا مسكرا»» أخرجه أيضا مسلم فى . أصحيحه'» وقال 
القاضى: فيه أيضا تغيير من بعض الرواةء وصوابه: وكنت نهيتكم عن الأشربة إلا فى ظروف 
الأدم)ء فحذف لفظة إلا التى للاستثناء» ولا بد منهاء كذا فى النووى. 
قلت: العجب من مسلم أنه احتج برواية ضرار بن مرة» عن محاربء مع أن فيه خطأ بعض 
الصري رو لمحي اح الاي ا 0 
فى الصحيح أ نيعا عدر الى وهو تكرت ماب رفي جارك برد ة نص 
على انتساخ النبى عن الانتباذ فى الأوعية» وهو مذهب أثمتنا. 








إعلاء السنن 0 
باب تخليل الخمر 

-١‏ عن إسرائيل» عن السدى» عن يحبى بن عباد» عن أنس يا كان 
0 ار ور ااا رو لاوا لودل 


وقوله: «كل مسكر حرا م أو لا تشربوا مسكرا»» معناه عندنا أن كل مسكر حرام؛ إن كان 
خمرا فحرام لعينه» وإن كان غيرها فحرام ما أحدث السكر منه» ولا ة تشربوا ما يحدث السكر إن 
كان نبيذاء ولا تشربوا ذات المسكر إن كان خمرا. 


باب تخليل الخمر 
| قوله: "عن إسرائيل إلخ '» قلت: هكذا رواه ليث بن أبئ سليم؛ عن يحبى بن عباد» عن 
أنس» عند الدارقطنى» وهو أصح مما رواه أبو داود عن وكيع» عن سفيان» عن السدى؛ عن يحبى 
ابن عباد» عن أنس: «أن أبا طلحة سأل رسول الله َيِه عن أيتام ورثوا خمرا؟ قال: أهرقهاء قال: 
أفلا أجعلها خمرا؟ قال: .لا ومما وواه مسلم غن ابن مهذى» عن سفينان» عن السدئ» عن يتحبى 
ابن عباد» عن أنس: «أن الجن عه سكل ع اير ١‏ سا عاةة؟ قال: لا»؛ لأن رواية إسرائيل 
يؤيدها رواية الليث» بخلاف رواية وكيع وابن مهدى؛ وفى رواية ابن مهدى اختصار مخل؛ لأنه 
لايدل على أن السؤال كان فى ابتداء تحريم الخمرء بخلاف رواية غيره؛ فإن فيها بيانا لذلك. 
واختلفوا فى تأويل النبى عن التخليل؛ فقال أبو حنيفة: كان ذلك فى ابتداء التحريم حين 
كان فى الأمر شدة؛ لكلا يجعل الناس التخليل حيلة لإبقاء الخمر والشربء فانتسخ بانتساخ الشدة؛ 
. وقال آخرون: هو باق بحاله» ثم اختلفوا فيما بينهم» فقال بعضهم: التخليل منبى عنه. ولكنه لو 
خلله أحد يصير خلا طاهرا حلالاء وقال بعضهم: لا يصير طاهرا ولا حلالاء بل يبقى نجسا 
وحراماء ولا دليل لهذه الطائفة على نجاسة الخل وحرمته؛ لافى الحديث؛ لأنه متعرض للتخليل 
فقط» ولا تعرض فيه من الخل الحاصل بعد التخليل؛ ولا فى المعقول؛ لأن نجاسته وحرمته كانتا 
للخمرية» فلما زالت الخمرية زالت النجاسة والحرمة» كما لو تخلل بنفسه. فبقى الكلام فى انتساخ 
النبى وبقاءه. 
وحجة أبى حنيفة أن تخليل الخمر استهلاك لهء واستبلاكه ليس بممنوع؛ فلا بد أن يحمل 
النبى على التشديد فى الابتداء» وينتسخ بنسخ التشديد» وحجة من قال ببقائه ليس إلا أن الظاهر 
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هو البقاء؛ لعدم العلم بالناسخ» وليس هذا إلا استدلالا 50 وخر ل عدم ظ 
قال القوطى + كي جناز لأيخ تحيفة القول بالتخليل مع هذا المتدييف» ومع سَبية الذق 
خرج عليه؟ إذ لو كان جائزا لكان قد ضيع على الأيتام مالهمء ولوجب الضمان على من أراقها 
عليهم: وهو أبو طلحة اه (نيل 4)4١:/.‏ وهو عجيب من مثل القرطبى» لأن أبا حنيفة لا يقول: 
إل عا عاد دز ررق بو ملف نون بنعوله إن عار الأدمعوزد الم كح جاتنا لكالةاقه قم كيف 
يجب الضمان على من أراقها بأمر الشارع؟ فتضمين أبى طلحة من العجائب» ومثله فى العجب ما 
احتج بعض أصحابنا لأبى حنيفة بقوله: «نعم الإدام الخل)» ووجه الاستدلالء أنه عام يتناول جميع 
ما يطلق عليه اسم الخل؛ لأنه لم يفصل بين خل وخل؛ وهذا الاستدلال فاسد؛ لأن الخل النجس أو 
المتخذ من شىء نجس -كنبيذ التمر النجس- يطلق عليه اسم الخل» فينبغى أن يتناوله الحديث» مع 
أنه ليس كذلكء؛ فكيف يتناول خخل الدمر؟ والحق أن المراد من الخل هو الخل المعروف المعهود 
المأكول» لاكل خل كيف ما كان» ومن أى شىء كانء فلا يتم الاستدلال به والله أعلم. 
قال العبد الضعيف: حاصل استدلال الأصخاب أن الخل كان يصنع مد احفر أيهعا ف رمن 
النبى بَظتدَ فلو كان -حراما لم يطلق قوله: «نعم الإدام الخل), بل قيده ما عدا خل الخمر» وحيث 
أطلقه دل على حل الخل كله» وأصرح منه ما رواه البيبقى من حديث المغيرة بن زياد» عن أبى 
الزبير» عن جابر مرفوعا: «خير خلكم خل خمركم)» وقال: إن المغيرة ليس بالقوى؛ كما فى 
"المقافيت السنة ١ض‏ :36): 
قلت: قال البخارى: قال وكيع: #اناشة وعو يكن هين لبو به بأس» وزوق 
الدورى وابن ن أبى خيقمة عنه: ثقة ليس به بأس» وقال العجلى» وابن عمار» ويعقوب: ثقَةء وقال أبو 
حاتم: هو :صالح صندوقء ليس بدلك القوى» يحول اسمه من “ان المتعقاء برقال أبو-داودة 
صالح. وقال النسائى: ليس به بأس» وقال ابن عدى: عامة ما يرويه مستقيمء إلا أنه يقع فى حديثه 
كما يقع فى حديث من ليس به بأس» وهو لا بأس بهء وقال المزى: : لا نعلم أحداء قال: إنه متروك) 
.ولعله اشتبه على الحاكم بأصرم بن حوشبء فإنه يكنى أبا هشام أيضاء وهو من المدروكين» وقال 
صالح بن أحمد عن أبيه: فت تاها ع الفونيت و 1 
ركمئة مدن رجا نا ا سفت فنا مي لتديك عل الأ الاق :+ رداغي 
مرة» وهو أصرح دليل على حل خل الخمر كما لا يخفى. ش 








وروى الدارقطنى فى ستنه” تاديف نل ارس مسي 0 
أم سلمة رضى الله عنباء قالت: «كانت لنا شاة فماتت» فقال النبى ملك : ما فعلت شاتكم؟ قلنا: 
ماتت» قال: أ فلا انتفعتم بإهاببا؟ قلنا: إنها ميتة» قال: يحل دباغها كما يحل خل الخمر)» قال 
الدارقطنى: تفرد به فرج بن فضالة عن يحيى» وهو ضعيف اه (ص:/071). 

قلت: هو مختلف فيه وثقه ابن معين فى رواية» فقال: لا بأس به» وفى رواية: صالح؛ وقال 
أبو حاتم: : صدوق يكتب حديثه؛ ولا يحتج به كما فى ' 'التهذيت” (571:8)» وله شاهد بحسن 
من حديث جابر قد ذ كرناه» وهو مؤيد بالقياس الصحيح؛ فإن الخمر ليس بأخبث من الميتة» وقد 
أباح الشرع إصلاحهاء فكذا إصلاح الخمر بالتخليل؛ والله تعالى أعلم. 

وروى أبوعبيد فى ”الأموال“: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. عن المثنى بن سعيد؛ قال: 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن -وهو عامله على الكوفة- أن لا تحمل 
الخمر من رستاق إلى رستاق» وما وجدت منها فى السفن فصيره خلاء فكتب عبد الحميد إلى 
عامله بواسط محمد بن المنتشر بذلكء فأتى السفن فصب فى كل راقود”" ماء وملحا فصيره خلا 
(ص:7١٠)»‏ وفيه دليل على جواز تخليل الخمز. ظ 

وأما قبول أبى عبيد: إنما فعله بخمر أهل الذمة» ولا يجوز فى خخمر المسلمين من هذا شىء 
اه دعوى مجردة لا دليل عليها؛ فإن أهل الذمة إنما صوحوا على شربهاء ولم يصالحوا على 
حملهاء والتجارة فيها علانية» فكان للإمام أن يأمر ببراقة كل ما يحمل منها فى السفن؛ كما له أن 
يريق حمر المسلمين؛ فلما أمر بتخليلها كان تخليل خمر الذمى؛ وخمر المسلم سواء. 

قال أبو عبيد: وقد سمعت إسماعيل بن إبراهيم -هو ابن علية- يحدث عن سليمان التيمى» 
عن أم خداش؛ قالت:.رأيت عليا رضى الله عنه يصطبغ بخل الخمرء حدثنى "أزهر؛ عن اين عون 
عن ابن سيرين: أنه كان لا يسميه خل الدمر»ء ويسميه خل العنب» قال: وكان يأكله؛ وإنما لم 
يسمه خل الخمر كى لا يجترأ أحد على بيع الخمر؛ وشرائه للتخليل؛ وهو حرام إجماعاء وإنها 
يجؤز للمسلم تخليل عصير تحول نخمرا عنده؛ أو كان قد ورث الخدمر من قريب له ولا يجوز له 
: عواء ا كمع ولا بيعه لذلك أضيلةة 


)203 هو دن كبير يطلى داخله بالقار» ظ 
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كتاب الصيد 
باك حل صية الكل لمعل 
- عن أبى ثعلبة الخشنى» قال: قلت: 00 5 
ا فما يصلح لى؟ فقال: «ما صدت بقوسك فذكرت 


قال: وسمعت جرير بن عبد الحميد: يحدث عن اش شبرمة» عن الحارث العكلى --من كبار 
فقهاء التابعين- فى رجل ورث خمراء قال: ” يلقى فيها ملحا حتى تصير خلاء قال: وحدثنا حماد 
ابن خالدء عن معاوية بن صالح؛ عن أبى الزاهرية» عن جبير بن نفير عن أبى الدرداءء أنه قال: لا 
بأس بالمرى -هو خل الخمر- ذبحته الشمسء والملح» والحيتان” اه (صه١٠١7-1١٠).‏ 

قال محمد فى ”الحجج" له: قد بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه اصطبغ على 
خل خمرء وبلغنا ذلك عن ابن عباسء وبلغنا عن أبى | لدرداء أنه قال: لا بأس بخل الخمر» فما فرق 
بين أهل الذمة» وعمل المسلمين فى ذلك. ا 
' قال: أخبرنا ابن عبد الله عن عبد الله بن.أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح» فى رجل 
ورك كما فتال: ”يبريقهاء قال: قلت: أرأيت لو صب فيما ماء فتحولت خحلا؟ قال: إن تحولت 
فلا بأمن به» إن شاء باعه . ش 

محمد قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد بن عبد العزيز التنوخى» عن عطية بن قيس الكلابى) 

عن رجل؛ عن الحكمء أو مولى الحكم قال: سألت أبا:الدرداء عن الخل الذى يجعل من الخمرء 
والملح» والحيتان؟ فقال أبو الدرداء: يجب (أى يقطع) خخمرها الملح» والشمسء والحيقان” اه 
(ص:8 5 .)١‏ ش 

وأما ما روى أبو عببيد عن عمر رضى الله عنه وغيره؛ أنهم قالوا: : لاتأكل خلا من خمر 
أفسدت حتى يبدأ الله بفسادهاء فمحمول على التنزه والتورع؛ كى لا يتعمد المسلم تحصيل اتمر 
للتخليل» والفقيه قد يشبى عن الأمر المباح سدا للذرائع» كما لا يخفىء والله تعالى أعلم» ظ 

باب حل صيد الكلب المعلم ٠‏ 

أقول: الحديث نص فى الباب» وهو يدل على اشتر تراط التسمية عند الإرسال أيضا. قال العبد 
. الضعيف: الأصل فى إباحة الصيد الكتاب» والسنة» والإجماع. 
٠‏ أما الكتاب: فقول الله تعالى: لإأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة» وحرم 
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اد قل لوا ميت لله لط وي اا ل ا 
| غير المعلم فأدركت ذكاته فكل»» متفق عليه (منتقى مع النيل ./: 55). 


عليكم صيد البر ما دمتم حرما4 وقال سبحانه: «إوإذا حللتم فاصطادوا» وقال سبحانه: 
«إيسألونك ما ذا أحل لهم قل أحل لكم الطييات؛ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموننين ما 
علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكمء واذكروا اسم الله عليد». 

وأما السنة: : فحديث أبى ثعلبة الدشنى المذكور فى المتن» وحديث عدى بن حاتم» قال: 
«قلت: يا رسول الله! | إنا نرسل الكلب المعلم فيمسك عليناء فال: : كل» قلت: وإن قتل؟ قال: كل ما 
لم يشركه كلب غيره»» قال: وسيثل رسول الله مه عن صيد المعراض؟ فقال: وما حزق فكل» وما 
قتل بعرضه فلا تأكل)؛ متفق عليبما. 

وأجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد؛ ولا خملاف فى اشتراط كون 
الجارح معلما؛ لأن الله تعالى قال: للإوما عدمتم من الجوارح مكلبين تعلمونين مما علمكم الله 
وما فى المتن من حديث أبى ثعلبة» ويعتبر فى تعليمه ثلاثة شروط: : إذا أرسله استرسل) وإذا جره 
انزجر» وإذا أمسك لم يأكل» ؛ ويتكرر هذا منه مرة بعد أخرى حتى يصير معلما فى حكم العرف» 
وأقل ذلك ثلاث» قاله القاضى وهو قول أبى يوسف؛ ومحمدء ولم يقدر أبو حنيفة”"'» وأصحاب 
الشافعى عدد المرات؛ لأن التنقدير بالتوقيف» ولا توقيف فى هذاء بل قدره بما يصيره به فى العرف 
معلماء وهذا فى الكلب, والفهد. وما أشبههما من السباع» وأما فى الصقرء والباز» ونحوهما من 
جوارح الطير» فلا يشترط ترك الأكل منهء كما سيأتى. ِ 

ويشترط أن يجرح الصيد» فإن خنقه أو قتله بصدمته لم يبح» قال الشريف: وبه قال 
أكثرهم» وقال الشافعى فى قول له: يباح لعموم الآية والخبر» ولنا: أنه قتله بغير جرح أشبه ما قتله 
ل ل ا 
النبى مَكه: «ما أنبر الدم وذكر اسم الله فكل» يدل على أنه لا يباح مالم يذهر الدم» كذا فى 
"المغنى " لابن قدامةء ملخصا (1:11). 

قيل فى معنى الجوارح: إنها الكواسب للصيد على أهلهاء من الجرح بمعنى الكسبء قال الله 


)00( صرح به الجصاص فى ” الأحكام ' له» ونصه: ويكون موضع الخلاف بينه وبين أبى يوسف ومحمدء أنبما يعتبران فى شرط 
ش التعليم ترك الأكل ثلاث مرات؛ وأبو حنيفة لا يحده؛ وإنها يعتبر ما يغلب فى الظن من حصول التعليم اه )8١1/:7(‏ ظ. 
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ا 

.م ه- عن عدى بن حاتم» عرن الى ل قال: (إذا أرسلتك كلابك المعلمة 
وذكرت اسم الله فكل ما أمسكنّ عليكء إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل؛ فإنى أخاف أن 
يكون أمنسك غلى نفسه»» متفق عليه» وفى رواية عنه أيضا: «وإن أكل منه فلا تأكل؛ 
فإنها أمسك على نفسه)» متفق عليه أيضا (منتقى). 


تعالى: لاريم تم بالنهار» يعنى ما كسبتم» وقيل: إنها ما تجرح بناب أو مخلب» قال محمد فى 
” الزيادات” : إذا صد م الكلب الصيد ولم يجرحه فمات لم يؤكل؛ لأنه لم يجرح بناب أو مخلب» 
ألا ترى إلى قوله تغالى: «ؤوما علمتم من الجوارح مكلبين»» وإذا كان الاسم يقع عليبماء 
فليس يمتنع أن يكونا مرادين باللفظ فيريد بالكواسب ما يكسب بالاصطياد» ويفيد يد مع ذلك فى 
شرط الذكاة وقوع الجراحة بالمققول من الصيد» ويد يدل أيضا على أن الجراحة مرادة حديث 
النبى مَل فى المعراض: : «أنه إن خزق بحده فكل» وإن أصاب بعرضه فلا تأكل)» ومتى وجدنا 
ا 0 
الأحكام“ (21:7) له ظ 


باب حرمة الصيد الذى أكل منه الكلب 

قوله: "عن عدى إلخ" : قلت: : اختلف فى هذا الحديث على عدى بن حاتم؛ فرواه عنه 
لشعبى هكذاء ورواه عنه سماك بن حرب خلافه» أعنى إباحة الأكل مطلقاء أكل منه الكلب أو لم 
يأكل» كما رواه عنه ابن كثير على ما نقله عنه فى ”النيل”» وسماك فيه مقال» وهو لا يوازى 
لاسي فى لقا و اساي ولا ارو ووز يواش كود الم اكات الصو ا ا 7 
الثقات الحفاظ مثل ما رود يناء وخالفهم عبد الملك بن حبيب» فرواه عن أسد بن موسى -عم أبى 
زائدةق- عن الشعبى» » عن عدى نحو ما رواه سماك» عن عدىء وعبد الملك بن حبيب ضعيف 
الحفظ كثير الغلط» فروايته منكرة» والصحيح من روايته التى رواها عنه الثقات اكنفافك. 


وعن أبى ثعلبة الخشنى» أنه قال: قلت له: رجو املق أ ركه رسن مدن باتكل كدي 
المككلب» وكلبى الذى ليس بمكلبء قال: (إذا | أرسلت كلبك المكلب وسميت» فكل ما أمسك 


عليك الكل الكلي وإنااسل: وإن أرسلت كلب الذى ليس بمكلب» ؛ فأدركت ذكاته فكل»؛ رواة 


الامو" ا 2 3): عن عبد الرزاقة» عن معصرة عن أيوب» عن أى بى قلابة» عن أبى 








تعلبة» وهذا سند من أسناد الصحيحين'» وروى أحمد أيضا عن يزيد بن هارون» عن الحجاج بن 
أرطاة؛ عن مكحول؛ عن أبى ثعلبة» أنه قال: «قلت: يا رسول الله! إنا أهل صيدء فقال: إذا أرسلت 
كلبك وذكرت اسم الله» فأمسك عليك فكلء قال: قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل) (مسند أحمد 
4؛ والحجاج وإن كان فيه مقال إلا أن روايته موافقة لرواية الثثتقات» فهو حجة؛ قلت: هذا 
هو الصحيح من رواية أبى ثعلبة. | 

وما رواه أبو داود» من طريق حبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده «أن 
أعرابيا -يقال له أبو ثعلبة- قال: يا رسول الله! إن لى كلابا مكلبة فأفتنى فى صيدهاء قال: إن كان" 
لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك؛ قال: ذكيا أو غير ذكى؟ قال: ذكيا أو غير ذكىء قال: 
فإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه) خطأ وحبيب المعلم مختلف فيه قال أحمد: ما أحتج بحديثه» 
وقال: اتناف ١‏ لضان بقاري وكان يحى لا يحدث عنه؛ فلا يحتج بما تفرد به مخالفا للثقات. 

وكذا ما رواه أبو داود من طريق داود بن عمروء عنن بسر بن عبيد الله» عن أبى إدريس 
الخولانى؛ عن أبى ثعنلبة» قال: قال النبى مه فى صيد الكلب: (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم 
الله فكل وإن أكل منه) خطأ؛ لأنه ليس فى حديث 00 الخولانى زيادة قوله: «وإن أكل 
'منها» وإنما تفرد به داود بن عمروء وقال العجلى: يكتب حديثه؛ وليس بالقوى» وقال أبو حاتم: 
شيخ ليس بالمشهور» وقال ابن حزم: ضعفه أحمدء فهو وإن قيل فيه: ليس به بأس أو صالح؛ ليس 
ممن يقبل تفرده» فالصحيح من رواية أبى ثعلبة» هو ما رواه عنه أبو إدريس الخولانى من غير طريق 
داود بن عمروء وما رواه عنه أبو قلابة ومكحولء وهذه الروايات الصحيحة عن عدى وأبِى ثعلمة 
تدل على حرمة الصيد الذئ أكل منه الكلب» وهو مذهب أبى حنيفة. 

أقول؛ قوله مَرْيُهِ فى حديث عدى: «إنى أخاف أن يكون أمسك على ع يدل.على أن 
أكل الكلب من الصيد غير مناف للإمساك على الصائد على وجه القطع؛ لأنه يجتمل أن يكون 
الأخذ والإمساك والقتل من أول الأمر مقصورا على الصائدء ولا يكون له قصد فى الأكل» ثم بعد 
القتل الذى يتم به الاصطياد للصائد يبدو له رأى فى الأكل فيأكل: وحيكذ الأكل من الصيد 
مجتمعا مع الإمساك مقصورا على الصائدء كما إذا قتل ورجع عنه ثم عاد إليه فأكل منه» بل هو 
مناف له على وجه الاحتمال فقط؛ لأن لفظة ”أخاف “ إنما يستعمل فى المحتمل دون المقطوع به. 

' عرد ل علق أن ايسان الإنياف على كه عاتم فزي الأكل > الامسناكة عقن در في 
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باب حل صيد البازى والفهود و غيرها إذا كانت معلمة 
هات عن مجالد» عن الشتعبى »عن عدئئ .بن ناي أن التبى 22 قال: :دما 
علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك» قلت: وإن 
قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيعا فإنما أمسكه عليك»» رواه أبو داود» وسكت عنه 
(بذل المجهود 40:4): وقال البيبقى: تفرد مجالد بذكر الباز فيه وخالف الحفاظ (نيل 
الأوطان 2 اه 


عدرك حي المعلم: طن عجرو بق التعييةة عن أرية عق بجله: يكون مخنى قوله مَكه: دوإن أكل 
منه) أى بعد تحقق الإمساك عليكء بأن يكون قتله أولاء ثم رجع عنه ثم عاد إليه فأكل منه؛ هذا 
توضيح تأويل من تأول هذا القول على أن أكل منه بعد أن قتله, وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل منه 
كما نقله النووى عنه على ما فى " بذل ا مجهود . 

ويدل على صحة هذا التأويل أنه قال فى أوله: «كل ما أمسك عليك»» ثم سأله يقوله: : «وإن 
أكل؟) يكون معناه وإن أكل بعد تحقق الإمساك عليكء فيكون جوابه: «وإن أكل» بعد تحقق 
الإمساك عليك؛ وعليه يحمل رواية داود بن عمرو؛ وسماك؛ وعبد الملك بن حبيب» وحيقذ لا 
يكون فيها حجة لمن قال بإباحة الصيد بعد أكل الكلب منه مطلقاء فاعرف ذلك. 

قال العبد الضعيف: وفى ”المغنى “ لابن قدامة: ولنا قول النبى ميته فى حديث عدى بن 
حاتم: «إلا أن يأكل الكلبء فإن أكل فلا تأكل» فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) (متفق 
عليه)» وأما حديث أبى ثعلبة (بلفظ: «قال: فإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه))» فقد قال أحمد: 
يختلفون عن هشيم فيه على أن حديثنا أصح؛ لأنه متفق عليهء وعدى بن حام أضبطه» ولفظه أبين؛ 
لأنه ذكر الحكم والعلة. قال الجمسة: : حديث الشعبى عن عدى أصح ما روى عن النبى مَ» 
الشعبى يقول: : كان جارى وربيطى فحدثنى؛ والعمل عليه؛ ويحتنمل أنه أكل منه بعد أن قتله 
وانصرف عنه؛ فإن شرب دمه ولم يأكل منه لم يحرم» نص عليه أحمد؛ وبه قال عطاءء والشافعو» 
وإسحاق» وأبو ثورء وأصحاب الرأى: وكرهه الشعبى» والثورى؛ لأنه فى معنئ الأكل» ولنا عموم 
الآية والأخجثار» وإما خرج منه ما أكل منه بحديث عدىء وهذا لم يأكل؛ ؛ لأن الدم لا يقصده 
الصائد منهء ولا ينتفع به؛ فلا يخرج بشربه عن أن يكون بمسكا على صائد اه ١١(‏ 35-8). 


باب حل صيد البازى؛ والفهود, و غيرها إذا كانت معلمة 
قوله: ”عن مجالد إلخ": قلت: زيادة الباز فى حديث عبد الله بن نمير عن مسجالد وهو عند 








حل صيد البازى والفهود وغيرها إذا كانت معلمة اه 


أبى داود وأما هيثم فلم يرو هذه الزيادة» أخرج حديئه أحمد فى ' اللمنيد” 0 له 
تساهل ابن تيسية» حيث أخمرج الحديث بزيادة البازه وعزاه لأبى داود وأحسد» مع أنه مع هذه 
الزيادة ليس من رواية أحمدء وإنما هو من رواية أبى داود فقط» وأخصرج ابن جرير» عن عيسى بن 
يونس» عن مجالد» عن الشعبى» » عن عدى بن حاتم» فقال: داك وسول ا ويك 
البازى؟ فقال: «ما أمسك عليك فكل) (ابن جرير ":/0). 

وظنى أن السؤال عن الباز لم يقع لعدى بن حاتم؛ وإنما هو من خطأ بعض الرواة» وإدراجهم 
فى الحديث, فليس فى الباب حديث مرفوع» نعم؛ روى ابن جرير عن ابن عباس فى تفسير قوله: 
«إما علمتم من الجوارح# أنه قال: يعنى بالجوارح الكلاب الضوارىء والفهود؛ والصقورء 
وأشباههاء رواه عن ابن المثنى» عن عبد اللهء عن معاوية» عن على» عن ابن عباس» وهو مسند يعتمد 
عليه البخارى فى التعليقات؛ كما يظهر من شروح اليخارى» وأخرج نحوه عن خيثمة بن عبد 
الرحمن؛ وعلى بن الحسين» وعبيد بن عميرء ومجاهد, والحسن, بأسانيد يحتج بهاء ففى هذه 
الآثار حجة لأبى حنيفة: حيث يقول بحل صيد البازى» والفهودء وغيرها من الجوارح إذا كانت 

قال العبد الضعيف: قال الموفق فى المغنى : وكل ما يقبل التعليم» ويمكن الاصطياد به من 
سباع البهائم: كالفهد؛ وجوارح الطير» فحكمه حكم الكلب فى إباحة صيده؛ قال ابن عباس فى 
قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين» هى الكلاب المعلمة» وكل طير تعلم الصيدء 
والتسوةة والسفوو و أسسامهاء ومفى هذا قال طاو ير عي تن اند قر واه لالت 
والثورى» وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسنء والشافعى» وأبو ثور. 

وحكى عن ابن عمر ومجاهد"" أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب؛ لقوله تعالى: «إوما علمتم 

من الجوارح مكلبين» يعنى ما كلبتم من الكلاب» ولنا ما روى عن عدى: قال: سألت زسول 

الله ينه عن صيد البازى؟ فقال: (إذا أمسك عليك فكل»؛ ولأنه جارح يصاد به عادة» ويقبل 
التعليم» فأشبه الكلب» لامح رارع د موسكادويو الكت ووو جر 
ملخصا )٠١:١١(‏ ظ. 


)١(‏ قد روئى عنه خلافه كما مز» فيحمل على الكراهة تنزهاء ظ. 
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باب حل الصيد الذى أكل منه البازى ونحوه 

هك قال ابن رن اجات أبو عزوم ة فال و صددنا تباط فال انر 
إسحاق الشيبانى» عن حماد» عن إبراهيم؛ عن ابن عباسء أنه قال فى الطير: إذا أرسلته 
فقتل فكل؛ فإن الكلب إذا ضربته لم يعد وأن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس 
يضربء إذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل (تفسير ابن جرير ":50). 


. باب حل الصيد الذى أكل منه الطير كالبازى و غيره ٠‏ 

أقول: فيه إشكال» وهو أنه قال الله تعالى: لما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما 
علمكم الله.. فكلوا ما أمسكن عليكم»» فشرط الله سبحانه فى صيد الجوارح الإمساك عليناء 
ومعنى الإمساك هو ترك الأكل منه» كما هو مصرحون به فى صيد الكلب» فكيّف يقال بحل 
مأكول الطير؟ وأجاب عنه الجصاص فى ”أحكام القرآن” بأن الإمساك علينا شرط فى الكلب 
ونحوه؛ دون الطير؛ لأنه غير قابل لتعليم الإمساك بضرب. 

وبرحغلت أن سحي اسيك ور ان ع قر كي 1 
الإمساك علينا غير مشروط فيه؟ وما قال: إنه غير قابل لهذا التعليم؛ لعدم | إمكان الضربء ففيه أن 
الضرب غير شرط لهذا التعليم» بل يعلم الإمساك بما يعلم الرجوع عند الاسترجاع: ولو سلم فهو 
غير مفيد له؛ لأن الآية حيمذ تكون حجة لمن خصص الجوارح بالكلاب ونحوها؛ لآنه يقول: 
الجؤارح وإن كانت عامة إلا أنها خصصت بالكلاب ونحوهاء بقرينة قوله: «أمسكن عليكم)؛ لأن 
الطير لا يتحقق منه الإمساك» فالجواب غير دافع للإشكال. 

واختار شيخنا فى تفسير هذه الآية إرجاع الضمير إلى الجوارح مطلقاء طير أو غير طير» 
وأشار إلى دفع الإشكال المذكور بأن طرق تعليم الكلاب والطير مختلفة؛ وكون كل واحد منهما 
معلما بطريقه دليل إمساكه عليناء فيقال: : إن الكلب أمسك علينا إذا ترك الأكل» ويقال: إن الطير 
أمسك علينا إذا أجاب الدعوة اه بمحصله؛ وهو غير دافع للإشكال أيضا؛ لأن حقيقة الإمساك 
علينا هو الاصطياد لنا لا لنفسه. والأكل دليل ظاهر على الاصطياد لنفسه؛ ولا دلالة لإجابة الدعوة 
عليه أصلاء إذ لو كان دليلا عليه لكان دليلا فى الكلب أيضاء فكيف يكون دليلا على الإمساك 
ْ علينا فى الطير مع وجود ما ينافيه أعنى الأكل منهء إلا أن يقال: إن الاصطياد لنالما لم يكن متعذرا 
فى الكلب اعتبر فيه حقيقة» ولما كان متعذرا فى الطير لم يعتبر فيه حقيقة» بل أقيم فيه إجابة الدعوة 
مقامه» وفيه أن تعذر حقيقة الاصطياد لنا فى الطير ممنوع؛ ولو سلم فمقتضاه عدم حل صيده؛ كما 








إعلاء السئن حل الصيد الذى أكل منه الطير كالبازى وغيره ' كه 


قلت: رجاله ثقات إلا أنه مرسل» ولكنه لا ضيرء فإنه من مراسيل إبراهيم» 
وواعاميع وهو مذهب إبراهيم؛ وحماد» كما رواه ابن جرير عدهما بأسانيد 
صحيحة. وأخرجه محمد فى ' الل عن أى حتيفة» عن بحماده عن سعيد بن حير 
عن ار عات لوم م » فاندفع الانقطاع أيضا. واختلف فيه عن عطاء» فروى 
عنه إبراهيم وحجاج مثل قول ابن عباس وروى عنه ابن جريج خلافه» فهؤلاء الأئمة 
سلف أبى حنيفة فى القول بحل الصيد الذى أكل منه الطير. 


ذهب إليه ابن عمرء كما رواه عنه ابن الرض لح الك لباه يإقامة إجابة 
الدعوة مقافه. 

فإن قيل: اق اقول رد ا ويل اللي »عن عدى بن حاتم أنه قال: 
سألت رسول الله َيه عن صيد البازى؟ فقال: : «ما أمسك عليك فكل»؛ رواه ابن جرير» واحتج به 
على من قال بحرمة صِيْد البازى المقتول» يقنال: هذا الحديث تفرد به مجالد» ولم يذكر من هو - 
أوثق منه السؤال عن البازى» وإنما ذكر السؤال عن الكلب المعلم؛ فالظاهر أنه وهم من مجالد» وقد 
طعن فيه السيمبقى أيضا بتفرد مجالد ومخالفة الحفاظ» كما مر.فى الباب السابق» ولو سلم فقوله: 
وما أمسك عليك فكل) بدل على إشتراط ترك الأكل» وهذا الاشعراط مصوح فى حديث ألى . 
داود؛ لآن لفظه: أن النبى مَيْكلهِ قال: «ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل 
ثما أمسك عليك. ش 

قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيعا فإنما أمسكه عليك) (بذل المجهود :49.0 
فيكون الحديث دليلا للتبائلين باشعراط الترك» ولا دلالة فيه للقائلين بكون الإجابة قائمة مقام ش 
الاصطياد لنا؛ فالإشكال غير مندفع بهذا الجواب أيضاء ولكنه لا اعتراض فيه على الإمام, لأنه لم 
يقل بذلك برأيه» بل تبع فيه ابن عباس» وإبراهيم؛ وحماداء وعطاء فى رواية إبراهيم» وحجاج وقد 
ينا فى المقدمة أن ضعف دليل المقلدين لا يدل على ضعف مذهب الإمام؛ ؛ لأنه يمكن أن يكون عنده 
دليل» ومأخذ لم يصل إليه أفهام المقلدين» لا سيما إذا لم يكن متفردا فيما ذهب إليه؛ بل يكون له 
فيه سلف من الأئمة الأعلام» كجبر الأمة ابن عباس وإبراهيم» وحماد, وعطاى فافهم. 00 

قال العبد الضعيف: قد اختلف السلف فى معنى الإمساك على الصائد؛ فذهب الجمهور إلى 
أنه فى الكلب ونحوه بمعنى ترك الأكل منه. فإن أكل منه لم يبح» يروى ذلك عن ابن عباس؛ وأين 
هريرة؛ وبه قال عطاء» وطاوسء وعبيد بن عمير» والشعبى» والنخعى, وسويد بن غفلة؛ وأبو بردة» 
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وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاكء وقتادة» وإسحاق» وأبو حنيفة» وأصحابه» وأحمد» وأبو ثورء 
وروى عن سعد بن أبى وقاص وسلمان وأبى هريرة» وابن عمر: : أن ترك الأكل ليس بشرط مطلقاء 
حكاه عنهم الإمام أحمدء وَبْه قال مالك» وللشافعى قولان كالمذهبين. . واحتجوا بعموم قوله: 
ل ل ا ا 

ول ط فى الصيد بالبازى ترك الأكل» فيباح صيده وإن أكل منه» وبهذا قال ابن عباس؛ 
د اسمن رحن والورعه وأو حي راعسا وي الاي على أ انعد 
فى تحريم ما أكل منه من صيده؛ لأن مجالدا روى عن الشعبى؛ » عن عدى بن حاتم» عن النبى مَيكك) 
قال: «فإن أكل الكلب والبازى فلا تأكل»» ولنا إجماغ الصحابة» روى الخلال بإسناده عن ابن 
عبان قال: : إذا أكل الكلب فلا تأكل من الصيدء وإذا أكل الصقر فكل» فيانك تستطيع أن تضرب 
٠‏ الكلب؛ ولا تستطيع أن تضرب الصقرء وقند ذكرنا عن أربعة من الصحابة» إاحة ما أكل منه 
الكلب» وخالفهم ابن عباس فيهء ووافقهم فى الصقر ولم ينقل عن أحد فى عصرهم خلافهم؛ 
وأما الخبر فلا يصحء يرويه مجالد» وهو ضعيفء قال أحمد: : مجالد يصير القصة واحدة» كم من 
أعجوبة لمجالد» والروايات الصحيحة تخالفه اه .)١١:١11(‏ 

وفى ”الجوهر النقى “: ذكر البيبقى عن ابن عباسء قال: : إذا أكل الكلب فلا تأكل» وإذا 
أكل الصقر فكل إلى آخره؛ قلت: ذكر صاحب ”الاستذكار” قول ابن عباس هذاء ثم قال: 
ولامخالف له من الصحابة من وجه يصحء وفى ”نوادر الفقهاء” لابن بنت نعيم: احجب اناري 
إذا أكل منه أكل صاحبه بقيته؛ إلا الشافعى فإنه منع من أكله اه (5 6 

وال قد غرفت بذك أن تر الأكل لي بداغخل في جقيقة الإمساك علي الا وإلا 
َكَانْ شرطا فئ ما صاده الكلب إجماعاء ولم يختلف فيه اثنان؛ وما ثبت امتلاف الصحابة فى 
اختراطة فى صيدٌ الكلب» وعدم اشتراطه» ثبت أن إمساك كل جارخ ما يناسية» فإمنساك الكلب 
وبحوه بترك الأكل منهء بدليل حديث عدى بن حاتم المتفق علية؛ وإمساك الصقر ونحوه بالاتزجار 
إذا زجرء وبالإجابة إذا دعىء ولأن جوارح الطير فلم تعلم بالأكل» ويعتذر تعليمها بترك الاكل» 
فلم يقدح فى تعليمها بخلاف الكلب والفهد» وهذا هو معنى قول ابن عباس: ”إنك تستطيع أن 
تضرب الكلبء ولا تستطيع أن تضرب الصقر”“» وعنه أخسذه الجصاص» فما أورده بعض الأحباب 
ال ل سن 








إعلاء السئن هه 


باب وجوب التسمية عند الإرسال 
4- عن عبدى بن خاتم» قال: ”قلت: يا رسول الله! إنى أرسل كلبى 
وأسمىء قال: إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكلء وإن أكل منه فلا تأكلء فإنما 
أمك على تفده فاه إن أرسسن كل ادهف كلا اعت لا دري أرترين أخلى 
0 » فإنما سميت على كلبك؛ ولم تسم على غيره » وفى رواية أن رسول 
لله ينه قال: (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله» فإن وجدت مع كلبك غيره وقد قتل 
00 فإنك لا تدرى أيبما قتله) متفق عليهما (منتقى مع النيل /:305). 


بخلاف الكلب والفهدء فإنها تعلم بدرك اللأكل» وليس قول ابن عمر بكراهة ما ضاده الصقر 
والبازى لكونهما يأكلان من الصيدء ولا يمسكانه على الصائد» بل لكون الجوارح مققصرا على 
الكلاب عنده» بقرينة قوله: «إمكلبين4؛ كما مر مع الجواب عنه. وظهر بما ذكرنا أن قول أبى 
يف بويد ياه جما :بوالشبانى مججوع باجساع ين تعديه على جواز.ةا] كل البارى بين 
ضيده فليسن ننا ذكره الأمصحابيه فى :وليل الإمنام رضعين» ولكن يعض الألحيناب لا يراجع كتب 
لشو عدت لني وا امد اللا زور مشخقها: ررقي جا شاد مهد بلطي فزق عد 


باب وجوب التسمية عند الإرسال 

أقول: دلالة الحديفيّن على الباب ظاهرة؛ قال العبد الضعيف: قد مر الكلام فى وجوب 
التسمية عند الذبح فى كتاب الذبائح» وإرسال الكلب ورمى السهم أقيم مقام الذبح؛ فلا بد من 
التسمية معه» فإن ترك التسمية عمدا لم يبح؛ وأباح متروك التسمية فى النسيان أبو حنيفة» ومالك» 
وأحمد فى رواية حنبل عنه. ؛ 

وقال الشافعى: يباح متروك الدسمية عمدا أو سهوا؛ لأن البراء روى أن النبى مَيِهِ قال: 
«المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم)» وعن أبى هريرة رضى الله عنه: أن النبى ميته سكل» ' 
فقيل: أ رأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله؟ فقال: «اسم الله فى قلب كل مسلم). 

ولنا قوله تعالى: «إولا تأكلوا تما لم يذكر اسم الله عليه), وقال: للإفكلوا ما أمسكن 
عليكم. واذكروا اسم الله عليه#» والأمر للوجوبء ولا يجب اتفاقا عند الأكل» فالمراد ذكر اسم 
الله عند الإرسالء وقال النبى مَييَهِ : دإذا أرسلت كلبك وسميت فكلء قلت: أرسل كلبئ فأجد 
معه كلبا آخر قال: لا تأكل» فإنك إنما سميت على كلبك» ولم تسم على الآخر) متفق عليه. 
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باب فى الرمى 
7 م ه- عن عدى بن جاتم» قال: قال رسول الله رف : «إذا رميت بالمعراض 
فخزق فكله؛ وإن أصابه بعرضه فلا تأكله)» متفق عليه (منتقى مع النيل 0٠:4‏ 7). 


وفى لفظ: «وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل)» وفى 
| حديث أبى ثعلبة: «وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل)؛ وهذه نصوص صريحة فلا 
يعرج على ما خالفهاء فأما أحاديث أصحاب الشافعى فلم يذكرها أصحاب السنن المشهورة» وقد 
مر ما فينها » ري ل ا ل 
| وإذا ثب ثبت هذا فالتسمية المعتبرة قوله: "بحب الله “؛ لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى ذلك» 
وقد ثبت أن رسول الله ينه كان إذا ذبح قال: «بسم الله والله أكبر»ء وكان ابن عمر يقوله» ولا 
خلاف فى أن قوله: «بسم الله:سجزيه؛ وإن ذكر اسم الله تعالى بخ بكر الفرية اجراقو ون عنمن 
العربية؛ لأن المقصود ذكر اسم الله وه #نغضل بجميع اللغات؛ كذا فى ”المغنى ” لابن قدامة» 
ظ قال: ويشترط أن يرسل الجارحة على الصيلب» فإن:استرسلت بنفسها فقتلت لم يبح؛ وبهذا قال 
ربيعة» ومالكء والشافعى» وأبو ا وأصحاب الرأى» وقال عطاءء والأوزاعى: يؤكل صيده إذا 
أخ رجه للصيدء وقال إسحاق: إذا سمى عند انفلاته أبييح صيده؛ وروى بإسناده عن ابن عمر 
أنه سن عن الكلابة فلت من مرابضها فتصيد الصيد؟ قال: «اذكر اسم الله وكل»» ولنا.قول 
النبى مله : «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل»» ولأن إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح» ولهذا 
اعتبرت التسمية معه» وإن استرسل بنفسه فسمى صاحبه وزجره فزاد فى عدوه أبيح صيده؛ وبه 
قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعى: لا يباح» وعن عطاء كالمذهبين» ولنا أن زجره أثر فى عدوه؛ فصار كما لو 
أرسلهء وذلك لأن فعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره؛ فالاعتبار بفعل الإنسان؛ بدليل ما لو 
صال الكلب على إنسان فأغراه إنسان فالضمان على من أغراه اه ملخصا .)5:1١(‏ 


باب فى الرمى 
أقول: دلت الأحاديث على أمور: أحدها: : أن صيد القوس حلال» والثانى: ا يشترط فيه أن 
يقتله بحده؛ وإن قتله بعرضه فلاء ويعلم أن لو قتل الصيد بالبندقة لا يجوز؛ لأنه يقتله بثقله دون 


حو كيدا نحن أنه ل قله الكل عونا لذ بجر و أده تلقل 
ويعلم : يجوز لانه قتل 
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8-- وعنه قال: باكر فول انك اناهن الضيةة ثال: «إذا رميت سهمك 
فاذكر اسم الله» فإن وجدته قد قتل فكل» حا وات را وو إل دري 
الماء قتله أو سهمك)»» متفق عليه (منتقى مع النيل / "). 

. ٠ه‏ وعته أنه قال للنبى مَرَيك: إنا نرمى الضيدء فاح زه بيار لاله 
ثم نجده ميتا وفيه سهمه؛ قال: «يأكل إن شاء» رواه البخارى. 

«اكبارةك وضة قال :تشالت رسول الله كاده قلت: إن أرهنا رسن ضيه دمن 
أحدنا الصيد فيغيب عنه:ليلة أو ليلقين» فيجده وفيه سهمهه قال: «إذا وجدت 
سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله)؛ رواه أحمد والنسائى 
(منتقى مع النيل). | ٍ اا 

-0١‏ وعنه قال: قلت: يا رسول الله! أرمى الصيد فأجد فيه سهمى من الغد 
قال: 'إذا علمت أن سهمك قتله» ولم تر فيه أثر سبع فكل” » رواه الترمذى وصحخه 
ومني امع التبل). 

والشالث: أنه يشترط ذكر الله عند الرمى أيضاء كما يشترط عند إرسال الكلب» وعند 
الذبح. 

والرابع: أنه لو وقع الصيد فى الماء» ومات لا يؤكلء والخامس: أنه إذا غاب الصيدء ولم 
يترك الصياد الطلب» فإن وجد أثر شىء آخر لا يحل» وإلا يحل وإن ترك التعقبء ثم وجده ميتا 
لا بحل 

قال العبد الضعيف: وفى " أحكام القرآن* للجصاص: واختلفوا فى الصيد يغيب عن 
صاحبه» فقال أبو حنيفة» وأبو يوسفء, ومحمدء وزفر: إذا توارى عنه الصيد والكلب وهو فى 
طلبه فوجده قد قتله جاز أكله. وإن ترك الطلب» واشتغل بعمل غيره؛ ثم ذهب فى طلبه فوجده 
مقتولا والكلب عنده كرهنا أكله, وكذلك قالوا فى السهم: إذا رماه به فغاب عنه. 

وقال مالك: إذا أدركه من يومه أكله فى الكلب والسهم جميعاء وإن كان ميتا إذا كان فيه 
أثر جراحة» وإن بات عنه لم يأكله» وقال الثورى: إذا رماه فغاب عنه يوما أو ليلة كرهت أكله 
وقال"الأوواقئ: إن وتحدوهن الخد ميا ووجن :فيه سهسه أر أنرنا فليا كله: 

وقال الشافعى: القياس أن لا يأكله إذا غاب عنه؛ قال أبو بكر: روى عن ابن عباسء أنه قال: 





ف ا ضار 0 


قلت أحادية عنية الفرين محتر له على :نا إذالي يدرك الطلبء كنا يل عليه 
قول عدى: " فنقتفى أثره اليومين والثلاثة '» أما إذا ترك الطلب ثم وجده ميتا فلا يحل؛ 
لآن الزكاة الاضطرارية إنما تقوم مقام الركاة الاختيارية عدد العيجز عتنباء ولا .يلم العتجر 
ا ل لا بد منه للحل» كذا فى " المدونة” ))١: ١١١‏ عن ابن القاسم. 


“كل امح ني »رواه محمد فى "الآثار” ل 
ابن جبير عنه» وهذا سند صحيح موصولء وفى خبر آخر عنه: وما غاب عنك ليلة فلا تأكله» رواه 
الطبرانى فى ” الكبير“ بلفظ: "كان يكره إذا بات الصيد عنه صاحبه ليلة أن يأكله '» وفيه على بن 
عاصم وهو ضعيفء ” مجمع الزوائد” .)7١:4(‏ والإصماء ما أدركه من ساعته» والإتماء ما غاب 
عه وروى التورى عن نوم أنه أن تضائقة كن عبد الله بن رزين اخن لفن 22 فى الصنيد إذا 
غاب عنك مصرعه كرهه؛ وذكر هوام الأرضء وأبو رزين» هذا ليس بأبى رزين القيلى صاحب 
البى م وإنما هو أبو رزين مولى أبى وائل. 
ويدل على أنه إذا تراخى عن طلبه لم يأكله؛ أنه لا خلاف أنه لو لم يغب عنه» وأمكنه أن 
يدرك ذكاته» فلم يفعل حتى مات أنه لا يؤكلء فإذا لم يترك الطلب» وأدركه ميتاء فقد علمنا أنه لم 
يكن يدرك ذكاته» فكان قتل الكلب أو السهم ذكة له» وإذا تراخخى عن الطلب فجائز أن يكون لو 
طلبه فى فوره أدرك ذكاته؛ ثم لم يفعل حتى مات» فإنه لا يؤكل؛ لأنه لو لم يترك الطلبء وأدرك 
حياته تيقن أن قتل الكلب» ليس بذكاة له فلا يجوز أكله» ألا ترى أن النبى ركه قال لعدى بن 
حاتم: «وإن شاركه كلب آخر فلا تأكله» فلعله أن يكون الثانى قتله»» فحظر الشارع َرْكه أكله 
حين جوز أن يكون قتله كلب آخرء فكذلك إذا جاز أن يكون مما كان يدرك ذكاته لو طلبهء فإذا لم 
يفعل وجب أن لا يؤكلء لتجويز هذا المعنى فيه اه ملخصا (؟:0٠77).‏ وحاصله ما مر فى المآن عن 
”المدونة“: أن الذكاة الاضطرارية: إنما تقوم مقام الذكاة الاختيارية عند تحقق العجز عنها مع ترك 
الظالت؟ فلذ بن كله مدن والمعب عن بعش الأعياب أله قي إلن الأستحات جا صعيية: 
سرع ا كروه من الحجج القوية» والله تعالى أعلم» ظ. 


فائدة: قال أبو حنيفة فى الكلب إذا أكل من الصيدء وقد صاد قبل ذلك صيدا كثيراء ولم 
يأكل منهء أن جميع ما تقدم حرام؛ لأنه قد تبين خين أكل أنه لم يكن معلماء وقد كان الحكم 
بعليمه بديااحين تر الأكل من طريق الأجتنينادة وغالب القن والحكع يسن التسليع عند الكل 








إعلاء السنانق ا باب فى الرمى ْ 8 


وعد لواف ع عائفة نشةه كلاهما عن الب يي فى الضيد يتوارى عن صاحبه: 0 
هوام الأرض قتله) (بذل المجهود :.5)) فلا حجة فيه؛ لأن هذا إذا رأى فيه أثر سبع أو 
غيره؛ أما إذا لم ير فيه أثر شىء فلاء كما يدل عليه الروايات عن عدىء فلا دليل فيه 
على اشتراط الطلبء فالمعول عليه فى هذا الباب هو ما قلنا. 


من طريق اليقين؛ ولا حظ للاجتهاد مع اليقين» وقد يدرك الأكل بديا وهو غير معلم» كما يترك 
ثر السباع فرائسها عند الاصطياد, ولا يأكلها ساعة الاصطياد» فإنما يحكم إذ كثر منه ترك 
الأكل بحكم التعليم من جهة غالب الظنء فإذا أكل منه بعد ذلك حصل اليقين بنفى التعليم؛ 
فيحرم ما قد اصطاده قبل ذلك. 
وقال أبو يوسفء ومحمد: إذا ترك الأكل ثلاث مرات فهو معلم, فإن أكل بعد ذلك لم 
يحرم ما تقدم من صيده؛ لأنه جائز أن يكون قد نسى التعليم فلم يحرم ما قد حكم بإباحته 
بالاحتمال؛ وينبغى أن يكون مذهب أبى حنيفة محمولا على أنه أكل فى مدة لا يكاد ينسى فيهاء 
إن شاراك سن فى الاسطياه لزامظاد فاك يدا وفى مثل تلك المدة يجوز أن ينسىء فإنه 
ينبغى أن لا يحرم ما تقدم. ويكون موضع الخلاف بينه» وبيدهما أنهما يعتبران فى شرط التعليم ترك 
الأكل ثلاث مرات» وأبو حنيفة لا يحده؛ وإنما يعتبر ما يغلب فى الظن من حصول التعليم؛ فإذا 
غلب فى الظن أنه معلم؛ ثم أرسل مع قرب المدة فأكل منهء فهو محكوم بأنه غير معلم فيما ترك 
أكلهء بخلاف ما إذا تطاولت المدة يإرساله بعد ترك الأكل» حتى يظن فى مثلها نسيان التعليم لم 
يحرم ما تقدمء قاله الجصاص فى ” أحكام القرآن ” (21:7) له وبذلك اندحض ما أورده الموفق 
فى ” المغنى ” على أبى حنيفة فى هذا الباب. 


فائدة: قال الجصاص: فإن قيل: قد روى حبيب المعلم؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه, عن 
جده عبد الله بن عمروء أن النبى مكَِدِ قال لأبى ثعلبة الخشنى: «فكل مما أمسك الكلبء قال: فإن 
أكل منه؟ قال: وإن أكل منه)» قيل له: هذا اللفظ غلط فى حديث أبى ثعلبة» وذلك لأن حديث أبى 
تعلبة قد رواه عنه أبو إدريس الخولانى» وأبو أسماء» وغيرهماء فلم يذكرا فيه هذا اللفط وعلى أنه 


موافقته لظاهر الآية فى قوله: «لإفكلوا ما أمسكن عليكم©. 








ا 
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باب حرمة الصيد الذى يموت من البندقة 

1ه حدثنا أبو معاوية» قال: ثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم؛ عن عدى 
ابن حاتم» قال: قال رسول الله ييل : ١لا‏ تأكل من البندقة إلا ما ذكيت». رواة أحنيمك 
ورجاله ثقات أثبات إلا أنه مرسل؛ لآن إبراهيم لم يتمع من عدئء والرسشل عندنا 
حجة. لا سيما مرسل إبراهيم فإن مراسيله صحاحء ويؤيده قوله َيه فى حديث 
عدى: «إذا أصاب السهم بعرضه فقتل فلا تأكل» فإنه وقيذ). روه ابواداود وعيره 
بسنل صحيح. 

باب الإحماء والإاتماء 
4 1ه- قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن ابن 


1 عباس: أتاه عبد أسوة فقال: إنى رين الصيد فأحمى وأعقغ قال: «وكل ما اميت 


ودع ما أنميت)»» قال محمل: وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة وإنما يعنى بقوله: ا 
ما لم يتوار عن بصرك» ' وما أنميت ” ما توارى عن بصركء فإذا توارى عن بصرك وأنت 
فى طلبه حتى تصيبه ليس به جرح غير سهمك فلا بأس بأكله (كتاب الآثار). 


والثانى: ما فيه من حظر ما أكل منه الكلب» ومتى ورد خبران فى أحدهما حظر شىء؛ وفى 


الآخر إباحته» فخبر الحظر أولاهما بالاستعمال اه (815:7)» وقد بسط الكلام فى هذا الباب 


فأفاد وأجاد» والله تعالى أعلم بالصواب» ظ. 
باب حرمة الصيد الذى يموت من البندقة 
أقول: الحديث نص فى البابء قال العبد الضعيف: يعنى بالبندقة ما لا حد له فأما المحدد 


كالصوان فهو كالمعراض؛ إن قتل بحده أبيح, وإن قتل بعرضه أو ثقله لم يبح؛ لأنه,وقيل: وهذا قول 
عامة الفقهاءء. وقال ابن عمر فى المقتولة بالبندق: تلك الموقوذة» وكره ذلك سالم» والقاسمء 


ومجاهد, وعطاءء والحسن» وإبراهيم» ومالك» والثورى» والشافعى» وأبو ثور ورخص فيما قتل 


بها ابن المسيب؛ وروى أيضا عن عمار» وعبد الرحمن ابن أبى ليلى» ولنا قول الله تعالى: 
«إوالموقوذة»» وروى سعيد يإسناده عن إبراهيم» عن عدى مرفوعا: «ولا تأكل من البندقة إلا ما 
ذكيت)» كذا فى “المغنى” لابن قدمة .)91/:11١(‏ 
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باب ما قطع من الحى فهو ميتة 

6+ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: ثنا زيد , بن أسلمء » عن عطاء 
ابن يسار» عن أبى واقد اللينى» عن النبى مَرهِ قال: «ما قطع من الببيمة وهى حية فهو 
ميتة» رواه أبو داود» وسكت عنه؛ والترمذى وحسنه؛ والحاكم وصححه على شرط 
البخارى» وتعقب بأن عبد الرحمن ضعيفء والسند مضطرب؛ لأن عبد الرحمن يروي. 
عق وتنابق أله عن عطاء ين سانة عن أى واقندة والسور إن الصلت وشارحة بن 
. مصعب يتولان عن زيد بن أسلم عن أبى سعيد» وسليمان بن بلال يقول تارة: عن زيد 
ابن أسلم» عن ععطاء بن يسارء عن النبى مي ويقول أخرى: عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» عن أبى سعيد» عن النبى مَِ ملخصا (زيلعى). 

قلت: ليدن هذا الاضطراب موجيا للضعش؟» لأنه يحتمل أن يكوة عند زيد بن 
أسلم من طريقين» ثم الاخمتلاف إها هو فى اسم الصحابى وهو غير مضرء ولا يضر 
ضعف عبد الرحمن لأنه لم يتفرد به بل تابعه عليه مسورء وخحارجة» وسليمان بن 
: بلال» فالرواية حجة, وله شواهد من حديث ابن عمر وغيرهاء كما ذكرها الزيلعى. 


باب قطع الصيد بنصفين أو بأقل وأكثر 

قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» قال: إذا رميت الصيد وسميت فإن 
قطعته بنصفين فكله» وإن كان مما يلى الرأس أكثر أكلت مما يلى الرأس» ولم تأكل مما سواه» وإن 
قطعت منه يذاء أو رجلاء أو قطعة منباء فكل منه غير ما قطعت منه.  ١‏ 

قال محمد: وبه نأخذ» وهو قول أبى حنيفة» وقال أيضا: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن 
إبراهيم فى الرجل يرمى الصيد أو يضربه قال: إذا قطعته بتضفين فكلهما جميعاء وإن كان :ما يلى 
الرأس أقل فكلهما جميعاء وإن كان ما يلى الرأس أكثر» فكل ما يلى الرأس» وألق ما بقى عنه مما. 
يلى العجزء فإن قطعت منه قطعة أو عضوا فبانت فلا تأكلها إلا أن يكون معلقاء فإن كان معلقا 
فكل» قال محمد: وبه نأخذ» وهو قول أبى حنيفة. . 


باب ما قطع من الحى فهو ميتة 


أقول: الحديث نص فى الباب. 
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كتاب الرمن 
باب مشروعية الرمن 
15 ه- عن أنس قال: ورهن رول الله رلةورعا عند ببودى المدية؛ واد 
منه شعير ا لأهله): رواة أحمد والبخارى والنسائى وابن ٠‏ ماجه. 


باب مشروعية الرشن 
أقزال: الأحاديث نص ف البات, 
قال العبد الضعيف: الرهن فى اللغة الفبوت والدوام» يقال: ماء راهن أى راكدء ونعمة راهنة 
أى ثابتة دائمة» وقيل: هو من الحبسء قال الله تعالى: للإكل امرئ بما كسب رهين»» وقال: لكل 
نفس بما كسبت رهينة©. 
وقال الشاعر: 
وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا 
والرهن فى الشرع: المال الذى يجعل وثيقة بالدين» ليستوفى ثمنه إن تعذر استيفائه ممن هو 
عليه» وهو جائز بالكتاب» والسنة» والإجماع. 
أما الكتاب: فقول الله تعالى: «إوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة#» وأما 
السنة: فما ذكرناه فى المتن» وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز الرهن فى الجملة» ويجوز 
الرهن فى الحضر» كما يجوز فى السفرء قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فى ذلك إلا مجاهداء 
قال: ليس الرهن إلا فى السفر؛ لأن الله تعالى شرط السفر فى الرهن» ولنا أن النبى مَْكنهُ اشترى من ٌ 
يبودى طعاماء ورهنه درعه؛ وكانا بالمدينة» فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب» لكون 
الكاتب يعدم ذ فى السفر غالباء ولهذا لم يشترط عدم الكاتب» وهو مذكور معه أيضاء والرهن غير 
واجبء لا نعلم فيه مخالفا؛ لأنه وثيقة بالدين فلم يجب كالضمان والكتابة؛ وقول الله تعالى: 
لإفرهان مقبوضة إرشاد لنا لا إيجاب عليناء بدليل قوله تعالى: «إفإن أمن بعضكم بعضا فايؤد 
الذى ائتمن أمانته»» ذه انوي هعور الكتابة» والكتابة غير واجبة» فكذلك بدلهاء قاله الموفق 
ا (73:59). 
وقوله تعالى: إفرهان مقبوضة» يدل على أن الرهن لا يصح إلا مقبوضا؛ لأن حكم الرهن 
مأخوذ من الآية» والآية إنما أجازته بهذه الصفة» فغير جائز إجازته على غيرها؛ إذ ليس ههنا أصل 


آخر يوجب جواز الرهن غير الآية» وقصة رهنه مَكِتهِ درعه ليبودى» متأخرة عن الآية جداء ويدل 
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/- وعن عائشة: أن النبى ميقن اشترى طعاما من يبودى إلى أجل» ورهنه 
ارو م و اراي ارص اي عو برا يد كا ا عير 
أخر جاهماء ولأحمد والنسائى وابن ع ماجه مثله من بحديث ابن عباس كذا فى "المنتقى ‏ . 
وقال الشوكناني: خدية ابن عبان أخرجه أيضا الترمذى وهشحة قال 


صاحب الاقتراح': هو على شرط البخارى (نيل .)١٠١١:‏ 


على أنه لا يصح إلا مقبوضا أنه معلوم أنه وثيقة للمرتهن بدينه» ولو صح غير مقبوض لبطل معنى 
الوثيقة» وكان بمنزلة سائر أموال الراهن التى لا وثيقة للمرتهن فيهاء وإنما جعل وثيقة له ليكون 
محبوسا فى يده بدينه» فيكون عند الموت والإفلاس أحق به من سائر الغرماء» ومتى لم يكن فى يده 
كان لغوا لا معنى فيه: وهو وسائر الغرماء فيه سواءء ألا ترى أن المبيع إنما يكون محبوسا بالثمن ما 
دام فى يد البائع» فإن هو سلمه إلى المشترى سقط حقه. وكان هو وسائر الغرماء سواء فيه. 
ومن هنا قال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمدء وزفر: لا يجوز رهن المشاع فيما يقسمء 
جمةالويقة؛ وكان فى ارقا اقيض رشاع م لزع ور الوق وب أ ضح رحن 


ماحادك مرو ود الملا ا ا 


”الأحكام” (4:1؟2) له ثم ذكر الفرق بينه وبين هبة المشاع فيما لا يقسم حيث يجوز عندناء 
فليراجع» ولم يتنبه ابن حزم لهذا الفرق فأورد على الحنفية ما لا يرد عليهم. 

ويجوز أن يوكل فى قبض الرهن» ويقوم قبض وكيله مقام قبضه فى لزوم الرهن؛ لا نعلم 
فيه خلافاء وإذا كان كذلك جاز أن يجعلاه على يدى عدلء ٠‏ جملته أن المتراهنين إذا شرطا كون 
الرهن على يدى رجل رضيا به واتفقا عليه جازء وكان و كيلا للمرتهن نائبا عنه فى القبض» فمتى 
قبضه صح قبضه فى قول جماعة الفقهاء» منهم عطاءء وعمرو بن دينار» والثورى» وابن المبارك؛ 
والشافعى» وإسحاقء وأبو ثور وأبو حنيفة» وأصحابه. وقال الحكم» والحارث العكلى» وقتادة؛ 
وابن أبى ليلى: لا يكون مقنوضا بذلك؛ لأن القبض من تمام العقد» فتعلق بأحد المتعاقدين ' 
كالإيجاب والقبولء ولنا أنه قبض فى عقدء فجاز فيه التوكيل كسائر القبوض» ولو وكل فى 
الإجاب والقبول قبل أن يوجب له صح أيضاء وفارق القبول بعد ما أونجب؟ لأن الإيجاب إذا كان 
للشخص كان القبول منه؛ ذه حاط له قاله الموفق فى ” المغنى ” (780/:5). 
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باب الانتفاع بالمرهشون 
- عن ابن سيرين؛ قال: جاء رجل إلى ابن مسعودء فقال: إن رجلا 
رهننى فرسا فركبتهاء قال: ما أصبت من ظهرها فهو رباء أخرجه عبد الرزاق (كنزر 
العمال من غير تعقب). 
رمسا كر رو ارو اد سحان ميات لم اد ارق فنا هن 
بحسب ثمرها لصاحب الرهن من عام حج النبى مَ. أخرجه عبد الرزاق (كنز 
العمال من غير تعقب). 


وقال الجصاص فى ” الأحكام“ له: إن قوله تعالى: لإفرهان مقبوضة» يقتضى جوازه إذا 
قبضه العدل؛ إذ ليس فيه فصل بين قبض المرتبن والعدل» وعمومه يقتضى جواز قبض كل واحد 
منهماء وأيضا: فإن العدل وكيل للمرتهن فى القبض» فكان القبض منزلة الوكالة فى الهبة» وسائر 
المقبوضات بوكالة من له القبض فيهاء فإن قيل: لو كان العدل وكيلا للمرتبن لكان له أن يقبضه 
منهء ولما كان للعدل أن يمنعه إياه» قيل له: هذا لم يخرجه عن أن يكون وكيلا وقابضا له وإن لم 
يكن له حق القبض من قبل أن الراهن لم يرض بيده وإنما رضى بيد وكيله» ألا ترى أن الوكيل 
بالشراء هو قابض :للسلعة للموكلء وله أن يحبسها بالفمن» ويدل على أن يد العدل يد المرتبن» وأنه . 
وكيله فى القبضء أن للمرتبن متى شاء أن يفسخ هذا الرهن» ويبطل يد العدل؛ ويرده إلى الراهن؛ 
وليس للراهن إبطال يد العدل» فدل ذلك على أن العذل وكيل للمرتبن اه ملخصا .)078:١1(‏ 


باب الانتفاع بالمرشون 

قوله: ”عن ابن سيرين إلخ“: قلت: هذان الأثران يدلان على أنه لا يجوز للمرتبن الانتفاع 
بالمرهون؛ لأنه رباء وما رواه الطبرانى عن سمرة مرفوعا قال: «من رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضى 
من ثمرتها ما فضل بعد نفقتهاء يقضى ذلك من دينه ذلك الذى عليه بعد أن يحسب لصاحبها 
الذى هى عنده عمله ونفقته بالعدل) (كنز العمال) من غير تعقب. 

قلت: فيه مساتير كما قاله الهيشمى فى *مجمع الزوائد” (557:4)؛ فتأويله أن يعبرع 
صاحب الأرض لرب الدين بالاتتفاع من أرضه بالزراعة» ويتبرع رب الدين بإسقاط دينه بقدر ما 
انتفع من أرضه فاضلا على نفقته وعمله. 

قال العبد الضعيف؛ قال الموفق فى ” المغنى ": لا ينتفع المرتهن من الرهن بشىء؛ أى ما لا 
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باب قوله : الظهر يركب بنفقته إذا كان مُرهونا 

8 عن أبى هريرة» عن النبى ميتم أنه كان يقول: «الظهر يركب بنفقته إذا ' 

كان مرهوناء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى الذى يركب ويشرب 

النفقة).؛ رواه الجماعة إلا مسلماء والنسائى» وفى لفظ: (إذا كانت الدابة مرهونة فعلى 
المرتبن علفهاء ولبن الدر يشرب, وعلى الذى يشرب نفقته)» رواه أحمد. 


يحتاج إلى مؤنة» كالدار» والمتاع ونحوه» فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال؛ لا 
نعلم فى هذا خلافا؛ لأن الرهن ملك الراهن؛ فكذلك ماؤه ومنافعه؛ فليس لغيره أخذها بغير إذنه 
فإن أذن الراهن للمرتبن فى الانتفاع بغير عوض» وكان دين الرهن من قرض لم يجز؛ لأنه يحصل 
قرضا يجر منفعة» وذلك حرام اه ملخصا .)47١:54(‏ 

قال: فأما امحلوب والمركوب فللمرتهن أن ينفق عليه» وي ركب ويحلب يحلب بقدر نفقته» متحريا 
للعدل فى ذلك» سواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن لغيبة» أو امتناعه من الإنفاق» أو مع القدرة 
على أخذ النفقة من الراهن واستكذانه» وعن أحمد رواية أخرى: لايحتسب له با أنفق» وهو 
متطوع بباء ولا ينتفع من الرهن» وهذا قول أبى حنيفة» ومالك؛ والشافعى؛ ؛ لقول النبى مله : 
«الرهن من راهنه له غدمه وعليه غرمه»» ولأنه ملك غيره لم يأذن له فى الانتفاع بهء ولا الإنفاق 
عليه» فلم يكن له ذلك كغير الراهن» قال: ولنا ما روى البخارى» وأبو داود» والترمذى, عن أبى 
هريرة رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ملك : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناء ولبن الدر 
يشرب بنفقته إذا كان مرهونا» اه (477:4)» قلت: وسيأتى الجواب عنه فانتظرء ظ 


باب فوله: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا إلخ ٠‏ 

أقول: قال الطحاوى: إنه منسوخ بحرمة الرباء. بقوله: «وكل قرض جر نفعا فهو ربا»» وقال: 
يدل عليه أن هذا الحديث رواه الشعبى عن أبى هريرة» ومع ذلك قال: "لا ينتفع فى الرهن بشىء » 
فلو لم يكن عنده منسوخحا لما قال بخلافه, هذا ملخص ما فى ”عمدة القارى” (> 0198-11 
وفيه أن الربا هو فضل لا يقابله شىء» وهذا انتفاع بمقابلة النفقة» فكيف يكون من قبيل الربا؟ 
وكيف يكون منسوخما بحرمة الربا؟ وما روى عن الشعبى محمله هو الانتفاع بدون العوض» فلا 
يعارض ما رواه عن أبى هريرة. 

فالصواب أن يقال: إن معنى الحديث أن الظهر ي ركب بنفقته, أى بقدر نفقته إذا كان مرهونا 
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باب كون الرهن مضمونا بالهلاك 
-0١‏ عن عمرو بن دينار» عن أبى هريرة مرفوعاء قال: ” الرهن مما فيه '» رواه 
البيبقى» وقال: تفرة به حسان بن إبراهيم» وهو منقطع من عمرو بن دينار وأبى هريرة. 
وأجاب عنه ابن الت ركمانى بأن حسانا أخمرج له الشيخان؛ فلا يضر تفرده؛ 


وسماع عمرو عن أبى هريرة ممكن؛ لأنه ولد سنة ست وأربعين. 


إن امتنع الراهن من الإنفاق» وأذن للمزتين فيه ولبن الدر يشرب بنفقته أى بقدر نفقته إذا كان 
ْ مرهونا بذلك الشرطء وعلى الذى يركب ويشرب بضرورة الإنفاق النفقة إحياء محلقه» وتوقيا عن 
تعذيب الميوان» وهذا المحمل هو الذى اختاره إبراهيم النخعى؛ حيث قال: ا افيه كناة شرت 
المرتهن من لبها بقدر ثمن علفهاء فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا “رواه حماد بن 
سلمة فى “جامعه عن حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم» كما فى " الفتح" »))٠١1١:0(‏ وحيثذ 
لا يخالف الحديث مذهب أبئ حنيفة؛ لأنه ليس فى المذهب ما ينافى هذا المحمل؛ وما فى ” البدائع” 
:)١51:5(‏ : لو كان فى الرهن تماء فَأرَاد الراهن أن يجعل النفقة التى ذكرنا أنها عليه فى نماء الرهن» 
ليس له ذلك؛ لأن زوائد الرهن مرهونة عندنا تبعا للأصل» فلا يملك الإنفاق مدها كما لا يلك 
الإنفاق من الأصلق اه فمعناه أنه ليس للراهن أن يجبر المرتهن عليه؛ فلا يخالف ما إذا رضى 
المرتين بذلك؟ لأن الوهن حقه فهو يملك إبطاله فى التبع؛ كما يملك إبطاله فى الأصلء فتدبر. 


باب كون الرشن مضمونا بالهلاك | 
قوله: ا : قلت: لا اختلاف بين الروايتين» بل فى رواية إسرائيل 
زنادة ليس فى زواية على ين ضالح.وعن ماين سنلمة) عن فعادة» عن لاس بن عمروء أن 
عليا قال: إذا كان فئ الرهن فضل»؛ فأصابته جائحة فهو مما فيه (هذا إذا لم يكن قال: إنى لا أقبله إلا 
بأكثر مما أعطيك؛ كما يدل عليه رواية إسرائيل)» وإن لم تصبه جائحة» واتهم فإنه يرد الفضل. 
(قلت: هذه زيادة على رواية محمد بن الحنفية) رواه الطحاوى؛ وعن همام؛ عن قتادة» عن 
المن وتخلاس :بن عمرو؛ أن عليا قال فى الرهن: يترادان الزيادة والتقصان جميعاء فإن أصابته 
جناتيكة برا - (بالشرط المذدكور فى حديث إسرائيل) رواه الطحاوى أيضاء وعن عن الحكم؛ عن 
على قال: يترادان لفن بينهما فى الرهن؛ (يعنى بالشروظ المذكورة فى الروايات م رواه 
عبد الرزاق فى ' مضنفه” (زيلعى). 
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5- عن على بن سهل الرملى» ثنا الوليد» ثنا الأوزاعى؛ عن عطاء» عن 
النبى رُم قال: «الرهن بما فيه)» رواه أبو داود فى ” مراسيله '» وقال ابن القطان: مرسل 
صحيح ”" (زيلعى 3315). | 

87 ه- وعن ابن المبارك» عن مصعب بن ثابت» قال: سمعت عطاء يحدث: أن 
رجلا رهن كا فى ذم ال رسول لله مه للمرتين: «ذهب حقك».؛ روأه 
أبو داود فى ' مراسيله "» وابن أبى شيبة فى “مصنفه “» وضعفه عبد الحق» وابن القطان 
بمصعب ”" بن ثابت (زيلعى). ظ 

4 5ه- وعن طاوس: أن النبى مََِكُهِ قال: «الرهن بما فيه)» رواه أبو داود فى 
مراسيله . ظ 

6- وعن أبى الزناد قال: إن ناسا يوهمون فى قول رسول الله مَركِلهِ قال: 
«الرهن بما فيه)» ولكن إنما قال ذلك فيما أخبرنا الثقة من الفقهاء أن رسول الله يله قال: 
«الرهن با فيه) إذا هلك» وعميت قيمته» يقال حيكذ للذى رهنه: عست أن قيجنه مائة 
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ديار اسلشعه يعشتر ين درنان ا ورضية الرتعو يقال للكظر: وعيك أن”قصة عضر 
دنائير» فقد رضيت به عوضا عن عشرين ديناراء رواه أيضا أبو داود فى ” مراسيله ' 


ولكنى لم أطلع على سندهما. 


وعن الحارث؛ عن على؛ قال: إذا كان الرهن أفضل من القرضء أو كان القرض أفضل من 
الرهن» ثم هلك يترادان الفضل» (يعنى بالشروط المذكورة للرد) رواه البيبقى (زيلعى). 

قلت: قد علمت بما فسرنا أن لا اختلاف بين الروايات عن على» والروايات متعاضدة فيما 
بينهماء فلا يضر ما فيبها من الكلام» وهو أن الحكم لم يسمع من على» والحارث فيه مققال» وعبد 
الأعلى لم يسمع من ابن الحنفية بل هو كتاب وكذا خلاس لم يسمع من على إنما هو كتاب. وهذه 
روايات متفقة على كون الرهن مضمونا بما فيه مع الاختلاف فى التفصيل» فهى حجة على من قال 


(1) لأن الوليد قد صرح فيه بالتحديث» ولا ينقم منه إلا التدليس إذا عنعن وإذا صرح بالسماع أو التحديث فهو ثقة. 

(؟) قلت: قال أبو حاتم: صدوق ككثير الغلط ليس بالقوى» وذكر ابن حبان فى ” الفقات“» وفى الضعفاء أيضاء وقال: هو أستخير 
اله تعالى فيه» وقال النسائى فى " الكبرى": لم يتركه يحبى القطان (تبذيب »)١55:١‏ ومثله حسن الحديث على الأصل الذى 
مر ذكره غير مرة. ش 
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مهت وأخرج الطحاوى؛ عن أبى العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار 
المزادى» عن خالد بن.نزار الأيلى» عن عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه, قال: كان 
من أدركت من فقهاءنا الذين ينتبى إلى قولهم؛ مهم سعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيدء وعبيد الله بن 
.عبد الله فى مشيخة من نظراءهم؛ أهل فقه وصلاح وفضلء فذكر جميع ما جمع من 
ل ا » أنهم قالوا: الرهن بما فيه إذا هلك؛ وعميت 
قيمته» ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبى مَك وصحح الزيلعى سنده. 

0 - وعن أبى عاصم, عن أ بى العوام؛ عن مطر» عن عبيد بن عمير» أن عمر 
قال فى الرجل يرتبن الرهن فيضيعء؛ قال: ”إن كان بأقل ردوا عليه» وإن كان بأفضل 
فهو أمين ذ فى الفضل أخرجه الطحاوىء وابن أبن شيبة, واليبقىء اوقال: هذا ليس 
بمشهور عن عمر (زيلعى)» وقال فى " الجوهر النقى " ذعذا لبس ترج 

- وعن وكيع؛ عن على بن صالح» ؛ عن عبد الأعلى بن عامر» عن محمد 
ابن الحنفية» عن على» قال: | إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك» فهو بما فيه؛ لأنه أمين 

فى الفضلء وإذا كان أقل مما رهن به فهلككء رد الراهن الفضلء رواه ابن أبى شيبة 
(زيلعى). 


بسقوط الضمان بالهلاك» وبقاء الدين على الراهن كما هوء وقوله: لا دلالة فيه على سقوط 
الضمان؛ لأنه كلام محتمل للوجوه؛ فلا يعارض ما هو نص فى الباب» وهو الرهن بما فيه. 

قال العبد الضعيف: وسيأتى الكلام فى قوله: : «له غنمه وعليه غرمه)» وفسره الشافعى بأن 
للراهن منافع الرهن؛ وعليه نفقته فيجوز له أن يؤجره؛ أو يستخدمه وفيه نظر؛ لأن كون منافع 
الرهن للراهن يوجب إبطال قبض المرتبن» وقد قال تعالى: لإفرهان مقبوضة#» فجعل القبض من 
' صفات الرهن؛ فلا يصح مع ما يبطله فاقهمء والله تعالى أعلم. ٠‏ 

واختلف الفقهاء فى حكم الرهن» فقال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف وزفرء وابن ليلى؛ 
. والحسن بن صالح: الرهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدين» وقال مالك: إن علم هلاكه فهو من 
مال الراهن» ولا ينقص من حق المرتبن شىء» وإن لم يعلم هلاكه فهو من مال المرتبن وهو ضامن؛ 
وقال الشافعى (وأحمد): هو أمانة لا ضمان عليه فيه بحال» سواء كان هلاكه ظاهرا أو خفيا 
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قال: إذا رهن الرجل الرجل رهناء فقال له المعطى: لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيت» فضاع» 
رد عليه الفضل» وإن رهنه وهو أكثر مما أعطى بطيب نفس من اراهن تاج حوبا 
فيه سعد الطحاوى (معانى الآثار 2)22. 


وقال الجصاص فى ” الأحكام” له: إن الله تعالى عطف بذكر الأمانة على الرهن فى قوله: 
الإفرهان مقبسوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اسمن أمانته؛ فذلك يدل أن الرهن ليس 
بأمانة» وإذ لم يكن أمانة كان مضمونا؛ إذ لو كان الرهن أمانةً لما عطف عليه الأمانة؛ لأن الشىء لا 
يطعف على نفسه وإنما يعطف على غيره» وقد اتفق السلف من الصحابة والتابعين على ضمان 
٠‏ الرهن؛ لا نعلم بينهم خلافاء إلا أنهم اختلفوا فى كيفية ضمانه. فروى إسرائيل» عن عبد الأعلى» 
عن محمد بن على» عن على رضى الله عنه» قال: إذا كان أكثر مما رهن به فهلك فهو با فيه؛ لأنه 
أمين فى الفضلء وإذا كان بأقل مما رهنه به فهلك رد الراهن الفضل. 

وروى عطاءء عن عبيد بن عمير» عن عمرء مثله» وهو قول إبراهيم النخعى» (وهو أرجح ما 
رواه الحارث والخلاس بن عمرو عن على؛ لأن محمد بن على من أهل البيت» وصاحب البيت 
أردى بما فيه)» فروى عن على هذه الروايات النلاث» وفى جميعها ضمانه. إلا أنهم اختلفوا عنه 
.فى كديضية الضمان على ما وصفناء وروى عن ابن عمر أنه قال: يترادان الففضل؛ وقال شريح: 
والحسن» وطاوسء والشعبى» وابن شبرمة: إن الرهن بما فيه» وقال شريح: وإن كان خاتما من حديد 
بمائة درهم» فلما اتفق السلف على ضمانه» وكان اختلافهم إنما هو فى كيفية الضمانء كان قول 
القائل: ' إنه أمانة غير مضمون* خارجا عن قول الجميع؛ وفى الخروج عن اختلافهم مخالفة . 
لإجماعهمء فهذا اتفاق قاض بفساد قول من جعله أمانة» وقد تقدم ذكر دلالة الآية على ضمانه» 

ثم ذكر ما يدل عليه من جهة السنة» فذكر ما ذكرناه فى المتن» ومن أراد البسطء ؛ فليراجع أحكام 
القرآن” (0717:1) له. 

واحتج الشافعى رحمه الله لكونه أمانة بحديث ابن أبى ذئب» عن الزهرى» عن سعيد بن 
لشي أن :زسول لمتكا قال+ ولا يعلى الرهن من صناحيه الذئ رعسهة لغهمه وعلية رمه 
وسيأتى الكلام عليه سنداء ومتناء وتأويلاء وهو حجة لنا لا علينا ظ 








باب قوله لا يغلق الرشن 
٠.‏ ه- عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن التبى من 
قال: «لا يغلق الرهن» له غنمه وعليه غرمه)» زؤوأه الدارقطنى» والحاكم» وابن حبان فى 
”صحيحه » والبيبقى. ١‏ 


باب قوله: ولأنيغلق الر هن 

قوله: ”عن الزهرئ إلخ“» قلت: هذا الحديث اختلف فى منده؛ ومتنه» وتصحيحه» 
وتأويله» أما السند فقد رواه زياد بن سعدء وسليمان بن أبى أبى داود» ومحمد بن الوليد الزبيدى» 
وإسحاق بن راشدء ومالك فى رواية الحاكم» ومعمر فى رواية الحاكم والدارقطنىء واين أبى ذئب 
فى روايتهماء عن الزهرى؛ عن سعيد» عن أبى هريرة» ورواه الأوزاعى» ويونس» ومالك فى رواية 
الطحاوى: ومعمر فى رواية عبد الرزاق» وابن أبى ذئب فى رواية الشافعى؛ وابن أبى شيبة؛ وعبد 
الرزاق» والطحاوى؛ عن الزهرى» عن سعيد عن النبى يه مرسلاء هذا هو الاختلاف فى السند. 

وأما المتن فقال الطحاوى: حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء أنه سمع مالكاء ويونس» 
وابن أبى ذئب» يحدثون عن ابن شهاب» عن ابن المسيب» أن رسول الله يوه قال: : ولا يغلق 
الرهن»: قال يونس بن يزيد: قال ابن شهاب: كان ابن المسيب يقول: الرهن لصاحيه غنمه 
وعليه غرمه وهو يدل على أن قوله: : هله غدمه وعليه غرمه) من قول ابن المسيب» لا من قول 
رسول الله لَه وروى غير ابن وهب عن مالك» وابن أبى ذئب؛ ومعمر» وغيرهمء أنه قال رسول 
اله عرف : َيِ: ولا يغلق الرهن من صاحبه؛ له غنمه وعليه غرمه»» وهذا يدل على أن هذا كله من قول 
رسول الله يده هذا هو الاختلاف فى المتن. 

وأما الاختلاف فى التصحيح فى جههة السندء فصحح عبد الحق» وابن عبد البر وصله» وأبو 
داود» والبزار» والدارقطنى» وابن القطان إرسالهء كما فى ” التلخيص“'» وأما الاختلاف فى 
التصحيح من جهة المتن» فصرح ابن وهب فى رواية عن يونس أن قوله: : وله غنمه وعليه غرمه) من 
كلام سعيد بن المسيب» وصححه أبو داود فى "المراسيل “» حيث قال قوله: «له غنمه وعليه غرمه») 
من كلام سعيدء نقله عنه الزهرى» وقال هذا هو الصحيح (زيلعى). 

ويؤيده أنه أخرج الطحاوى من طريق ابن جريج؛ عن عطاء» وسليمان بن موسىء أنهمنا 
فآلا قال رمبول الله يه : ولا يغلق الرهن)»» وليس فيه قوله: وله غمنه؛ وعليه غرمه)» وأخرج 
أيضبا: م ريو لشاف أ عياب عل امتراق الفبيع عن الدعرى عن سمي عن ابي سيد 2 
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قوله: ولا يغلق الرهن) بدون قوله: (له غمنه وعليه غرمه»). 

فالظاهر أن هذا القول مدرج فى الحديث من ابن المسيب» أدرجه على وجه التفسير لقوله: 
«لا يغلق الرهن من صاحبه)» وقال الشافعى: هو من كلام النبى بريه بناء على ما رواه ابن أبى 
فديك؛ عن ابن ذئب» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن النبى مريت قال: ١لا‏ يغلق الرهن من 
صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه) من غير تفصيل ذكره يونس فى روايته عن ابن شهاب» 
هذا هو الاختلاف قّ التصحيح. 

وأما الاختلاف فى التأويل» فقال الشافعى: معناه لا يحبس الرهن من صاحبه أن ينتفع به؛ 
لأن له غدمه ومنافعه؛ وعليه غرمه وهلاكه؛ فلو هلك فى يد الراهن أو المرتبن لا يمسقط حق 
المرتبن» ونحن نقول: معناه لا يحبس الرهن من صاحبه بعد انقضاء الأجل المعين لاداء الدين 
بدعوى التدملك؛ بل يباع فى الدين» ولصاحبه غنمه وفضله إن بيع بأكثر من الدين» وعليه غرمه 
ونقصه إن بيع بأقل من الدين» كذا فى " معانى الآثار . 

وتأويلنا: أوجه من تأويل الشافعى؛ لأن حق القبض ثابت للمرتبن إلى أداء الدين؛ والنهى 
عن غلق الرهن بما فسره ينافى ذلك الحق» فيفسر بما لا ينافيه» وهو ما قلناء ثم التفسير الذى فسرنا 
به غلق الرهن منقول عن إبراهيم» وطاوس» ومالك بن أنس» وسفيان الفورى» والزهرى» كما نقله 
الطحاوى عنهم بأسانيده» وتفسير الشافعى لم ينقل عن أحدء وإنما هو اجتهاد منه» فما فسرنا به 
أولى» وتفسيره لقوله: «له غنمه وعليه غرمه) بما فسره مناف لما روى عن النبى مَك وعمرء 
وغيرهما: «أن الرهن بما فيه)» فتفسيرنا أولى من تفسيرهء هذا إذا صح أنه قول رسول الله َل 
وإن كان من قول سعيدء فلا حجة له فيه. 

ويقال من جهة النظر: إن المرتبن له حقا على الراهن؛ وهو أداء الدين» وللراهن فى مقابلته 
حقا على المرتبن» وهو أداء الرهن إلى الراهن عند اقتضاء الدين منه» فلما عجز من أداء حق الراهن 
إلى الراهن لهلاك الرهن لا يمكن له مطالبة حقه منه؛'لأن أحد الحقين كان عوضا عن الآخرء فلما 
سقط أحد العوضين سقط الآخر» كسقوط الثمن من المشترى عند هلاك المبيع عند البائع» وبهذا 
ثبت الفرق بين الرهن والأمانات؛ لأن الأمانة لا تكون عوضا عن شىء؛ والرهن عوض عن الدين» 
فلا يكون أمانة» هذا توضيح ما قاله الطحاوى فى ” معانى الآثار“» والحاصل أن ما ذهب إليه أبو 
حنيفة هو أرجح مما ذهب إليه الشافعى من جهة الرواية» والدراية» واللّه أعلم. 
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قال العبد الضعيف: فلو تلف الرهن بغير جناية من المرتبن ضمنه المرتبن بأقل الأمرين من 
قيمته أو قدر الذين؛ لكون الرهن مضمونا بما فيه» بدليل ما مر فى الباب السابق. 
وأما إذا تعدى المرتهن فى الرهن؛ أو فرط فى حفظه. فإنه يضمن اتفاقاء لا نعلم فى وجوب 
الضمان عليه خلافاء وإنما النزاع فيما إذا تلف من غير تعد منه ولا تفريط. 
فقنال غطاءء والزهرى» والأوزاعى» والشافعئ» .وأبو ثورء وأحمُدء وابن المنذز: لااضِمان 
عليه» وهو من مال الراهن؛ لكونه أمانة فى يده؛ ويروى عن شريح؛ والنخعى؛ والحسن: أن الرهن 
يضمن باجميع الدين» وإن كان أكثر من قيمته؛ لقوله م لله : «الرهن با فيه). 
ومذهبنا ما ذكرنا من الضمان بأقل الأمرين» وبه قال الفورى؛ ويروى ذلك عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» قاله الموفق فى "لمعن '(442:4)» ودلائلها مبسوطة فى المان» وأخذنا من 
أقوال على ما وافق قول عمر بن الخطاب؛ لأنه لم يختلف عليه» وهو مفسر لقوله 0 «الرهن بما 


فيه)» ظ. 
فوائد * . شتى تتعلق بكتاب الرهن: 


فائدة: استدامة القبض شرط للزوم الرهن» فإذا أخرجه المرتبن عن يده باختياره زال لزوم 
الرهن؛ وبقى العقد كأن لم يوجد فيه قبضء سواء أخعرجه بإجارة: أو إعارة» أو إيداع؛ أو غير 
ذلك» فإذا عاد فرده إليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق. 

إل سعد في زو او امور أذ رين بارا ل كرا انها وتيت ان ردن ل 
رجعت إليه صارت رهناء وقال فيمن رهن جارية ثم سأل المرتهن أن يبعفبا إليه لتخبز لهم فبعث 
بن فوماسياء اتلك تن الزهن» قاذ لم يكن وطتها هلخن مه ال أبو يكرة لأ يكو ونا فى تنك 
الحال» فإذا ردها رجعت إلى الرهن» وممن أوجب استدامة القبض مالك» وأبو حنيفة. 

وقال الشافعى: استدامة القبض ليست شرط؛ لأنه عقد يعتبر القبض فى انتقاله» فلم يشترط 
استدامته كالهبة» ولنا قول الله تعالى: لإفرهان مقبوضة»» ولأنها إحدى حالتى الرهن؛ فكان 
القبض فيما شرطا كالابتداء» ويفارق الهنبة لآن ؛ القبض فى ابتداءها يثه يقبت الملك» فإذا ثبت استغنى 

عن القبض ثانياء والرهن يراد للوثيقة ليتمكن من بيعه» واستيفاء دينه من ثمنه. فإذا لم يكن فى يده 

لم يتمكن من بيعه؛ ولم تحصل وثيقته» وإن أزيلت يد المرتبن لغير حق» كغصبء أو سرقة» أو إباق 
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العبدء أو ضياع المتاع» ونحو ذلكء لم يزل لزوم الرهن؛ لأن يده ثابتة حكما فكأنها لم تزل اه 
ملخصا من ”المغنى ” .)91/٠:4(‏ 

فائدة :ايتعوز أن تير قا يرهم قال اين لذن اجمع كل من تشفط عيد ين أغل لعل 
على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئا يرهنه على دنائير معلومة عند رجل سماه إلى وقت معلوم 
.ففعل» أن ذلك جائزء وينبغى أن يذكر المرتبن» والقدر الذى يرهنه به وجنسه. ومدة الرهن؛ لأن 
الضرر يختلف بذلكء فاحتيج إلى ذكره كأصل الرهن؛ ومتى شرط شيئا من ذلك» فخالف ورهنة 
بغيره لم يصح الرهن؛ لأنه لم يؤذن له فى هذا الرهن؛ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على ذلك 
اه من " المغنى ” (54 ٠١:‏ 7). 

فائدة: لاايصح رهن ما لا يصح بيعه؛ كأم الولد» والمدبر» والوقفء والعين المرهونة, لأن 
مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه» وما لا يجوز بيعه لا يمكن ذلك فيه» ولا يصح رهن المجهول» 
لأنه لا يصح بيعه؛ فلو قال: رهنتك هذا الجراب» أو البيتء أو الخريطة بما فيهاء لا يصح, لأنه 
مجهولء وإن لم يقل: بما فيهاء صح رهنها للعلم بباء إلا أن يكون ذلك مما لا قيمة له. وفى الجملة 
أنه يعتبر للعلم فى الرهن ما يعتبر فى البيع» وكذلك القدرة على التسليم؛ فلا يصح رهن الآبق» ولا 
الجمل الشارد» ولا غير تملوكء قاله الموفق فى " المغنى'» ولم يذكر فيه خلافا (885:4). 

فائدة: إذا كان الرهن على يدى عدل» وشرطه له أن يبيعه عند حلول الحق صح؛ ويصح 
بيعه» وبه قال أبو حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمدء فإن عزل الراهن العدل عن البيع صح عزله» 
ولم يملك البيع عند أحمدء والشافعى. وقال أبو حنيفة» ومالكء لا ينعزل» لأن وكالته صارت من 
حقوق الرهنء فلم يكن للراهن إسقاطه (بغير رضا المرتبن) كسائر حقوق الرهن؛ وهو وجه 
للحنابلة» لأن أحمد قد منع اللحيلة فى غير موضع من كتبه» وهذا يفتح باب الحيلة للراهن» فإنه 
يشترط ذلك للمرتهن ليجيبه إليه ثم يعزله كذا في المغنى (4: 0890. ش 

فائدة: لا يجوز للراهن وطأ أمته المرهونة فى قول أكثر أهل العلم؛ وقال بعض أصحاب 
الشافعى رضى الله عنه: له وطأ الآئسة والصغيرة» لأنه لا ضرر فيه» فإن علة المنع الخحوف من الحمل 
مخافة أن تلد منه فتخرج بذلك عن الرهن» أو تتعرض للتلف» وهذا معلوم فيهما. وأهل العلم على 
خلاف هذا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرتبن منع الراهن من وطأ أمته المرهونة» 
ولأن سائر من يحرم وطؤها لا فرق فيه بين الآئسة والصغيرة وغيرهما كالمعتدة والمستبرأة والأجنبية 
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فإن وطيئع فلا حد عليه» لأنبا ملكه؛ وإِئما حرمت عليه لعارض كامحرمة» والصائمة» فإن كان الوطأ 
بإذن المرتبن خرجت من الرهن ولا شىء للمرتهن لأنه أذن فى سبب ما ينافى حقه فكان إذنا فيه» 
ولا نعلم فى هذا خلافاء وإن لم تحبل فهى رهن بحالها اه. من “المغنى ” ملخصا. (40":5). 

فائدة: لا يحل للمرتبن وطئ الجارية المرهونة إجماعاء لقول الله تعالى: «إإلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيعانهم 4. وليست هذه زوجة؛ ولا ملك يمين» فإن وطثها علما بالتحريم فغليه الحد» 
لأنه لا شببة له فيه» فإن الرهن استيثاق بالدين» ولا مدخل لذلك فى إباحة الوطأء فإن ادعى الجهل 
بالتحريم واحتمل صدقه فلا حد عليه» وولده حرء لأنه وطئها معتقدا إباحة وطثهاء فهو كما لو 
وطأها يظنها أمته» وعليه قيمة ولدهاء لأن اعتقاده الحل منع انخلاق الولد رقيقاء ففوت رق الولد . 
على سيدهاء فلزمته قيمته كالمغرور بحرية أمته» كذا فى "المغنى” (4: ١17‏ 4) ملخصا. 

فائدة: العبد المرهون إذا جنى على إنسان أو على ما له تعلقت الجناية برقبته» فكانت مقدمة 
على حق المرتبن» لا نعلم فى هذا خخلافاء وذلك لأن الجناية مقدمة على حق المالكء والملك أقوى 
من الرهن» فأولى أن يقدم على الرهن» كذا فى ”المغنى” أيضا (5: .)5٠١‏ | 

فائدة: إن جرح العبد المرهون أو قتل فالخصم فى ذلك سيده: لأنه مالكه» والأرش الواجب 
بالجناية ملكه: وإنما للمرتبن فيه حق الوثيقة» فصار كالعبد المستاجرء والمودع؛ وبهذا قال الشافعى 
وغيره» فإن ترك المطالبة» أو أخرهاء أو كان غائباء أو له عذر يمنعه منهاء فللمرتبن المطالبة بباء لان 
حقه متعلق بموجبباء فكان له الطلب بباء كما لو كان الجانى سيدهء كذا فى" المغنى (4: 4). 
وهو مذهبنا معشر الحنفية» كما فى * الهداية" وغيرهاء لا نعلم فيه خلافا. 

فائدة: الشروط فى الرهن تنقسم قسمين: صحيحا وفاسداء فالصحيح مثل أن يشترط كونه 
علي يد عدل عينه أو عدلين» أو أكثرء وأن يبيعه العدل عند حلول الحق» ولا نعلم فى صحة هذا 
خلافاء وإن شرط أن يبيعه المرتبن صحء وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ وقال الشافعى: لا يصحء كذا 
فى ”المغنى” (5: 78 4) أيضا. 

فائدة: إذا اخلتفا فى قيمة الرهن بعد ما أتلفء فالقول قول المرتبن مع يمينه. لأنه غارم؛ 
ولأنه منكر لوجوب الزيادة على ما أقربه؛ والقول قول المنكرء وببذا قال الشافعى» ولا نعلم فيه 
مخالفاء وإن اختلفا فى قدر الحق» نحو أن يقول الراهن: رهنكك عبدى هذا بألف» فقال 
المرتبن: بل ألفين» فالقول قول الراهنء وبهذا قال النخعى» والشورى» والشافعى» والبتى؛ 
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كتاب الجنايات 
. باب وجوب القصاص فى العمد وجواز العفو عنه 
الود او ل تن بن دينار عن طاوس عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله َيِه : «العمد قود إلا أن يعفو ولى المقتول)؛ أخرجه ابن شيبة» 
وإسحاق بن راهويه (كذا فى "الزيلعى )» وفيه إسماعيل بن مسلم المكى عن الأئمة 


وأبو ثور» وأبو حنيفة» وأصحابه. 

وحكى عن الحسنء وقتادة: أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمن الرهن أو قيمته» ونحوه ' 
قول مالكء لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق» ولنا أن الراهن منكر للزيادة التى يدعيها 
المرتبن» والقول قول المنكرء لقول رسول الله َبه: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء 
رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه)» رواه مسلم (المغنى 4 : 55 5). 

فائدة: المرتين أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفى حقه حيا كان أو ميتاء 
وجملته أنه إذا ضاق مال الراهن عن ديونه» وطالب الغرماء بديونهم» أو حجر عليه لفلسه. وأريد 
قسمة ماله بين غرماءه» فأول من يقدم من له أرش جناية يتعلق برقبة بعض عبيد الراهن» لما ذكرنا 
من قبل» ثم من له رهن فإنه يخص بثمنه عن سائر الغرماءء لأنه حقه متعلق بعين بعين الرهن وذمة الراهن 
معاء وسائرهم يتعلق حقه بالذمة دون العين» فكان حقه أقوى» وهذا من أكبر فوائد الرهن» وهو 
1 تقليكه بحقه عند فرض مزاحمة الغرماء» ولا نعلم فى هذا خخلافاء وهو مذهب الشافعى» وأصحاب 
الرأى» وغيرهم؛ "المغنى“ (4: 407) هذه جملة من مسائل الرهن قد اتفقوا عليهاء أو المنفق 
عليبا أكثر العلماء» ومن أراد البسط فليراجع ”المغنى “ لابن قدامة» ” وأحكام القرآن” للجصاص. 
والله تعالى أعلم ١.‏ ١ظ.‏ 

باب وجوب القصاص فى العمد 

أقول: مما ينبغى أن يعلم أن القتل هو إزهاق الروح» والعمد هو القصد. فال موجب للقود هو 
إزهاق الروح بالقصدء ولا دخعل فيه لخنصوص الآلة» إلا أن القصد أمر مبطن لا يعلم إلا من جهة 
الدليل» فإن كان الدليل هو إقرار القائل بأن أقر بأنه قتله بالقصدء فلا خلاف فى أن هذا القتل 
موجب للقود بأى آلة كانت» كما علمت أنه لا دخل لخصوص الآلة فى وجوب القود. وإنما 
الموجب.له هو القتل عمداء وإن لم يكن الدليل عو إقرار بأن أنكر قصد القتل» فإن كان الآلة ما لا 
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وقال متعم بد عد اك الأسارى: كان لمر اع وفوف وهده وحرظ ديك 
فكنت أكتب.عنه لنباهته (كذا فى التبذيب) قلت: لا يؤثر فى الحديث ضعف إسماعيل 
فإن الحديث ثابت معناه بالنتصوص الصحيحة المتواترة» ومجمع عليه عند العلماء. 


يقصد به إلا القتل عادة» كالسلاح؛ وما يجرى مجراه كالنار» فهو قتل عمدا موجب للقصاص بلا 
خلاف أيضاء وإن كان الآلة بما يقصد به القتل تارة» والتاديب أخرىء كالعصا الكبير» والحجر 
الكبين وتتهوهمناء فقال أبنو يوسقء 'ومخحمة» والأكنة القلاقة: إنه قل عمداء لأن 'الآلة"من آلات 
القتل كالسلاح» فلا يصدق فى إنكاره القتل. 

وقال أبو حنيفة: نعم! هو من آلات القتلء إلا أنه يستعمل فى غير القتل أيضاء بخلاف 
السلاح, فإنه لا يستعمل إلا فى القتل عادة» فليس ههنا ما يكذب دعواه ظاهراء كما كان فى 
السلاح» فيصدق قولهء ولا يجب القصاصء لعدم ثبوت التعمد للقعل» نعم! إن أقر بأنه قتله قصدا 
يجب القصاصء وهذا التنفصيل فى القتل بالحجر الكبير» وغيره عنده يعلم ثما قال صاحب 
' امجتبى “ لأنه قال: يشترط عند أبى حنيفة (فى عدم وجوب القصاص فى القتل بالمثقل) أن يقصد 
التأديب دون الإتلاف, كما فى ” البناية شرح الهداية' (4: 40 4). فتنبه له. 0 

وإن كان القتل بآلة لا يستعمل فى القتل عادة» كالسوط ونحوهء فهو ليس بعمد بالاتفاق» 
بل شبة العمدء إلا أن يتكرر الضرب بحيث تكون جملة الضربات قاتلة غالبا فإن فيه قولين: الأول: 
أنه عمد محض عندهما. والثانى: أنه شبه عمد كقول أبى حنيفة» هذا تحقيق الإختلاف فيما بينهم» 
فاحفظه. 


قول ابن عباس فى توبة القاتل عمدا 

قال العبد الضعيف: اتفق الأئمة الأربعة» كما فى ” رحمة الأمة “ على أن القاتل لا يخلد فى 
النار» وتصح تبته من القتل» وحككى عن أبن عباس» وزيد بن ثابت» والضحاك: أنه لا تقبل توبته. 

قلت: روى عن ابن عباس» أنه سئل عمن قتل أله توبة؟ فقال مرة: لاء وقال مرة: نعه» 
فسثل عن ذلك؟ فقال: رأيت فى عينى الأول أنه يقصد القتل فقمعته» وكان الفانى صاحب واقعة 
بطلب لخر وول ان أود ني اجا ونية ين هاروة» أنذ ابد جاتلك لاست كر قد و عيةا 
قال جباء رجل إلى ابن غيانء فتقال: ألن قل مؤعها توبة؟ فال له إلى البار» خلنا ذهب قال لد 
جلساءه: ما هكذا كنت تفتيناء فما بال هذا اليوم؟ قال: إنى أحسبه مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. 








باب ثبوت الخيار لولى المقتول بين القصاص 
والدية بعد رضاء القاتل بالدية 

١م‏ ه- أخبرنا محمد بن إسماعيل» عن ابن أبى ا 
المقبرى» عن أبى شريح الكعبى» أن رسول الله يِه قال: «من قتل له قتيل فأهله بين 
خيرتين: إن أحبوا فلهم العقل» وإن أحبوا فلهم القود»» أخحرجه الشافعى فى ”الأم * 
قال: فبعثوا فى أثره فوجدوه كذلكء رجاله ثقات» وروئ سغيد بن منصور: نا سفيان» قال: كان 
أهل العلم إذا سكلوا عن القاتل قالوا: لا توبة له وإذا ابتلى رجل قالوا له: تب» وهو نظير ما أخرجه 
لوقاو عن أ :غزيرة: أن زجل ماك الم جل عن اباشرة عيابي دكض له واناء اعزرفسالة 
فشباة» فإذا الذى رخص له شيخ وإذا الذى نباه شاب اه من ” التلخيص الحبير" (40":7). 

ولعلك قد عرفت بذلك موافقة ابن عباس للجمهور فى أن للقاتل توبة» وإنما اختلفت فتاواه 
لاختلاف أحوال السائل؛ وهكذا يفعل الفقيه» فللّه دره من حبر قد فتحت له أبُواب الفقه. 

قال فى ”رحمة الأئمة“: واتفقوا على أن من قتل نفسا مسلمة مكافقة له فى الحرية» ولم 
يكن المقتول أبنا للقاتل» وكان فى قتله له متعمداء وجب عليه القودء وأن للسيد إذا قتل عبدهء فإنه 
لا يقتل به وإن تعمد اه (ص7١١).‏ وفى المغنى ' لابن قدامة: إن ضربه بمحدد وهو ما يقطع 
ويدخل فى البدن كالسيفء والسكين, والسنان» وما فى معناه ثما يححدد» فيجرح من الحديدء 
والنحاس» والرصاصء والذهبء والفضة والزجاج؛ والحجر, والقصبء والخشبء فهذا كله إذا 
جرح به جرحا كبيرا فمات» فهو قتل عمدء لا خلاف فيه بين العلماء فيما علمناء وإن جرحه 
جرحا صغيراء ففيه تفصيل وخلاف .)77١:9(‏ ش 


باب ثبوت الخيار لولى المقتول بين القصاص والدية 
قوله: “أخبرنا محمد بن إسماعيل” إلخ: قلت: قال الشافعى: قوله: " أعله بين خيرتين” يدل 
على أن موجب القتل العمد أحد الأمرين: القصاص» أو الدية» وتعيين أحدهما إلى ولى المقتول» 
ونحن نقول: إن قوله: «أهله بين خيرتين) لا يدل على ما قال» لأنه يحتمل أن يكون أهله بين 
الخيرتين بعد أن يرضى القاتل بالدية» ويكون ترك هذا القيد بناء على ما عرف من عادة الناس أنهم 
يرضون بالدية حفظا لأنفسهمء ويحتمل أن يكون معناه ما قال الشافعى» فلما احتمل أمرين قلنا: 
الظاهر هو الاختمال الأول لأن القضاص قضاء بالمثل» والدية قضاء بالقيمة» وحق صاحب اللحق 
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وقال: أخبرنا النقة عن معمرة عن يح :بن أبى كتير عن أبن سلمة؛ عن أبى هرئرة» 
عن النبى مََه مثله أو مثل معناه. 


فى المثل دون القيمة» وإنما يعدل إلى القيمة إما لتعذر المثل أو برضاء الفريقين. هذا هو الأصلء فلا 

يعدل عنه إلا لدليل هو نص فى خلافه وما نحن فيه ليس كذلكء فلا يعدل عن الأصل الكلى» 
ويؤول الحديث بنحو ما تأولناء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: والأصل فى ذلك قول الله تعالى: #كتب عليكم القصاص فى 
القتلى 4 وقوله: وإ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس#» وقوله: طإومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل4» وقد اتفقوا أن القود مراد به» وقال تعالى: ظؤوإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم بهه» وقال: لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم#» والمثل هو 
القود» فاقتضت هذه الآيات إيجاب القصاص لا غير» ويدل على أن موجب العمد القود لا غير 
حديث أنس فى قصة الربيع عمته» فقال النبى مَرَلك : وكتاب الله القتصاص)» (متفق عليه). 

قال الطحاوى: فإنه يه حكم بالقصاص ولم يخير ولو كان الخيار للولى لأعلمهم 
النبى مَركنَدِ إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم لمن ث, الل تر 
الحق له فى أحدهماء فلما حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله: «فهر بخير النظرين) أى 
ولى المقتول مخير بشرط أن يرضى الجانى أن يغرم الدية» وتعقب بأن قوله مَريِ: وكتاب الله 
القصاص»» إما وقع عند طلب أوليا ا جنى عليه فى العمد القود» فأعلم أن كتاب الله القصاص إذا 
طلبه أهل المجنى عليه. وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص المورد» وقد تقدم عن ابن عبا 
رفعه: «العمد إلا أن يعفو ولى المقتول». والمراد بالعفو العفو عن القصاص 

وأخرجه أبو داود» والنسائى» وابن ما جه عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله مَِكنَّهِ: «من قتل فى عمياء أو رميا تكون بيدهم بالحجارة» أو بالسياط أو ضرب 
بالعصاء فهو خطأء وعقله عقل الخطأء ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله 
والملائكة» والناس أجمعين» لا يقبل منه صرفء ولا عدل»..ورواه الطبرانى من طريق عبد الله بن 
أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه» عن جده» عن الى َك قال: «العمد قود والخطً 
دية) (زيلعى ؟:7959). 

ورواه ابن حزم من طريق الزهرى» عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه» عن 
جده؛ أن رسول الله يَركِنهِ كتب فى كتابه إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم؛ فذكره» (١١:77؟)‏ 
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فالمراد يجده هو عمرو بن حزم لا ابنه محمد» فانتفت شبهة الإرسال. 

وروى أبو داود فى ”سنن “: نا محمد بن عوف الطائى» نا عبد القدوس بن الحجاج. ثنا 
يزيد بن عطاء الواسطى» عن سماك بن حربء عن علقمة بن وائل بن حجرء عن أبيه: «أن رسول 
الله مَيَْهِ أتى بقاتل» فقال له: هل لك من مال تؤدى ديته؟ قال: لاء قال: أفرأيت إن أرسلتك تسل 
, الناس تجمع ديته؟ قال: لاء قال: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لاء قال لولى المقتول: خحذه) 
الحديث؛ فأخبر عليه السلام فى الحديثين الأولين أن الواجب بالعمد هو القتصاصء ولو كان لولى 
المقتتول خيار فى أخذ الدية لا اقتصر على ذكر القود دونهاء ولا حجة للخصم فى قوله: ”إلا أن 
يعفو أولياء المقعول"» فإن العفو غير أخحذ الدية» ولا فى قوله فى رواية: ”إلا أن يرضى أولياء 
المقول”» لأن الرضا أعم من العفو ومن أخحذ الدية» قلنا أن نحمل على الرضا بترك القود فضلا 
وإحسانا. وفى حديث وائل أنه ميته استشار القاتل فى إعطاء الدية» فلو كانت إلى ولى المقتول ما 
استشار القاتل؛ بل استشار الولى» وأجبر القاتل عليما. 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج؛ عن ابن طاوسء قال: فى الكتاب الذى هو عند أبى؛ وهو 
عن رسول الله مَلَِهِ: «إذا اصطلحوا فى العمد فهو على ما اصطلحوا عليه) (المحلى »)771:1١‏ فلم 
يذكر فى العمد دية» وإنما ذكر الاصطلاحء ولا يكون إلا برضا الفريقين» وروى عبد الرزاق» كما 
فى ”امحلى “ أيضا: عن ابن جريج» عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن أبيه عن عمر بن 
الخنطابء قال: لا يبمنع السلطان ولى الدم أن يعفو إن شاءء أو يأخخذ العقل إن اصطلحوا عليه ولا 
بمنعه أن يقتل إن أبى إلا القتل بعد أن يحق القتل فى العمد اه وهذان مرسلان صحيحان؛ وفيما 
أن ولى المقتول لا يستحق الدية إلا بالاصطلاح؛ وبه نقول. ش 

وأما قوله مَل «من قتل له قديل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل» وإما أن يودى)» فإن 
النسائى رواه من طريق الأوزاعى: نا يحبى بن أبى كثينء حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوفء أن أبا هريرة أخبره» أن رسول الله مُه قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يقاد 
وإما يفادى»). 

ورواه ابن أبى شيبة من طريق شيبان عن يحبى بن أبى كفير به» ولفظه: من قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين: إما أن يقتل» وإما أن يفادى أهل القتيل) (المحلى 7571:1٠80‏ فلم يذكر دية؛ وإنما 
ذكر المفاداة» والمفاداة إنما تكون بين اثنين» كالمقاتلة» والمضاربة» ونحوهاء فدل على أن مراده فى 








ئر الأخبار أخذ الدية برضا القاتل» كما قال تعالى: للإفإما منا بعد وإما فداء#» والمعنى فداء برضا 

الأسيرء فاكتفى بالمحذوف عن ذكره: لعلم المخاطبين عند ذكر المال بأنه لا يجوز إلزامه إياه بغير 
رضاه قاله الجصاص .)١ 56:١١‏ 

وقال المهلب وغيره: يستفاد من قوله: «فهو بخير النظرين» إن الولى إذا سكل فى العفو على 
مال إن شاء قبل ذلك» وإن شاء اقتص؛ وعلى الولى اتباع الأولى» وليس فيه ما يدل على [كراه 
القاتل على بذل الدية» كذا فى ” فتح البارى” .)١1814:١7(‏ 

فإن قال قائل: لما كان عليه إحياء نفسه وجب أن يحكم عليه بذلك إذا اختار الولى أخذ 
المال» قلنا: فيجب: على هذه القضية إجبار الولى على أخذ المال أيضا إذا بذله القاتل؛ لأنه يجب 
على كل أحد أن يحبى غيره إذا خماف عليه التلف» مثل: أن يرى إنسانا قد قصد غيره بالقتل» أو 
خاف عليه الغرق؛ وهو يمكنه تخليصه؛ فإن كان على القاتل إعطاء المال لإحياء نفسه فعلى الولى 
اننا الشجاءه إذا امك ذللعا» وها ررد إن" لطللذن:الفعينا من اميل دوأ بعلن نيس إذا لي الرزلك 
داره أو عبده أو ديات كثيرة أن يعطيه: لأنه لا يختلف فيما يلزمه إحياء نفسه حكم القليل والكثير» 
فلما لم يلزمه إعطاء أكثفر من الدية عند القائلين ببذه المقالة» كان بذلك انتقاض هذا الاعتتلال 
وفساده؛ "أحكام القرآن* )١57:١‏ للجصاصء وأيضا فلا نزاع فى أنه يجب على القاتل إحياء 
نفسه ديانة ببذل المال إذا رضى به الولى وأمكنه البذل» وإما النزاع فى وجوب ذلك عليه قضاءء 
حتى يكره على بذل الدية» ولا دليل فى حديث على إكراه القاتل على ذلك. 

ولا حجة للخصم فيما رواه البخارى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: كانت فى 
بنى إسرائيل القضاصء ولم تكن فيبم الدية» فقال الله لهذه الأمة: وإكتب عليكم القصاص فى 
القتلى4 إلى قوله: لإفمن عفى له من أخيه شىء#» قال ابن عباس:.فالعفو أن يقبل الدية فى العمدء 
الحديثء فأخبر ابن عباس أن الآية أبا حث للولئ قبول الدية تخفيفها من الله علينا ورحمة بناء 
ونسخت ما كان على بنى إسرائيل من حظر قبول الدية» فلو كان الأمر:على ما ادعاه الخصم من 
إيجاب التخيير لما قال: ” فالعفوا أن يقبل الدية“» لأن القبول لا يطلق إلا فيما بذله غيره؛ ولو لم 
يكن أراد ذلك لقال إذا اختار الولى» ففبت أن المعنى كان عند جواز تراضيهما على أخذ الدية. 

وبالجملة فقول أبى حنيفة أقوى ما يكون فى هذا الباب» وبه قال مالك» والشورى» وابن 
شبرمة» وا حسن بن صالح» وأبو يوسف» ومحمد» وغيرهما من أصحاب الإمام أبى حنيفة» كما 








م١‎ ٠  نتسلا إعلاء‎ 


باب أنه لو أنكر القاتل بالمحدد التعمد للقتل 

ينبغى للولى العفو عن القصاص تحرزا عن وفوع القصاص . 

فى غير مصلنه ولكن لا يسقط القصاص ببذاالإنكار قضاء 
7- عن أبى هريرة» قال: ققتل رجل على عهد النبى َي فرفع ذلك إلى 
لنبى مي فدفعه إلى ولى المقتول» فقال القاتل: يا رسول الله! ما أردت قتله» قال: فقال 
.رسول الله ميد للولى: «أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار»» قال: فخلى سبيله» 
قال: وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمى ذا نسعة» رواه أبو داود بسند رجاله 

ثقات أثبات من رجال ' اين 


فى "أحكام القرآن” )١49:1(‏ للجصاصء والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأكمل وأحكم. 


باب أنه لو أنكر القاتل بالمحدد التعمد للقتل إلخ. 

قوله: “عن أبى هريرة إلخ“: قلت: الحديفان يدلان على أنه لو أنكر القاتل تعمد القتل فى 
القدل با محدد لا يسقط القصاص قضاءء ولكن ينبغى للولى أن لا يقدص منه, لاحتمال أن يكون 
صادقا فى نفس الأمرء لأن القتل بامحدد ليس بموجب للقصاص فى نفس الأمرء بل بناء على الظاهر 
فقط؛ ولاموجب للقود فى نفس الأمر هو التعمد للقتل» فلما أنكر التعمد -والصدق محتمل- 
ا ل ل 
للقتل على اعتبار الصدق. 
٠‏ مده ميرو و ل ل 
معنى قوله فى رواية علقمة» عن أبيه: (إن قتله فهو مثله) أنه إن قتله فهو مثله فى قتل الغير المستحق 
للقدل فى الجملة» لأنه غير مستحق للقتل على تقدير صدقه فى إنكاره لتعمد القتل؛ لا ما قاله 
اللوؤى: إنه تتقلهاقتى أنه لا فشل:ولاامنة لأحدهما على الخ لأنه امحوق تخقة من ولااماقال 
غيره: إنه مثله فى أنه قاتل وإن اختلفا فى التحريم والإباحة؛ ومنشأ خطأ هؤلاء أنهم ظنوا من ظا 
ألفاظ حديث مسلم أن القاتل كان مقرا لتعمد القتل؛ ولم ينظروا إلى صريح إنكاره الواقع فى 
رواية أبى داود» ومن أجل هذا الظن لم ينظروا إلى قوله فى رواية أبى هريرة: «أما إنه إن كان 


(1) قلت: قد سبقك الطحاوى إلى ذلك» كما فى ”المعتصر" (ص 20707 ولكن بعض الأحباب لا يراجع كتب القوم؛ ظ. 
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: 8 ه- عن سماك بن حرب» عن علقمة بن وائل» خدنه أت أبأة حدثه قال: إنى 
لقاعد مع النبى َه إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة» فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخى 
فقال رسول الله مََللدِ: أ قتلته؟ فقال: إنه لو لم يعدرف أقحت عليه النسعة» قال: : نعم 
0 0 
“ضربت رأسه لهأي ولمأرد فته شقال ف اب :هل لك من شيء هيه عن 
نفسك؟ قال: ما لى مال إلا كسائى وفأسىء قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون 
على قومى من ذاك» فرمى إليه بنسعته» وقال: دونك صاحبكء فانطلق به الرجل» فلما 
ولى قال رسول الله مَِيَِهِ: إن قتله فهو مثلهء فرجع فقال: يا رسول الله! بلغنى أنك قلت: 
إن فتله فهو مثلهء وأحذته بأمرك» فقال رسول الله مََكُكِ: أما تريد أن يبوء يإثمك وإثم 
صاحبك؟ فقال: يا نبى الله! لعله قال: بلى! قال: فإن ذاك كذلك. قال: فرمى بنسعته 
. وخخلى سبيله '» رواه مسلم. 


صادقا ثم قتلته دخلت النار»؛ لأنهم ظنوا أن ذلك كان فى المنكر للتعمد؛ وهذا فى المقر به» والحق 
أن كلا القولين كان فى المنكر للتعمد» بل الظاهر أن القصة واحدة» واختلاف الألفاظ مبنى على 
الرواية بالمعنى. 

فإن قلت: الوا ان متلا ترش فقن و اعجو للف سل دي شنيف كار 
التعمد للقتل أمر معقولء ولكن ما تأويل قوله فى رواية أبى هريرة: «أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته 
دخلت النار)؛ لأن مجرد صدقه فى إنكاره التعمد لا يوجب دخول الولى النار» لانه لا يجب على 
الولى تصديقه شرعاء حتى يكون مرتكبا للقتل العمد الموجب لدخول النار. 

قلنا: : إن لم يكن هذا من قول النبى مَريْهِ بل يكون رواية بلمعنى فالظاهر أنه خطأ فى التعبير 

من الرواة» وإن كان من قوله فمعناه أنه إن كان صادقا فى إنكار التعمد ثم قتلته فعلت فعلا موجبا 

لدخول النار فى نفسه ون لم يكن موجبا للدخول لعارض»؛ وهو عدم وجوب تصديقه؛ بناء على 
كونه متهما فى إنكاره. وكون إنكاره خلاف الظاهرء فدخلت النار إن لم يكن هناك هذا المانع» 
فاندفع الإشكال. 

ومقتضى ما فى الحديثين أنه لو أنكر القاتل بالمحدد التعمد للقتل» وصدتقه الولى باللسان 
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وبالقلب» يسقط القصاص عن القاتل بتصديقه قضاء وديانة» ولو كذبه باللسان وصدقه بالقلب»ء لا 
يسقط القصاص تان ولكن يكون أثما إذا قتله» ولو كذبه باللسان وبالقلب» لا يسقط القصاص: 
قضاءء ولا يأثم القع ديانة إلا أنه ينبغى التحرز عن الاقتصاص لاحتمال صدقه فى الواقع» ولو 
صدقه باللسان» وكذبه بالقلب» يسقط القصاص قضاءء ويأثم بالقتل ديانة؛ لأنه تصديقه باللسان 
مع التكذيب بالقلب عفو عن القصاصء والقتل بعد العفو موجب للإثم» ولكن لم أر هذا التنفصيل 
فى كتاب» فليحق. ا 

وقد وقع فى رواية لمسلم: «القاتل والمقتول فى النار) موضع قوله: «إن قتله فهو مثله»؛ 
وتأويله أن القاتل أى المقتص فى النارء إن كان المقتص منه صادقا فى إنكار التعمدء والمقتول أى 
المشتص نه قى الثار إن كان كاذبا فى إنكارهء:ومبا قال النووى فى تأويله: إنه ليس المراد به ولى 











المقتول المقتصء والقاتل المقتص منه؛ بل المراد غيرهماء وهما المسلمان إذا التقيا بسيفهما فى المقاتلة ‏ 


احرمة» فخطأ فاحشء بل المراد بهما الولى والقاتل» ولكن الشرط مطوى مع كل منهماء كما هو 
مطوى فى قوله: (إن قتله فهو مثله)» فلا إشكال» فتدبر. 

ا ثم اعلم أنه قد وقع فى رواية أبى هريرة أنه ريم قال: «أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت 
النار»» ووقع فى بعض روايات وائل أنه قال: «إن قتلته فهو مثله»؛ وفى بعض آخر له أنه قال: «القاتل 
والمقتول فى النار». وهذه العبارات لها معنيان: معنى خخفى» ومعنى ظاهرء والمراد هو المعنى الظاهر, . 
ولا كانت بمعانيها الظاهرة ملجئة للولى إلى ترك القصاصء وكان المقصود هو الإلجاء إلى تركه 
للتحرز عن شبهة وقوع القصاص فى غير محله؛ بناء على احتمال صدقه فى إنكاره تعمد القتل» 
اخشيرت هذه العبارات الظاهرة فى المعانى غير المقصودة تحصينا لمقصود الإلجاء مبالغة فى حقن 
الدم؛ ولما كان له مَبهِ أن يجبره على ترك القصاصء لصريح الأمر لمصلحة تقتضيه؛ فأن يكون له 
الإالجاء إلى تركه لعبارات ظاهرة فى المعانى غير المقصودة أولى» فلا إشكال فى اختيار هذه 
العبارات؛ والإلجاء إلى ترك القصاص» ولكن لما كان هذا من خصوصياته مَل ليس لغيره الإلجاء 
الجر افرريات 0 دروي اط 
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قوله: " حدثنا إبراهيم إل “ : قلت: أخرجه الدارقطنى من طريق مبارك؛ عن الحسسن مرسلا: 
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ده فود عن أبى بكرة» قال: لوسرل الله دا اسيك 


ثم قال: قال يونس: قلت للحسن: عمن أخذت هذا؟ قال: سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك 
اهء وببذا التفصيل يظهر أنه لا كلام فى ثبوت الحديث عن الحسن مرسلاء وإنما الكلام فى الرفع؛ 
فمبارك بن فضالة يقول: عن الحسنء عن أبى بكرة» ويقول يونس: عن الحسن» عن النعمان بن 
بشير» وهو الأصح؛ لأنه روى هذا عن النعمان بن بشير من أوجه أخر؛ لأنه رواه ابن ماجة من 
طريق سفيان» عن جابر» عن أبى عازب» عن النعمان بن بشيرء أنه قنال رسول الله مِْكه : دلا قودة 
إلا بالسيف»» وأخرجه الدارقطنى من طريق سفيان؛ عن جابر» عن أبى عازبء عن النعمان بن 
بشيرء عن النبى مَرلِتَهُ أنه قال: «كل شىء خطا إلا السيف» وفى كل خخطأ أرش). 

ومن طريق زهير وقئيس عن جابر عن أبى عازب؛ عن النعمان بن بثشسيرء عن النبى َه أنه 
قال: «كل شىء سوى الحديدة فهو خطأء وفى كل خطأ أرش»؛ وأخرج أيضا من طريق قيس عن 
أبى حصين, عن إبراهيم ابن بنت النعمان» عن النعمان بن بشير» عن النبى مَرْكدهُ مثله. 

فهذه الروايات شاهدة لما رواه يؤنس» عن الحسنء أنه قال: سمعت النعمان بن بشير يذكر 
ذلك؛ فهو الأضح؛ ويحتمل أن يكون سمعه الحسن عن أبى بكرة أيضاء فلا وجه لرد رواية مبارك 
ابن فضالة أيضاء وإعلال البيبقى له إن كان من جهة تدليس مبارك بن فضالة» فالتدليس بجرح 
عندناء وإن كان من جهة ضعف مبارك» فالأكثرون على توثيقه» كما يتضح من ' التهذيب » 
بالكجئلة اللتوية حم مرتيلةه كاك أو منتسدامن أبى يكزة أو التعمان بن شير اومن 
كليهما. | ْ 

إذا تحقق ثبوت الحديث فنقول: معنى الحديث أن القصاص لا يجب على القاتل إلا إذا قتل 
بالحديدة» أو ما فى معناهء وأما إذا كان قتل بالعصا الكبير ونحوه-فلاء كما يدل عليه رواية جابر» 
قبن :وليس ننساء أن آله القود ليس إلا السيف» ذا توطنه التلحا وى اق الديك يتيدها إذا أدكر 
القاتل التعمد؛ لأنه إذا أقر بقصد القتل فخصوصية الآلة هذاء فافهم. 

٠‏ : فالحديث حجة لأبى حنيفة فى قوله فى العمد وشبه العمدء وعن خخالد الحذاى عن القاسم 
ؤي عد عبن ادن بعد قد لش ب عقوي الاب اد لبن َم قال: «ألا إن دية الخطأ 
شبه العمد -ما كان بالسوطء والعصا- اناس رار تسيا ربعرة يردا أرلايمطه انزواء ار 
داود» وابن ماجة» والنسائى» وابن حبان فى ” صحيحه » وصححه ابن القطان (تلخيص الحبير). 
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قال البزار: تفرد به الحر بن مالك» وليس كما قال» فإنه رواه الدارقطنى عن الوليد ‏ 
ابنغنالم»» عن مارك مثل: ما رواه ار عند وأعله البينبقئ لبارك بن فضنالة: وقال 
البوان: أحسيه خطأء لآن الناس يوون عن اللنسو مرمئلة»قآل الحافظ فى " ابطر“ 
وكذا أخرجه ابن أبى شيبة من طريق أشعث وغيره عن الحسن مرسلا اه. 


قلت: المراد من السوط والعصا هو ما يستعمل لغير القتل أيضاء سواء استعمل للقتل أيضا أم 
لاء فيشمل العصا الكبير» والحجر الكبير» كما يدل عليه حديث: (لا قود إلا بالسيف»» وقال أبو 
يه 
بالمنقول والمعقولء أما المنقول فقوله: «لا قودة إلا بالسيف). 

وأما المعقول فهو أن العصا الكبير كما يستعمل للقتل يستعمل لغير القعل أياء فلما قال 
القاتل: ما أردت القتل» فلا يكذب له هناك؛ فيقبل قوله» ويجعل خطأ شبه العمدء وهو المروى عن 
على» وابن مسعود, قال فى ” كنز العمال” (:770): عن ابن جريج: حدثنا عبد الكريم 
-الجوزى- عن على» وابن مسعود, قالا: إن العمد السلاح» وشبه العمد الحجر والعصاء ويغلظ 
ل ل ل ا ور لي سر صر سي 
الضخمة: والحجر العظيم؛ أخرجه عبد الرزاق أيضا اه. 

قلت: لم أقف على سنده؛ وعبد الكريم الجزرى عن على وابن مسعود منقطع؛ ولكن لا 
ضير؛ فإن المرسل عندنا حجة؛ لا سيما فى مقام التأييد والتقوية» فتدبر» والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: القتل على ثلاثة أوجه: عمد وشبه العمدء وخخطأء أكثر أهل العلم يرون 
القتل منقسما إلى هذه | لأقنسام الفلاثة» روى ذلك عن عمرء وعلى رضى الله عدهماء وبه قال 
الشعبى؛ والنخعى» وقتادة» وحماد» وأهل العراق» والثورى» والشافعى» وأصحاب الرأى» وأنكر 
مالك شبه العمدء وقال: ليس فى كتاب الله إلا العمدء والخطأء فأما شبه العمد فلا يعمل به عندناء 
وجعله من قسم العمد» وحكى عنه مثل قول الجماعة» وهو الصواب (المغنى "7٠:9‏ 

وأخرج البيبقى من طريق الشافعى: أنبأ ابن عيينة» عن على بن زيد بن جدعان عن القاسم 
ابن ربيعة» عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله مَرِنهِ قال: «ألا إن فى قتيل العمد الخطأ بالسوط أو 
العصا مائة من الإبل مغلظة» منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها»؛ ثم أخمرج من طريق ابن 
خزيمة» يقول: حضرت مجلس االمزنى يوماء وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد» فقال السائل: 
إن الله تبارك وتعالى وصف القتل فى كتابه صفتين: عمدا وخطأء فلم قلتم: إنه على ثلاثة أصئاف؟ 
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*#امه- وقال الزيلعى: رواه أخين 3 "فده > قال: ثنا هشيمء ثنا أشعث بن 
عبد الملك» عن الحسن مرفوعا: ولا قود إلا بحديدة)» ورواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه » 
وقال: حدثنا عيسى ابن يونس» عن أشعث وغيره» عن الحسن» مرفوعا نحوة. 


ولم قلتم: شبه العمد؟ يعنى فاحتج المزنى بهذا الحديث» فقال له مناظره: خنع بعلن نا ليق 
ص حا مور ب لماجي ب 1 
ومن رواه غير على؟ 

قلت: رواه أيوب السختيانى» وخالد الحذاءء عن القاسم بن زبيعة» عن عنقبة بن أوس» عن 
عبد الله بن عمروء قال لى: فمن عقبة بن أوس؟ فقلت: رجل من أهل البصرة» وقد رواه عنه محمد 
.. ابن سيرين مع جلالته» فقال للمزنى: : أنت تناظر أو هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظرء لأنه 
أعلم بالحديث منى» ثم أتكلم أنا. 

ب و ل را اه 
عمروء عن النبى َه بلفظ: «قتل الخطأ شبه العمد بالسوط أو العصاء فيها مائة من الإبل» منها 
أربعون فى بطونها أولادها»؛ ومن طريق الشافعى أنبأ الثقفى» عن خالد الحذاىى عن القاسم» عن 
عقبة بن أوس» عن رجل من أصحاب النبى مََهِ أو رسول الله َيه قال يوم فتح مكة: «ألا إن فى 
قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصاء الدية مغلظة) الحديث. 

وكذلك رواه جماعة عن خالد الحذاءء وقد رواه حماد بن زيدء عن خالد الحذاى» فأقام 
إسناده؛ ثم أخرجه من طريق أبى داود: ثنا سليمان بن حرب؛ ومسدد. قالا: ثنا حماد؛ عن خالد» 
عن القاسم بن ربيعة؛ عن عقبة بن أوس؛ عن عبد الله بن عمرو» فذكر الحديث؛ ثم قال: «ألا إن فى 
قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصاء الحديث» ثم روى من طريق ابن جريج» عن عمرو 
ابن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس» أن رسول الله يه قال: «شبه العمد مغلظة» ولا يقتل به 
صاحبه» وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة» فيكون بينهم رميا بالحجارة فى عميا فى غير ضعيفة 
ولا حمل سلاح) اه ملخصا (/:505). 

ومن طريق الشافعى: أنباً سفيان» عن عمرو بن دينار» وابن طاوسء عن طاوسء أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال: أذكر الله امرأ سمع من النبى مَهِ فى اجنين شيكاء فقام حمل بن مالك 
ااام ور كيار ع عب ار إلا ري مسي » فألقت جنينا 
ميتاء فقضى فيه رسول الله َكُهُ بغرة» رواه مسلم 0 إسحاق بن إبراهيم أنباً جرير» عن 
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منصورء عن إبراهيم النخعى؛ عن عبيدة بن نضلة» عن المغيرة بن شعبة» قال: ضربت امرأة ضرتهاء 
ضربتها بعمود فسطاطء فقتلتها وذا بطنهباء فجعل رسول الله مَرِْنمِ دية المقتولة على عصبة القاتلة» 
وغرة لما فى بطنها) (/:5 .)١١‏ وإذا كان الصواب فى هذه القضية القضاء بالدية لا القود كما هو 
المفهوم من كلام البيبقى -وقد قتلتها بحجرء أو عمود فسطاط» كما ثبت فى الصحيح والأظهر 
أن مثل هذا القتل» إنما يكون بآلة قاتلة- دل الحديث على أن القتل بما يقتل غالباء ولا يعاش منه شبه 
عمدء لا عمد فهو حجة على البيبقى وإمامه اهء من * الجوهر النقى” (44:4). 

وأما ما فى ”سنن أبى داو والنسائى ": من طريق ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن طاوس؛ 
عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» أن حمل بن مالك قال له: فقضى رسول الله َي فى جنينها 
بغرة» وأن تقتل بهاء فقوله: «أن تقتل ببا) شاذ» تفرد به.ابن جريج عن عمرو بن دينار» والمحفوظ 
له: «قضى بديتها على عاقلة القاتلة)» قاله البيبقى وأيضا: فهذه الزيادة قد أنكرها ابن جريج على 
عمرو بن دينار حين حدثه بهاء فقال لعمرو بن دينار: أخبرنى ابن طاوس» عن أبيه» أنه قضى 
بديتهاء وبغرة فى جنينهاء فقال: لقد شككتنى. قال البيبقئ: هذا حذيث صحيح إلا أن فى لفظه 
زيادة لم أجدها فى شىء من طرق هذا الحديث» وهى قتل المرأة بالمرأة» وفى حديث عكرمة» عن 
ابن عباس موصولاء وجديث ابن طاوس» عن أبيه مرسلاء وحديث جابر» وأبى هريرة؛ والمغيرة بن 
شعبة موصولا ثابتاء أنه قضى بديتها على العاقلة (47:4). 

قلت: ولقد طار ابن حزم بهذه الزيادة كل مطارء وقال: هذا إسناد فى غاية الصحة؛ ولم 
يتنبه لما فيه من العلة» ومن قول عمرو بن دينار» ' لقد شككتنى'» فكيف يصح الاحتجاج بها بعد 
ما أنكرها ابن جريج» وشك فيها عمرو بن دينار» فافهم. 

وقد قال بشبه العمد طائفة من الصحابة رضى له عدهم؛ منهم عمر بن اخطاب؛ وعثمان بن 
عفان» وعلى بن أبى طالبء وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعرىء ومثل هذا لا يقال 
بالرأى» وهو أيضا قول الجمهور من الفقهاء بعد الصحابة رضى الله عدهم كالنخعى» والشعبى» 
وعطاءء وطاوس» ومسروقء والحكم بن عتيبة» وعمر بن عبد العزيز» والحسنء وابن المسيب» 
وقتادة» والزهرى, وأبى الزناد» وحماد بن أبى سليمان» وهو أيضا قول جمهور الفقهاءء كسفيان 
النورى؛ وابن شبرمة» وعفمان البتى» والحمسن بن حبى» والأوزاعى؛ وأبى حنيفة» والشافعى؛ 


ع 
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قال ابن حزم: قد صح ذلك عن على بن أبى طالب» وعن زيد بن ثابت» أما الرواية عن عمر 
فمنقطعة؛ لانها من طريق سفيان الثورى» عن ابن أبى مجيح» عن مجاهد عنه. (قلنا: مجاهد صحيح 
الإرسال» كما ذكرناه فى ' المقدمة » فلا يضرناء وأيضا فالانقطاع فى القرون الفاضلة ليس بعلة 
غندنا). وأما.عن عثمان: فإنها من طريق عبد الرزاق» عن عثمان بن مطر» عن سعيد بن أبى عروبة» 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب عنه» وعثمان بن مطر ضعيف. 

قلت: تابعه النضرء ومحمد بن عبد الله» فروياه عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن عبد 
ربه» عن أبى عياض» عن عثمان بن عفان مثله» أخرجه البيبقى)» قال: وأما ابن مسعود فرويناها 
عنه من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج: أخبرنى عبد الكريم» عن ابن مسعوه. قبال: العمد 
ليلى» أن ابن مسعود قال:: شبه العمد الحجرء والعصاء والسوطء والدفعة» كل شىء عمدته به ففيه 
التغليظ» والخطأ أن يرمى شيئاء فيخطئ به» ومن طريق وكيع؛ وسعيد بن منصورء قال وكيع: نا 
ثم اتفقا أن ابن مسعود قال فى دية شبه العمد أرباعا خمس وعشرون جذعة؛ الحديث. 

قال ابن حزم: ولم يولد الشعبى» والنخعىء وابن أبى ليلى» وعبد الكريم, إلا بعد موت ابن 
مسعود (قلنا: فكان ماذا؟ فإن الشعبى» والنخعى لا يرسلان إلا صحيحاء لا سيما عن ابن مسعود» 
والمرسل إذا تعدد مخرجه صار حجة عند الكلء وقد رواه البيبقى فى " سنئه' من طريق أبى داود: 
ثنا هناد» ثنا أبو الأحوص» عن أبى إسحاق» عن علقمة» والأسود: قالإ: قال عبد الله هو ابن مسعود 

ومن طريق يزيد بن هارون: أنبأ سليمان التيمى» عن أبى مجلزء عن أبى عبيدة» عن عبد الله 
رضى الله عنه: فى شبه العمد أرباع الحديث (:05) (وهذان سندان صحيحان موصولان)» 
وصح عن عطاء» والزهرى» مثل قول ععمرء وروى عن النخعى» والشعبى مثل قول على فى دية 
شبه العمد» وفيه الحجاج بن أرطاة ساقط. 

(قلت 5 در سي شه را سي لسر عاو وان لنيز شري 
وعن الزهرى مثل قول عفمان» وصح أيضا عن أبى الزناد من طريق ابن وهب» عن يونس بن عبيد 
عنه» فيمن عمد بآخر لاعبا معه أو ضربه بسوطهء أو عضاء أو رماه لاعباء فهذا هو شبه العمد, فيه 








إعلاء السنن قوله :لا قود إلا بالسيف ومعنى القتل الخطأ شبه العمد 1م 


الدية مغلظة أرباعاء كالذى روينا آنفا عن ابن مسعود سواء سواء. 

قال ابن حزم: هذا كل ما نعلمه جاء عن الصحابة والتابعين فى دية شبه العمد» وعن 
الصحابة فى صفة شبه العمد» (قلت: فقد أجمعوا على إثبات شبه العمد» وإن اختلفوا فى كيفية 
تغليظ الدية من كونها أثلاثاء أو أرباعاء أو أخماساء ولم يقل أحد منهم» كما قالت الظاهرية: إن 
ش القتل نوعان: عمدء وخطأ). 

قال: وقد صح عن إبراهيم: شبه العمد كل شىء يعمد به بغير حديدة» لكن بالحجرء 
والخشبة؛ ولا يكون إلا فى النفس» (قلت: وهو قولنا معشر الحنفية) قال: وقد صح عن إبراهيم 
خلاف هذا على ما نذكره؛ إلى أن قال: وصح عن إبراهيم: إذا خنقه حتى يموت»؛ أو ضربه بخشبة 
حتى بموتء أقيد به فإن تعمد ضربه يحجر ففيه القود. 0 

(قلت: قد مر عن ” المجخنتبى ": يشترظ عند أبى حنيفة.فى شبه العمد أن يقصد التأديب دون 
الإتلاف» ونقله ابن عابدين فى ' رد المحتار” عن “المعراج” (574:5)؛ وعلى هذا فيحمل قول 
إبراهيم فى الخنق» والضرب بالخشبة» على ما إذا قصد الإتلاف دون التأديب» بأن والى الضربات 
على وجه لا تحتمله النفس عادة» أو أقر بأنه قصد القتل» فافهم). 

قال: وصح عن الحكم بن عتيبة من طريق شعبة عنه: إن أعاد عليه الضرب بالعصاء فمات 
فلا قود فى ذاك» وصح عن عطاء: العمد بالسلاح» كذلك بلغناء وشبه العمد الحجر والعصاء سواء 
فى ذلك النفس وما دون النفسء ما علمنا غير ذلك» وصح عن طاوس: العمد السلاح» وروينا عن 
سعيد بن المسيب من طريق عبد الرزاق» عن أبى بكر بن عبيد اللهه عن عمرو بن سليم مولاهم» عن 
. ابن المسيب» قال: العمد الحديدة» ولو بإبرة فما فوقها من السلاح» وصح عن قتادة: شبه العمد 
الضرب بالخشبة الضخمة؛ والحجر العظيم» والخطأ أن يرمى إنسانا فيصيب غيره» أو يرمى شيكا 
فيخطئ به وصح عن الحسن البصرى: لا يقاد ضارب إلا أن يضرب بحديدة .)85:1١(‏ قلت: 
وفى هذا كله تأييد لما ذهب إليه أبو حنيفة الإمام» فاندحض قول ابن حرم: إن قول أبى حنيفة من 
تأمله علم أنه مخالف لكل حبر روى فى ذلكء ولقول كل من ذكرنا إلا الزواية الساقطة عن ابن 
مسعود» وما نعلم أحدا وافقه على ذلك إلا أبا الزناد» وخالفه فى صفة شبه العمد اه. 

.قلت: ولو تأمل من له حظ من الدراية لعلم أن قول أبى حنيفة مؤيد بالآثار» وأقوال الصحابة 

والتابعين» ولكن ابن حزم لا يعلم غير الرواية» ولم يوت حظا من الدراية؛ وبالله التوفيق. 








9 ١ نا‎ 


باب أن القتل بالمنقل موجب للقود إذا كان عمدا 
ار ه- عن أنس: ”أن يبوديا رض رأس جارية بين حجرين» فقيل لها: من فعل 
بك هذاء فلان أو فلان؟ حتى سمى اليبودى فأومأت برأسهاء فجىء به فاعترف» فأمر 
به النبى موق فرض رأسه بحجرين ) رواه الجماعة (منتقى مع النيل 65). 
بحجر» الحديث» وفى رواية له: إن يهوديا قتل جارية من الانصارى على حلى لهاء ثم 
ألقاها فى قليب» ورضح رأسها بالحجارة» فأخذ فأتى به النبى مده فأمر به أن يرجم 
حتى يموت» فرجم حتى مات. 


وأما ما رواه من طريق ابن أبى شيبة» واحتج به لقول الظاهرية؛ عن شريك بن عبد الله عن 
زيد بن جبير» عن جردة بن جميلء عن أبيهء قال: قال عمر بن الخطاب: يعمد أحدكم إلى أخيه 
فيضربه بمثل آكلة اللحم, لا أوتى برجل فعل ذلك فقتل إلا أقدته به» ففيه شريك متكلم فيه» وجردة 
. ابن جميل وأبوه لا ندرى من هما؟ ولو صح فالضرب بثل أكلة اللحم إذا كان بمحدد يوجب 
القود عندناء قال: وروينا عنه أيضا أنه أقاد من رجل جبذ شعر آخر جبذا شديدا فورم عنقه» فمات 
من يومه اه. قلنا: يحتمل أنه أقر بأنه لم يقصد التأديب» وإنما قصد القتل» أو أقاد منه سياسة» كما 
لو كان خنناقا قند اعتاد الخنق قتل سياسة» قال: ومن طريق معمر عن سماك بن الفضنل أن عمر بن 
عه العزي أقاد هرا رحا كج سبع نات اي 3 
قلنا: يا سبحان الله! وأى حجة له فى قول عمر بن الخطاب» وعمر ين عبد العزيز؟ وقد رد 
أقوال كثير من التابعين بقوله: لا حجة فى أحد دون رسول الله َك ولو تأمل مذهب أبى حنيفة 
. لعرف أن ماظنه منخالفا له موافق له ومؤيدء كما لا يخفىء والله تعالى أعلم» ظ. ٠‏ 


باب أن القتل بالمنقل موجب للقود إذا كان عمدا 
قوله: ”عن أنس إلخ“: قلت: لا يخفى أن هذا القتل كان عمدا؛ لأن مقصود القاتل من رض 
رأسها كان إخفاء أخذ الحلى» وهو لا يحصل إلا بالقتل» فدل ذلك على أن هذا القتل كان عمداء 
ولم يدع القاتل عدم تعمد القتل أيضاء فلذلك قضى رسول الله ييه بالقوده وهو مذهب أبى 
حنيفة» وأخطأ من زعم أنه مخالف لمذهب أبى حنيفة؛ لأنه زعم أن مذهبه أن القتل بالمثقل غير 
موجب للقود مطلقاء بل مذهبه أن القتل بالمثقل غير موجب للقود, إذا لم يكن القتل مقصودا 








إعلاء السنن ظ 9١‏ 


باب فى وجوب الدية بالقتل بالمثقل إذا كان 
خطأ سواء كان المثقل صغيرا أو كبيرا - 

87 ه- عن أبى هريرة» قال: اقتتلت امرأتان من هذيل؛ فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلتها وما فى بطدهاء فاختصموا إلى رسول الله م فقضى أن دية جنينها غرة 
عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء متفق عليه, كذا فى "المنتقى"» وزاد 
مسلم: وورثها ولدها ومن معهم؛ فقال حمل بن النابغة: يا رسول الله! كيف أغرم من 
:لآ شرب ولا أكل؟ المديق اقلت عمل النابجة كانه روجا للجرائين:وعصية للقائلة؛ 
لأثيا كناد هدلية: والمقتولة عامرية» كما صرح به ابن حجر فى ”الفتح“ من رواية 
أسامة بن عمير وغيره. ْ 

- وعن المغيرة بن شعبة» قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهى 
حبلى» فقتلتهاء قال: وإحداهما الحيانية (واللحيان بطن من هذيل) قال: فجعل رسول 
الله َيه دية المقتؤلة على عصبة القاتلة» وغرة لما فى بطنها الحديث رواه مسلم (17:9). 

- عن ابن طاوسء عن أبيه» عن عمر مرسلا: فقال حمل بن النابغة: 
قضى رسو الله مَيهِ بالدية فى المرأة» وفى الجنين غرة عبدء أو أمة» أو فرس» رواه 
عبد الرزاق (فتح). 


للقاتل» كما نص عليه فى ' امجتبى '» نقل عنه العينى فى ” البناية “» وقد ذكرناه من قبل. 


باب فى وجوب الدية بالقتل بالمثقل إلخ 

قوله: “عن أبى هريرة إلخ“: قلت: يظهر من هذه الروايات أن النبى َيِه إنما قضى فى امرأة 
حمل بن مالك التى قتلتها ضرتها بالحجرء أو بعمود الفسطاط بالدية على عاقلة القاتلة دون القود» 
فما رواه أبو داود عن محمد بن مسعود المصيصى» عن أبى عاصمء عن ابن جريجء قال: أخبرنا 
عمرو بن دينار أنه سمع طاوساء عن أبى عباس» عن عمر: أنه سأل عن قضية النبى مَيكتهِ فى ذلك» 
فقام حمل بن مالك بن النابغة» فقال: كنت بين امرأتين» فضرب إحداهما الأخرى بمسطح, فقتلتها 
:وجنيدباء فقنضى رسول الله فى جنيدها بغرة؛ وأن تقل وهم) لأنه عنلاف مادرواه الثقنات من 
القضاء بالدية» وليس هذا الوهم من طاوس؛ لأنه روى عنه ابنه الضاء بالدية؛ بل هو من عمرو بن 

دينار؛ لأنه قال ابن جريج: أنكرت على عمرو روايته عن طاوسء قوله: «وأن تقتل بها». 
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باب أن القصاص لا يحب على الأب بقتل ابنه 
-١‏ عن محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرو» عن عمر بن الخطاب: اد سيت دول ا لد فول دلا يقاد الأب من ابنه» 
رواة الدارقطى والسيبيقي» » وقال: يي دا “التعليق المغنى على 
الدارقطنى” (ص757). 


وقلت: أخبرنى ابن طاوس» عن أبيه» كذا وكذاء فقال: شككتنى؛ كذا فى سنن الدارقطنى 
(ص8 0 ثم ترك هذا اللفظ؛ لأنه روى أبو داود عن سفيان» عن عمرء بدون هذا اللفظء وإذا 
ثبت أن رواية القتل وهمء ثبت أنه لا حجة فيا لمن قال: إن فى القتل بالمثقل قودا إذا كان كبيراء 
نعم» فيما روى عن أبى هريرة ومغيرة بن شعبة حجة لأبى حنيفة؛ لأن النبى كد لم يسال عن 
00 
كما هو الظاهر فى أمثال هذه الوقائع؛ والله أعلم. 


باب أن القصاص لا يجب على الأب بقتل ابنه 
: قوله: ”عن محمد بن عجلان إلخ“: قلت: هو مذهب أبى حنيفة» والشاقفعى» وأحمد» 
وغيره» وخالفهم آخرون فقالوا: القصاص واجب لظاهر آى الكتاب» والأخبار الموجبة للقصاص» 
ولأنهما حران مسلمان غن أهل القصاص» فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه كالأجنبيين. 
والقوات عن ظافر الآرات والأخبار آنا مخضوصةة بها روينا»والجراب عن النضاض آنه 
قياس مع الفارق؛ لأن الابن منبى عن قتل الأبء إذا كان لله فكيف إذا كان لنفسه؛ فلا يستحق 
العاف فى الا وئيس كذلك الأجنبئ؛ فالقصاص ساقط لتعذر الاستفياءء لا لأن الابن غير 

معضوم الدم فىْ حق الأب» ولذلك يسقط القصاص إذا قتل الأب عبد ابنه. 
كال سنس الأعناب معان سفوظ الفسلاض يأنه ع فال رأث ومالك لأبيكة»: 
وقضية هذه الإضافة فة تمليكه إياه» فإذا لم تنبت حقيقة المالكية بقيت الإضافة شبهة فى درء 
القصاص؛ لأنه يدرأ بالشبهات» فقد أخطأ خطأ فاحشا؛ لأنه لما تعين تأويل الحديث بأن الملك ليس 
. بعراد؛ لأن الابن حر لا يحتمل الملك» فأين الشببة؟ فالحقيقة هو ما قلنا: ومن جنس هذا الخطأ 
خطأهم فى تعليل سقوط الحد عن الأبء إذا زنى بجارية ابنه بشببة الملك» بقوله عليه السلام: 
لاوجاك الا اذ لا نكر ماك لهذا وتيت كما عرس بل الموجود هناك هو حقيقة 








إعلاء السنن القصاص لا يجب على الأب بقتل ابنه :4 


- وعن عمرو ين دينار» عن طاوس» عن ابن عباس أن النبى َيِه قال: 
«لا يقام الحدود فى المساجدء ولا يقتل الوالد بالولد»» أخرجه الترمذى من طريق 
إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار» والبزار من طريق قتادة عن عمروء والحاكم من 
: طريق سعد بن بشير عن عمروء والدارقطنى ثم البيبقى من طريق عسيد الله بن الحسن 
العنبرى عن عمرو (زيلعى). ٠‏ 

وذكرهما ابن عبد البر وقال: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز 
والعراق» مستفيض عندهم» يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه» حتى 
يكون الإسناد فى مثله مع شهرته تكلفا (مغنى 809:9). 


الملك المستند إلى ما قبل الوطع؛ كما يدل عليه كونها أم ولد للأب بالزناء ولو كان المسقط للحد 
مجرد شببة الملك بصورة الإضافة سقط الحد فقط» ولم يتحقق الاستيلاء» فتنبه له. 

.قلت: يا سبحانالله! وهل تأويل الحديث بما تعين غندك بطل ما دل عليه ظاهره رأسا؟ كلا 
وإنما يسقطه ظناء فيسقى ظاهره شبهة» وأما قوله: بل الموجود هناك هو حقيقة الملك المستند إلى 
ما قبل الوطئ إلخء ففيه أن الملك المستند إلى ما قبل الوطيع لا دليل له إذا هذا الحديث بعينه» أى 
قوله مَرَيْه : «أنت ومالك لأبيك»» فافهم» ولا تكن من الغافلين. 
ظ كل الإنقناض: وروى عن النبى مي أنه قال لرجل: «أنت ومالك لأبيك»؛ فأضاف نفسه 
إليه كإضافة ماله» وإطلاق هذه الإضافة ينفى القودء كما ينفى أن يقاد المولى بعبده؛ والأب وإن 
كان غير مالك لابنه فى الحقيقة» فإن ذلك لا يسقط استدلالنا بإطلاق الإضافة؛ لأن القود يسقطه 
الشبسبة» وصحة هذه الإضافة شببة فى سقوطه؛ ويدل عليه أيضا ما روى عن النبى ميك أنه قال: 
إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وأن ولده من كسبه): فسمى ولده كسبا لهء كما أن عبده 
اكب حار خلله جروااق تررك القود ريه ظ 

وت لاوس جل حال الكلى لايق اريقف اك كز مان شار ا و 1 
منه لم يحكم برده عليه» فلو لم يكن فى سقوط القود به إلا اختلاف الفقهاء فى حكم ماله» لكان 
كافيا فى كونه شبهة فى سقوط القود به اه ملخصا »)١15:1(‏ وهذا كله يرد على بعض 
الأحباب ما قاله» والله تعالى أعلم. ظ 
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باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل؟ 
4ه عن أنس: أن يهوديا رض رأس صبى بين حجرينء فأمر النبى مه أن 
يراض رأسة بون تحجر رواه الطحاوى ورجاله ثقات. 


باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل؟ 


أقول: الحديث احتج به من قال: يقتل كل قاتل بما قتل به وأجاب عنه الطحاوى بأنه 
منسوخ؛ لأن النبى َه نبى عن المثلة» وصبر البهائم» وهو ليس بشىء؛ لأن النبى عن المثلة 
والصبرء إنما وقع إذا لم يكن المثلة والصبر على وجه شرعى» وأما إذا كان على وجه شرعى فلاء ألا 
ترى أن قطع اليد مثلة» وهو واجب فى حد السرقة» ومباح فى الجهاد؟ وكذا قطع الانفء والاذن» 

. وقلع السن» وكسره واجب فى القصاصء مع أن الكل مثلة» وكذا الصبر منهى عنه إذا لم يكن 

لغرض شرعى» وأما إذا كان لغرض شرعى كالقصاص فلا. 

فالصواب أن يقال: إن الحديث إنما يدل على واقعة جزئية لا على أصل كلىء والواقعة 
الجزئية ليس بنص فى أن الرضخ بين حجرين كان على وجه القصاص؛ لأنه يحتمل أن يكون القتل 
على وجه القصاصء واختيار الرضخ على القتل بالسيف للسياسة؛ ليكون أبلغ فى روع الناس عن 
مثل هذا الفعل» ولا حجة فيه للقائلين المذكورين» وهو الجوات عن قصة العرنيين. 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى: إمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم#؛ 
وأجاب عنه الطحاوى بأنها نزلت فى قصة حمزة حين حلف النبى َه أن يقتل به سبعين رجلاء 
ويمثل بهمء وهو أيضا ليس بشىء؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص المورد. 

والصواب فى الجواب أن الآية لنا لا علينا؛ لأن المماثلة إنما يمكن فى نفس القتلء لا فى . 
خصوص طريقه؛ لأن رجلا يموت بضربة من الحجرء والآخر لايموت بضربات منه؛ فلو روعى 
خصوص الطريق يلزم الاعتداء إذا قتله بضربات كثيرة زائدة على ما قتل به ذلك القاتل» كما 
قتله القاتل بضربة» وقتله الولى بعشر ضرباتء أو إهدار الدم إذا ضربه بمفل ضرباته» ولم يمت القاتل 
بتلك الضربات» ثم لا يمكن مراعات المماثلة فى كيفية الضربات»ء ولا فى أثرهاء فإذا لم يمكن 
الممائلة فى صوص الطريق اكتفى بالممائلة فى نفس القتل» وإذا وجب نفس القتل دون خصوص 
طريقه يختار له ما هو موضوع له عادة» وهو القتل بالسيفء ولا يعدل عنه إلى غيره؛ لأن فيه زيادة 
على الحق الواجب» وهو داخل فى الاعتداء» هذا هو وجه المسألة» يد ذلك. 








. ومن احتج للمسألة بقوله عليه السلام: «لا قود إلا بالسيف»» فقد أخطأً؛ لأن معناه أن 
القصاص لا يثبت إلا إذا قتله بالسيف ونحوه؛ وليس معناه أنه لا يقتص من القاتل إلا بالسيف» وقد 
بينا ذلك فى باب مستقل؛ كذا أخطأ من احتج للمسألة بقوله عليه السلام: لإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة)؛ لأنه يجاب عنه بأن ذلك إذا كان القتل ابتداء لا على وجه القصاصء وتبين من هذا 
التفصيل أنه لا نص فى الباب صريح عند أحد من الفريقين؛ وإنما هو الاجتهاد فقط فاعرف ذلك. 

وما روى عن ابن عمر مرفوعا: «يقتل القاتل» ويصبر الصابر»» فليس من هذا الباب؛ لأن 
معناه أنه إن قتل رجلا رجل» وحبسه آخر فالقصاص على القاتل دون الحابس» كما صرح به ابن 
عمر فى رواية الدارقطنى؛ لأن لفظه عن ابن عمر عن النبى َيِل : «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله 
الآخر يقتل الذى قتل ويحبس الذى أمسك» (دارقطنى ص٠‏ 74) فلا حجة فيه للقائلين المذكورين. 

قال العبد الضعيف: حديث (لا قود إلا بالسيف»» قال العلقمى: بجانبه علامة الصحة» كما 
فى "العزيزى” 40:70 4)» ولا يخفى أن المتبادر منه ما ذهب إليه الطحاوى وغيره من أصحاننا أن 
لا يقتص من القاتل إلا بالسيفء وبه أخذ أبو حنيفة مطلقاء فلا يقاد من قاتل عنده إلا بالسيف» 
وذهب إليه الجمهور إذا لم تمر المساواة فى القصاص: فإذا قتل بالسحر قتل بالسيف بالاتفاق؛ لأن 
عمل السحر حرام ولا ينضبطء وتختلف تأثيراته» وكذا قتله با حمر واللواطة على الأصح؛ لأن 
الممائلة ممتنعة للفاحشة؛ وكذا لو سقاه بولاء أو ماء نمجساء فإنه كالخمر فى الأصحء وكذا لو شهدوا 
على رجل بالزنا فرجمء ثم رجعوا فعليهم القصاصء والأصح أنه بالسيفء فإن قيل: روى البيبقى 
وغيره من حديث البراء أن النبى مَكُهٍ قال: «من حرق حرقناه» ومن غرق غرقناه). 

فالجواب: أن فى إسناده بعض من يجهل» وقال ابن الجوزى: لم يغبت عن رسول الله َه 
وإنما قاله زياد فى خطبته اه» من ' العزيزى” ملخصا .)44١:7(‏ وما ذكره بعض الأحباب من 
المعنى فمحتمل» ولكن الحديث ليس نصا فيه» فإن قال: يؤيد ما قلنا: ما رواه الدارقطنى من طريق 
سفيان» عن جابر» عن أبى عازب» عن النعمان بن بشير مرفوعا: «كل شىء خطأ إلا السيف» وفى 
كل خخطأ أرش»» وهكذا رواه من طريق زهيرء وقيس» عن جابر» عن أبى ععازبء عن النعمان 
بلفظ: «كل شىء سوى الحديدة فهو خطأ», كما مرء والآثار يفسر بعضها بعضاء قلنا: نعم» ولكن 
ذاختاب على النعدات بن بعتي فى لفط الكتيت»ولم يخخلت غلى أن يكزه كلم بره إلا يلف 
«لا قود إلا بالسيف». 
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فالظاهر أنهما حديثان: أحدهما: فى إيجاب القود, أنه لا يجب إلا بالسيفء والثانى: فى 
اعفاد أنه ينعو ]لآ اسيك والمزاد يه المتلاع فوسل فيه السهي والكتجرع والسكنة 
ونحوهاء ولا يبعذ أن لظ الحعديثء إنما هو: لا قود إلا بالسيف»» تصرف الرواة فيه» فرواه 
بعضهم بالمعنى الذى فهمه منه» وليس فهمه حجة على غيره من امجتهدين» والدليل على أن لفظ 
الحديث هذا أن أبا بكرة لم يختلف عليه فى هذا اللفظ» وهكذا رواه الجماعة عن الحسن مرسلا 
مرة» ومرفوعا وموصولا أخرى» وهكذا رواه ابن ماجة من طريق سفيان؛ عن جابر» عن أبى 
عازب» عن النعمان بن بشير» رواه غيره عن جابر» بغير هذا اللفظء فافهمء والله تعالى أعلم. 

وقال الموفق فى ”المغنى “: إن الرجل إذا جرح رجلاء ثم ضرب عنقه قبل اندمال الجرح؛ 
واختار الولى القصاصء فاختلفت الرواية عن أحمد فى كيفية الاستيفاء» فروى عنه لا يستوفى إلا 
بالسيفء وبه قال عطاءء والثورى» وأبو يوسفء ومحمد؛ لما روى عن النبى مَْ أنه قال: «لا قود 
إلا بالسيف»» رواه ابن ماجة» والزواية الشانية عن أحمد, قال: إنه يفعل به كما فعل».يعنى أن 
للمستوفى أن يقطع أطرافه ثم يقتله» وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز» ومالك؛ والشافعى» وأبى 
حنيفة» وأبى ثور؛ لقول الله تعالى: «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به؛ وقوله سبحانه: للؤمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم4؛ و لأن النبى مََيِهُ رض رأس يبودى لرضه 
رأس جارية من الأنصار بين حجرين» فأما حديث: (لا قود إلا بالسيف»» فقال أحمد: ليس إسناده 
بجيد اه ملخصا .)785:١١(‏ ش 

وهذا كما ترئ خلاف ما فى كتب أصحابناء فإنهم لم يذكروا خلافا بين أبى حنيفة 
وأصحابه فى أن القصاص لا يستوفى إلا بالسيف فى العنق» ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

ويرد على ما ذكره بعض الأحباب من أن المماثلة» إنما يمكن فى نفس القتل» لا فى خصوص 
طريقه؛ لأن رجنلا يموت بضربة من المجرء والآخر لا يموت بضربات منه إلخ» أن القتل بالسيف 
ذلك فلو أنا عتربنا القائل بالسيت ف عق فلم يقطلع أو قلع قليلة مما عر لقم تير جذاه 
فلو أعيد عليه الضرب مرارا حتى يموتء فهذا أكثر مما فعل» وهو لا يجوزء أو نتركه بعد ضربة 
بالسيف. ولو لم يمت فيلزم إهدار الدم. ١‏ ش 

فإن قيل : بل يضرب بالسيف ضربة تطيح رأسه من غير فتور ولا توان. قلنا: قكذلك | 
يضرب بالحجر فى الموضع الذى صادف فيه حجره بقوة اليد من غير فتور ولا توان فيه حتى يموت 
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باب أن عفو بعض الأولياء عن القصاص مسقط له عن القاتل 
| وعير موجب للدية للعافى بدون الشرط 
14 - عن معمرء عن الأعمش عن زيد بن وهب: "أن رجلا قتل آخر فى عهد 
عمر) فطلب أولياءه بالقود» ثم قالت أخت القعيل وكانت زوجة القاتل: قد عفوت عن 
حقىء فقال عمر: عتق الرجل » أخرجه عبد الرزاق» ورواه البيبقى من حديث زيد بن 
ظ وهبء فزاد فأمر عمر لسائرهم بالدية» وساقه من وجه آخر نحوه (التلخيص الحبير). 


به ولا بد» فالصواب الاحتجاج فى ذلك بقوله مَيِه: ولا قود إلا بالسيف»» لا بالقياس الذى 
ذكره بعض الأحباب» والله تعالى أعلم. 

وأغرب ابن حزم حيث قال: يقتل قاتل العمد بأى شىء قتل به, قالوا: أرأيه يتم [ة اسعديزه 
بالأوتاد؟ فقلنا: يستدبره بمثلهاء قالوا: فإن نكحه حتى يموت؟ قلنا: يستدبره بوتد حتى يموت؟ لأن 
المثل محرم عليه اه .)77/8:٠١(‏ قلنا: ومن أين علمت أن الاستدبار بالوتد حلال؟ فحاش لله أن 
يأتى شرع بإباحته) ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه. 

وفى “الهداية“ : وإن كان قطع يده عمدا : ثم قتله قبل أن تبرأ يده» فإن شاء الإمام قال: 
اقطعوه ثم اقتلوه» وإن شاء قال: اقتلوه» وهذا عند أبى حنيفة» وقالا: يقتل ولا تقطع يده؛ لأن الجمع 
مكن لتجانس الفعلين» وعدم تخلل البرأء وله أن الجمع متعذر للاخعلاف بين الفعلين هذين؛ لأن 
الموجب القود» ؤهو يعتمد المساواة فى فى الفعل» وذلك بأن يكون القتل بالقتل؛ والقطع بالقطع اه 
(505:5)» وهذا يدل على صحة ما عزاه الموفق إلى أبى حنيفة رحمه الله؛ ولكنه لا يقول بالرض 
فيما إذا رض القاتل رأس المقتول باحجرء بل يقول بالقود بالسيفء إذا أقر القاتل أنه قصد القتل؛ 
لكون الفعل واحداء بخلاف ما نحن فيه؛ فإن الفعل فيه متعدد» وموجب كل منهما القود» وإنما 
خير أولياء المقتول لأن الحق لهم» ولهم أن ينقصوا من حقهم ما شاءواء فافهم» ظ. 

باب أن عفو بعض الأولياء عن القصاص إلخ 

قولاه "عن معمر ازع "كلت : دل الأتر هل انعفر يعر الأولياء ع القصاص سقط لله 
وغير موجب للدية للعافى بدون الشرطء وإأما أوجب عمر الدية لسائر الأولياء دون المرأة» لأنها 
بعك العاتزاين جر كرك رالد او ويه لخر إلا بالقرط . 

قال العبد الضعيف: لفظ البيهقى فى ' سننه' من طريق عبد الله بن وهب: “تت رين بق 
خازم عن سليماد لحار عن زيد بن وهب الجهنى: إن رجلا قتل امرأته» استعدى ثلاثة إخوة 
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باب قتل المسلم بالكافر 
هم ه- قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم: أن رجلا من بكر 
بن وائل قتل رجلا من أهل | الحيرة» فكتب فيه عمر بن الخطاب أن يدفع إلى أولياء 


لها عليه عمر بن الخطابء فعفا أحدهمء فقال عمر رضى الله عنه للباقيين: * خذا ثلثى الدية» فإنه لا 
سبيل إلى قتله 
حديث مسلسل بالفقهاء: 

ثم رواه من طريق الشافعى: أَنا محمد هو أبن انكس أنبأ أبو حنيفة» عن حماد» عن 
إبراهيم النخعى: أن عمر بن الخطاب أتى برجل قد قتل عمداء فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء 
فأمر بقتله» فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعاء فلما عفا هذا أحيا النفسء فلا يستطيع أن 
يأخذ حقه حتى يأخذ غيره؛ قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه فى ماله» وترفع حصة 
الذى عفاء فقال عمر رضى الله عنه: و“أنا أرق ذلك قال الببيقى: لس وي 
يؤكده اه (/: .)1٠6‏ 

قلت: وان للشو كخزامين اى السفب بون نفلا برفيل | لاسا لا سيما عن 
ابن مسعود كما مر غير مرة» والأثر مسلسل بالفقهاء كما ترى» فناهيك به حجة» وهو صريح فى 
القرآن "عن الشائس: قال: ا محوات تن اد ولت ف طشرداء ارك البقدره 
دده وده أضاءاوواء يسبت عن سساعة ف قله تهلى: إك تخذيف من ريك أ 
شري فهو بالخياز ين أن يقتص» أو يعفوء وأذ العقل» ثم ذكر قوله عليه السلام لولى المتتول: وأ 
. تعفو؟ قال: لاء قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا»» وفى هذا كله أن العفو قسيم لأخذ الدية» فدل على 
أنهم إذا عفوا لا يأخذون الدية إلا بالاشتراط» كذا فى ” الجوهر النقى" (/:017). 

باب قتل المسلم بالكافر والذمى 

قوله: “قال محمد إلخ : قلت: ورواه البيبقى فى ' سننه ” من طريق الشافعى» عن محمد 
ابن الحسن نحوه» وقد روى عن النزال بن سبرة؛ أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الجزية» فكتب 
عمر بأن يقاد به. ثم كتب كتابا بعده نالا تقعلوه؛ ولكن اعقلوه؛ ذكره ابن أبى شيبة»؛ وص ححه 
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القتيل» فإن شاؤوا قتلواء وإن شاوٌوا عفواء فدفع الرجل إلى ولى المقثول إلى رجل يقال 
له حنين من أهل الحيرة» فقتله ة فكتب فيه عمر بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا 


ابن حزم (الجوهر النقى). ش 

قال العبد الضعيف: إرضاءهم بالدية لا ينافى وجوب القتل» ! ذ مع وجوبه للولى أن يعفوء 
أو يأخذ الدية» وإذا فهموا من قول عمر: ”لا تقتلوه ” لعلهم يرضون بالدية» لم يكن ذلك رجوعا 
منه عن وجوب القتل» وكيف يظن بعمر أنه يخيرهم فى قتله أو العفو ثم لا يريد القتل» بل 
التخويف؟ و كيف يحل له إرادة التخويف فيتلفظ بلفظ يفهم منه القتل لا التتخويف؟ هذا لا يظن 
به» وللأثر طرق عديدة ذكرها البيبقى فى ' سننه » والمنقطع إذا روى من وجه آخر منقطعا كان 
حجة عند الشافعى» قاله صاحب ” الجوهر النقى ” (/:77؟). 

قال بعض الأحباب: وقال الشافعى فى ”مسننده“: أخبرنا محمد بن الحسن» أخبرنا إبراهيم 
بن محمد» عن محمد بن المنكدرء عن عبد الرحمن بن البيلمانى: إن رجلا من المسلمين. قتل رجلا 
من أهل الذمة» فرفع ذلك إلى رسول الله َيه فقال: «أنا أحق من أو فئ بذمته)» ثم أمر به فقتل 
(مسند الشافعى على حاشية كتاب الأم 69:5؟). 

قلت: هذا تفسير لما أجمله مجمد فى ” الأثار " بقوله: بلغنا عن النبى مَريِله أنه قتل مسلما 
بمعاهد, وقال: «أنا أحق من أو فى بذمته»» ورواه الطحاوى عن سليمان بن شعيب» عن يحبى بن 
سلام؛ عن محمد بن أبى حميد» عن محمد بن المنكدرء عن النبى مَِرَكه. وقد عرفت من رواية ابن 
أبى يحبى أن محمد بن المنكدر أخذه عن ابن البيلمانى» فهو راجع إلى حديث ابن البيلمانى» وليس 
برواية مستقلة» كما توهمه بعض أصحابناء ورواه أيضا الطحاوى من طريق سليمان بن بلال» عن 
ربيعة بن أبى عبد الرخحمن» عن عبد الرحمن بن البيلمانى» عن النبى مره وقال البيسبقى: قال أبو 
عبيد: بلغنى عن ابن أبى يحبى أنه قال: أنا حدثت ربيغة به وأجاب عنه ابن التركمانى: بأنه لا 
يدرى من بلغ أبا عبيد هذاء وقد أخرجه أبو داود فى ' المراسيل” بسند رجاله ثقات عن ربيعة» عن 
عبد الرحمن بن البيلمانى» حدثه أنه عليه السلام الحديث» فقد صرح فى هذه الرواية بأن ابن 
البيلمانى حدث ربيعة» وخرج ابن أبى يحبى من الوسطء ولم يدر الحديث عليه. 

قلت: ولو سلم أن ابن أبى يحب عنلارة ورعة يه لودو الف نك علج الا بمرعلى هذا 
التقدير يكون السند هكذا: ربيعة» عن ابن أبى يحيى» عن محمد بن المنكدرء عن عبد الرحمن بن 
البيلمانى» ولم يتفرد ابن أبى يحي عن ابن المنكدرء بل تأبعه عليه محمد بن'أبى حميذء عن ابن 
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يقتلوه؛ فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم بالدية» قال محمد: وبه نأخذ إذا قتل المسلم 
المعاهد عمدا قتل به وهو قول أبى حنيفة. 


المتكدر فلم يدر الحديث على ابن أبى يحبى» كما زعمه البيهقى» ورواه الدارقطنى من طريق 
.عمار بن مطرء عن ابن أبى يحبى» عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن؛ عن عبد الرحمن بن البيلمانى» 
عن ابن عمر» عن النبى برك وأعله البيهقى بعمار بن مطر وقال: عمار بن مطر كان يقلب 
الأسانيد» ويسرق الأحاديث؛ وحدينه خطأ من وجهين: أحدهما: أنه قال: إبراهيم» عن ربيعة» 
وهو خطأء وإنما هو إبراهيم؛ عن المنكدر. 

والفانى: أنه قال: عن ابن عمر والصواب أنه مُرسلء ثم المرسل أعله الدارقطنى بابن 
البيلمانى» وقال: ابن البيلمانى ضعيف لا يقوم به حجة, إذا وصل الحديث» فكيف بما يرسله؟. 

قلت: ذكره ابن حبان فى * الثقات '» وقال: لا يجب أن يعتبر بشىء من حديثه إذا كان من 
رواية ابنه محمدء لأن ابنه يضع على أبيه عجائبء وقد أخرج له الأربعة» ومع ذلك لم يتفرد به» بل 
تابعه على ذلك عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمى. ظ 

قال الزيلعى: أخرجه أبو داود فى ”المراسيل” أيضا: من طريق ابن وهبء عن عبد الله بن 
يعقوب» عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمىء قال: قتل رسول الله مُه يوم حنين مسلما 
بكافرقعله غيلة: وقال: وأنا أولى أو أحى من أوقى بذمكه اه وعيد الله بن يسوب وغنبد الله بن 
عبد العزيز إن كانا مجهولين» كما قال ابن القطان فغايته أن جهالتبما يورث ايت و3 الجملة» 
والضعيف:يصلح شاهدا لضعيف آخرء فحديث ابن البيلمانى لا يكون ساقطا بالمرة» بل هو مرسل 
حسن لعينه أو لغيره. وقال الشافعى فى ”مسنده“: حدثنا محمد بن الحسن» ثنا قيس بن الربيع 
الأسدىء عن أبان بن تغلب» عن الحسين بن ميمون» عن عبد الله بن عبد الله مولى بنى هاشمء عن 
أب الجبوب الأسدى. قال: أتن على بن أن ظاليه يزجل من المسامين قل رجلا من أهل الذمة 
قال: فقامت عليه البينة» فأمر بقتله» فجاء أخوه؛ فقال: قد عفوت, فقال: لعلهم فزعوك؛ أو 
هددوك؟ قال: لا! ولكن قتله لا يرد على أخمى» وعوضولىء قال: أنت أعرف من كان له ذمتناء 
فدمه كدمناء وديته كديتنا (مسند الشافعى على حاشية كتاب الام 559:5). 

وقال الدارقطنى: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيدء نا محمد بن أحمد بن الحسنء نا 
محمد بن عديس: نا يونس بن أرقم» عن شعبة: عن الحكم؛ عن حسين بن ميمون» قال شعبة: 
فلقيت حسين بن ميمون فحدثنى عن أبى الجنوبء قال: قال على رضى الله عنه: من كانت له ذمتنا 
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5- وكذلك بلغنا عن النبى مده أنه قتل مسلما بمعاهد» وقال: «أنا أحق من 
وفى بذمته) (كتاب الآثار ص"72 ؛ ). 


قدمه كدمائنا. . خالفه أبان بن تغلب» فرواه عن ححسين بن ميمون» عن عبد الله بن عبد الله» عن أبى 
اتوي وأ اواخوت ضعي تنيت اىزدارسئ م0118 قلت: : قد تبين من هذه الرواية أن 
ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن أ بى إدريس» عن الليث؛ عن الحكم؛ عن على؛ قال: إذا قتل مسلم 
يبوديا أو نصرانيا تل به (أحكام القرآن ١‏ 5 للجصاص لا يصلح أن يكون شاهدا لرواية أبى 
الجنوب» 501 1لا ولاس حبقا لجرت ملير عن عبد الاو عد بار 
هاشم وهو يرويه عن أبى الجنوب» فمدار الروايتين على أبى الجنوب» ولا يضرنا ضعفه, لأن لا 
نحتج به استقلالاء بل نحتج به وبكل ما نحتج به لتقوية تأويل الكافر بالحربى فى قوله عليه السلام: . 
لا يقتل مؤمن بكافر)؛ ولما جاز تأويله بمجرد اجتهاد امجتبد فجوازه مؤيدا بالآثار الضعيفة أولى. 

وقال الشافعى: أخبرنا محمد بن الحسن؛ أخبرنا محمد بن يزيد» أخبرنى سفيان بن حسين» 
لاج اال لالب د إلى عثمان بن عفان» فأمر 
بقتله» فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله موق فنبؤه عن قتله» فجعل ديته ألف دينار 
(مسند الشافعي). - 

وقال البيبقى: قال الشافعى: اي و ؛ وأجاب عنه فى ” الجوهر النقى “ 
)١ 49:١‏ بأن ابن يزيد هو الكلاعى الواسطى؛ وثققه ابن معين وأبو داودء وقال ابن حنبل: كان 
ثبتا فى الحديثء فلا أدرى من الذى يجهل من هؤلاء» وكان الوجه أن يرده الشافعى بالانقطاع بين 
الزهرى وعثمان اه. قلت: : قد ضعف الحفاظ رواية سفيان بن حسين عن الزهرى» كما فى 
'التبذيب” » وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى؛ عن سالم؛ عن أبيه: أن مسلما قتل 
رجلا من أهل الذمة» فرفع إلى عثمان» فلم يقل به» وغلظ عليه الدية» كذا فى "التلخيص الحبير*» 
ولكنه لا يعارض ما رواه سفيان بن حبسينء عن الزهرىء لأن فى رواية معمر إجمالاء وفى رواية 
سفيان تفصيلاء فالظاهر أن ما رواه سفيان عنه محفوظ عنه؛ والله أعلم. 

وروى ابن أبى شيبة بسند صحيح: إن رجلا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة؛ فقتله 
قتل غيلة» فأتى به أبان بن عثمان وهو إذ ذاك على المدينة» فأمر بالمسلم الذى قتل الذمى أن يقتل» 
كذا فى ' الجوهرى النقى ” (؟:55١)»‏ وقال: أبان معدود من فقهاء الدينةه قال عدمرو بن شعيب: 
الارإرض اا للج ديه رلا قوس امبراجرير النقى). 








وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن عمرو بن ميمون» قال: شهدت كتاب عمر بن عبد 
العزير قدم إلى أمير الحيرة فى رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة: أن ادفعه إلى وليه» كاء 
قتله؛ وإن شاء عفا عنه» فدفعه إليه فضرب عنقه وأنا أنظر» (زيلعى ”7 

أقول: قد عرفت ما يحتج به لأبى حنيفة فى ذهابه إلى قتل المسلم بالذمى» وقد أجاب عنه 
انخالفون» أما حديث عمر فقالوا: إنه منقطع بين إبراهيم وعمر ولو سلم صحته فعمر رجع عن رأيه 
الأولء والأخذ بالمرجوع إليه أولى من الأخذ بالمرجوع عنهء والجواب عنه أن المرسل عندنا حجة لا 
سيما مرسل إبراهيم» فإن مراسيله صحاح. 

ولا نسلم أنه رجع عن رأيه الأول» أعنى جواز قتل المسلم بالذمى» بل رجع عن الأمر بقتله» . 
لأنه بداله أن هناك طريقا أخرى» وهو إرضاء الولى بالدية» فإن رضى فبها وإلا أمر بقتله ثانيا. 

فإن قلت: قد أخرج ابن جرير هذه القصة عن النزال بن سبرة» ولفظه: إن رجلا من 
المسلمين قتل رجلا من أهل البحيرة نصرانيا عمداء فكتب يحبى بن سعيد فى ذلك إلى عمرء 
فكتب أن أقيدوه فيه» وكان يقال له: اقتله» فيقول: حتى يجىء الغيظ» حتئ يجىء الغضبء فبينما 
. هم كذلك إذ جاء كتاب من عند عمر أن لا تقتلوه؛ فإنه لا يقتل مؤمن بكافر» وليعط الدية (كنز 
العمال 07)» وفيه تصريح بأن النبى عن القتل إنما كان لرجوعه عن تجويز القتل. قلنا: قد روى 
هذه القصة الجصاص بهئده بن النزال» وكذا ابن أبى شيبة» وليس فى روايتهما قوله: فإنه لا يقتل 
مؤمن بكافر» وهذا يدل على أنه تصرف من بعض الرواة ظنا منه بأن مبنى النبى كان قوله: لا يقتل 
مؤمن بكافر» ويذل عليه أيضا أنه قال النخعى: فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم بالدية» إذ لو كان 
العلة منصوصة فى كتابه لما رأوا ما رأواء فلا حجة فى رواية ابن جرير لا سيما إذا لم يعلم سنده؛ 
وكن وؤى عن صاير فى انايد ني اوقضانا متخالفة سردها فى ” كنز العمال » وأمثلها رواية 
وأقزيها دراية» هو ما رواه عنه إبراهيم النخعى فلذا اختارة أبو حنيفة للعمل» فاعرف ذلك. 

وأما حديث البيلمانى» فأجابوا عنه من وجوه: الأول: أنه ضعيف ومرسل» وقد عرفت 
الجوات:عنه قن المان. والغانى: أنه منسوخ بقوله: ولا يقتل مؤمن بكافر»؛ لأنه كان ذاك فى خطبة 
فتح مكة. والجواب عنه بأنه ليس فى حديث ابن البيلمانى أنه كان قبل فتح مكة: بل فى حديث 
عبد الله بن عبد العزيز الحضرمى ما يدل على أنه كان بعد الفتح؛ لأن فيه: أن القتل كان يوم حنين. 
وهو متأخر عن فتح مكة. 








والائقة الى الواددى ف شيك شير ان ابن سيق اراق بن ادي قل عونا 

نبى النبى مِيْكلمِ عن القتل» فقال: ولو نت قاتلة مؤمئا ركاذ قققلك خراقا بالوذن 4 يع لاقل 
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.والجواب عنه أن:هذا لا يعنارض حديث البيلمانئ؛ لأن الهذلى لم يكن من أهل الذمة 
والنبى عن القتل بعد فتح بلدة لا يستلزم أن يكون أهلها ذميين» كما لا يخفى» وإن كأن حديث 
ابن البيلمانى حكاية عما جرى فى حنين كما يدل عليه حديث الحضرمى كان ناسخالما جرى فى 
الفتح. وأما حديث » فأجابوا عنه بأن عليا يروى عن النبى مَركنَه: لا يقتل مؤمن بكافر»» فكيف 
يقول بخلافه؟ والجواب عنه أنه لا مخالفة بين قوله مََكِنّه: «لا يقتل مؤمن بكافر)» وبين قول على» 
بل قول على تفسير وتأويل لقوله َيه بأن المراد من الكافر فيه هو الحربى دون الذمى. 

وقال ابن حجر فى ”الفتح“: ذكر ابن العربى أن بعض الحنفية سأل الشاشى عن دليل ترك 
قتل المسلم بالكافر» قال: وأراد أن يستدل بالعموم فيقول: أخصه بالحربى» فعدل الشاشى عن ذلك» 
وقال: وجه دليلى السنة والتعليل؛ لأن ذكر الصفة"فى الحكم يقتضئ التعليل» فمعنى لا يقتل المسلم 
بالكافر» تفضيل المسلم بالإسلام» فأسكته اه. والجواب عنه أنا لا نسلم أن مفاد التعليل هو تفضيل 
المسلم بالإسلام بل معناه بعد التعليل أن المسلم لكونه.مسلما لا يقتل بالكافر لكونه كافراء ونحن 
لا نقول: إن المسلم لكونه مسلما يقتل بالكافر لكونه كافراء بل نقول: إن المسلم لكونه قاتلا يقتل 
بالكافر لكونه محقون الدم على التأبيد بعقد الذمة؛ فالحديث لا يرد علينا. 

وقال أيضاء ذكر أبو عبيد بسند صحيح عن زفرء أله رجع عن قول أصحابهء فأستد عن عبد 
الواحد بن زياد» قال: قلت لزفر: إنكم تقولون تدرأ الحدود بالشببات فجئتم إلى أعظم الشببات» 
فأقدمتم عليهاء المسلم يقتل بالكافر؛ قال: فاشهد على أنى رجعت عن هذا اه. 

والجواب عنه أنه إن كان كفر الكافر شببة فكيف لا تعتبرونها فى قتل الذمى بالذمى؟ 5 
. كان النبى عن قتل المسلم بالكافر شببهة فلا شببة بعد تأويل الحديث على نحو ما تأولناء وهو حمل 
الكافر على الحربى, ثم إن كان النبئ شببة فلم تقتلون ذميا أسلم بعد قتل الذمى بالذمى» مع أنه 
داخل فى صورة النبى؟ فتبين أنه مغالطة لم يتنبه لها زفرء ورجع عن مذهبه قبل التدبر إن كان ما 
نقل عنه صحيحا. ٠‏ 








قال العبد الضعيف: قصة زفر هذه رواها البيبقى فى ' سننه ” من وجهينء فالظاهر الصحة» 
ووجه رجوع زفر عن مذهبه أنه ظن النبى عن قتل المؤمن بالكافر شببة» ولم يطمكن بتأويله 
بالحسربى نظرا إلى عموم اللفظ» وفيه دليل عظيم على كون أصحابنا الحنفية أتبع الناس للأثرى 
يتركون القياس به فافهم» وبه تبين أن من لم يرجع من أصحابنا عن قول أبى حنيفة إنما لم يرجع عنه 
لدليل عنده قوى من السنة وأقوال الصحابة» كما سيأتى» هكذا وقع القيل والقال. 

وتحقيق الكلافق هذا الاب أن الأسل الكل هباب القنعاض عد أن كني هو كزين 
الدم معصوم القتيل بعصمة مقومة على التأبيد» مع كون القتل عمدا وعدم تعذر الاستيفاء» فمتى 
تحقق هذا الأصل وجب النقصاص وإلا فلاء ومن أصل أبى حنيفة أيضا أن النص إذا وقع معارضا 
لأصْل كلى فإن كان غير محتمل للتأويل يخص الأصل الكلى بالنض؛ لعدم إمكان الغمل بكليبماء 
وإن كان محتمل التأويل يؤول للجمع بين الدليلين والعمل ببما؛ لأن العمل بهما أولى من إهمال 
أحدهما. إذا تقرر هذا فنقول: إذا قتل المسلم ذميا وجب القصاص بالأصلء ويؤول قوله: «لا يقتل. 
موعن كاذ لكونة مجدملد نرياب بناء على الأضل القاتى: هذا عو حقيقة مذهب أبى حنيفة) 
ومتمسكه فى الباب» وأما تمسكه بالآثار فلمجرد التقوية والتأييد» فإن صحت فبهاء وإلا فعدم 
صحتبا غير مضر بالمذهب؛ لأن بناء المذهب ليس على :تلك الآثارء وَإما بناءه على .الأصلين اللذين 
ذكرناهما. 

وهذا سر قد خفى على الموافق والمخالف» وهدانى الله له» فله المنة لجليل إنعافه وله الحمدء 
فمن تكلم على مذهب الإمام ين ينبغئ أن يتكلم على الأصلين اللذين هما مبنى لمذهبه؛ ولا سبيل إلى 
الكلام عليهما عند المنصف؛ لأنهما أصلان صحيحانء أو يتكلم على تأؤيل الحديث» ولا سبيل 
إليه أيضا؛ لأنه تأويل صحيح؛ لأن الذمى بمن يقتص له؛ والمسلم من يققص منه: والاستيفاء غير 
متعذر؛ فلا معنى لترك القصاص؛ فيجب حمل الكافر فى الحديث على الحربى؛ ليكون معنى 
الحديث أن لا يقتل مؤمن بكافر حربى؛ لأنه غير محقون الدم مطلقا إن كان غير مستأمن» أو على 
التأبيد إن كان مستأمناء ويكون الحديث معقول المعنى» وموافقا للأصل الكلى. 

فإن قلت: المسلم أشرف من الذمى» فكيف يقتل الأشرف بالأخس؟ قلنا: معنى الشرف 
امرني انعا لامي اسرنين اشر يورا شاط لوراك : أهدرنا ذلك الشرف 
بالحديثء واعتبرنا هذا الشرف بالحديث.. 








قلنا: : إذا أهدر الشارع اعتبار الشرف فى موضع» ولم ينص على اعتبار الشرف فى موضع 
آخر؛ لأنه يحتمل أن لا يكون الحكم مبينا على اعتبار الشرف» بل على أمر آخخر» وهو كون الكافر 
غير محقون الدم على التأبيد - فكيف ساغ لكم اعتباره بمجرد الرأى؟ فالتأويل الصحيح المطابق 
للأحاديثف والأضول هو ما قلنا. وأما تأويلكم فمبناه مجرد الرأى: ولا حجة فيه. 

قال العبد الضعيف: حديث عمر فى رجل من أهل الحيرة رواه الحسن بن زياد فى ”مسنده “ 
عن أبى حنيفة» عن حماد؛ عن إبراهيم» مثل ما رواه محمد عنه. وزاد: ثم كتب إليه أن أفده بالدية 
ش من بيت المال» وذلك أنه بلغه أنه فارس من فرسان العرب وأخرج الطبرانى حديث الباب من طريق. 
شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن التزال بن سبرة» بلفظ: قتل رجل من المسلمين رجلا من . 
الكفار فذهب أخوه إلى عمرء فكتب عمر أنه يقعل» فجعلوا يقولون: اقتل» فيقول حتى يجئ 
الغضبء قال: فكتب أن يؤدى ولا يقتل (عقود الجواهر . وقد عرفت أن ابن حزم قد 
صحح هذا الأثرء وفى كل ذلك رد على الشافعى رحمه الله حيث زعم أن عمر أراد بقوله: 
يقتل” التخويف؛ فإن هذا بعيد منه كل البعد كما ذكرناء بل الظاهر أنه أراد به القل قصاصاء ثم 
الما بلغه قول أخى المقتول: ” حتى يجىء الغضب “» وهو يدل على وقوفه عن قتلهء جعل ذلك شببة 
منعه بها من القتل؛ وبلغه أن القاتل فارس من فرسان العرب» فجعل له ما يجعل فى القتل العمد 
الذى تدخله شببة وهو الدية. 

وحديث ابن البيلمانى المذكور فى المتن قد روى من طرق عن أبى حنيفة» ومالك» والثورى» 
. ثلاثتهم عن ربيعة؛ وكفى بهؤلاء الأئمة قدوة» وقد تابعه أيضا بمرسل ابن المنكدرء ومرسل عبد الله 
ابن عبد العزيز» فصار حجة؛ فلا يعيب الحديث الإرسال مع ثبوته من طرق يقوى بعضها بعضا 
(عقود 17:1) لا سيما وقد وصله إبراهيم بن أبى يحبى» فرواه عن ربيعة» عن ابن البيلمانى» 
عن ابن عمرء رفعه: أنه مِرَكلُّهِ قتل مسلما بمعاهد. وقال: : «أنا أكرم من وفى بذمته), أخرجه 
الدارقطنى؛ ولا يضرنا ضعف إبراهيم؛ ولا ضعف عمار بن مطر فى سنده؛ لأن المرسل إذا روى 
موصولا ولو من طرق ضعيفة صار حجة عند الكل» كما مر فى ” المقدمة“. 

قال فى ' التدريب”: وصور الرازى وغيره من أهل الأصول المسند العاضد بأن لا يكون 
منتهض الإسناد ليكون الاحتجاج بالمجموع؛ وإلا فالاحتجاج حيئذ بالمسند فقط (ص58).؛ وقد 
مر أن ابن حبان ذكز :ابن البيلمانى فى ” الفقات“) وإغا ضعفه من ضعفه لما روى عنه ابنه من 








الغرائب» وهذا من رواية ربيعة عنه لا من رواية ابنه» فافهم. 

وإبراهيم بن أبى يحبى وإن ضعفه الناس فقد اعتمده الشافعى واحتج به» وعمار بن مطر 
وثقه بعضهمء ومنهم من وصفه بالحفظ» قال عبد الله بن سالم: حدثنا عمار بن مطر الرهاوى 
وكان حافظا للحديثء وقال يوسف بن الحجاج: حدثنا محمد بن الخضر بن على بالرقة» حدثنا 
عمار بن مطر ثقة) كذا فى ”اللسان" (1177:4): ومثله صالح للاحتجاج به ولا أقل من أن 
يستشهد به وأما قوله مكتَّه: ولا يقتل مؤمن بكافر» فإنما وجدناه فى موضعين: الأول: فى كتابه 
الذى كتبه بين المؤمنين» وأهل كادي فقدكه النة روه أل سهد "ارال كم 
حدئنى يحبى بن عبد الله بن بكير» وعبد الله بن صالحء قالا: ثنا الليث بن سعده ثنى عقيل بن 
خالد؛ عن ابن شهاب: أنه قال: بلغنئى أن رسول الله ميد كتب ببذا الكتاب» فذكره مطولاء وفيه: 
«وأن المؤمنين أيديهم على كل من بغى وابتغى منهم وسيعة ظلمء أو إثم» أو عدوان؛ أو فساد بين 
المؤمنين» وأن أيديهم عليه جميعه؛ ولو كان ولد أحدهم لا يقتل مؤمن مؤمنا فى كافر» ولا ينصر 
كافرا على مؤمن»؛ والحديث وهو مرسل صحيح. ولا زيب أن المراد بالكافر فيه الحربى دون 
ا ام ال ا 
أخذ ثأر المقعول من أبناء القاتل» وأبناء أبناءه» فنباهم النبى ع عن ذلك» يدل على ذلك سياق 
الكناب و ستافة قال أبو عنيلة وإفا كاك هذا الكتاب فيا تر انمعد رسول اله بطر المذينة 
قبل أن يظهر الإسلام ويقوىء وقبل أن يؤمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب اه» وقرينة ذلك قوله فى 
هذا الكتاب: «لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم»» فافهم. ا 

والنانى: فى خطبته يوم فتح مكة رواة البيهقى من طريق الشافعى؛ أنبأ مسلم بن خالد 
(الزنجى): عن ابن أبى حسين» عن عطاءء وطاوس» أحسبه قال: وعن مجاهد, والحسن» أن رسول 
الله يقد تكلم به فى خطبته يوم الفتح: «لا يقتل مؤمن بكافر»» قال الشافعى رحمه الله: وهذا عام 
عند أهل المغازى أن رسول الله َه تكلم به فى خطبته يوم الفتح» وهو يروى عن النبى َه 
مسندا من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» وحديث عمران بن حصين اه (13:8): 
فقال عليه السلام: دإن كل دم كان فى الجاهلية فهو موضوع تحت قدمى هاتين لا يقتل مؤمن بكافر 
ولااذو عهد فى عهده)»» يعنى -والله أعلم- بالكافر الذى قتله فى الجاهلية» وكان ذلك تفسيرا 
لقرله اكلام كان ف لاملل فيو جر ضرع وازلانة تداكو في حاب رحد من حدية واخل» 








وقد ذكر أهل المغازى أن عهد الذمة كان بعد فتح مكة» وأنه إنما كان قبل ذلك بين النبى عليه 
السلام وبين المشركين عهود إلى مدة» لا على أنهم داخلون فى ذمة الإسلام وحكمه؛ وكان قوله 
يوم فتح مكة: "لا يقتل مؤمن بكافر” منصرفا إلى الكفار المسالمين» إذ لم يكن هناك ذمى ينصرف 
الكلام إليه. ويدل عليه قوله: «ولا ذو عهد فى عهده)» كما قال تعالى: لإفأتموا إليبم عهدهم إلى 
مدتهم#» فلم يكن الكفار حيئئكذ إلا على ضربين: أحدهما: أهل الحرب» ومن لا عهد بينه وبين 
النبى مََِم والآحر أهل عهد إلى مدة» ولم يكن هناك أهل ذمة؛ فانصرف الكلام إلى الضربين 
المذكورين» فالحكم المذكور فى نفى القصاص مقصور على الحربى المعاهد دون الذمى» قاله 
لس ساي ويؤيده ما رواه ابن جزم فى * المحلى ” من طريق وكيع: نا 
ابو يكن الوك يعن سيد بو كدر :قال قا قال رول ان لاك ولا رقمل ملم يكائر) أن أغل 
الجاهلية كانوا يتطالبون بالدماء» فلما جاء الإسلام قال رسول الله مَْيُه: «لا يقتل رجل من المسلمين 
بدم أصابه فى الجاهلية) .)754:1١(‏ وأما قول ابن حزم: أبو بكر الهذلى كذاب مشهورء فرد 
عليه, فقد قال أبو حاتم: لين الحديث يكتب حديقه؛ ولا يحتج بحديفه؛ كما فى "التبذيب” 
(47:19)» ومثله حسن الحديث فى الدرجة الثانية» ولا بأس بمثله فى المتابعات» والشواهد. 
وإذاعرفت هذا فما كان فى ”صحيفة على -رضى الله عنه-” ليس بخبر آخر قائم ينفسه. 
بل الظاه أنه مأخحوذ من خطبته َيِه يوم الفتح» يدل على ذلك ما فى ألفاظهما من التقارب 
والتناسبء ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان» ويؤيد ما قلنا ما رواه ابن حزم من طريق عبد الله بن 
إدريس» عن ليث ابن أبى سليم؛ عن الحكم بن عتيبة» أن على بن أبى طالب» وابن مسعود؛ قالا 
جميعا: ” من قتل يبوديا أو نصرانيا قتل به “» فلو كان عنده أن المؤمن لا يقتل بالكافر مطلقا لم يكن 
لقوله ذلك معنى. فال حق ما قلنا: إن قوله َيه : ولا يقتل مؤمن بكافر» محمول على الحربى» أو 
المستأمن» وأما قول ابن حزم: ”إن هذا مرسل“ فلا يضرناء لا سيما وقد أيده ما ذكرنا عن عمر بن 
الخطات: أن رجلا مسلما قثل رجلا من أهل ألخيرة» فيأقاده عمزء وضح مثل ذلك عن عنهر بن عبد 
العزيز» رواه عبد الرزاق عن معسمر» عن عمرو بن ميمون عنه» وصح أيضا عن إبراهيم النخعى؛ 
كما رواه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة» عن حماد بن أبى سليمان» عنه, قنال: المسلم الحر 
يقتل باليبودى والنصرانى؛ وروى عن الشعبى مثله؛ وهو قول ابن أبى ليلى» وعفمان البتى» قاله 
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واحتج من منع ذلك بقوله تعالى: «وولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا». 
والجواب أن معناه لن يجعل الله للكافرين يوم القيامة على المؤمنين سبيلاء بقرينة قوله فى السباق: 
«إفالله يحكم بينهم يوم القيامة؟؛ ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان» فإن الاحتمال يضر الاستدلال» 
لا سيما وقد روى ابن حزم من طريق سفيان الثورى» عن الأعمش» »عن زر» عن يسيع الكندى» 
قال: جاء رجل إلى على بن أبى طالبء فقال له: كيف تقرأ هذه الآية: إولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا» وهم يقتلون يعنى المسلمين؟ فقال على: فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن 
يجعل الله للكافرين يوم القيامة على المؤمنين سبيلا .)707:١١(‏ وأما قول ابن حزم: يسيع الكندى 
مجهولء لا يدرى أحد من هو؟ فا لمجهول فى القرون الفاضلة لا يضرناء مع أننا فى مقنام المنع» 
ويكفينا إبداء الاحتمال بقرينة السياق التى ذكرناهاء وإنما ذكرنا هذا الأثر اعتضادا لا احتجاجا به 
فافهم. 

ثم اعلم أن الجصاص والطحاوى قبله قالا: إن فى فحوى هذا الخبر أى حديث: (لا يقتل 
مؤمن بكافر) ما يدل على أن الحكم مقصور على الحربى دون الذمى» وذلك أنه عطف عليه قوله: 
«ولا ذو عهد فى عهده)» ومعلوم أن قوله: «ولا ذو عهد فى عهده) غير مستقل بنفسه فى إيجاب 
الفائدة» وانفرد عما قبله» فهو إذا مفتقر إلى مضمرء والمضمر. هو ما تقدم ذكره؛ ومعلوم أن الكافر 
الذى لا يقتل به ذو العهد هو الحربى. 

فنبت أن مراده مقصور على الحربى» وغير جائز أن يجعل المضمر ”ولا يقعل ذو عهد فق 
عهده” من وجهين: أحدهما: أنه لما كان القتل المبدو بذكره قتلا على وجه القصاصء وكان ذلك 
القتل بعينه مضمرا فى الثانى» لم يجز لنا إثبات المضمر قتلا مطلقاء إذ لم يتقدم فى الخنطاب ذكر 
قتل مطلق؛ فوجب أن يكون المنفى بقوله: «ولا ذو عهد فى عهده)؛ فصار تقديره لا يقتل مؤمن 
بكافر» ولا يقتل ذو غهد فى عهده بالكافر المذكور بدياء ولو أضمرنا قتلا مطلقا كنا مثبتين لمضمر 
لم يجر له ذكر فى الخطاب» وهذا لا يجوز. وإذا ثبت ذلك وكان الكافر الذى لا يقتل به ذو العهد 
هو الكافر الحربى؛ كان قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر) بمنزلة قوله: (لا يقتل مؤمن بكافر حربى»؛ فلم 
يثبت عن النبى مَركُْه نفى قتل المؤمن بالذمى. والوجه الآخر: أنه معلوم أن ذكر العهد يخطر قتله ما 
دام فى عهده؛ فلو حملنا قوله: «ولا ذو عهد فى عهده) على أنه لا يقتل ذو عهد فى عهده؛ لأخلينا 
اللفظ من الفائدة» وحكم كلام النبى َرْكُهِ حمله على الفائدة؛ وغير جائز حمله على معنى ظاهر لا 








يحتاج إلى البيان (أحكام القرآن )١ 4:١‏ اه. 
وهذا كما ترى كلام لا يشك عاقل فى رزانته ولا فى متانته؛ لأنه لو أراد نفى قتل المؤمن 
بالذمى لقال: «لا يقتل مؤمن بكافر» ولااذى عهد فى عهده»» فلما قال: «ولا ذو عهد» عطفا على 
قوله: «مؤمن) صار ذلك كقوله: «لا يقتل مؤمن» ولا ذو عهد فى عهده بكافر)» كما هو مقتضى 
العطف وحكمه؛ وقد نجد مثله فى القرآن كثيراء قال الله تعالى: «إواللائى يسن من المحيض 
من نسائكم إن ارتستم فعدتهن ثلاثة أشهرء واللائى لم يحضن4؛ والمعنى واللائى يسن من 
ايض واللائى لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهرء فكذا هذا. ولكن ابن حزم قد جبل. 
على الإقذاع فى الكلام إذا لم يجد محيدا عن إيراد الخصمء فقال: هذا كذب آخر على رسول 
لله عله موجب لصاحبه ولوج النار واللعنة؛ إذا تحكموا فى كلامه مَيهِ بلا دليل» وليس إذا 
حول رطضا ل عاب حيار يحي ابوك رانور جز العام رااعير ب 
دليل اه :١١(‏ هه ؟), 
قلنا: إنما الكاذب من يورد على مصمه مالا يرد عليه فلا يخفى على عاقل أن القيد 
المذكور فى المعطوف عليه يكون مراعى فى المعطوف أبداء وهذا يستازم التقديم والتأخير حتماء ألا 
ترى إلى قوله تعالى: طوفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون#؛ أى ولا يستقدمون 
ساعة؛ وقوله تعالى: #ؤوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»؛ أى فسيرى الله 
0 . وإذا كان ذلك مقتضى العطف فكيف يكون القاتل أن معتى 
قوله مَل : ِيْ: «لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد فى عهده) أى لا يقتل مؤمن» ولا ذو عهد فى عهده 
بكافر» كاذبا؟ وهل الكاذب إلا من عطف القثل المطلق على المقيد؟ مع أن الظاهر كون المعطوف' 
عليه والمعطوف كليهما مقيدين» وهل الكاذب إلا من صرف الكلام عن ظاهره تمشية للمذهب؟ ١‏ 
وهل الكاذب إلا من لم يرق بين الحسجة والمنع؛ والمدعى والمانع؟ فإن الطحاوى والجصاص لم 
يدعيان أن هذا هو المعنى والمراد» وإنما قالا: إن الكلام محتمل لهذا المعنى» وإذا جاء الاحتمال بطل ٠‏ 
الاستتدلال؛ فلا بد لمن يححتج بالحديث على منع قتل المؤمن بالكافر مطلقا من رفع هذا الاحتمال 
الذى دون رفعه خرط القتاد؛ ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه. ولا بمعن النظر فى 
كلام خصمه ولا يعرف إلا الإقذاع فى الكلام» والسبء والشتمء والنيل من أعراض الخصوم إذا 
لم يكن عنده جوابء وليس ذلك من شأن ا محصلين» ولا من ذيدن المناظرين المحققين» وإها هو 








نه 
41 بره- عن على أن النبى مََْهِ قال: «المؤمنون تتكافاً دماءهم» الحديث» رواه 
أخمن:وأيو دارذ» والنسائى) قال ابن تيمية فى ”المنتقى “: هو حجة فى أخذ الحر بالعبد؛ 
وهو تصحيح للحديث مع الاعتراف بدلاته على جواز قتل الحر بالعبد» وقال 
الخو كا الرواطاك ومح وار ٠‏ وقال فى المع : سنده صحيح» 
وقال ابن حجر فى 'الفتح ': سنده حسن. ' 


من شيم المجادلين. 

اس اق امون ف و العو ل او ل 
ذميا ثم أسلم لم يسقط عنه القود, فلو كان الإسلام مانعا من القصاص ابتداء لمنعه إذا طرى بعد 
وجوبه قبل استيفاءه؛ ألا ترى أنه لما لم يجب القصاص للإبن على الأب إذا قتله» كان ذلك حكمه 
إذا ورث ابنه القود من غيره» فمنع ما عرض من ذلك من استيفاءه» كما منع ابتداء وجوبه؛ 
ا وكذلك لو قتل مرتدا لم يجب القود؛ فلو جرحه وهو مسلم ثم ارتد - والعياذ بالله- ثم مات من 

الجراحة سقط القود» فاستوى فيه حكم الابتداء والبقاءء فكذلك لولم يجب قتل المؤمن بالكافر 

ابتداء لما وجب إذا أسلم بعد القتل. 

وأما احتجاج الخصم بأنه لا لاف أن المسلم لا يقتل بالحربى المستأمن» فكذلك لا يقتل 
بالذمى» وهما فى تحريم القتل سواءء فنقول: بالاكرة ين الإقناء لسن كماظن لأن يعون 
الوليد فد روى عن أبى يوسف أن المسلم يقتل بالحربى المستأمن» ولو سلمنا فالفرق بين الذمى 
والمستأمن كما بين السماء والأرض؛ فإن الذمى محرم الدم محظوره؛ والمستأمن مباح الدم إباحة 
مؤجلة» ألا ترى أنا لا نتركه فى دار الإسلام» ونلحقه بمأمنه» والتأجيل لا يزيل عنه حكم الإباحة؛ 
كالثمن المؤجل لا يخرجه التأجيل عن وجوبه: وهذا مما لا يتنبه له إلا ذو حظ من الدراية. وأما ابن 
حزم وأمثاله من أهل الظاهر والرواية» فأخلق بهم أن لا يتنبهوا له فافهم, والله يتولى هداك. 


باب قتل الحر بالعبد ‏ 
قوله: "عن على" إلخ: فالحديث حجة لأبى حنيفة فىء ذهابه إلى قتل الحر بالعبد؛ لأن 
النبى مَرْكدُهٌ جعل دماء - جميع المؤمنين سواسية» أحرارا كانوا أو عبيداء وقال آخرون: لا يقتل حر 


بعبد» وأو لوا الحديث بتكافيء الدماء فى ١‏ مة دون القصاص ؛ بدليا ما روى عن ابن عباس» 
واو فى 39 ص: روى عن ابن عباس» عن 








النبى مَد أنه قال: «لا يقتل حر بعبد»» رواه الدارقطنى» وبدليل ما روى عن على أنه قال: من 
السنة أن لا يقتل حر بعبد» رواه أيضا الدارقطنى» وبدليل ما رواه عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن 
جده: أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد» رواه أيضا الدارقطنى. 

والجواب أن تأويل تكافئ الدماء بالتكافئ فى نفس الحرمة خخلاف الظاهرء والظاهر هو 
التكافئ فى القصاصء كما يدل عليه الأصل الذى هو مبنى القنصاصء وهو كون القتيل معصوم 
الدم بعصمة مقومة على وجه التأبيد مع كون القتل عمداء وعدم تعذر الاستيفاء» وما احتجوا به 
ليس بغابتء أما حديث ابن عباس فلأن فى طريقه جويبر وغيره من المنروكين» كما صرح ابن 

وأما تحديث على ففى طريقه جابر الجعفى» وقد كذبه أبو حنيفة وغيره» وقد زوى الحكم 
عن على وابن مسعود أنهما قالا: إذا قتل الحر العبد متعمدا فهو قود؛ أخرجه الدارقطنى» وهو وإن 
كان مرسلا إلا أنه أمثل من حديث جابر. ْ 

وأما حديث عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده. عن أبى بكر وعمر: أنهما كانا لا يقتلان 
الحر بالعبد» فالظاهر أنه خطأ من الرواة؛ لأنه أخترج ابن أبى شيبة» والبيهقى: كما فى ”كنز 
العمال” (3937:7): عن عمرو بن شعيب: أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: لا يقتل المولى يعبد» 
ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه؛ وأخرج عبد الرزاق بما فى ” كنز العمال” (7.8:9) 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده: أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الرجل بعبده؛ كانا 
يضربانه مائة» ويسجنانه سنة» ويحرمانه سهمه مع المسلمين سنة إذا قتله متعمدا اه. وهاتان 
الروايتان تدلان أن ما رواه عمرو بن شعيب عنبماء إنما كان فى قتل المولى عبده» فجعله الرواة 
عاماء ظنا منهم أن ترك قتل المولى بعبده إنما كان منهما لأجل أنهما لا يريان قتل الحر بالعبد» وهو 
خطأ منبم؛ فلا حجة لهم فئ رواية عمرو بن شعيب. | ظ 

ثم رأيت فى ” كتاب الديات“ لابن أبى عاصم أنه عقد بابا لقتل الحر بالعبدء وذكر فيه رواية ا 
عمرو بن شعيب هذاء فقال: حدثنا أبو بكرء حدثنا عباد بن العوام» عن حنجاج» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جده: أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: الحر يقتل بالعبد. 

فالظاهر أن قوله فى رواية الدارقطنى والبيبقى: ”لا يقتلان“ خطأء والصواب هو قوله: 
يقتلان» زيد فيه حرف النفى خطأ من الرواة أو النساخ, والله أعلم. 








إعلاء السئن ل 


باب عدم وجوب القصاص على المولى بقتل عبده 
- عن محمد بن عبد العزيز الرملى» عن إسماعيل بن عياش» عن 


واحتجوا أيضا بقوله تعالى: لإا حر بالحرء والعبد بالعبديك. وهو فاسد؛ لأنه لا يدل على نفى 
قتل الحر بالعبد» كما لا يدل على نفى قتل العبد بالحرء وعلى نفى قتل الرجل بالانثى» فإن قالوا: إها 
قلنا: يقتل العبد بالحر بدلالة النص؛ لأنه لما جاز قتل العبد بالعبد بالنص فجوازه با حر بالأولى» وقلنا 
بجواز قتل الرجل بالأنثى بالحديث. 

قلنا: ال ١‏ خط زر ور ل 
فكيف تخالفون الدلالة» والحديث بنفى القتل عن الحر بالعبد؟ ثم إذا ساغ لكم إثبات قتل العبد 
بالحرء والرجل بالأنثى بدليل آخر» فكيف لا يسوغ إثبات قتل ا حر بالعبد بدليل آخر؟ وهو الأصل 
الكلى فى القصاصء وقوله: «المسلمون تتكافاً دماءهم), فظهر أن احتجاجهم بقوله تعالى: والحر 
بالحر» فاسد. واحتجوا أيضا بأنه لا مساواة بين الحر والعبد؛ لأن الحر آدمى من كل وجه والعبد 
آدمى من وجه ومال من وجه؛ والحرية تنبئ عن العز والشرفء والرق يشعر بالذل والنقصان.. 

والجواب: أن جهة المالية فى العبد ملحوظة فى القصاص أم لا؟ فإن كانت ملحوظة ينبغى أن 
لا يقتل العبد بالعبد أيضا؛ للتفاوت فى المالية» وإن لم تكن ملحوظة فينبغى أن يقتل الحر بالعبد 
أيضا لأنه لما أهدر المالية فى القصاص بقى الآدمية» وهما متساويان فيه» وكما أن المالية هدر فى 
العبد فى حق القصاص -ولأجل ذلك يقتل العبد الثمين بالعبد الأدون- كذلك الشرف والعز هدر 
فى الحرء وببذا يقتل الشريف بالوضيع» والصحيح بالسقيم؛ والعاقل البالغ بالصبى واجنون» 
ا ال ل ل لاد 
متساويان فيها؛ فيقتل أحدهما بالآخر. ظ 

وقالوا أيضا: لا يقطع طرف ال حر بطرف العبد؛ فلا يقتل به. والجواب: أن قياس النفس على 
الطرف قياس مع الفارق؛ لأن الأطراف فى حكم الأموال عندناء ولهذا تعتبر فى قصاصها شرائط 
لم تعشبر فى قصاص النفوس» كا ممائلة بين امحلين فى المنافع» والفعلين» والأرشين» ولهذا يجرى 
القصاص بين الرجل والمرأة : فى النفس» ولا يجرى فى الأطراف عندناء فالقياس فاسد, والله أعلم. 


باب عدم وجوب القصاص على المولى بقتل عبده 
قوله: أعن محمد بن عبد العزير” إلخ: قلت: قال ابن حجر فى 'التلخيص" : فى طريقه 
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الأوزاعى؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله: أن رجلا قتل عبده متعمدل 
فجلده النبى مه ماثة جلدة» ونفاه سنة؛ ومحا سهمه من المسلمين» ولم يقد به وأمره 
أن يعتق رقبة أخرجه الدارقطنى فى ” سننه " (ص حي 


إسماعيل بن عسياش؛ لككن زواه عن الأوزاعى» وروايته عن الشاميين قوية» لكن من دونه محمد بن 
عبد العزيز الشامى, قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بامحمود» وعنده غرائب. 

قلت: لم يتفرد به محمد بن عبد العزيز» بل تابعه ضمرة بن ربيعة» قال الجصاص: حدثنا ابن 
.قانع» قال: حدثنا المقبرىء قال: حدثنا خحالد بن يزيد بن صفوان النوفلى» قال: حدثنا ضمرة بن 
ربيعة؛ عن ابن عياش» عن الأوزاعى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ وساق الحديث 
(أحكام القرآن » وضمرة وثقه ابن معين» والنسائى؛ وأحمدء وأبو حاتم؛ 5 
والعجلى» وابن حبان» كما فى ”التبذيب'“» وفيه حجة لأبى حنيفة فى ذهابه إلى أنه لا يقتل المولى 
بقتل ععبده» والوجه فيه أن ولى حق القصاص هناك هو ا مولى» وإتلاف شىء يإذن صاحب الحق 
سقط الصمان عن المتلق» فكي إذا كان المدلق: هو صاحب الحى نفسه؟ ولهذا قال آبو حديفة: 
إذا قال الرجل لآخر: اقتلنى» فقتتله أنه لا قصاص عليه؛ كما فى ”البدائع“؛ لأنه صاحب الحق 
أضالة» فلما أتلف نفسه بإذنه أتلفه يإذن من له حق الضمان؛ فيسقط الضمان» ولم يتنبه زفر لهذه 
الدقيقة» فقال بوجوب القصاص» وعلله بأن الأمر بالقتل لم يقدح على العصمة؛ لأن عصمة النفس 
ما لا يحتمل الإباحة بحالء ألا ترى أنه يأثم بأمرء فكان الأمر ملحقا بالعدم» وفيه إنا لا نجعله قادحا 
فى العصمة: ومؤثرا فى زوالهاء وإنما نقول بتأثيره فى سقوط الحق؛ لأنه حق محتمل السقوط 
بالعفو. فيكون محتملا للسقوط بالإذن» ولم يتنبه لهذه الدقيقة أيضا صاحب ”البدائع*» حيث قال 
فى تعليل قول أبى حنيفة: لنا أنه تمقكنت فى هذه العصمة شبهة العدم؛ لأن الأمر ورإن لم يصح 
ختنة تي تررت تببله والمشيية في هذ لباب قها جك المقيقة امه لاك للرعرنتها أنربحاء 
بتع ب حلي ما فاق )إل بناء يهو ما كلنا. . ١‏ 

ثم قال صاحب ” البدائع”: وإذا لم يجب القصاص فهل تجب الدية؟ فيه.روايتان عن أبى 
حنيفة» فى رواية تجب» وفى رواية لا تجب» وذكر القدورى أن هذا أصح الروايتين» وهو قول أبى 
يوسف ومحماكء ويئ ينبغى أن يكون الأصح هى الأولى؛ لأن العصمة قائمة ئمة مقام الحرمة» وإنما سقط 
القصاص لمكان الشبهة» والشبهة لا تمنع وجوب امال اهء وهو بناء الفاسد على الفاسد؛ لأنك قد 
عرفت أن سقوط القصاص ليس مبنيا على شبهة سقوط العصمة التى هى حق الله تعالى» وإنما هو 








إعلاء السنن م : ١1‏ 


باب جريان القصاص بين الرجال والنساء 
4ت عن ماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس: أن أخحت الربيع أم حارثة 
جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبى ِنَم فقال: القصاص» فقالت أم الربيع: يا رسول 
الله! أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منبها! فقال: سبحان اللّه! يا أم الربيع! لماص 


مبنى على سقوط العصمة اموجبة للضمان بإذن صاحب المق بالإثلاف: فالحق هو ما قال صاحب 
القدورى” ': إن الأصح هو عدم وجوب الدية كالقصاص؛ لأن كل واحد ضمان النفس» والآمر 
هو صاحب الحق؛ ومعلوم جاجد بإذن صاحب الحدق فصاحبه لا يستحق الضمان 
على التلف. 

والحاصل أن النفس معصوم بحق الله وبحق العبدء ومن جهة العصمة الأولى ليس له قتل 
نفسه: والإذن بقتله» ولو فنعل يكون آثماء ومن جهة العصمة الثانية يستحق الضمان على قاتله 
'قصاضا كان أو دية» ومن جهة هذه العصمة يستجق العفو عن القنصاص والدية» فلما أذن فى قتله 
يأثم من جهة العصمة الأولى؛ ولا يستحق القصاص والدية من جهة العصمة الثانية» فاحفظه. 

وما روى عن الحسن؛ عن سمرة» مرفوعا: «من قتل عبده قتلناه) الحديث» فمتأول بالحمل 
على السياسة؛ لكلا يجترئ الناس على قتل العبيد؛ للعلم بعدم القصاصء والله أعلم» وقد روى عن 
أبى بكر وعمر أنهما كان يقولان: هلا يقتل المولى بعبده»؛ وقد مر ذلك فى الباب السابق. 


| باب جريان القصاص بين الرجال والنساء ش 

ا قوله: ”عن حماد بن سلمة“ إلخ: قلت: احتج به البخارى على جريان القصاص بين الرجال 
والنساء فيما دون النفس» وليس بصحيح؛ لأن لفظ الإنسان شامل للرجل والمرأة؛ فلا دليل فيه على 
أن الإنسان كان رجلاء وقد روى هذه القصة حميد عن أنس عند البخارى» وقال فيه: 'إن الربيع 
كسرت ثنية جارية “» وهو مفسر لما أببمه ثابت؛ لأن القصة واحدة» كما يدل عليه السياق» 
واختلاف ثابت وحميد فى أن الجانية كانت الربيع أو أختباء والحالفة كانت أم الربيع أو أخوها 
أنس» لا يجعلها قصتين؛ كما توهمه النووى وغيره؛ لأن هذا امتلاف ناشئ من قلة ضبط الرواة» 
.وربما يختلفون فى أمر مقصودء فما ظنك بغير المقصود؟ ا ش 

:واحتج اليخارئ أيضا بأنه يداك عن عمر: كاد رلرافمن: الرضجل قن عبدار لم نقطه فنا 
دوننها من الجراح اهء وقال ابن حجر فى ' الفتح” :)١8:17(‏ وصله سعيد بن منضور من طريق 
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كتاب اللهء قالت: لا والله لا يقتص منها أبداء قال: ما زالت حتى قبلو الديةه فقال: إن 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» رواه مسلم. ١‏ 


النخعى؛ قال: كانائيها بجاو يه عروة البإرقل إلى شري عن مدخي قال جرح الرجال والنساء 
سواءء وسنده صحيح إن كان النخعى سمعه من شريح. وقد أخرجه ابن أبى شيبة من طريق آخرء 
فقال: عن إبرأهيم» عن شريح» قال: أتانى عروق فذكر اه 02000000- 
«قلت: قال فى "كنز العمال" (81..:1): عن شريح قال: أثائ عزوة البارقى من عند عمر: 
أن جر اجات الرجال والنساء شنعوق. فى السن والموضيحةه فا فوق ذلك فدية المرأة على التصف 
من دية ال جز جد ابن أن شي اه هذا يدل على انامس كا توا ةميد ب متصتورة” أن 
لعو الرجال رواسا سراد" فى الديا فى الحطلةة وليس معناه أنه يقتص أحدهما من الآخر مطلقاء 
كماظنه ابن حجرء وإن كان رواية سعيد بن منصور محتملة للمعنى الذى فهمه؛ لتقصير من 
الرواة فى أداء المعنى المقصود. فرواية ابن أبى شيبة كانت نصا فى خلافه» فالعجب من ابن حجرء 
كيف فهم من رواية ابن أبى شيبة شيبة هذا المعنى؟ وأما ذكره البخارى.فذكره بصيغة التمريض التى تدل 
على ضعف الرواية» فكيف ساغ له الاحتسجاج به؟ ثم لم يظهر لى أنه رواه بالمعنى أو باللفظء.فلا 
حجة فيه أيضا: 

واحتج البخارى أيضا بما روت عائشة» عن النبى مركم أنه قال: دلا يبقى أحد منكم إلا 
غير العباس فإنه لم يشهدكم». ظ 
قلت: لا حجة فيه له؛ لأن هذا القول لم يكن منه على وجه القصاصء بل على وجه ا معاقبة 
على مخالفة الأمرء والدليل عليه أن فعلهم كان ناشعا من الخطأ فى التأويل؛ والخطأ لا يوجب 
القصاصء والمعاقبة تجوز على ترك التدبرء فافهم. 
20 وقد أخرج عبد الرزاق عن على» قال: ما كان بين المرأة والرجل ففيه القصاصء من 
جراحات» أو من قتل النفسء أو غيرهما إن كان عمدا كما فى ” كنز العمال” »)7٠0:17(‏ ولكن 
لم أقف على سنده» فإن صح عن على فهو اجتهاد منه بقياس الطرف على النفس» وهو قياس غير 
'صحيح؛ لأن ما دون النفس فى حكم الأموال دون النفس» ولهذا لا تقطع اليد الصحيخة بايد 
الشلاء إجنماععاء كما نص عليه الجبصاص فى ”أحكام القرآن” ١(‏ عي 
بالسقيم بالإجماع. 

فإن قلت: ملتاأك ليذ السمنيحة لطع يداشلا ولكنالشلاء قط بلص تيح 








. إعلاء السئن ٠‏ 00 4لا 


ا جات قن الماع ةيالو ان ٠‏ 

لم اك ال 0 ا 
قتل نفرا خحمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة» وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء قتلتهم به؛ 
أخرجه محمد فى "الموط' رحن سح واعريه ابعبا بن أبن شية» والستارى 
فى التعليقاث يإسناة صحيح» ؛ كما يظهر: من" الزيلعى . ش 

-١‏ وحدثنا وكيع» ثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن وهبء قال: 
خرج رجال سفرا فصحبهم رجل» فقدموا وليس معهم, فاتهمهم أهله. فقال شريح: 
شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم؛ وإلا حلفوا بالله ما قتلوهء فأتى بهم إلى على وأنا عنده؛ 
ففرق بينهم» فاعترفواء فأمر بهم» فقتلواء أخر جه ابن أبى شيبة (زيلعى)» وسنده على 


شرط مسلم. 


0 بيد الرجل. قلنا: لا فرق بين الصححميحة والشلاء إلا بالنقصن والكمال» 
.فيجوزالصاحب الحق أن يقتضر على بغض حقه, بخلاف يدى الرجل والمرأة» فنإن منافع أحدهما 
مغايرة لمنافع الآختر» قصارا كاليسرى واليمنى» 00 دي 
ردن فاعرف ذلك. 


باب قتل الجماعة بالواحد 
00 أقول: اختلف فى قتل الجماعة بالواحدء فقال أبو حنيفة ومن وافقه: يقعلون به» وقال 
آخرون: الا يقتلون به : ثم اختلفوا فيما بينهم؛ فقال بعضهم: تحب عليهم الدية؛ وقال بعضهم: يقتل 
واحد مشهمء والاخمتيار للولى؛ ويعفى عن الباقين» وقال بعضهم: ا منهم؛ وتجب على 
. الباقين الدية بقدر:حصتهم. 0 : 

٠‏ وحجة هؤلاء أن القضاص شط فيه الال ولا ماق بن الواح والكفيرة لم قعل 
ْ الجماعة .بالواحد كأخذ ديات لمتول واحد؛ وأما ما روى عن عمر وغيره فهو محمول على 
|السياسة. والجبواب أن القتل جرح صالح لإزهاق الروح؛ وقد وجبد من كل واحد منهم بحيث لو 
انفرد عن الباقين كان قاتلا بصفة الكمالء والحكم إذا حصل عقيب علل لا بد من الإضافة إليماء . 
فإما أن يضاف إليها توزيعا أو كملاء والأول باطل لعدم التجزىء فتعين الغانى» ولهذا لو حلف 
“جماعة كل واحد منهم أن لا يقتل فلاناء فاجتمعوا على قتله حنثواء فلما صار كل واحد قاتلا على 











ا قتل الجماعة بالواحد فى كمايا 


ودع 


0 ه- وحدثنا أبو معاوية؛ عن مجالد» عن الشعبى, :عن المخيرة بر شغبة: أنه 
م 0 يس اس له 


وئجة الكمال 200 ول عفدل 
عنة إلى الدية؛.لغدم تخذرٌ الاستيقاء: وما قالوا؛ إنه لا مائلة بن الواح والكثير: ١‏ 

فالجواب إنا لا نقتل الكثير بالواحدء بل نقتل الواحد بالواحدء إلا أن الكثرة جاءت من جهة. 
كثرة الجنايات؛ لكون ن كل واحد قاتلاء فلا يقدح مثل هذه الكثرة فى الممائلة. وما قألوا: إن قتل 
الجماعة بالواحد كأخذ الديات لمقعول واحد. فالجواب عنه أن القصاص جزاء للجناية مع رعاية 
المماثلة» فيجوز تعدد القصاص حسب تعدد الجنايات» بخلاف الدية فإنه جزاء للمحل» » وهو 
واحد؛ فلا يجوز تعددها مع وحدة المحل» فالقياس فاسد. 0 

. وما قالوا: إن الآثار محمولة على السياسة» فتأويل من غير ضرورة؛ فلا يقبل» عر 
الفضلاء: إنه لا يلزم من أن لا يجوز إضافة القتل إلى تلك العلل توزيعاء بناء على أن القتل لا يتجزأ . 
. أن يضاف إلى كل واحد كملاء بل يجوز أن يضاف كملا إلى مجموع تلك العلل من حيث هى 
مجسموع؛ بل هو الظاهر لفلا يلزم توارد العلل المستقلة بالاجصسماع على معلول واحند بالشخص» 
فحيعد ل ينم المطلوب؛ كما لا يحفى. 

بك رح ا سم نا راذع فرق عن د ل هداق بترن 
اجتمعت جماعة على قتل رجل» ووجد من كل واحد منهم جرح صالح لإزهاق الروح» فيقال 
لكل واحد مدهم فى العرف أنه قتل فلاناء وإن كان القتل فى الحقيقة كملا مضافا إلى مجموعهم 
ا ال ل 0 
وأما القصاص فالمعتبر فيه الحقيقة لا غير اه: 

وفنية حك لأنا نقوق: إن فعل كل واحد مؤثر فى إزاق الروح أملا؟ شان باطل 
بالبداهة» وعلى الأول إما أن يكون مؤثرا فى البعض أو ذ فى الكل والأول باطل لعدم التجخزى: فتعين 
قا لحري وو بو جر عر اح عر ا سي 
كما لا بحي 

وقوله: يجوز أن يضاف الفتل كملا إلى اجموع من ميث المجموع باطل؛ لأن لمفروض أن 
كل فعل صالح لإزهاق الروحء فسلب التأثير عنهء والإثباث للمجموع :من حيث المجنموع من غير 








إعلاء السنن ش ل 


٠‏ #«همه- وأخبرنا إبراهيم , بان تحن المي مر ا 
عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: لو أن مائة قتلوا رجلا قتلوا به أخرجه عبد الرزاق 
(زيلعى)» وفى سنده ابن أبى يحبى تركوه؛ ولكن الشافعى كان يوثقه. 

باب قطع أيدى الجماعة بيد رجل واحد | 
ه.مره- حدثنا أبو روق الهزانى الح رو رو «الاشيا رق طرف ع 


أن .يكرت للهيعة:الاجماعية دخل فى التأثير.مكابزة: .ومعارطنة للبداهة. 

وما قال فى مسألة الخلض باطل أيضاء لأن جل العرف كل.واحد منبهم قاتلا ليس عينيا على 
اصطلاح منهمء بل هو مبنى على حقيقة يعرفه البلغاء والصبيان» وهو أن انزهاق الروح منسوب 
إلى كل واحد منهم كملا؛ لأنه لا يجوز صرف الأثر عن المؤثر بادعاء استحالة اجتماع العلل 
المستقلة على معلول واحد شخصى بالمكابرة للبداهة الفطرية» فلا يضرنا بناء مسألة الحلف 
على العرف. ش 

رهل يجو عافن تكن غز ساس لمرو يو رافتن الانقراه يتناج ينا إخائين 
عند الاجتماع» ويثبت للهيئة الاجتماعية؟ كلا! فشبت أن القول بتأثير امجموع من حيث المجموع 
قول باطل» والصحيح هو القول بتأثير كل واحد منهماء ولما لم يجز تأثيرهما على التوزيع ثبت 
تأثيرهما كملاء وهو المقصود» فثبت أن وجوب القصاص على كل واحد هو مقتضى القياس 
أيضاء وليس:هو حكم الاستحسان بالآثار فقطء كما زعمه بعض أصحابنا. 
0 ولما كان القصاص حكما للقياس» فالعدول إلى الدية يكون مخالفا للقياس؛ فييطل قول من 
١‏ قال بوجوب الدية بمجرد الرأى» وأشد منه مخالفة للقياس إيجاب القصاص على واحد والعفو عن 
الباقين» لأن فيه إهدار الجناية الباقين مع المماثلة فى الفعل. ثم إن كان فعل ذلك الواحد الذى يقتص 
منه موجبا للقصاص فكل واحد مثله» وإن كان غير موجب له فكيف يقتص منه؟ وأشد منه إيجاب 
القصاص على واحد وحصة الدية على الباقين؛ لأن فيه إيجابا للبدلين» القصاص والدية ا وجعل 
القلفية الذرة عدا عن القضاص بوه غير تسعكرل):فظيتر أن الأوق بالرولية والنبرآية هواقاول 
أصحابناء والله أعلم. ْ 1 

باب قطع أيدى الجماعة بيد رجل واحد 
أقول: إذا اث شترك رجلان فصاعدا فى:قطع يد واحد بحيث لا يتميز فعل البعض عن فعل 














ج اما قطع أيدى الجماعة بيد رجل واحد 


الشعبى قال: جاء رجلان برجل إلى على بن أبى طالب» فشهدوا عليه بالسرقة» فقطعه 

ثم جاءا بآخر بعد ذلك» فقالا: بو 0 
وغرمهما دية الأول» وقال: للم اح ح التسي 0 » أخرجه الدارقطنى فى 
“سننه * (ص 4 5 )2 وقال الذهبى فى ”الميزان” : أحمد بن روح البزاز بغدادى يجهل»؛ 
وأقره الحافظ عليه فى ' اللسان “ وإن صح هذا الأثر عن على فهو محمول عندنا على 
السياسة والتهديدء كقول عمر من تمتع بامرأة فى زمانه: ا لرجمتك » 
وبالإجماع لا رجم على من تمتع بامرأة؛ لكون الشبهة دارئة للحد 


ل 110170 
لا؟ اختلف فيه فقال علماءنا: لا يجب عليهم القصاصء بل يجب عليهم الدية. 

وقال أحمد والشافعى: يجب عليهم القصاصء واحتجوا لذلك بأثر على» والقياس على 
القتل؛ وأجاب علمائنا عن أثر على بما عرفت فى المتن» وعن القياس على القتل بأنه قياس مع 
الفارق» لأن القتل غير متجزئ فإذا صدر عن الجماعة ينتتسب إلى كل واحد منهم على وجه 
الكمال»وتقتل به لقحقق الممائلة بين الجانى والمجنى عليه والجناية وجزاءهاء بخلاف القطع فإنه 
متجرئٌ» فإذا صدر عن الجماعة ينقسم عليهم: ويكون كل واحد منهم قاطعا لبعض اليد» فلو قطع 
أيديهم كان قظعا لليد ببعض اليد» وينتفى المماثلة بين الجناية وجزاءهاء والمقطوع والمقطوع بهء كذا 
فى "الهداية“. وزاد فى " البدائع : أنه لا تماثل بين الأيدى واليد ذاتا ومنفعة» فلا يصح قطع 
الأيدى» باليد هكذا قالوا. . 

والذى يظهر لى أن ما قالوا فى دفع القصاص غير كاف» لأن للقائلين بالقصاص أن يقولوا: 
سلمنا أن القطع متسجزئ؛ ولكن معناه أنه يمكن قطع بعض اليد دون بعضء ولا نسلم أنه لو اشترك 
جماعة في القطع ينقسم عليهم؛ » لأن الانقسام إنما يكون إذا كان الاشتراك على المزاحمة؛ 
كالاشتراك فى الملك» والاشتراك فى القطع ليس من قبيل الابث شتراك على وجه المزاحمة» بل هو من 
قبيل الاشتراك على وجه المعاونة» لأن المفروض أن كل واحد قطع كل جزء من أجزاء اليد» وأعانه 
عليه أخروذة فينسب إلى بكل واجد منهم على وجد الكمال كالقتله ولا يصب جعله قااما البمض 
دون البعض» وحيكذ يصح القياس» ويبطل الفرق. 

. ولا نسلم أيضا أنه لا تمائل بين الأَيْدى واليد ذاتا ومنفعة» لآن السمائل إنما يعتبر فى كل جناية 
على حدة:ء لافي مجموع الجنايات» ولما ثبت ثبت أن كل واحد منهم قاطع لليد على وجه الكمال 








إغلاء السنن 0 0 


باب الخذف بالحضاة للمطلع من الجحر” 
همه- جتدكا على حدثنا فنا حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج عن أى 
ا قال أبو القاسم: الز أ مرا الل لباك بير ردن تلات بحضا »زفقت 
عينة) 3 يكن عليك جناح)) ار البخارى. 


كانت الجنايات متعددةق 0 التمائل فى الكل جداية على الانق راد < وظاهر أن يد كل قاطع تماثل 
ليد المقطوع منه؛ فيقطع بهء وهذا هو السر فى قتل الجماعة بالواحد مع عدم التماثل بين الواحد 
والكثير» » لأن كل قل جناية مستقلة» والقاتل ماثل للمقتول؛ ومن لم يمستد لهذا السرٌ منع قتل 
الجماغة بالواحد» فأحظأ فى الحكم والحق أنه لا يمتنع قتل الجماعة بالواحد, إذا تعدد القتل» وإنما هو 
متنع فى القتل الواحدء فكذلك القطع» فبطل دعوى عدم الممائلة بين الأيدى واليد أيضاء بالجملة لم 
يظهر لى فرق مؤثر'بين قتل:الجماعة بالواخد وقطغهم بهء فليتأمل؛ والله أعلم» وعلمه أتم وأحكم. 

قال العبد الضعيف: لقد غفل بعض الأحباب عن دليل صاحب ” الهداية “» فلا يرد عليه ما 
أورده» فإنه قال: ولنا أن كل واحد منهما قاطع بعض اليد لأن الانقطاع حضصل باعتماد أيديهماء 
والمحل متجزئ» فيضاف إلى كل واحد منبما البعض» فلا ممائلة» بخلاف النفس لأن الانزهاق لا 
يتجزئ ولأن القتل بطريق الاجتماع غالب حذار الغوث؛ والاجتماع على قطع اليد من المفصل 
فى حيز الندرة» لافتقاره إلى مقدمات بطيكة» فيلحقه الغوث: م لي 
ل ا ا فو ل السام بخلالاف لانجسماع على تلم 
اليد» فإنه نادر» فلا يوجب الزجر بالقصاص مع وجود ما ينفيه. فافهمء والله يتولى هداك.. 


باب الخدف بالحصاة للمطلع من الحجر 
'قوله: ‏ حدثنا على" إلخ: قلت: معناه عندنا أنك إذا خذفته للتأديب من غير أن تقصد به فقاً 
العين» ولككن وقع الفقأ اتفاقاء لم يكن عليك إثم» لأنك لم تقصد الفقأء وَنما وقع ذلك خطأء ولكن 
يجب عليك الدية كما هو حكم الخطأ وذلك لأن الفقأ ليس حقه مستحقا له على المطلع» وإلا 
اع ا يا ل 
موجبا للقصاص فى العمد» والدية“فئ"الخطأ. 
.وقال آخروؤن: معناه أن لا دية عليه ولا قصاص» سواء تعمد ذلك أو لم يتعمدء واحتجوا بما 








روى البخارى عن أنس: : إن رجلا اطلع من حجر فى بعض حجر النبى مي ققام إليه بمشقص أو 
بمشاقص» وجعل ينختله ليطعته. والجواب عنه أنه لا حجة لهم فيه لأنه لا أثرافييه لفقا العينة 
والكلام فيه. ش 

واحتجوا أيضا بما روى البخارى عن سهل بن سعد الساعدى: إن رجلا اطلع فى حجر فى 
باب النبى َه معه مدرى يحك به رأسه؛ فلما رأه قال: «لو أعلم أنك تنظرنى لطعنت به فى 
عينك؛ إنما جعل الإذن من قبل البصر». والجواب عنه أنه لا ذكر فيه أيضا للفقأء والكلام فيه فلا 
حجة فيه أيضا. اا 

واحتجوا أيضا بما رواه ابن أبى عاصم فى ” كتاب الديات “ (ص46): عن سهيل؛ عن أبيه: 
عن أبى هريرة: أن النبى مره قال: ولو أن رجلا اطلع على قوم بغمير إذنهم لحل لهم أن يفقأوا 
عينه). . والجواب عنه أن معناه يحل لهم أن يخذفوه تأديباء وإن أفضى إلى فقأ العين فلا إثم عليهم» 
لأنهم لم يتقصدوا فقأ العين كما يدل عليه رواية الأعرج عن أبى هريرة» وليس معناه أنه يياح لهم . 
فقأ لعين قصدا كما زعموا؛ لأنه لو كان كذلك لكان فق العين حقا مستحقا لهم عليه؛ ويجوز لهم 
مطالبته عند القاضى» وكذا رز ايم ها علا يعد الاسساع تن الأطلاع» و ارمع 
فالصواب في معناه هو ما قلنا. 

واحتجوا أيضا بما روى ابن أبى عاصم فى ” الديات “ عن ابن عسجملان» عن أنه عن 
الزهرى» عن أبن هريرة» مرفوعاء أنه قال اكات اك لاقام ا 

والجؤاب عنه أن معنام ما كان عليك من ذلك من شىء من الألم. 

واحتجوا أيضا بما روى ابن أبى عاصم وغيره عن بشير بن نبيك» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله َيه : «فمن اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم» ففقأوا ماي رتسام وقالرا: 
هو أصرح ما فى الباب. ْ ٠‏ 

| والجواب عنه أنه لا حسجة لهم فيه أيضا؛ لأنه من باب الرواية بالمعنى على حسب ما فهمه 

الراوى؛ لأن الرواية قد رويت بأنفاظ مختلفة محتملة الوجوه؛ فلعل راو ما ما سمع عمن فوقة حديثه 
بلفظ محتمل» ثم رواه مفسرا بما فهمه؛ فلا حجة فيه. ولو سلم أنه من لفظ النبى مه تحمل على 
التغليظ والتهديد دون الحقيقة» لأنك قد عرفت أن المرء لا يستتحق فقأ عينه بالاطلاع, وإلا نجاز فقأ 
عينه بعد الانتسباء عن الاطلاع والمطالبة به عند القاضى» وهو ل بالإجماع؛ فلا بد من التأويل 








إعلاء السنن ١‏ 


باب القصاص من الضربة واللطمة 
5م- عن أبى سعيد الخدرىء قال: : «بينما رسول الله مَركَِهِ يقسم قسماء أقبل 
رجل فأكب عليه؛ فطعنه رسول الله ميته بعرجون كان معه فجرح وجهه, فقال له 
ْ زرضول الله ككثر. فاستقدء فقال: ال سوك رعرل 1ن[ اعريج الضانيةرابودارة 
ا 


وصرفب الكلام عن الظاهرء وقاسوا أيضا على جواز دفع الصائل لو أتى على نفس المدفوع» وهو 
قياس مع الفارق؛ لأن الدافع مضطر إلى دفع الصائل بالقسل؛ وليس المنظور إليه مضطرا إلى دفع 
الناظر بالفقاً؛ لأنه يمكن دفعه بالزجرء أو بسد الحجرء أو بالطعن الخفيف وغيره؛ فالقياس غير 
صحيح») هذا هو التحقيق» فاحفظه والله أعلم. 
! باب القصاص من الضربة واللطمة ٠‏ 
ظ قوله: عن أبى سعيد إلخ: قلت: فى الحديث دليل على أنه إذا رضى الضارب بالقصاص من 
الضرب يجوزء وهو لا ينافى مذهب أبى حنيفة؛ لأن القول بعدم القصاص من الضرب والطعن 
واللطم وغير ها مبنى على عدم إمكان المماثلة» وإمكان الاعتداء» فلما رضى الضارب بالقصاص 
رضى بالاعتداء ا محتمل والعفو عنه» فلا معنى لعدم الجواز» وهذا هو تأويل ما روى إبراهيم 
الجوزجانى : عن أبى بكر الصديق: أنه لطم رجلا يوما لطمة» فقال له: اقتص» فعفا الرجل» وعن 
كميل بن زياد» قال: لطمنى عثمان ثم أقادنى فعفوت عنه (إعلام الموقعين ))١11/:1‏ فلا حجة فى 
تلك الأخباز لمن أوجب القصاص من الضربة واللطمة» لأن الكلام فى وجوب القصاص من اللطمة 
والضربة» رضى أو لم يرض» وليس الكلام فى الجبواز عند الرضاء وفى الأخبار دلالة على الشانى 
. دون الأول. 
فإن قلت: قد روى إبراهيم الجوزجانى عن طارق» أنه قال: لطم ابن أخ خالد بن الوليد 
3 ا ل ا : إنى لم أبعث ععمالى إليكم يضربوا 
أبشا ركم ولا ليأخذوا أموالكمء ولكن إنما بعة بعثتهم ليبلغ وكم دينكم وسنة نبيكم» ويقسموا فيئكم؛ 
فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلى» فو الذى نفس عمر بيده لأقصنه منه وعن المطلب بن السائب: 
:إنترجلين من بنى ليث اتععلة: فضرب أحدهما الآخرء فكسر أنفه» فانكسر عظم كف الضارب» 
فأقاد أبو بكر من أنف المضروب ولم يقد من يد الضارب» (إعلام الموقعين )١11/:١‏ وفى هذه 








ج الما 1 ١7‏ 


باب قتل الخطأ ش 
/٠ره-‏ عن مجاهدء فى قوله تعالى: «إوما كان ومن أن يقتل مؤمنا» | الآية» 


الآثار دلالة على وجوب القصاص. 

قلنا: كلا! لأن كل ذلك كان على وجه التعزير دون القصاص؛ لأن القصاص يشترط فيه 
المماثلة» ولا تمائلة ههناء فيحمل على التعزير» وَإا اختاروا هذا التعزير؛ لكونه أقرب إلى القصاص» 
ولذااسموه قصاصاء فلا حجة لموجبى القصاص فى تلك الآثار أيضاء لأنا لا نقنؤل: إنه لا يجوز 
للجاكم أن يأمر الملطوم أن يلطم اللاطمء وأن يأمر المضروب أن يضرب الضارب» حتى يحتج علينا 
ببذه الآثار» بل نقول: لا يجب عليه ذلك قصاصاء ولكن لو فعل ذلك على وجه التعزير جاز؛ لأن 
التعزير مفوض إليه؛ فإذا اختار التعزير بمثل ما'فعله المعتدى فلا معنى لعدم الجواز» وقال من أوجب 
القصاص: إن فى القصاص تحريا للمماثلة بقدر الإمكان» ومافيه من احتمال الزيادة غير داخل تحت 
الوسعء فلا يكون داخملا تحت التكليف بخلاف التعزيرء فإنه لا مماثلة فيه؛ لأنه قد يكون بخلاف 
الجنس» يزيد وينقص» فيكون القصاص أعدل. والجواب عنه أن فى القصاص إيفاء حق» ولا يجوز 
لصاحب الحق أن يستوفى زائدا من حقهء بخلاف التعزير؛ لأن المقصود فيه هو الزجر لا إيفاء حق» 
فلا ينطر فيه إلى المماثلة» بل إلى الانزجار فقطء هذا هو الفرق بين القصاص والتعزير» فلا يجوز 
القصاص بالزيادة ويجوز التعزير بها. 

وما قال: إن رعاية المماثلة من كل وجه غير ذاخل فى الوسع» فينبغى أن يبدر الزيادة كزيادة 
فى المكيلات والموزونات فاسد؛ لأن زيادة المكيلات والموزونات زيادة غير معتد ببهاء بخللاف 
اللطم وَالضربء فإنه معتد ببا؛ لأن التفاوت بين الموزونين والمكيلين تفاوت يسير» بخلاف تفاوت ش 
اللطمتين والضربتين» فلا يصح قياس أحدهما على الآخر» وكون الممائلة غير مقدورة لا يكون 
عذراافى وجوب القصاصء ألا ترى أنه لو وقع القتل خمطأ لا يجب القصاص» مع أن المماثلة غير 
مقدورة» ومقتضى قولهم: أن يجب القصاص؛ لآن القتل أشبه بالقتل من المال» وما فيه من زيادة 
الل ور التو ا لو ايا امو الماك 
القساس هر أشيادرأعدال : ١‏ 

باب قتل الخطأ 
قوله: ”هو مجاهد إلخ“: قلت::فذلت هذه الروايات أن الآية كما أنها شاملة .لمن قتل مؤمنا 








إعلاء السئن قتل الخطأً 4 


قال: قتل عياش بن أبى ربيعة رجلا مؤمنا كان يغذبه مع الى جيل وغر اجر نانج 
البى نكاد وهوا تتشت أذردلك الرتجل كان كما هو. ْ 

4م ه- وعن السدى: "أن عياش بن أبى ربيعة قتل رجلا من بنى عامر -وقد ' 
أسلم- وعياش لا يعلم بإسلامه؛ فأنزل الله تعالى: طإوما كان لموّمن أن يقتل مؤمنا إلا 
خطأ» يقول: وهو لا يعلم أنه مؤمن: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة» ودية 
مسلمة إلى أهله, إلا أن يصدقوا» فيتركوا الدية. 

6- وقال:ابن جريج عن عكرمة قال: #ر م اده 
بنى عامر بن لوى يعذب عياش بن أبى ربيعة ثم خرج الحارث بن يزيد متأخرا إلى النبى 
َه فلقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف حتى سكت وهو يحسب أنه كافر» ثم جاء إلى 
النبى َيه فأخبره فنزلت للإوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ» الآية فقرأها عليه ثم 
قال: «قم فحرر). وقال ابن زيد: إن الآية نزلت فى أبى الدرداء» حين قتل راعى الغنم؛ 
وقد قال: لا إله إلا الله بظن أنه قال ذلك اتقاء من القتل» خصته من ابن جرير. 


بالخطأ فى العقل -بأن رمى إلى كافر فأصاب مؤمنا- كذلك هى شاملة لمن أخطأ فى الظن؛ وقتل 
مؤمنا يظنه كافراء ويجب على كل منهما الكفارة والدية -إن كان أهل المقعول مسلمين أو 
معاهدين- ويؤيده ما روى فى ' المعتصر" (ص18؟) عن سلمة بن نعيم قال: شهدت مع خالد بن 
الوليد يوم اليمامة» فلما شددنا جرحنا رجلا منهم» فلما وقع قال: اللهم على ملتك وملة رسولك» 
.إنى برىء مما عليه مسيلمة» فعقدت فى رجله خيطاء ومضيت مع القوم» فلما رجعت ناديت»؛ من 
يعرف هذا الرجل؟ فمر بى أناس من أهل اليمن».فقالوا: رجل من المسلمين» فرجعت إلى المدينة 
زمن عمر بن الخطاب» فحدثته الحديث» فقال: قد أحسنت؛ فإن عليك وعلى قومك الدية» عليك 
. تحرير رقبة اه؛ لأن هذا الأثر دال على أن من قتل مؤمنا يظنه كافرا فهو قتل خطأء وعلى القاتل 
الكفارة» وعلى عاقلته الدية؛ لأن سلمة إنما قتله فى الجهاد بظن أنه من أتباع مسيلمة. 

وبه يظهر أن قتل اليمان أَبى حذيفة إنغا كان خطأ موجبا للدية على العاقلة» والكفارة على 
القاتل» وإرادة النبى مَرَيْتهِ أداء الدية من بيت المال» إنما كان تبرعاء والسكوت عن الكفارة» إنما كان - 
لكونه معلوماء وكذا هو فعل النبى م فى قتل خالد بنى جيمة: فلا يقال فى أمثال هذين القتلينة. 
إنه لا.دلالة فيهما على كونهما خطأء 0 





١) 0 9 ١م اج‎ 


باب من شهر سيفه على المسلمين ٠‏ 
فدمه هد رلا يجب به قصاص أو دية | 
د اه قال رسول الله ميك : : امن شهر سيفه ثم وضعه 


العاقلة» فيحتمل أن يكون قتلا عمدا أسقط فيبما القصاض للشببة» ووجه عدم الإشكال ظاهر مما 
قررناء أن السكوت عن الكفارة لم يكن لعدم الوجبوبء بل لكونه معلوماء وأداء الدية من بيت 
المال» إنما كان تبرعاء والدليل عليه أن الله تعالى أوجب فى مثل هذا القنتل الكقارة والدية؛ وعمر 
رضى الله عنه أوجب الكفارة على القاتل» والدية على العاقلة. 
ثم اعلم أن الفتل الخط ا الموجب للكفارة على القاتل والدية على العاقلة, هو الذى يكون 

مباشرة لا تسبباء ويكون مبناه هو ظنه؛ ويكون ذلك الظن خطأء فلو لم يكن القتل مباشرة بل 
تسبباء كالقاضى قضى بقتل رجل» وقتل ذلك الرجل؛ ثم ظهر أنه أخطأ فى القضاء؛ لكون الشهود 
غير أهل الشهادة, لا يكون هذا القتل خطأ موجبا للكفارة على القاضى؛ لأنه قتله تتسبباء ولم يقعل 
مباشرة» ولو قتله القاضى بنفسه بعد القضاء لم يكن خخطأ أيضا؛ لأن هذا القعل ليس مبنيا على ظنه ‏ 
0 كردم على تقار الفاضى 01 ا تفي بلقل كان ايارو يله يكن باضاء إل بلست 
بعامة المسلمين» فصار كما لو قتل غيره بأمره. 

ومعلوم أنه لو قتله غيره بأمره لم يكن هذا القتل خطأ؛ لأنه لم يقتله بناء على ظنه» بل قتله 
اعتمادا على قضاء القاضى وائتمارا بأمره» وعلى هذا لو قضى القاضى برجم رجل وضرب إنسان 
عنقه ثم ظهر خطأ القاضى لا يكون هذا القعل خحطأ؛ لأنه لم يعتمد فى هذا القتل على ظنه؛ بل 
اعتمد على قضاء القاضى؛ فلا يكون هذا القتل خطأ بل عمدا؛ لأن قتل الخطأ ما يكون مبنيا على 
ظن القاتل» والذى يكون مبنيا على قضاء القاضى» أو أمره لا يكون خطأ بل عمداء فلو كان هذا 
القتل مبنيا على أمره» كما هو مبنى على قضائه؛ سقط عنه عهدته وانتسب إلى القاضى» ولكن لم 
لم يكن مبنيا على أمرهء بل على قضائه يإهدار دمه فقطء كان عهدته عليه؛ ويجب الدية فى ماله؛ 
لأنه قتل عمداء كما عرفت. والعواقل لا تعقل العمدء ولا يجب عليه القصاص؛ لأنه اعتمد على 
قضاء القاضي» وهو لا يعلم بكوته حطأء فلم يكن القعل عدوانا محضاء فلا يجب القصاص؛ لأن 
القصاصء إنما يجب إذا كان القتل عمذا وعدوانا محضا. 

باب من شهر سيفه على المسلمين قدمه هدر إلخ 
٠‏ قوله: "عن ابن الزبير إليخ* : قلت: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة, وهو ذهب أبى 








إغلاء السنن فينم هل الملين تعش ١‏ 


قدمه هدر)ء أخرجه النسائى فى «سننه)» والحاكم ف فق "المستدرك © وقال: صحيح على 
قرط لحن رام يخرجاه: ووال:غجة اق في ”أحكامه': وقد روى موقوفاء والذى 
أسنده ثقة (زيلعى 14:7 14؟). 

-0١‏ وعن عائشة» قالت: متعت وول اتلد يفنول: «من أشار بحديدة 
إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه)» رواه أحمد والحاكم؛ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه (زيلعى 4 4 .)١‏ 


حنيفة» قال محمدء عن يعقوب:؛ عن أَبى حنيفة: رجل شهر سيفا على المسلمين» فلهم أن يقتلوه؛ 
ولا شىء عليهم اه (الجامع الصغير وهو أعم من أن يقتله المشهور عليه أو غيره؛ لأنه أهدر 
دمه بالشهرء ولما كان المبيح للدم هو الشهرء والإشارة بالحديد بإرادة القتل, لا يكون مجرد التجديد 
بالقتل من غير قصد القتل» وإرادته مبيحاء وكذلك الظلم بما دون القتل» فما قال البخارى: إن قاتل 
دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص محتجا بقوله َي : «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا 
يسلمه»» وقوله مر : «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» خطأ؛ لأن مجرد الظلم لا يجعل الظالم مباح 
الدم, حتى لا يجوز للمظلوم نفسه قتله» فكيف بمن ينصره؟. 

وما قال ابن بطال: اختلفوا فيمن قاتل عن رجل خشى عليه أن يقتل» فقتل دونه» هل يجب 
على الآخر القتصاص أو الدية؟ فقالت طائفة: لا يجب عليه شىءء للحديث المذكور ففيه: دولا 
يسلمه)؛ وفى, الحديث الذى بعده: «انصر أخاك»» وبذلك قال عمرء وقالت طائفة: عليه القود» 
وهو قول الكوفيين» وهو يشبه قول ابن القاسم و طائفة عن المالكية. 

وأجابوا عن الحديث بأن فيه الندب إلى النصرء وليس فيه الإذن بالقتل اهء فهو أيضا خطأ؛ 
لأن مجرد خوف الققتل على المسلم لايجعل من يخاف منه القتل مباح الدم ما لم يرد القتل» ولا 
دلالة فى الحديثين الذين ذكرهما على ما قال؛ لأن النصرة لا تنحصر فى القتل» بل صورته أن يمنع 
الظالم بالنصح وغيره» فلما قصد قتله وشهر سيفه قتله؛ لأنه صار مباح الدم حيتهذ. | 

وما قال ابن حجر: المتجه قول ابن بطال: إن القادر على تخليص المظلوم توجه عليه دفع 
الظلم بكل ما يمكنه. فإذا دافع عنه لا يقصد قتل الظالم؛ وإنما يقصد دفعه, فلو أتى الدفع على الظالم 
كان دمه هدراء وحيتكذ لا فرق بين دفعه عن نفسه؛ ودفعه عن غيره اه ليس بشىء؛ لانك قد 
عرفت أت التضرة والمدافعة لا تتحضر فى القتلء. وكل ظلم لا يس يبيح القتل» وقوله: القادر على 
كحض رج عل الدتو كو اكد ع تيه هري الإطلاقة ألا فى مايتضير: 








ج - ١6‏ ش ان ١‏ 


باب سقوط القصاص والدية 
عمن قاتل دون ماله فقتل 
- عن أبى هريرة؛ قال: «جاء رجل إلى رسول الله مَك فقال: يا رسول 
لله أ رأيت إن جاء رجل يريد أن يأحذ مالى؟ قال: فلا تغطه مالك» قال: أرأيت إن 
:قاتلنى؟ قال: قاتله» قال: أ رأيت إن نكلى؟ نال فأنت شهيدء قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: 
هو فى النار)ء رواه مسلم. 


به أن يكون مأذونا فيه من الشرع» فلا بد من إقامة الدليل على أن القستل فى هذه الحال مأذون فيه 
لع 
تنبيه : 
هل يجوز دفع كل ظلم لا يمكن التلخص منه إلا بقعل الظالم بالقتل» أم هو مسختص بشهر 
ش اسلاج الفتل؟ وهل ناعير المظلوم فى ذلك كالمظلوم؟ لم تسر لى تحتيقده الست 
قال العبد الضعيف: قال فى " الخلاصة": رجل أراد أن يحلق لحية رجل أن له أن يقتله» ولو 
أراد أن يقلح سنه له أن يقتله ولو جاء إلى آخبرء وقصد. لع مسنه فقتله: لاضمان عليهء أماإذا جاءه 
بالمبرد ليبرد سنه فقتله» فغليه الضمانء ولو قصد بها الفاحشة لها أن تقتله» وقد مر فى كتاب 
الطلاق» والله أعلم (40:4 5)؛ وفيه دليل على جواز دفع كل ظلم يأتى على النفس» أو على 
العضوء والطرفء أو المال لا يدفعه المظلوم عن نفسه إلا بقتل الظالم يقتله, ولا يتقيد جواز قتله بأن 
ع حدر لص أرقي الح لبي و اياي ياي ارا 
باب سقوط القصاض والدية 
عمن قاتل دون ماله فقتل 
قوله: "عن أبى هريرة إلخ“: قلت: معنى قوله: «قاتل دون مالك» إن قاتله مدافعة عن مالك 
إن قاتلك على أخذه؛ كما يدل عليه رواية مسلم؛ لأنه إذا قاتل على أذ المال» فقد شهر السيف 
بغير جحق» واستحق القتل» فججاز قتاله وقتله» وأماقتله بغير أن يشهر السيفن لأحذ المال لاستتنقاذ 
ماله فلا دلالة فى الحديشين على جوازه» ولكن قال محمد فى ” الجامع الصغير ": رجل دخل على 
رجل ليلاء فأخمرج السرقة ليلاء فاتبعه الرجل فقتله» فلا شىء عليه (الجامع الصغير 5) وهو 








إعلاء السئن ويه اكفيا والني عر 111 ار له ول يل 


84 ه- وعنه قال: «أتى رجل النبى يَرفَّمْء فقال: يا رسول الله! أ رأيت أراد أحد 

أن يأخذ مالى؟ قال: أنشده الله والإسلام ثلاثاء قال: قد فعلت» قال: قاتل دون مالك» 

قال: فإن قتلت؟ قال فى الجنة» قال: فإن قتلت؟ قال: فى النار»» رواه الببخارى فى 
"تاريخه الأوسط“ (زيلعى). 


عدل بظاهره على أنه لو قعله لامتتقاذ ما له من غير أن يشهر السارق عليه سيفا فهو جائره ولا 
قو عانة 

ولم يظهر لى حجة لذلك: فإما أن يؤول هذا القول ويقال: ا 
فقتله» و إما أن يطلب دليل آحر يذل على جواز القتل ابتداء؛ إذ لا دليل فى قوله مَفَِهِ: «قاتل دون 
مالك) على جواز القتل ابتداء من غير أن يشهر الآخر عليه السيف كما عرفت. 

ولو استدل بظاهر لفظ: «قاتل دون مالك»» فغايته أنه يدل على جواز ابتداء القعال قن 
ضاحب المال» لا على جواز القتل؛ لأنه يمكن أن يكون إجازة ابتداء القعال ليرتدع الآخر من إرادة 
الأخذ خوفا من القتال» أو يقاتل فيباح للمالك قتله؛ فلا بد لجواز القتل من إقامة دليل آخر. 

والظاهر عندى تأويل كلام ا لأنه إن جوز القتل مجرد استنقاذ المال؛ قليلا كان أو 
كفيرا من غير أن يشهر الطالب السيف ‏ لأخذ المال» فإما أن يلتزم جواز القتل لدفع كل ظلم أو لاء 
والأول: بعيذء والغانى: يحتاج إلى بيان الفرق بين أخذ المال وغيره من المظالم» فليتحقق 

. “قال العبد الضعيق: قال فى ” الدر“: ومن دعل عليه ليلاء فأخرج السرقة من بيتهء فاتبغه 
رب البْيت فقتله» لا شىء عليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «قاتل دون مالك»» وكذا لو قثله قبل 
الأخذ إذا قصد أخذ ماله» ولم حك سن دنع إلا بالفل (صقر الخريعة» هذا إذا لوطلع آنه لر 
صاح عليه طرح ماله» وإن علم ذلك فقنتله مع ذلك وجب عليه القصاص لقتله بغير حق؛ 
كالمغصوب منه إذا قل الغاصبء فإنه يجب القود؛ لقدرته عليه دفعه باسبتغاثه بالمسلمين والقاضى 
اهء قال ابن عابدين: انظر إذا لم يقدر المسلمون والقاضىء كما هو مشاهد فى زمانناء والظاهر أنه 
يجوز له قتله لعموم الحديث (0179:8). ا 
| وح ل در للك ا ل اباس سل اا لمارا تراه 

يكون الظالم أراد قتل المظلوم؛ أو يكون قد شهر السلاح عليه؛ فإن السارق لو لم يرد إلا أخذ المال» 
لحك الدور ق شاقن سيالة ماله عنه إلا بقتله, جاز قتله؛ لإطلاق قوله مَفم:. «من قتل دون 








ع م١‏ سقوط القصاص والدية عمن قاتل دون ماله فقتل حل 


ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد»» قال العزيزى: وهو 
متواتر» وروى البخارى والنسائى والضياء عن سويد بن مقرن رفعه: «من قتل دون مظلمة فهو 
شهيد)» كذا فى "العزيزى* :0ه م وهذا يعم ما تقدم فيما قبله. 
ومفاده أن من قتل فى دفع الظلم عن نفسه أو ماله أو أهله فهو شهيدء سواء كان الظالم قاتله 
أو لاء وأراد قتله؛ أو أراد ظلما دون القتل؛ ولم يدمكن المظلوم من دفعه إلا بقتله فله قتله» وهل 
بشترط فيمن قصد ماله كثرة المال الذى قصده؟ فقال فى الصغرى: إن عشرة أو أكثر له قتله» وإن 
أقل قاتله ولم يقتله اهء يريد به تقييد ما أطلقه المتون والشروح» و لكنما لا تقيد بما فى ”الفتاوى“» ٠‏ 
وقال فى المنح” عن ' البجر": استقبله اللصوص ومعه مال لا يساوى عشرة؛ حل له أن يقاتلهم؛ 
لقوله مَِلِته : «قاتل دون مالك». والمال يقع على الكثير والقليل اه من ”رد المحتار” (079:0)» وفيه 
عن ”الخائية ":رأى رجلا يسرق اله قصاح به ولم ينيرب» أوبراى جد يتنب نخائطه أو عاط 
. غيره» وهو معروف بالسرقة (قيد به ليكون النقب دليلا على قصد السرقة)» فصاح به ولم يبرب» 
حل له.قتله» ولا قصاص عليه اه وفى كل ذلك دليل على جواز الابتداء بقتل الظالم» ولو لم يرد 
لخد اال انهه فافم »رمن ااه البسطء فليراجع كتب القوم. 
وأخرج البيسبقى فى "“سننه “ من طريق سماك» عن قابوس بن مخارق؛ عن أبيه» قال: جاء 
رجل إلى النبى ميل فقال: يا نب الله! آت أتانى يريد أن يبزنى (أى يسلبنى) فهما أصنع به؟ قال: 
تناشده الله قال: أرأيت إن ناشدته فأبى أن ينتسهى؟ قال: تستعين بالمسلمين» قال: يا نبى الله! أرأيت 
إن لم يكن أحد من المسلمين أستعينه عليه؟ قال: استغث السلطان» قال: يا نبى الله! أرأيت إن لم 
يكن عندى سلطان أستغيثه عليه قال: فقاتله» فإن قتلك كنت فى شهداء الآخرة» وإلا منعت مالك 
(757:4) اهء وفيه دليل على جواز دفع الظالم بالقتل؛ إذا لم يكن سبيل إلى دفع ظلمه إلا به. 
وروى ابن حزم فى المحلى ' من طريق ابن أبى شيبة: نا عبد الله بن إدريس الأوذى عن عبيد 
الله بن عمر عن نافع قال: أصلت ابن عمر على لص بالسيفء فلو تركناه لقتله» ومن طريقه: نا عباد 
عن عوف هو ابن أبى جصيلة عن الحسن البضرى قال: اقتل اللص؛ والحرورىء والمستعرض؛ وعن 
ا ل ره 
فى بيته» تأثما من ذلك» وعن إبراهيم النخعى قال: إذا دخل اللص دارالرجل فقتله» فلاضرار عليه 
اه (1:11)» وسيأتى بسط الكلام فيه فى باب من اطلع فى بيت قوم ففقأوا عينه» فانتظر. 








إغلاء السنن 5 ش ث 1١#‏ 


باب جناية المجنون 

4- مالك عن يحبى بن سعيد» أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبى 
سفيان. أنه أتى بمجنون قتل رجلاء فكتب إليه معاوية» أن أعقله ولا تقد منه؛ فإنه ليس ' 
على مجنون قود (الموطأ). ظ 

باب جناية السكران 

م ه- مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبى سفيان 
يذكرء أنه أتى بسكران قد قتل رجلاء فكتب إليه معاوية) أن اقتله (الموطأ). 

5- ورواه البيبقى فى * السنن” (57:8): من طريق ابن وهب عن مالك عن 
يحبى بن سعيد: أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية يذكر له أنه أتى بسكران قد قتل 
رجلاء فكتب إليه معاوية أن اقتله به اه. 

0000007 
م ه- عن على بن ماجد قال: قاتلت غلاما فجدعت أنفه؛ فرفعت إلى أبى بكر 





أبواب جناية امجدون والسكران و عمد الصبى وامجنون خطأ 

قوله: ”عن على بن ماجد إلخ" : قلت: دل هذا على أن عمد الصبى فى حكم الخطأء وقد 
روى معناه عن عمرء وعلى؛ أما عمر فرواه عنه جابر الجعفى» عن الحكم» وجابر فيه كلام؛ وأما 
على فرواه عنه حسين بن عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» عن جده؛ قال: قال على: عمد الصبى , 
وامجنون خطأء وقال البيسبقى فى ”المعرفة “: إسناده ضعيف بمرة» (زيلعى)» ولكن يؤيده أثر معاوية 
المذ كور 

قال العبد الضعيف: قد صح عن عن النبى مَِكْهِ أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى 
يحتلم؛ وعن المعتوه حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ)؛ ومن رفع عنه القلم يكون عمده وخخطأه 
سواء؛ ومقتضاه عدم وجوب القصاصء وأما ضمان الفعل -وهو الدية- فلا يسقط عنهم؛ بل 
يجب الدية على عواقلهم؛ وروى حماد بن سلمة؛ عن سماك بن حرب» عن عبيد بن القعقاع؛ 
ورواه أبو الأحوص عن سماك؛ عن عبد الرحمن بن القعقاع؛ عن على بن أبى طالب: أن سكارى 
تضاربوا بالسكاكين؛ وهم أربعة» فجرح اثنان ومات اثنان» فجعل على دية الاثنين المقتولين على 
قبائلهماء وعلى قبائل الذين لم يوتاء وقاص الحيين من ذلك بدية جراحهماء وأن الحسن بن على 





اه ْ عمد الصبى والمجنون خطأ 8 


كذا فى ا 3:0. قا م 


رأى أن يقيد الحبين تلميتين» ولم بر على ذلك» وقال: عل مين تل كل واحد مهما الآخره كذا 

فى "المحلى” 2 1 

وأعله ابن حزم بأن سماكا يقبل التلقين» وقد مر الجواب عنه غير مرة أنه من رجال مسلم 
والأرعةة قلق اله الكارى وعماف يه سلفة ف أضكات القدناق فا يسدرنا تغيرة باخرى قال اين 
حزم: وعبيد بن القعقاع أو عبد الرحمن بن القعقاع مجهولء قلت: قد ذكره الحافظ فى 
'التعجيل” فى حميد بن القعقاع بالحاءء وذكر أن شعبة روى عن ابن مسعود عنه» عن رجل جعل 
يرث الس لك : فكان ضولقى 'ذغنانه: والليخ اعسرلى ذتى الؤوسة ل فى ايه اللنديت 
(ص7١٠)»‏ وشعبة لا يروى إلا عن ثقة» ولا يحمل من أحادث مشايخه إلا ما هو صحيح؛ فلا بد 
أنه كان يعرف حميد بن القعقاع بالصدق والأمانة» وبرواية اثنين ترتفع جهالة العين» على أن 
امجهول فى القرون الفاضلة لا يضرنا. 

وفى الأثر دليل على ما قلنا من وجنوب الدية على عباقلة السكران إذا اشعيه كونه قاتلاء 
فيكون عمده كالخطأ سواءء وإذا علم كونه قاتلاء فعليه القصاص» كما قاله الحسن بن على رضى 
الله عنهماء وتأيد به ما رواه مالك؛ عن يجبى بن سعيد» عن معاوية منقطعاء وروى ابن حزم فى 
”المحلى “ :)7417:٠١(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبى الزناد: أن معاوية أقاد من السكران» وهذه 
متابعة جيدة لما رواه يحيئ بن سعيد عنه» والمرسل إذا تعدد مخرجه كان حجة عند الكل. 

وأما قوله: إن عبد الرحمن بن أبى الزناد فى غاية الضعفء فرد عليه؛ فإنه من رجال مسلم 
والأربعة» علق له البخارى؛ وروى ابن حزم فى ”الحلى “ أيضا من طريق صخر بن جوهرية» عن 
نافع مولى ابن عمر: أن مجنونا على عهد ابن الزبير دخل البيت بخنجر؛ فطعن ابن عمه فقتله؛ 
فقضى ابن الزبير بأن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول» ومن طريق حماد بن سلمة» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيهء أن عبد الله بن الزبير قال: جناية المجنون فى ماله» قال: وهذان الأثران فى غاية 
الصحة اه .)555:1١١(‏ 

قلت: ملعيف تكن إبكات امراف يوه لا ل 
اختلفوا فى كيفيته» فأوجب على ومعاوية الدية على عاقلته» وأوجبها ابن الزبير فى ماله» ويحتمل 
أن يكون قد أوجبها فى ماله؛ لأنه لم يكن له عاقلة» أو كانت ولم يثبت عليه القتل بالبينة» بل لكونه 








إعلاء السئن ‏ ش ظ ١‏ 


باب القصاص عن البصر إذا كانت العين قائمة. 

4- قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن رجلء عن الحكم بن عتيبة» قال: 
لطم رجل رجلا فذهب بصره وعينه قائمة» فأرادوا أن يقيدوه منه» فأعيا عليهم وعلى 
الناس كيف يقيدونه؟ وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون؟ فأتاهم على؛ فأمر به فجعل 
على وجهه كرسفاء ثم استقبل به الشمس» بو انر ال عدر وك 

.قائمة» أخرجه الزيلعى. ٠‏ 
باب القصاص فى السن 

4ه دن أبن كوي أن يقووانن مر كالذ هده ابو عالت الأحمن 
عن حميد؛ عن أنس بن مالك: أن النبى َيه أمر بالقصاص فى سنء وقال: «كتاب الله 
القصاص)؛ أخرجه ابن أبى عاصم فى ' كتاب الديات . 


قد أخذ مع المققول والخنجر فى يده» ونحو ذلك من الاحتمالات» فمن قال: أن لا قودعلى 
مجنونء ولا سكران, ولا على من لم يبلغ الحلم؛ ولا على أحد من هؤلاء دية ولا ضمان؛ محجوج 
بأقوال هؤلاء الصحابة الذين لم يعرف لهم مخالف فى عصرهم. 

وأما احتجاجه بقوله مَرلِه: «رفع القلم عن الصبى) الحديثء فلا يصح؛ فإن رفع القلم ينبي 
عن رفع الإثم» ولكنه صار شببة فى رفع القودء وهو مما يندرئٌ بالشبباتء وأما الدية فهى من 
ضمان المال» لا تؤثر فيه الشببة» ال ون موي اياج كارن ع أدعى ذلك فعليه 
البيان» والله تعالى أعلم. 

باب القصاص عن البصر إذا كانت العين قائمة 

قوله: ”قال عبد الرزاق إلخ“: قلت: شيخ معمر مجهول؛ وحكم عن على منقطع؛ ولكن لا 

ضير؛ فإن المسألة قياسية» والرواية الضعيفة تصلح للتأييد والتقوية. 


| باب القصاص فى السن 
قوله: ” حدثنا أبو بكر إلخ“: قال العبد الضعيف: والأثر أخرجه البخارى من طريق أبى 
ل ل ل ا 
من الأنصار» فطلب القوم القصاصء فأتوا النبى َنم فأمر رسول الله َه بالمصاص:؛ فقال أنس 
ابن النضر -عم أنس بن ماللك- والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله! فقال رسول الله مه :يا أنس! 








من 0 


باب التأخير فى الاقتصاص من السن إلى السنة 
-- عن على فى السن: إذا كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نقص 
منهاء ويتربص بها حولاء فإن اسودت تم عقلهاء وإلا لم يزد على ذلك» أخرجه 
البيبقى» ونقله عنه فى ' كنز العمال ساكتا عليه. 


كتاب الله القتصاص»ء فرضى القوم وقبلوا الأرش» فقال رسول الله بيه : دإن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره» أه. ظ. 


باب التأخير فى الاقتصاص من السن إلى السنة 

قوله: “عن على إلخ“: قلت: هذا هو المأخذ لأبى حنيفة فى قؤله: إن فى السن يستانى سنةء 
واحتج أصحابنا له بما روى الدارقطنى عن يزيد بن عياض عن أبى الزبير» عن جابر» قال: قال 
رسول الله مه : ديقاس الجراحات ثم يستانى بها سنة» ثم يقضى فيها بقدر ما انتبت» اهء وهو 
احتجاج ساقط؛ لأن يزيد بن عياض منتروك كما قاله الدارقطنىء ثم أبو حتيفة لا يقول به؛ لأنه 
لا يستانى فى الجراحات إلى السنة» بل إلى البرءء فكيف يصح الاستدلال به له؟ فالصحيح 
فى الاستدلال هوما قلنا: إنه أخذ فى ذلك بأثر على» والأثر وإن كان واردا فى الدية إلا أنه يقاس 
عليتها الفضصناض؛ لآ هنذا التاعير ليت إلا لتعيين الموبعي التسموئ فيه الدية و القنسناصض) 
فافهم, والله أعلم. . 

وعن وين بن تارك قال :فى 7السن» تاق برا سننة::فإن امبودات يبا العقل كائلة:#وإلافنا 
اسود منها فبحساب ذلك» رواه عبد الرزاق» نقله عنه فى ' كنز العمال” أيضا ساكتا عليه» قلت: 
هو شاهد لما روى عن على. 

قال العبد الضعيف: رواه عبد الرزاق عن الحجاج بن أرطاة» عن مكحولء عن زيد بن 
ثابت» كما فى 'المحلى” (١517:1).؛‏ وأثر على رواه عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرنى عبد 
الكربم» أن على بن أبى طالب قال فى السن تصاب فيخشون أن تسود» ينتظر بها سنة» فإن اسودت 
«ففيها قدرها وافياء وإن لم تسود» فليس فيها بشىء» قال عبد الكريم: ويقولون: فإن اسودت بعد . 
سنة» فليس فيها شىء اهء ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: أخخبرنى عبد العزيز أن فى كتاب 
لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن النطاب فى السن خحمس من الإبل» أو عدلها من الذهب أو الورق» 
فإن اسودت فقدتم عقلهاء فإن كسر منهاء ولم تسود فبحساب ذلك» ظ. 
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باب انتظار البرء للاقتصاص من الجرح 
١/المه-‏ عن ابن المبارك» عن عنبثة بن سعيدء عن الشعبى» عن جابر» قال: قال 
ربحول الله حي : رلا د يستفاد من الجرح حتى يبرأ), أخرجه الطحاوى» وقال فى 


باب انتظار البرء للاقتصاص من الجرح 

قوله: ”عن ابن المبارك” إلخ: قلت: إغا هو ظن من أبى زرعة» ولا أدرى لم قال ذلك؟ وقد 
أخرجه البزار فى ” مسنتده “ عن مجالد عن الشعبى؛ عن جابر: أن النبى َيه نبى أن يستفاد من 
جرح حتى يبرأء فهذه متابعة قوية لعنبثة» ومجالد وإن كان فيه مقالء لكنه لا ينحط عن درجة 
الاستشهاد؛ وقد روى نحوه عن أَبى الزبير عن جابر. 

قال الطبرانى فى ”الصغير“: حدثنا الحسن بن على بن خلف الدمشقىء ثنا سليمان بن عبد 
الرحمن ابن بنت شر حبيل» مسد عبد [ه الذقارئ عو ريد بن أى "أقسة :عن أبى الزبير» 
عن جابر» قال: رفع إلى رسول الله مَيِْهِ رجل طعن رجلا على فخذه بقرن» فقال الذى طعنت 
فخذه: أقدنئ يا رسولالله! قال رسول الله ميْكك: وادها واستآن بباح ننظر إلن ما تصيرء فقال 
الرجل: يا رسول الله! أقدنى» فقال له مثل ذلك فقال الرجل: أقدنى يا رسول الله! فأقاده رسول 
لله مَكه: فييست رجل الذى أقاده؛ وبرأ رجل الذى استفيد منه» فأبطل رسول الله مه ديتهاء لم 
يروه عن زيد إلا محمد بن عبد الله تفرد به سليمان (المعجم الصغير ص0 »)1١‏ ومحمد بن عيد ال 
الذمارى ضعفه الدارقطتى وغيره» كذا فى ” الميزان” و " اللسان . 

ولكن له طريق أخرى عند الدارقطنى» رواه عن يعقوب بن حميد بن كاسب, عن عبد الله 
بن عبد الله الأموى» عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاءء عن أبى الزبير» عن 
جابر: ارلا جرع كارة ممه هي رسرل نه مَكِندِ أن يستقاد من الجارح» حتى يبرأ 
المجروح, وقال فى " التنقيح ': عبد الله بن عبد الله الأموى ذكره ابن حبان فى الثشقات» وقال: 
يخالف فى روايته؛ وقال العقيلى: لا يتابع على حدينه, ولا يعلم روى عنه غير ابن كاسبء وهذا 
شاهد لرواية محمد بن عبد الله الذمارى» وقد روى نحوه عن عمرو بن دينار عن جابر» أخرجه 
الدارقطنى عن محمد بن عبدوس بن كامل» عن أبى بكر وعشمان بن أبى شيية؛ عن ابن علية؛ عن 
أيوب» عن عمرو بن دينار» عن جابر: أن رجلا طعن رجلا بقرن فى ركبته. فأتى النبى عر 
1 يل رمم البطا انا د كار تكرح لاطي 
فأتى النبى ملم فقال له: «ليس لك شىءء إنك أبيت»» ثم قال الدارقطنئ: قال أبو أحمد بن 








ل انتظار البرء للاقتصاص من الجرح م 
' التنقيح : إسناده صالحء وعنبثة وثقه أحمد وغيرة؛ وقال ابن أبى حاتم: سكل أبو زرعة ‏ 


عندوس: ما جاء ببذا إلا أبو بكر وعثمانء قال الشيخ: أخطأ فيه ابنا أبىشيبة» وخالفهما أحمد بن 
حنبل وغيره» عن ابن علية» عن أيوب» عن عمرو مرسلاء وكذلك قال أصحاب ععمرو بن دينار 
عنهء وهو المحفوظ مرسلا اه. 

قلت: عذااع هن أو متدوس: وآبن بكر وغتناة ينا أى عنتة إعاسان سليلان» ولو روا 
556 لكفىء فكيف إذا اتفقا؟ والحق أن الحديث غند ابن دينار من طريقين: أحدهما: طريق 
جابر» والثانية: طريق محمد بن طلحة» فهو قد يرويه من طريق جابر مسنداء وقد يرويه من طريق 
محمد بن طلحة مرسلاء وهكذا الحديث عند أيوب من طريقين: من طريق عمرو بن دينار عن 
جابر به» ومن طريق عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة وهكذا الحديث عند ابن علية من طريقين: 
من طريق أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر» ومن طريق أيوب عن عمرو بن دينار عن محمد بن 
طلحة؛ فهم قد يروونه من طريق جابر» وقد يروونه من طريق محمد بن طلحة؛ فلا وجه لتخطعة 
ابنى أبى شيبة» لا سيما إذا روى الحديث عن بعابر من طريق أبى الزبير والشعبى أيضا كما عرفت. 

وقد روى نحوه عمرو بن شعيبء عن أبيد عن ججدهء أخرجه الدارقطنى عن ابن 00 ! 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: إن رجلا طعن رجلا بقرن فى ركبتيه» فجاء النبى عر 
فقال: يا رسول الله! أقدنى» قال: حتى تبرء» ثم جاء إليه فقال: أقدنى) م نَ 
رسول اللها عرجتء قال: قد نبيتك فعصيتنى» فأبعدك الله» وبطل عرجكء ثم نبى رسول 
الله َلِنهِ أن يقتص من جر ح» حتى يبرء صاحبكء وقال الحازمى: إن صح سماع أبن جريج عن 
عمرو بن شعيب» فهو حديث حسن. 

قلت: رواه الدارقطنى من طريق معمرء عن أيوب» عن عمرو بن شعيب مرسلاء قال: قال 
سول الله عكر يَهِ: «أبعدك الله أنت عجلت»؛ وهذا يدل على أنه ثابت عن عمرو بن شعيب. 

ثم يستشهد لهذه الأحاديث ما رواه عبد الرزاق» عن عن الشورى» عن يحبى بن المغيرة» عن 
بديل بن وهب: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة - وكان قاضيا بالشام: أن 
صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف» ؛ فنجاءت الأنضار إلى النبى ملم فقالوا: القود» 
فقال: ينتظر فإن برء صاحبكم فاقتصواء وإن يمت نقدكمء وني ققالة الانصتار: قد علمتم أن 
هوى النبى مِيكِنَدِ فى العفوء قال: فعفوا عنه» فأعطاه صفوان جارية» فهى فهى أم عبد الرحمن بن حسان» 
كذافى " الويلع : 
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عن هذا الحديث؛ فقال: هو مرسل مقلوبء كذا فى ' الزيلعى . 


فهذه روايات تدل على التأخمير فى القصاص عن الجروح إلى البرء؛ وهو قول جماهير 
العلماءء حتى قال ابن المنذر: كل من نحفظ منه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرءء كذ! 
فى المغنى " لابن قدامة. ٠‏ 

فهذا المقدار لا خلاف فيه وإفا لحلاف فى أنه لو سَأل المجروح القصاص قبل البرء؛ هل 
يقتص له أم لا؟ فقال الشافعى: لو سأل القود ساعة قطعت إصبعه أقدته؛ لما روى جابر: أن رجلا 
طعن رجلا بقرن فى ركبتيه» فقال: يا رسول الله! أقدنى» قال: حتى يبرء» فأبى وعجلء فاستقاد له 
رسول الله مَك كذا فى “المغنى “» وقال أبو حنيفة: لا يققص به قبل البرء؛ لأنه لا يعلم قبل البرء أن 
الجناية جرح أم قتل» فإن كان جرحا فلا يعلم أن موجبه القصاصء أو الأرشء أو لا شىء» فلمًا لم 
يتعين له حق فى القصاص لا يقتص له. وما فعله رسول الله مَيهِ لم يكن على وجه التشريع؛ بل 
على وجه التدكيل بالطالب والعقاب له؛ إذ لم يطع أمره وعصاه. كما قال مَريِنهِ لعائشة: «اشترطى 
“لهم ما شاؤوا»» ثم أبظل ذلك الشرط. 

فإن قيل: كيف جاز هذا التدكيل مع أن فيه إضرار بالجاتى؟ إذ أوجب عليه ما لا يجبء قلنا: 
يحتمل أن يكون جَريهِ علم من الجانى أنه يرضى بالتبرع بالقصاصء وإن لم يكن مستحقا عليه؛ فلا 
ا ل و ا ل م 
غيره» فلا يترك بهذا الفعل الجزئى الأصل الكلى فى 000 المنصوص عليه» وهو أنه لا يقتص من 
٠‏ الجرح قبل البرء. 

ا 4 أل لواش د درل م درا حك بك أن 
انبى مه أهدر عرج اسذى استقاد قبل البرى وهو أن فعل رسول الله يه ذلك لم يكن تشسريعا 
عاماء بل تنكيلا به على عصيانه» كما يدل عليه قوله: «نبنيتك فعصيتنى» فأبعدك الله» وبطل 
عرجك). ' ْ | 2 ْ ٠‏ 
قال العبد الضعيف: والضحيح من الجواب ما ذكره الموقق فى ”المغفى“: إن خدفي إرؤاه 
را 0 «قد نبيتك فعصيتنى» 
فأبعدك الله وبطل عرجك»» ثم نبى أن يقدص من جرح؛ حتى يبزء صاحبه» وهذه زيادة يجب 
قبولهاء وهى متأخرة عن الاقتصاصء فتكون ناسخة له. 1 2 ش 

(وحاصله: أن الاقتصاص من الجرح قبل برئة فى هذه القصة كان قبل النبى» فلا حجة 
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:فيه)» قال: وفى نفس الحديث ما يدل على أن استقادته قبل البِرء معصية؛ لقوله: «قد نبيتك 
فعصيتنى أه) :1 4)4 ولكن النبى لم يكن عاما إذا ذاك» ثم نهى النبى مد عن الاقتصاص من 
الجرح قبل البرء عموماء فافهم» ظ. 

قال بعض الأجباب: بقى ههنا بحثء؛ وهو أنه قال فى ” البدائع“: أما الجرح فإن مات من 
شىء منها المجروح وجب القصاص؛ لأن الجراحة صارت بالسراية نفساء وإن لم يمتء فلا قصاص 
فى شىء منهاء سواء كانت جائفة أو غيرها؛ لأنه لا يمكن استيفاء القصاص فيها على وجه المماثلة 
(بدائع 1١١:17‏ 3). | 

وقال فى موضع آخر: أما الشجاج فلا خلاف فى أن الموضحة فيا القصاص فيما؛ لعمؤم 
قوله تعالى: «ؤوالجروح قصاص» إلا ما خص بدليل؛ ولأنه يمكن استيفاء القصاص فيبا على سبيل 
الممائلة؛ لأن لها حدا ينتبى إليه السكين وهو العظمء ولا خملاف فى أنه لا يقاص فيما بعد 
الموضحة؛ لتعذر الاستيفاء فيها على سبيل المماثلة» وأما قبل الموضحة فقد ذكر محمد فى ”الأصل “ 
أنه يجب القصاص فى الموضحة؛ والسمحاقء والباضعة: والداية» وروى الحشن عن أبى حنيفة أنه 
لا قصاص فى الشجاجء إلا فى الموضحة؛ والسمحاق إن أمكن القصاص فى السمحاق. 

وجه رواية الحسن أن ما دون الموضحة لأحد له ينتبى إليه السكين» فلا يمكن الاستيفاء 
بصنعة الممائلة» وجه رواية ” الأصل “ أن استيفاء المخل فيه ممكن؛ لأنه يمكن معرفة قدر غور الجراخة 
بالمسباء» ثم إذا عرف قدره به لعمل خديدة على قدره قتتفذ فى اللحم إلى آخرهاء فيستوقى منه مثل 
مافعل (بدائع .)3١5:10/‏ 

قلث: قياس رواية ”الأصل” فى أن يقتص فى غير الشجاج من الجراحات؛ لأنه يمكن فيها 
رعاية المماثلة بمثل ما يراعى فى الشجاج من الموضحة وما دونهاء فلا يصح الحكم فيبها بعدم 
القصاص؛ لتعذر المماثلة مطلقاء ولكن قال فى ' البدائع' ردا على من قال: إن حكم سائر 
الجراحات فى البدن حكم الشسجاجء أنه إن قال ذلك لأن لفظ الشجاج يشمل الجراحات كلها لغة 
فهو خطأء وإن رجع فيه إلى المعنى فهو خطأ أيضا؛ لأن حكم هذه الشجاج ينبت للشين الذى 
يلحق المشجوج ببقاء أثرهاء بدليل أنها لو برئت ولم يبق لها أثر» لم يجب بها أرشء والشين إنها 
يلحق فيما يظهر فى البدن» وذلك هو الوجه والرأسء وأما ما سواهما فلا يظهرء بل يغطى عادة؛ 
فلا يلحق الشين فيه مثل ما يلحق فى الوجه والرأس (بدائع /97.:1؟). 
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وفيه أنه منقوض بالأعضاء المكشوفة عادة: كالخد والكفين والقدمين والعنق» وبأن الرأس 
ليس من الأعضاء المككشوفة عادة؛ ا ل ا 
لا يستقيم التعليل بتعذر الاستيفاء. باجملة: لم يتحقق لى مذهب الأئمة فى لبور د غير الجا 
فإن كان المذهب هو ما يقتضى قياس الشجاج على اخختلاف الروايتين فى ما دون الموضحة 
والاتفاق فى غيره» فلا كلام وإن كان المذهب هو عدم القصاص مطلقاء يرد عليه كيف أجاب 
' رسول الله ميته إلى القصاص من جرح الركبة أو الفخذء ولو لم يقل: إنه ليس فيه قصاصء لا قبل 
البرء ولا بعده؟ وإذا لم يقل ذلك دل على أن سائر الجروح كالشجاج فى القصاص وعدمه؛ ولم 
يظهر لى الجواب عن هذا الإشكال. 
قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ”المغنى “: وفى موضحة الحر خحمس من الوبل» سواء كان 
من رجل أو امرأة» وهى التى تبرز العظمء وهذه من الشجاج الرأس» وليس فى الشجاج ما فيه 
قصاص سواهاء ولا يجب المقدر فى أقل منها: وهى التى تصل إلى العظمء وأجمع أهل العلم على 
أن أرشها مقدرء قاله ابن المنذرء وفى كتاب النبى مَردُهِ لعمرو بن حزم: «وفى الموضحة خمس من 
الإبل». وأكثر أهل العلم على أن الموضحة فى الرأس والوجه سواءء روى ذلك عن أبى بكرء وعمر 
رضى الله عنهماء وبه قال شريح؛ ومكحولء والشعبى؛ والنخعى» والزهرى» وربيعة» وعبيد الله بن 
الحسنء وأبو حنيفة» والشافعى» وإسحاق» ويجب أرش الموضحة فى الصغيرة» والكبيرة» والبارزة) 
والمستورة بالشعر؛ لأن اسم الموضحة يشمل الجميع؛ وليس فى موضحة غير الرأس والوجه مقدر 
فى قول أكثر أهل العلم» منهم إمامناء ومالك» والثورى؛ والشافعى» وإسحاقء وابن المنذر. 
قال ابن عبد البر: ولا يكون فى البدن موضحة يعنى ليس فيها مقدر قال: على ذلك جماعة 
العلماء إلا الليث بن سعد قال: الموضحة تكون فى الجسد أيضاء وقال الأوزاعى: فى جراحة الجسد 
على النصف من جراحة الرأس وحكى نحو ذلك عن عطاء الخنراسانى. ولنا أن اسم الموضحة إنما 
يطلق على الجراحة الخصوصة فى الوجه والرأس» وقول الخليفتين الراشدين: ' الموضحة فى الوجه 
والوأس سواء“ يدل على أن باقى المسد بخلافه» ولأن الشين فيما فى الرأس والوجه أكثر وأخطر 
ما فى سائر البذنء فلا يلحق بهء ثم إيجاب ذلك فى سائر البدن يفضى إلى أن يجب فى موضحة 
العضو أكثر من ديته؛ مثل: أن يوضح أنملة ديتها ثلاثة وثلث» ودية الموضيحة مس» وأما قول 
الأوزاعى وعطاء الخراسانى فتحكم, لا نص فيه ولا قياس يقتضيه» فيجب إطراحه اه (:147). 
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وفيه دليل على أن لا قصاص فى الشجاج فيما سوى الموضحة» ولم يذكر فيه خلاقاء رهذا 
يعم ما دونهاما فوقها جميعاء وروى البيبقى فى ' سننه ' من طريق عبد الوهاب بن عطاء: ثنا 
إسماعيل المكى؛ عن محمد بن المنكدر» عن طاوسء ذكر النبى مَِرَكدمِ أنه قال: ذلا طلاق قبل ملك» 
ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات)» هذا منقطع (/:55)» والإرسال ليس بعلة عندناء 
لكنه لا يصلح مخصصا لقوله تعالى: «إوالجروح قصاص#. وأخرج ابن ماجة والبيبقى من طريق 
أبى بكر بن عياش» عن دهشم بن قران العجلى: حدثنى نمران بن جارية» عن أبيه: أن رجلا ضرب 
رجلا بالسيف على ساعده؛ فقطعها من غير مفصلء فاستعدى عليه النبى مره فأمر له بالدية» 
فقال نا راسول :]ا أريد القصاصء قال له: خذ الدية بارك الله للك فيباء ولم يقض له بالقصاص» 
دهشم متكلم فيه» وذكره ابن حبان فى الثقات» وفى الكاشف” للذهبى: غمران و ثق (الجوهر 
النقى 257:8» وفيه تأييد لمرسل طاوس 
فالراجح ما روى عن الإمام أبى حنيفة أنه لا قصاص فى بقية الشجاج سوى الموضحة» سواء 
كانت دونها أو فوقهاء وأما قوله تعالى: «ؤوالجروح قصاص#4». فعام مخصوص بالإجماع؛ فقد 
اتفقوا على أنه لا يقتص مما فوق الموضحة؛ ولأن قوله: لإوالجروح قصاص4» يقتضى أخذ المثل 
سواء» ومتى لم يكن مثله فليس بقصاصء ولا يخفى أن أخذ المثل فيما سوى الموضحة متعذر» وإذا 
صار العام مخصوصاء فلنا أن نخصه بخبر الواحد» ومرسل طاوس يدل على أن لا قصاص فيما 
دوق الوهتحةاحن الجر احاة» افقلا به وزو يد ماة كر معمداق "الأطل” ا ءزوام البيديفى فى 
سننه ' من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضى: ثنا إسماعيل بن أبى .أويسنء وعيسى ين ميناء قالا: 
ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» عن الفقهاء من أهل المدينة» كانوا يقولون: القود بين الناس 
فى حديثه: "وكانوا يقولون: الفخذ من المتالف “ (16:8)» ويمكن حملة على الموضحة؛ لأننها هى 
التى يمكن جريان القصاص فيبها. 
وأما قول بعض الأحباب: فكيف أجاب رسول الله ييه إلى القصاص من جرح الركبة 
والفخذ؟ ففيه أنه يحتمل أن يكون موضخة قد أوضحت عن العظم» وفى الموضحة القصاص فى 
ئر البدن» وليس لها أرش مقدر إلا فى الوجه والرأس» وفيما سواهما حكومة عدل؛ وفى 
البناية “: قال محمد فى ”الأصل“ أى ”المبسوط” -وهو ظاهر الرواية-: إنه يجب القصاص فيما 
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قبل الموضحة» أى دون الرقيحة فى الأدر كلافو قدو وفى ' الكافى : هذه هو الصحيح؛ 
لظاهر قوله تعالى: «ؤوالجروح قصاص#» ويمكن اعتبار المساواة» وهو قول مالك اه (53514:4)) 
وهو عام للموضحة وما دونها فى الوجه؛ والرأس» وسائر البدن» نظرا إلى العلة» وهى إمكان اعتبار 
المساواة. 

وأما ما ذكره فى ”البدائع” من الفرق بين الشجاج. وبينَ سائر الجراحات فى البدن» 
ا 
على مورده؛ ولا يصح قياس غيرها عليها؛ لما ذكره من المغنى» وليس مراده نفى القصاص عما دون 
الموضحة من الجراحات فى البدن» فافهم. 

قال الموفق فى ”المغنى “: إن القصاص يجرئ فيما دون النفس من الجروح إذا أمكن لانص 
والإجماعء أما النص فقول الله تعالى: «إوالجروح قصاص»» وأجمع المسلمون على جريان 
القصاص فيما دون النفس إذا أمكن» ويشترط لوجوب القصاص فى الجروح ثلاثة أشياء: أحدها: 
أن يكون عمدا محضاء فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعا. 

. والثانى: التكافئ بين الجارح والمجروح, والثالث: إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة؛ 
ومن ضرورة المنع من الزيادة المنع من القصاص؛ لأنها من لوازمه» فلا يكن المنع منها إلا بالمنع منه 
وهذا لا خلاف فيه نعلمه؛ وممن منع القصاص فيما دون الموضحة الحسن والشافعى وأبو عبيد 
وأصحاب الرأى» ومنعه فى العظام عمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعى والزهرى ل 
شبرمة والثورى والشافعى وأصحاب الرأى. 

إذا ثبت هذا؛ فإن الجرح الذى يمكن استيفاؤه من غير زيادة هو كل جرح ينتبى إلى عظمء 
كالموضحة فى الرأس والوجه؛ ولا نعلم فى جواز القصاص فى الموضحة خلافاء وفى معنى 
الموضحة كل جرح ينتبى إلى عظم فيما سوى الرأس والوجه: كالساعدء والعضدء والساق» 
والفخذ فى قول أكثر أهل العلم» وهو منصوص الشافعى. 

وقال بعض أصحابه: لا قصاص فيها؛ لأنه لا تقدير فيها» وليس بصحيح؛ لقؤل الله تعالى: 
«إوالجروح قصاص4»» ولأنه أمكن استيفاءها بغير حيفء ولا زيادة؛ لانعبائها إلى عظمء فهى 
كالموضحة:؛ والتّدير فى الموضحة ليس هو المقتتضى للقصاصء ولا عدمه مانعاء وإنما كان التقدير . 
فيبا لكثرة شيعهاء ولهذا قدر ما فوقها من شجاج الرأس والوجه؛ ولا قصاص فيه اه .)5١١:9(‏ 
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وفيه أيضا :)4١5:5(‏ وليس فى شىء من شجاج الرأس قصاص سوى الموضحة؛ سواء فى 
ذلك ما دون الموضحة: كالحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاقء وما فوقها: وهى 
الهاشمة والمنقلة والآمة وبهذا قال الشافعى: فأما ما فوق الموضحة» فلا نعلم أحدا أوجب فيباء إلا 
ما روى عن ابن الزبير أنه أقاد من المنقلة» وليس بثابت عنه؛ (وروى حماد بن سلمة» عن عمرو بن 
ذينار» عن ابن الزبير: أنه اقتص مأمومة؛ فأنكر ذلك عليه» قال الجصاص: ومعلوم أن المنكرين كانوا 
الصحابة (أحكام القرآن .)41١:7‏ ش 

وممن قال به أى بنفى القصاص فيما هو فوق الموضحة عطاءء وقتادة» وابن شبرمة» ومالك» 
والشافعى» وأصحاب الرأىء قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا خالف ذلكء ولأنهما جراحتان لا تؤمن 
الزيادة فيهما أشبها المأمومة والجائفة» وأما دون الموضحة؛ فقد روى عن مالك وأصحاب الرأى: أن 
القصاص يجب فى الدامية» والباضعة» والسمحاقء ولنا أننها جراحة لا تنتبى إلى عظمء فلم يجب 
فيها قصاص كالأمومة» ولأنه لا يؤمن فيها الزيادة» فأشبه كسر العظام. ظ 

وبيان ذلك أنه إن اققص من غير تقدير أفضى إلى أن يأخذ أكثر من حقه؛ وإن اعتبر مقدار. 
العمق أفضئ إلى أن تيقعطن من الناضعة والتمتحاق متواضحةة ومن الناضعة سن حافانة؛ لأنداقد 
يكون لحم المشجوج كثيراء بحيث يكون عمق باضعته كموضحة الشاج أو سمحاقه؛ ولأنالم 
نعتبر فى الموضحة قدر عمقهاء فكذلك فى غيرهاء وببذا قال الحسن وأبو عبيد اه. 

ولعلك قد عرفت بذلك أن القصاص يجرى فى الموضحة بالإجماع؛ سواء كانت فى الرأس 

والح أذ تيا رسيو ماعطا ولكق أزكتنا لس عقدر فيها سمتوي الراس و الوحده ولا 
حرفي اك ابل يا :ل لمات تجماقاء وى اخرجااة فنا عي د ونيا اا قا وز لج عي 
صاحب ”" الكافى " ما ذكره محمد فى ” الأصل “ ل عوجوم بهار ري ارو 
عن الإمام: أنه لا حرا فيه 

قال ابن حزم بعد ما ذكر أقسام الجراحات» وتفسير معانيها من طريق على بن عبد العزيز: نا 
أبو عبيد عن الأصمعى أنه قال بعض السلف: لا قصاص فى العمد فئ شىء منها إلا فى الموضحة' 
وحدهاء وادعوا أن المماثلة فى ذلك متعذرة» وقال آخرون: بل القصاص فى كلهاء والمماثلة ممكنة 
كما أمر الله تعالى» قال ابن حزم: ونحن نشهد بشهادة الله التامة الصادقة» ونقطع قطع الموقن 
المصدق بكلام ربه تعالى» أن ربنا لو أراد تخصيص شىء من الجروح بالمنع من القصاص فى العمد . 
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باب لا قصاص فى العظام 
؟/اممه- قال اين أبى شيبة: حذنا حلص عن حجتاب: عن عطاء خرن سر 
قال: إنا لا نقيد من العظام. 
00 #لامه- وحدثنا جفص بن غياث؛ عن حجاج عن ابن أبى مليكة؛ عن ابن 
عباس» قال: ليس فى العظام قصاص. أخر جهما الزيلعى» وقال ابن حجر فى "الدوانة” . 
حديث عمر ضعيف منقطع» وحديث ابن عباس ضعيف. 


لبينها لناء كما أخبر تعالى عن كتابه: أنه أنزله تبيانا لكل شىء اه .)471١:9(‏ 

قلنا: قد بينه الله تعالى فى قوله: إقصاص»#» فما لا يمكن فيه المماثلة لا يجرى فيه 
القصاص؛ لأنه يستدعى الممائلة والمساواة لغذ وح رقا فاق أنرل كناية تبيانا لكل عه .وما يعقلة إلا 
العالمون» وقد قدمنا من حديث ران ابن جارية عن أبيه: أن رجلا ضرب رجلا بالسيف على 
ساعدهء فقطعها من غير مفصل» » فاستعدى عليه النبى يلتم فأمر له بالدية» فقال: أريد القصاص يا 
رسول الله! فقال له: نخذ الدية بارك الله لك فيباء ولم يقض له بالقصاص» سنده حسنء كما مر. ش 
ْ وروى البيهقى من طريق سعيذ بن منصور: ثنا هيم ثنا بحجاج بن أرطاة ثنا عطاء بن أبى 
رباح: أن رجلا كسر فخبذ رجل؛ فخاصمة إلى غمر بن الخطاب رضى الله غنه فقال: يا أمير 
المؤمنين! أقدنى» قال: ليس لك القود, إنما لك العقل اه (:15)»؛ وهذا مرسل صحيح» وروى من 
طريق ابن نمير: ثنا يونس بن بكير» عن طلحة» عن يحبى بن طلحة» عن يحبى وعيسى ابنى طلحة» 
أن النبى ميد قال: «ليس فى المأمومة قود)» ومن طريق رشدين بن سعدء عن معاذ بن محمد 
الأنصارئ» عن ابن صهبان» عن الغياس بن عبد المطلب» » قال: قال رسول الله مَل : ولا قود فى 
المأمومة» ولا الجائفة» ولا المنقلة)» ورواه ابن لهيعة أيضا عن معاذ» فهذه طرق عديدة يقوى بعضها 
بعضاء كلها برد على من قال بالقضاص ٠‏ فى الجروح كلهاء فافهم؛ والله يتولى هداك. 


باب لا فصاص فى العظام 


قوله: “قال ابن أبى ين قلت: إنما حكم بالضعف للحجاجء وهو حسن الحديث 
عندناء ولو سلم الضعف فهو لا يضر؛ لأن التسالة تناسيقه ومقصودنا تأييد القياس» والضعيف 


يصلح للتأييد. 
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باب عدم القصاص فيما دون الموضحة 
لام ه- عن مكحولء قال: قال رسول الله ميك : ولاتفياس كوبهنا دود 
الموضحة»)» أخرجه البيبقى) كذا فى 7 الزيلعى . 
هلاممره- ااانه حنيفة» قال: ثنا حماد. عن إبراهيم» قال: فى السمحاق» 
والباضعة» وأشباه ذلك إذا كان خطأ أو عمدا لا يستطاع فيه القصاص» ففيه حكومة: 
: رواه محمد فى ” كتاب الآثارء وقال: به نأخذ» وهو قول أبى حنيفة. 


باب حكم شريك امجنون والصغير والأب فى القتل 
كلاممه- ابر عباد بن العوام» قال: حدثنا هشام بن حسان» عن الحسن 
البصرىء أنه سئل عن قوم قتلوا رجلا عمدا فيهم مصابء قال: تكون فيه الدية» أخرجه ' 
الشافعى فى ” الأم* (7: 181). 


باب عدم القصاص فيما دون الموضحة 

قوله: ”عن مكحول“ إلخ: قلت: هذا يدل على أنه لا قصاص فى السمحاق الباضعة؛ 
وأمشال ذلك عند أبى حنيفة ومحمدء ولكنه يعارضه ما فى ”الهداية '» وغيره أنه قال محمد فى 
"الاضا* : وهو ظاهر الرواية- يجب القنصاص فيما قبل الموضحةء والله أعلمء قال العبد الضعيف: 
قد مر تحقيق الكلام فى هذا الباب» فليراجع» ظ. 

باب حكم شريك امجنون والصغير والأب فى القتل 

قوله: ”أخبرنا عباد بن عوام” إلخ: قلت: هو مذهب أبى خنيفة» قال: إذا قتل رجلا جماعة 
عمداء ومنهم مجنون أو صغير» لا يجب فيه القصاص على أحدء وإنما تجب فيه الدية الواحدة» فى 
العالمكيرية “: لا يقتل شريك من لا قصاص عليه: كالب والأجنبى» والعامد والخناطئ» والصغير 
والكبير» كذا فى ' التاتارخانية” ناقلا عن ' التبذيب” (7:7) إلخ. 

وقال الشافعى فى ”الأم“: يجب القصاص على العقلاء البالغين» والدية على المجنون والصغير 
قدو حاط با ويه أن قبل انون والسغيز حكة إلا أنه سقط القصاض :عديها لعن ف 
أنفسهماء وهو كونهما غير مكلفين» وإذا سقط القصاص عن أحد لمعنى فى نفسه لا يؤثر ذلك ٠‏ 
امراك يه ىجيا الجي ألوار كل روات وجلواضية! لوي ين 
أحدهماء لا يسقط ذلك العفو القضاص عن الآخر. ٠‏ 
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والجواب عنه أنه لا تعمد للمجنون والصغير» وهذا منشأ رفع التكليف عنبماء فالقول بكون 
فعلهما عمدا مع القول برفع التكليف عنبما تهافت فى الكلام» ومنشأ قوله رحمه الله: إنه لا علم 
أن الصغير والمجنون يعلمان الفعل ويقصدانه» والفعل الصادر عن علم» وقصد هو العمدء فلا بد أن 
يكون فعل الصبى وامجنون عمداء وقد خفى عليه أنه لو كان مجرد العلم» والقصد عمدا لكان فعل 
الببائم أيضا عمداء لأنها تعلم وتقصد ما تفعلء والتزام ذلك بعيد» فليس مدار العمدية على مجرد 
العلم والقصدء بل على كون ذلك العلم والقصد معتدا بهماء ومعلوم أن علم الصغير وقصدهء 
وكذا علم المجنون» وقصده ليس علماء وقصدا معتدا بهماء فلا يكون فعلهما عمدا. 

ولو سلم أن فعلهما عمد قلنا: ليس مدار سقوط القصاص عن الشريك على كون فعله 
عمداء بل مداره على أن يكون ذلك العمد موجبا للقصاصء فلو كان غير موجب للقصاصء بل 
مدا أو تاجيا للدديةء لأايتجي القتستامن على القتويك؛ الآ ترق ألدالو قعل وجل نفنسه» وش ركه 
غيره فى قتله لا يجب على الشريك القصاصء مع أن فعل قاتل نفسه عمدء وسقوط القود والدية 
عن لشن قل شع بو كذا لوقتل منيع زرفل لا ببننه على الرج ل التتقاض» بم نفدل السيع 
كفعل الصبى والمجنون فى كونه صادرا عن علم وقصدء إلا أنه لا يجب عليه المال؛ لكونه لا مال له 
و لالعافلة لديا كنا لوقيل تيف اعفها أر فته وقير عر بدا ؤانه توا لاا بجي على الم 
الرجل قصاصء مع أن فعل قاطع اليد عمدء إلا أنه لا يجب عليه القصاص أو الدية لمعنى فى نفسه» 
وهو كونه قاطعا بحق. ١‏ 

ليو الالو كول كماع لوحي و القاا دو قي القريك ناميل 
الأصل فى هذا الباب أنه إذا اجتمع فعلان: أحدهما: موجب للقصاصء والآخر: غير موجب له 
وا نا لدم شح ييف روس انقرف مقط التحناف عن الأ الجن جه هادا 
اجتمع فعلان: أحدهما: موجب للقصاصء والآخر: غير موجب له فإما أن يعتبران فعلين منفردين ‏ - 
سهان يسكيس أن عر تسيوعيي فهلة اداه لأسجيل إلى "الأول لأنه لو ارا هلين 
وجب أن يحكم على أحدهما بالقصاص فى كل صورة؛ وعلى الآخر بإهدار فعله إن كان فعله , ٠‏ 
دزا أو بالدية الكباملة إن كان فعبله موجيا الدية وتمزياطل بالأتقاق؛ لآن القتافعئ يوجين 
القصاص على شريك من فعله هدرء ولا يوجب الدية كاملة على من يجب عليه الدية» بل يوجبها 
عليه بحصته؛ وهو خلاف مقتضى جعل فعله مستقلا بحكمه؛ وعلى الأول لا سبيل إلى يجاب 








ج - م١‏ ه؛ ١‏ 


باب سقوط القصاص عن شريك الخاطئ 
/الالم ه- أخبرنا عباد بن العوام» قال: أخبرنا عمر بن عامرء أنه قال: إذا دخل خطأ 
فى عمد فهى دية» أخرجه الشافعى فى ”الأم * 081:79 ١‏ 
باب عقوبة من أمسك رجلا حتى.قتله الآخر 
-- عن إسماعيل , بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبى مله : «إذا أمسك 
الرجل الرجل وقتله الآخر يقستل الذى قتل ويحبس الذى أمسلك». أخرجه الدارقطنى» 


القصاص؛ لأن القصاص جزاء فعل مستقل؛ وههنا ليس فعله مستقلاء بل جزء من الفعل بناء على. 
. الفرض» وإذ لا سبيل إلى إيجاب القصاص عليه؛ يجب عليه الدية» وهو المدعى. 

ثم لما ثبت أن المؤثر فى سقوط القصاص عن الشريك العامد هو كون فعل الآخر غير 
موجب للقصاص لا كونه خخطأ ثبت أنه لو قتل الأب ابنه عمدا وشرك معه آخر لا يجب على الآخر 
62 لاخر الام وإ كان 0 0 7 يدك ناكل أحمد: 
٠‏ ا 00 ووجه الاندفاع ظاهرء ما قلناء إنه لا فرق ا 
هذا الباب» إذا كان العمد غير موجب للقصاصء بل هدرا أو موجبا للدية» وبه يندفع أيضا قياس 
الشافعى الصغير والمجنون والأب على من عفى عنه القصاص لأن فعل من عفى عنه القصاص 
موجب للقصاص» وإما سقط القصاص منه بالعفو بعد الوجوب» ولا كذلك الصبى وامجئون 
والأب» فلا يصح القياس, هذا هو التخقيق وبه يظهر دقة فهم أصحابنا رحمهم الله والله أغلم.. 


باب سقوط القصاص عن شريك الخاطئ 
قوله: "أخبرنا عبادٍ بن العوام “ إلخ: قلت: هو مذهب أبى حنيفة» وقد مر تحقيق قوله فى 
الباب السابق» وبه قال الشافعى» ولكن يتعذر عليه الفرق بين الخاطيئ والعامد الذى عمده هدر 
وبين العاند الذى عمده موجب للدية» حيث يسقط هو القصاص عن شريك الخاطئ والعامد» 
الذى ليس عمده موجبا للقصاص ولا للدية» ولا يسقطه عن العامد الذى عمده موجب للدية. 


باب حل مد رح حي رار 








ا : عقوبة من أه ك رجلا حتى قتله الآخر ١55‏ 


قال الحافظ فى ” بلوغ المرام ا ل 
مرسلا أيضا من طريقين: إحداها: من طرق امساعيل عافن ميعن الى 2 
والأخرى: من طريق إسماعيل عن النبى َيِه من غير ذكر ابن المسيب» وقال الحافظ: 
رجح البيبقى المرسل. 


إذ لا مائلة ين ا حيس حتى يقتلة آخمر» وبين الحبس إلى أن بموت الخابس» ولا بينه وبين الحبس إلى 
وقت معين» ولما كان الحبس على وجه التعزير دون القصاص لم يكن متعيناء بل يكون للإمام أن 
يعزره بالحبس أو بغيره؛ لأن التعزيرات مفوضة إلى رأى الحاكم؛ شنيف لشكة لأن حيلة سنك 
لا يوجب الحبس إلى الموت» ولا الجبس بخصوصهه بل يقول: يعاقب بما يراه الحاكم. 
[ْ اس جا د حم سك 1 
الحديث, مع أنه لا ذكر فى الحديث لقوله إلى الموت؛ وإنما هو حبس مطلق» فينبغى فينبغى أن يكون 
مفوضا إلى الإمام» كما هو مقتضى التعزيرات. 

ثم الحديث حجة على من قال: | : إلسعن القبصاض على المنيك» لألهاقريك فى الفعل: 
كما لا يخفى؛ لأن النبى مَرهِ لم يوجب عليه القصاصء وإنما أوجب عليه التعزير» وبما فصلنا 
يخرج الجواب عما روى الشافعى من طريق سفيان» عن جابر» عن عامر الشعبى؛ عن على: أنه 
قضى فى رجل قل رجلا متعمداء وأمسكه آخر قال: يقتل القاتل» ويحبس الآخر فى السجن حتى 
يخوت كمافئ ”الفيل “ بأنه ثما يكون حسجة إذا صح عن على ولم يصح؛ لأن فى سنده جابر 
الجعفى» وهو رافضى كذابء» فهو مجمول على التعزير دون القصاصء فلا حجة فيه؛ والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: يجب على من يتكلم على دلائل الخصم بالجرح والتضعيف أن يجمع 
الحديث بطرقه» وأثر على هذا رواه ابن أبى شيبة: نا عيسى بن يونس» عن الأوزاعى؛ عن يحبى بن 
أبى كثير» قال: إن على بن أبى طالب أتى برجلين؛ قتل أحدهماء وأمسك الآخرء فقتل الذى قتل؛ 
وقال للذى أمسك: أمسكت للموت:ء فأنا أحبسك فى السجنء حتى تموت (انحلى ))017:٠١‏ 
وهذا مرسل سالم عن جابر الجعفى: وشاهد لما رواه» فاندفع ما أورده عليه بعض الأحباب» ولكن 
نياف الأثر يدل على أن ملن + بن أبى طالب رضى الله عنه» إنما حبس الممسسك لرأى رآهء لا لكون 
الجبس واجبا عنده؛ لأنه قال: فأنا أحبسك حتى تموت» وبه نقول: إن للحاكم أن يحبسه أو يعاقبه 
على ما رأى» وفيه ذليل على أن من أمر غيره بقتل إنسانء فقتله المأمور» يقتل المباشر» ويعاقب 
الآمر؛ لأن الآمر أدنى منزلة من الحابس؛ لكون الحابس معينا فى القتل مباشرة دون الآمر؛ فإنه لم 








١6 ١م ج‎ 


باب دية شبه العمد 
089- عن علقمة والأسودء قالا: قال عبد الله: فى شبه العمد خمس وعشرون 
حقةق وخمس وعشرون جذعة» وخمس وعشرون بنات لبون» وخمس وعشرون بنات 
مخاض» الشرجة ابو داودى وسكت عنه هو والمنذزرى (زيلعى). 


يباشر عملاء وإنما أمر بلسانه. 
وأما قول ابن حزم: إن الآمر بالقتل والقطع يسمى فى اللغة والشريعة قاتلا وقاطعاء ومتولى 
القتل مطيع للآمر منفذ لأمره. ولو لا أمره إياه لم يقتله. فصح أنهما جميعا قاتلان» فعليبما جميعا 
ما على القاتل إلخ »)01١:1١(‏ ففيه أن الآمر لا يسمى قاتلا شرعا ولا لغة إلا مجازاء وهذا أظهر 
من أن يخفى على المبتدى من طلبة العلم فضلا عن المندهى . 
وأما ما رواه من طريق الحجاج ‏ بن المنهال: نا حماد بن سلمة؛ عن قتادة» عن خلاس» أن 
على بن أبى طالب قال: إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلاء فقتله» فهو كسيفه وسوطه أما السيد 
١‏ فيقتل» وأما العبد فيستودع فى السجن» فمحمول على العبد الجاهل بتحريم القتل» وقوله: (أما 
السيد فيقتل) محمول على السياسة» وللإمام أنا يقتل المفسد المتعنت سياسة؛ والله تعالى أعلم, أو: 
هو محمول على ما إذا أكره المولى عبده على ذلك. .وهو الظاهر؛ فإن العبد قد يكون مكرها بأمر 
المولى» وقد مر فى باب الإكراه أن القصاص على المكره الآمرء دون المكره المأمور» كما فى 
"الأعنباءة” (599)). ظ. 


باب دية شبه العمد 
| قوله: عن علقمة” إلخ: قلت: الحديث وإن كان موقوفا صورة إلا أنه مرفوع حكما؛ لأن 
النبى مَرْلك : «أن دية العمد وشبه العمد ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة؛ وأربعون خلفة)» ويحتاج إلى 
الترجيح؛ فرجح محمد والشافعى رواية عبد الله بن عمرو؛ لكونها مرفوعا صورة» ورجح أبوحنيفة 
وأبو يوسف رواية عبد الله بن مسعود؛ لكونها أخف؛ فإن الظاهر أن الدية كانت أولا كما روى 
: لين شو لم اففرن وصور ا جا روك رن امتدود اا عرو ا ار 
قال العبد الضعيف: روى البيبقى عن طريق يزيد بن هارونء أنبأ سليمان التيمى» عن أبى 








بجا عبطي ع لاد كر ره :» ويؤيده ما رواه ابنأ بى عاصم فى كتاب الديات” 
من طريق أبى معشر: 0 أبى الأعضرء عن الزهرى» عن السائب بن يزيد» قال: كانت 
الددية على عنهد رمسول الله مز ينه مائة من الإبل أربعة أسنان» خمس وعشرون حقة؛ وخمس 
وعشرون جذعة» وخمس ومشاررن بنات مخاض» وخمس وعشرون بنات لبون (ص؛ 07 فإن 
قيل: فيه صبالح بن أبى الأخضر متكلم فيه. تناك دوسا ساد رجه دان بعر 
ومحمد بن راشد» فيه مقال فاستوياء وقول الصجابى: كان الأمر فى عهد النبى َه كذاء فى 
حكم المرفوع» فاندفع ما كان فى حلديث ابن مسعود من شببهة الوقف» وإذا استوى الإسنادان فلا 
شك أن ابن مسعود أرجح وأفقه وأعلم» فافهم. 
وأيضا فلما ث, ا اه بما روى عن النبى مرك كما سيأتى» ثم اختلفوا فى 
'شبه العمد, فجعله بعضهم أرباعاء وبهِنضهم هم أثلاثاء كان قول من قال: بالأرباع أولى؛ لأن فى 
الأثلاث زيادة تغلنيظ لم تتقم عليها ذلالة؛ وقول النبى مَلله: «الدية مائة من الإبل) يوجب جواز 
الكل» والتغليظ بالأرباع»'متفق عليه» والزيادة عليها غير ثابتة» فظاهر المخبر ينفيما فلم نشبتما» 
وأيضا: فإن فى إثبات الخلفات - -وهى الحوامل- | إثبات زيادة عدد فلا يجوز؛ لأنها تصير أكثر من 
. مائة لأجل الأولاد. 1 ش | 
فإن قيل فى حديت القاسم بن ربيعة» عن ابن عمروء عن النبى مَك : وي فيل خط لذ 

ماثة من الإبل» أربعون,مدها خلفة فى بطونها أولادهاه؛ وقد احمججتم به فى إثبات شبه العحدء 
فهلا أئبتم الأسنان؟ قيل له: أثبتنا به شبه العمد لاستعمال العلماء إياه فى إثبات شبه العمدء ولو كان 
ذلك ثابتا لكان مشهوراء ولو كان كذلك ما اختلفوا فيه كما لم يختلفوأ فى إثيات شبة العمد ‏ 
لسع دتعي ختير على معان فاو عق وا وجب ينبت بعض» إما لأنه غير ثابت فى : 
٠‏ الأصل» أو لأنه منسوخ» قاله الجصاص فى ”أحكام القرآن” (76:7؟). 5 5 
ْ قلت والأخببن ما قلنا: إن الكل ثايته ولكن أيا حديفة رجح حديث ابن بو لكوف .: 
ل ل ل را 
لراك زنع جلاعن ١‏ 0 مرو ألو لوفقم ايو اا ون ٍْ 
ش قال الموفق فى الف : إن الل فى أسنن حية شبه العند كالول فى خلة الو و 
واختلفت الرولية فى مقدارهاء فروى جماعة عن أحمد أنها أرباع» كما ذكر المخرقى»:ؤهو قول. 











١ 1 


ين | ا ١‏ 


باب دية الخطأ 
- حدثيا مسددء نا عبد الواحدء حدئيا السجاج؛ عن زيد بن جسيرء عن 
خشف بن مالك؛ عن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول الله مراك : «فى دية الخطأ 
بعشرون حقة» وعشرون جذعة؛ وعشرون بنت مخاضء وعشرون بنت لبون» 
: وعشرون بنى محخاض ذكره» أخرجه أبو داود وسكت عنهء وقال: هو قول عبد الل. 


الزهرى» وربيعة» ومالك» وسليمان بن يسار وأبى حنيفة» وروى ذلك عن ابن مسعود رضى لله 
.عنه» وروى جماعة عن أحمد أنها ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة فى بطونها 
إ#أولادهاء.وبهذا قال عطاء ومحمد بن الحسن والشافجى» وروى ذلك عن عمرء وزيد» وأبى موسى» 
..:والمغيرة؛ لما روى عمرو بن شعيب, عن أبيهء عن جده؛ أن رسول الله َه قال: «من قتل متعمدا 
ذفع إلى أرلياء المقتعول» فإن شاؤوا قتلوه» وإن شاؤوا أخذوا الدية» وهى ثلاثون حقة» وثلاثون 
. جذعة؛ وأربعون خلفة» ومأ صوحوا عليه فهو لهم)؛ رواه الترمذى وقال: كو حسن غريب» وعنه 
+ أن:رسول الله مد قال: «ألا| إن فى قعيل عمد الخطأ قثي السوط والعصا- ماثة من الإيلء منسبا 
: أربعون خلفة فى بطونها أولادها»» رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم» وعن عمرو بن شعيب: 
3 جلا -يقال لهم قتادة- خذف ابنه بالسيف فقتله, فأخذ عمر منه الدية» ثلاثين حقة, وثلاثين 
جذعة؛ وأربعين خلفة» رواه مالك فى ” موطائه “» ووجه الأول ما رواه الزهرى» عن السائب بن 
يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله مََيُِ أرباعاء الحديث» ولأنه قول ابن ممسنعودء ولأنه 
حق يتعلق بجنس الحيوان» فلا يعتبر فيه الحمل كال زكاة والأضحية اه ملخصا (45.:9)؛ ظ. 
باب دية الخطأ 
قوله: ‏ حدثنا مسدد” إلخ: وأخمرجه النسائى من طريق على بن سعيد بن مسروق» عن 
يحبى بن زكريا بن أبى زائدة» عن الحجاج بسنده» وأخرجه الترمذى من هذه الطريق» ومن طريق 
أبى هشام الرفاعى؛ عن ابن أبى زائد؛ وأبى خالد الأحمر تحوه؛ ولكن لم يذكر لفظ أبى خمالد 
الأحمر, وأخرجه ابن ماجة من طريق عبد السلام بن عاصم؛ عن الصباح بن محارب» عن 
الحجاج» نحو حديث عبد الواحمد وابن أبى زائدة. وأخرجه الدارقطنى من طريق عبد الرحيم بن 
سليمان» عن حجاج بن أرطأة بسنده» وقال: قد هيف طحي قير عاك ينه أغل فرق 


بالحديث من وجوه عدة: 








احدع عالت ارود ا غعيده اند فمه احير شري دعن مدال لقان 
«عشرون بنى لبون») موضع «عشرين بنى مخاض» وأيضا هو مخالف لا رواه علقمة وإبراهيم عن 
ابن مسعود؛ لأنهما روياه كما رواه أبو عبيدة. ظ 

والغانى: أن خشف بن مالك مجهول؛ لأنه لم يرو عنه غير زيد بن جبير» ولاحجة فى 
رواية امجهول. ظ 

والغالث: أن الحجاج مدلس» وقد عنعن فى الرواية. 

والرابع: أنه ضعيف. 

والخامس: أنه اختلف على الحجاج فى الرواية» فيروى.عبد الواحد وعبد الرحيم عنه 
بالتنفصيل المذكورء ويروى إسماعيل بن عياش عنه كما يروى أبو عبيدة عن ابن مسعود» ويروى 
يحبى بن سعيد الأموى عنه» فيقول: «عشرون جذعة» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون» 
وعشرون بنت مخاضء وعشرون بنى مخاض). 

ويروى أبو معاوية الضرير» وحفص بن غياث؛ وعمرو بن هاشم أبو مالك وأبو خالد 
الأحمر» كلهم عن الحجاج؛ ولا يذكرون تفصيلا. ويروى ابن أبى زائدة عنه تارة من غير تفصيل» 
وتارة بالتفصيل الذى يرويه عبد الواحد وعبد الرحيم. ْ 

والسادس: أنه قد روى عن النبى مَظِ وعن بجماعة من الصحابة والمهاجرين والأنصار» فى 
دية الخظأ أقاويل مختلفة:؛ لا نعلم روى عن أحد منهم فى ذلك ذكر بنى مخاضء إلا فى حديث 
خشف بن مالك 

والدراك ع الأول ان آنا عبيدة اختلف عليه أيضاء فرواه سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة) 
عن لاحق بن حميد» عن أبى عبيدة» عن ابن مسعود» كما قاله الدارقطنى» وكذا رواه بشر بن 
المفضل» وحماد بن سلمة» عن سليمان التيمى» عن أبى مجلز» عن أبى عبيدة؛ عن ابن مسعود. 
ولكن رواه يزيد بن هاروت» عن سليمان التيمى» عن أبى مجلزء عن أبى عبيدة؛ عن أبن مسعود 
كما رواه خشف ابن مالك عنه؛ فجاء الاخدلاف فى رواية أبى عبيدة. وكذا اختلف فيه على 
علقمة» فرواه عباس بن يزيد» عن وكيعء تع سفيان» عن أبى إسحاق» عن علقمة» عن ابن 
تسوك كما قال الدارقطنى» ولكن قال البيبقى: رواه وكيع فى كتابه ” المصنف فى الديات”: عن 
دكن عن ال (تحاق عن علقة عن الو سسهودء كه رواه نه شق بو هالكة وقال؛ ذا 
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رأيته فى جامع سفيان» وقال: كذلك رواه إسرائيل؛ عن أبى إسحاق؛ عن علقمة» عن ابن مسعود. 
وكذلك رواه ابن أبى زائدة» عن أبيه وغيره» عن أبى إسحاقء عن علقمة؛ عن ابن مسعود فجاء 
الاختلاف.فى رواية علقمة أيضا. ٠‏ 

وكذلك اختلف على إبراهيم أيضاء فرواه العباس بن يزيد» عن وكيع؛ عن سفيان» عن 
منصورء عن إبراهيم؛ عن عبد الله كما قال الدارقطنى. ولكن قال البيبقى: رواه وكيع فى كتابه 
"المصنف:فى الديات”: عن الثورى» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن عبد الله كما رواه عنه خشف 
ابن مالك؛ وقال: كذا رأيته فى جامع سفيان» وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدىء وعبد الله بن 
الولييد العدنى» عن الشورى؛ عن منصورء عن إبراهيم؛ عن عبد الله. فجاء الاختلاف فى رواية 
إبراهيم أيضاء هذه الروايات أخذتها من ” التعليق المغنى ” و ” التلخيص الحبير . 

فلما جاء الاختلاف فى الروايات كلها قلنا: الأصح من روايات إبراهيم هو ما رواه وكيع . 
كدي كر ا جيد عن سير لذما روه عاعير وكذا الأصح ما رواه سفيان 
نفسه فى تجافقه لاما رواه عنه غيرهء ويؤيده رواية ابن مهبدى وعبد الله بن الوليد السدنى. 
والأصح من روايات علقمة هو ما رواه وكيع نفسه فى ” مصنفه “ عن سفيان» عن أبى إسحاق» عن 
علقمة؛ لأنه يؤيده رواية إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن علقمة. ويؤيده أيَضًا رواية سفيان نفسه فى 
“جامعه : والأصح من روايات أن عبيدة هو ما رواه يزيد بن هارون -وهو إمام- عن سليمان 
التيمى؛ عن أبى مجلزء عن أبى غبيدة؛ لأنه مؤيد برواية إبراهيم وعلقمة. والأصح من رواية 
الحجاج هو ما رواه عنه عبد الواحد» وعبد الرحيم؛ وابن أبى زائدة؛ لآن ابن عياش ضعيف فى غير 
الشاميين رواية شاذة؛ ويحبى بن سعيد الأموى رواية شاذة أيضاء فاندفع الطعن الأول. 

والجواب عن الثانى أن خشف بن مالك وثقه النسائى» وذكره ابن حخبان فى ”ثقات 
التابعين' » ورواية الواحد غير مضر؛ لأن الرجل متى كان ثقة يقبل قوله» واشتراط امحدثين أن يروى 
عنه اثنان لا وجه له» كذا قال ابن الجوزى (زيلعى). 

والجواب عن الثالث: أن التدليس ليس بجرح عندناء والجواب عن الرابع أن الحجاج ثقة 
عندناء والجواب عن الخامس أن الراجح من روايات حجاج هو ما رواه عنه عبد الواحد؛ وعبند 
الرحيم» وابن أبى زائدة» ورواية يحبى وإسماعيل شاذة» وروايات حفص بن غياث وغيره غير 
مخالفة؛ فلا اختلاف. 
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والجواب عن السادس: أن ما روى عن النبى مَرْلِتهِ فى قتل الخطأ فله طريقان: طريق عبادة بن 
الصامت» وطريق عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده. 

أما طريق عبادة فأعله الدارقطنى بأن إسحاق بن يحبى بن الوليد بن عبادة عن عبادة منقطع» 
وهو معلول أيضا بأن إسحاق قال ابن عدى: عامة أحاديثه غير محفوظة» وقال ابن حجر فى 
"التهذيب”: لم يرو عنه غير موسى بن عقبة» فهو مجهول العين؛ وقال فى "التقريب”: هو . 
مجهول ال حال مع قوله فى ” التبذيب“: بأن ابن حبان ذكره فى ” الثقات“: وأما طريقبعمرو بن 
شعين فأعله الدارقطنى من وجهين: أحدهما: أن عمرو بن شعيب لم يصرح بسماع أببيه عن 
جده؛ وثانيها: أن فى طريقه محمد بن راشد وهو ضعيف. ا 

ثم كلا الحديفان مختلفان؛ لأنه روى عبادة بن الصامت عن النبى مره فى دية الخطأ ثلاثين 
حقة» وثلاثين جذعة» وعشرين بئات لبون» وعشر من بنى لبون ذكور» وروى عمرو بن شعيب 
عن جده: أن النبى مِكتهِ قضى فى قتل الخطأ بثلاثين بنات مخاضء وثلاثين بنات لبون وثلاثين 
حقة» وعشر بنى لبون» فكيف يعل حديث ابن مسعود بهذين الحديثين المعلولين المتخالفين؟ وهل 
هذا إلا تحكم؟ وما روى عن عمر فهو مثل ما روى إسحاق عن عبادة» ولكن لم يذكر سنده» حتى 
ينظر فيه» ولو سلم صحته فحديث ابن مسعود أرجح؛ لكونه أخف وأقل. 

وما زوى عن عثمان وزيد بن ثابت فهو أنهما قالا: فى دية الخطأ ثلشون حقة» وثلثون بئات 
لبون» وعشرون بنو لبون؛ وعشرون.بنات مخاض. وما روى ابن مسعود وقال به أحوط لما قال به 
عفمان وزيد بن ثابت؛ لكونه أقل وأخف؛ وما روى عن على فهو أنه قال: درة الظلا ونين 
وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» وخمسة وعشرون بنات لبون» وخمسة وعشرون بنات 
مخاضء وما روى ابن مسعودء وقال به أحوط مما قال به على أيضا؛ لكونه أقل وأخف مع كون 
الخطأ مقتضيا للتخفيف؛ فلا يعل ببذه الروايات أيضا رواية ابن مسعود؛ بالجملة رواية ابن مسعود 
عن النبى مِيِهِ بأن دية الخطأ أخماس: عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنات لبون» 
وعشرون بنات مخاض» وعشرون بنو مخاض ثابتة» وهو مذهبه المشهور عنه. ولا يقدح فيه كلام 
الدارقطنى» وهو أحوط وأنسب بقتل الخطأ من سائر المذاهبء ولذا اختاره أصحابناء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ”المغنى“: بعد ما ذكر دية الخطأ كما رويناه عن ابن 
مسعود: لا يختلف المذهب فى أن دية الخطأ أخماساء وهذا قول ابن مسعود؛ والنخعى» وأصحاب 
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الرأى» وابن المنذر. وقال: عمر بن عبد العزيزء وسليمان بن يسار والزهرى؛ والليث» وربيعة: 
ومالك والشافعى: هى أخماس إلا أنهم جعلوا مكان بنى مخاض بنى لبون» وهكذا رواه سعيد فى 
"سننه ' عن البخعى عن:أبن مسعود. 

(قلت: : هو وهنم منأ يض بعض الرواة؛ فإن مذهب ابن مسعود فى بنى مخاض مشهورء نبه على 
ذلك البيبقى فى سننه )» قال الخطابى: روى أن النبى مه ودى الذى قتل بخيبر بمائة من إبل 
الصدقة؛ وليس فى أسنان الصدقة ابن مخاض» وروى عن على» والحسن؛ والشعبى؛ والحارث 
. العكلى» وإسحاق: أنها أرباع كدية العمد سواء. وقال طاؤّس: ثلاثون حقة» وثلاثون بئات لبون» 
وثلاثون بنات مخاض» وعشر بنى لبون ذكور) لما روى عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن 
رسول الله َيِه قضى فى دية الخطأ نحوه» رواه أبو داود وابن ماجة. 

وقال أبو ثور: الديات كلها أحماس كدية الخطاً؛ لأنيا يذل متلق» كلذ تتدلق بالعمدد.” 
والخطأ كسائر المتلفات» وحكى عنه أن دية العمد مغلظة» ودية شبه العمد والخطأ أحماس؛ لأن شبه 
العمد تحمله العاقلة؛ فكان أخماسا كدية الخطأ. ولنا ما روى عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول 
الله ريه : «فى دية الخطأ عشرون حقة» وعشرون جذعة: وعشرون بنات مخاض».وعشرون بنات 
لبون» وعشرون بنى مخاض»». رواه أبو داود» والنسائى» وابن ن ماجة» ولآن ابن لبون يجب على 
طريق البدل عن ابنة مخاض فى الزكاة إذا لم يجدها؛ فلا يجمع بين البدل والميدل فى واجب» 
ولآنموجيهااوؤاحد: فيصير كأنه أوجت أربعين آبثة مخناض» ولآن ما قلناه الأقل»؛ فالويادة عليه لا 
تثبت إلا بتوقيف» يجب على من ادعاه الدليل. 

فأما دية قتيل خيبر فلا حجة لهم فيه؛ لأنهم لم يدعوا على أهل خيبر قتله إلا عمدا؛ فتكون 
ديته دية العمدء وهى من أسنان الصدقة:؛ والخلاف فى دية الخطأء وقول أبى ثور يخالف الآثار 
المروية التى ذكرناها؛ فلا يعول عليه اه (457:9). ٠‏ 

قلت: وفى إسناد حديث عبد الله بن عمر ومحمد بن راشد» وهو ضعيف عند أهل 
الحديث» قاله على بن عمر الحافظ» وقال البيبقى: ومذهب عبد الله بن مسعود فى بنى اغتخاض 
مشهورء وقد اختار أبو بكر بن المنذر فى هذا مذهبه» واحتج بأن الشافعى -رحمه الله- إنما صار 
إلى قول أهل المدينة فى دية الخطأ؛ لأن الناس قد اختلفوا فيهاء والسنة عن النبى مَركلَهِ وردت مطلقة 
بمائة من الإبل غير مفسرة؛ واسم الإبل يتناول الصغار والكبارء فألزم القاتل أقل ما قالوا إنه يلزمه 
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باب الدية فى العمد من الإبل 

إه- حدئثنا الحلوانى» حدثنا محمد بن بكار» محدلا تنا أن معشر» حدثنا صالح 
ابن أبى الأخضر عن الزهرى عن السائب بن يزيد» قال: كانت الدية على عهد رسول 
الله ْنم مائة من الإبل أربعة أسنان: خحمس وعشرون حقة» وخحمس وعشرون جلعة؛ 
وخمس وعشرون بنات مخاض» وخمس وعشرون بنات لبون» رواه ابن ابى عاصم فى 
"كتاب الديات * (ص/7"). 

ظ باب تقدير الديات من غير الإبل 
7 - قال محمد فى ” كتاب الآثار” (ص١8):‏ أخبرنا أبو حنيفة» عن الهيثم» 


(لكون الأقل متيقنا به» فكان عنده قول أهل المدينة أقل ما قيل فيهاء وكأنه لم يبلغه قول عبد الله 
ابن مسعود فوجدنا قول عبد الله أقل ما قيل فيها؛ لأن بنى النخاض أقل من بنى اللبون» واسم الإبل 
يتناوله؛ فكان هو الواجب دون ما زاد عليه» وهو قول صحابى؛ فهو أولى من غيره» وبالله التوفيق. 

قال البيبقى: وقد روى حديث ابن مسعود من وجه آخر مرفوعاء ولا يصح رفعه. ثم روى 
من طريق أبى داود حديث خشف بن مالك عن عبد الله مرفوعاء قال: وقال أبو داود: وهو قول 
عبد الله» يعنى إنما روى من قول عبد الله موقوفا غير مرفوع. 

قال ابن الت ركمانى: لا يفهم هذا من كلام أبى داود» بل المفهوم من كلامه أنه أخمرج 
الحديث وسكت عنهء ثم أفاد أنه قول عبد الله أيضاء وفى ”أحكام القرآن* للرازى: لم يرو عن أحد 
من الصحابة ممن قال بالأخحماس خلافه» وقول الشافعى لم يزو عن أحد من الصحابة» وخشف بن 
مالك وثقه النسائى» وذكره ابن حبان فى ' الثقات” من التابعين اه ملخصا (75:4). 


باب الدية فى العمد من الإبل 
قوله: ” حدثنا الحلوانى “ إلخ: وصالح بن أبى الأخضر قد ضعفوه. إلا أنه يؤيده أن هذا هو 
مذهب الزهرى؛ كما رواه عنه مالك فى ”الموطأ” بلاغاء ويؤيده أيضا ما روى عن ابن مسعود فى 
ع العمد» فاعرف ذلك» والله أعلم. قال امون عتمي : قد تقدم له طريق أخرى فى باب دية 
شبه العمد ؟ ١اظ.‏ 
ا باب تقدير الديات من غير الإبل 
قوله: ”قال محمد“ إلخ: قلت: قال أبو يوسف فى ” كتاب الخراج“: الدية مائة من الإبل» أو 








ع عد 1/6 تقدير الديات من غير الإبل تعدا 
عن عامر الشعيى» :عن غبيدة السلماق عن عمر ين المنطاب:» قال على أهل الورق من 


ألف دينار» أو عشرة آلاف درهم, أو ألفا شاة» أو مائتا حلة؛ أو مائتا بقرة» على ما روى عن رسول 
الله ميد ثم من الأئمة من الصحابة. ثم قال: وهذا قول من أدركت من علماءنا بالعراق» فأما أهل 
المدينة فإنهم يتجطلوتيا من الورق اثنى عشر ألفا- اه” كتاب الخراج“ )١85(‏ لأبى يوسف وقال 
الشافعى فى القديم مثل قول أهل المدينة» وبه قال أحمدء وقال فى الجديد: الدية مائة من الإبل أو 
تبسعا امه يها بالقة ما القع امن غير تدر بشي الكل عونا قن حرههين» الأول فى أن 
الدية مقدرة بغير الإبل أم لا 

والثانى: أن الدية عشرة آلاف درهم من الفضة أو اثنا عشر ألفا. فنقول: قال أبو يوسف فى 
” كتاب الخراج “: حدثنى محمد بن إسحاق» عن عطاء: أن رسول الله َيِه وضع الدية على الناس 
فى أموالهمء على أهل الإبل مائة بغير» وعلى أهل الشاة ألفى شاة» وعلى أهل البقر مائتى بقرة» 
وعلى أهل البرد مائتى حلة. وهو ظاهر فى التقدير بغير الإبل؛ لأن النبى مره ساق الغنم والبقر . 
والحلل مساق الإبل» والإبل مقدرة فكذاك غيرها. | 

فإن قلت: فى ' مسنده” محمد بن إسحاقء وهو مختلف فيه» ثم هو مدلس وقد عنعن» ثم 
عطاء عن النبى مَرِهِ مرسل. قلنا: الاختلاف غير مضرء والتدليس غير جرح عندناء وعنعنة المدلس 
مقبولة عندناء والمرسل يحتج به عندناء ثم قد رواه أبو تميلة يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق» 
عن عطاء» عن جابر» أخرجه أبو داود فى 'سننه أ وأبو تميلة ثقة» وزيادة الفقة مقبولة» فجاء 
الاتصال» واندفع الإرسال. 

فإن قلت: هو معارض با روى أبو داود عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده: أن الدية 
كانت على عهد رسول الله مَرْيَِهِ ثمانمائة دينار» أو ثمانية آلاف درهم, ودية أهل الكتاب يؤمكذ 
النصف من دية المسلمين» فكان كذلك حتى استخلف عمر فقال: إن الإبل قد غلت.. ففرضها عمر 
على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنى ععشر ألفاء وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى 
أهل الشاة ألفى شاة» وعلى أهل الحلل مائتى حلة» قال: وترك دية أهل الذمة؛ لم يرفعها فيما رفع 
من الدية اه؛ لان هذا نص فى التقويم دون التقدير. 

قلنا: ما رواه ابن إسحاق مبنى على العلم» وما رواه عمرو بن شعيب يحتمل أن يكون مبنيا 
على عدم العلم بتقدير رسول الله كه فيرجح ما روى ابن إسحاق على ما روى عمرو بن 
شعيبء ولو سلم رواية عمرو بن شعيب يازم أن يكون دية أهل الذمة أنقص من نصف دية 








الدية عشرة آلاف درهم؛ وعلى أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل البقر مائتا بقرة 


المسلمين» وقد قدره رسول الله َيه بالنصف» فكيف يظن بعمر أنه بدل سنة رسول الله مره فى 
| أهل الذمة؟ ثم لما كان بتارو ري راد وحار وق ا جات وليه كبا 
على عهد النبى مِرّنّهِ ثمامأئة ديار أو ثمانية آلاف درهم.» كان مقتضى التقويم أن يقوم بعشرة 
آلاف درهم؛ لأنه قومها بالدينار بألف دينار» فالظاهر أن الرواية غير مبنية على التحقيق» ولا تغتر 
بوثاقة الرواة؛ فإن الفقة محفوظ عن الكذب» وليس بمعصوم عن الخطأ والنوهم وعدم الحفظء 
فالراجح هو حديث ابن إسحاق. هذا ما يتعلق بالمقام الأول. 

والكلام المتعلق بالمقام الفانى: أن الدية من الورق عشرة آلاف درهم أو اثنا عشر؟ فنقول: 
حجتنا فى ذلك :ما روينا عن الشعبى» عن عبيدة السلمانى» وحجة أهل المدينة هو ما روى محمد 
ابن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس: إن رجلا من بنى عدى قتل» فجعل 
النبى مره ديته اثنى عشر ألفاء رواه أصحاب السنن الأربعة» وقد روى عن عمر وعلى وغيرهما 
أنبم جعلوا الدية اثنى عشر ألفا. 

والجواب عنه أن الذى يظهر من تتبع الروايات والتعمق فيها أن الدراهم كانت على عهد 
رسول الله مَرَكِنهِ والخلفاء الراشدين صنفين: صنف صرف عشرة بدينار» وصنف صرف اثنى عشر 
بدينار» وهذه الدراهم كانت متفاوتة فى الوزن» فالصنف الذى كان صرف عشرة بدينار كان وزن 
سبعة» والصنف الذى كان صرف اثنى عشر بدينار كان وزن ستة إلا سدساء والدراهم التى كانت 
وؤة متطة كانت عميلة من مساوية لبحة من الدراه الت كانت رون معة إلأاسدبنا فى الوؤرة 
والقيمة» فقد كانوا يقضون بعشرة آلاف من الدراهم التى كانت وزن سبعة» وقد كانوا يقضون 
باثنى عشر ألفا من الدراهم التى كانت وزن ستة إلا سدسا؛ لكونها متساوية فى الوزن والقيمة؛ 
وببذا يرتفع الخلاف من بين الروايات. 

فإن قلت: ما الدليل على وجود الصنفين فى زمنه مَِرَكلهِ؟ قلنا: الدليل على ذلك أنه روى 
النسائى عن الحسن بن حى» عن منصورء عن الحكم؛ عن عطاء ومجاهد, عن أيمن» قال: ثمن امجن 
على عهد رسول الله ميته دينار أو عشرة دراهم. 

وهذا يدل على أن الدينار كان يصرف إذ ذاك بعشرة دراهم, فإن قلت: هذا مرسلء قلنا: لا 

ضير؛ فإن المرسل عندنا حجة؛ ويؤيده ما روى عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده: أن البدية" . 

كانت على عهد رسول الله كله نمافائة دينار أو ثمانية آلاف درهم لأنه يدل على أذ الفينار ' 
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وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل الغنم ألفا شاة» وعلى أهل الحلل مائنا حلة: 


كان إذ ذاك بعشرة دراهم» ويدل عليه أيضا أنه روى القاسم بن عبد الرحمن؛ عن ابن مسعودء 
قال: لا تقطع اليد إلا فى دينار أو عشرة دراهم؛ ومثل هذا لا يقال بالرأى» فالظاهر أنه سمعه من | 
رسول الله مت وهو يدل على أن الدينار كان إذ ذاك بعشرة دراهم. 

وروئ أحمند عن عا ئشة» عن النبى مَيَقِدم قال: مرا رون زلا عار 
أدنى من ذلك» وكان ربع الدينار يومكذ ثلثة دراهم؛ والدينار اثنى عشر درهما»؛ وهذا يدل على أن 
الديئار كان يصرف إذ ذاك باثنى عشر درهما؛ فثبت وجود كلا الصنفين فى زمنه. 

فإن قلت: سلمنا أن الدينار قد كان يصرف بعشرة دراهم» وقد كان يصرف باثنى عشر 
درهماء ولكن ما الدليل على أنبما كانا صنفين؟ لم لا تجوز أن تكون صنفا واحذاء ويكون 

قلنا: فإن كان تلك الدراهم وزن سبعة ففيه أنه روى الشافعى فى ”الأم ' عن محمد بن 
الحسن» عن شريك» عن أبى إسحاق: أنه قضى عثمان فى الدية باثنى غشر ألف درهم؛ وكان 
الدرهم يومئذ وزن ستة. ويلزم منه أن الصحابة أحدثوا بعد النبى مويله درهما غير شرعى من غير 
ضرورة» ولم يقل به أحد, وإن كانت تلك الدراهم وزن ستة» يلزم أن تكون الأحكام الشرعية من 
نصاب الزكاة وغيره متعلقا به» ولا يقول به أحد من الأمة» فالظاهر هو ما قلنا: إن الدراهم كانت 
إذ ذاك صنفين: صنف وزن سبعة» وصضنف وزن ستة إلا سدسا. ش 

وما روى أنها كانت وزن ستة قول تقريبى لا تحقيقى» والدراهم الشرعية كانت وزن سبعة» 
كما يدل عليه إجماع الأمة» والدراهم وزن الستة كانوا يتعاملون بها على مساواة وزن السبعة فى 
الوزق والقيية: ش 

ويدل أيضا على أن اختلاف الصرف لم يكن للاخعتلاف فى السعر بل للاختلاف فى 
الوزن» أنه يروى أن الدراهم كانت تصرف عشرة بدينار» ولا يروى غبير ذلك» ولا خحفاء فى أن 
اختلاف السعر لا ينحصر فيهما. فهذا دليل ظاهر على أن اخعتلاف الصرف إنما كان لأجل 
اختلاف وزن الدراهمء لا للاختلاف فى سعر الدينار. . ش 

فإن قلت: كيف قلت: إن الدراهم صبرفنا عثئرة بدينار كانت وزن سبعة» والدراهم صرف 
اثنى عشر بسدينار كانت وزن ستة إلا سدسا؟ قلتاء إذأ انحصر الدر اهم. فى:صنفين» : وكان أحدهما 
' وزن سبعة بدليل الإجماع دل ذلك على أشها فى التي كانت تصرف عشرة متها بدينار؛ لأنها 








إعلاء السنن تقدير الديات من غير الإبل ينا 
ورواه أبو يوسف فى كتاب الخراج : عن ابن أبى ليلى عن الشعبى عن عبيدة 


أكبر من الدراهم التى كانت تصرف اثنا عشر منها بدينار» ولما كانت الدراهم التى كانت تصرف 
اثنا عشر منها بدينار أصغر كانت هى وزن الستة. : 

فإن قلت: كيف عرفت أن الدراهم وزن الستة كانت أنقص من ستة مفاقيل بقدر السدس؟ 
قلنا: إذا عرفنا أن الدراهم وزن سبعة مثاقيل كانت عشرة منها تساوى اثنى عشر من الدراهم وزن 
الستة فى الصرفء عرفنا أنها كانت تساويها فى الوزن» فكان وزن اثنى عشر منها سبعة مثاقيل؛ 
كما كان وزن عشرة الصنف الآخر سبعة مثاقيل» فيكون الدراهم من وزن السبعة وزنه اثنان 
وأربعون جزء من ستين جزء من المنقال» ويكون الدراهم من الصنف الآخر وزنه خمسة وثلفون 
جزء من ستين جزء من المنقال» فيكون وزن عشرة من هذا الصنف خمسة مثاقيل وخمسون جزء 
من ستين جزء من مثقال» أعنى (0:-0.0)» وهو خمسة مثاقيل وخمسة أسداس مثقال؛ فيكون 
وزن عشرة منها خمسة مثاقيل وخمسة أسداس مثقال» وهو وزن الستة إلا سدساء وعلى هذا 
. يكون قولهم وزن الستة مبنيا على التقريب دون التحقيق. 

فإن قلت: لم لا يجوز أن تكون اثنا عشر منها مساويا لعشرة من الصنف الآخر فى القيمة 
العرفية دون الوزن؟ فتكون وزن الستة على التحقيق. قلنا: هو محتملء لكن الظاهر هو المساواة فى 
الوزن والقيمة» ولو سلم المساواة فى القيمة دون الوزن يقال: إن القضاء باثنى عشر ألفا كان قضاء 
بقيمة الدية؛ لأنها كانت مساوية لألف دينار وعشرة آلاف دراهم من وزن السبعة فى القيمة 
بحسب عرف ذلك الزمان» والدية هو ألف دينار أو عشرة آلاف دراهم من وزن السبعة» والتقدير 
باثنى عشر ألف درهم من الدراهم وزن السبعة غير صحيح؛ لأن رواية أبى إسحاق عن عثمان 
صريحة فى أن قضاءه باثنى عشر ألفاً كان من وزن الستة» ويحمل عليه قضاء عمر باثنى عشر ألف 
درهم؛ لأنه صح أنه قضى بعشرة آلاف درهم, ولا يحصل التوفيق إلا بحمل أحدهما على وزن . 
السبعة» والآخر على وزن الستة؛ والعمل بأحدهما وترك العمل بالآخر إلغاء للرواية الصحيحة من 
غير ضرورة. 

والقول بأن هذا الاخعلاف إنما كان لأجل الاختلاف فى قيمة الإبل» يرده القضاء بألف 
دينار فى كلتا الروايتين» إذ لو كان ذلك لاختلاف القيمة لاختلف القضاء بالدنانير أيضاء وكذا 
. يرده اتحاد القضاء بمائتى بقرة» وألفى شاة» ومائتى حلة لما قلنا. والقول باختلاف قيمة الدنانير قد 
عرفت بطلانه فيما عرفت؛ فتعين أن ذلك كان لاختلاف الدراهم فى الوزن والقيمة لا لغيره. 
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السلمانى (ص85١).»‏ ورواه ابن أبى شيبة عن وكيع؛ عن ابن أبى ليلى بسنده المذكورء 


ولاقرغا فى الكلام مل لشاف وأ اللدينة تقرل :إن آبا يونت قال فى" كتابه كرا" : 1 
الدية مائة من الإبل» أو ألف دينار» أو عشرة آلاف درهم. أو ألفا شاة» أو مائتا حلة» أو مائتا بقرة. 
ثم قال: وهذا قول من أدركت من علمائنا بالعراق اه. 
وهذا يدل على أنه ل خلاف فيه لأبى حنيفة: وقوله فى.ذلك مثل قول أبى يوسف فى أن 
الدية مائتا بقرة» ومائتا حلة» وألفا شاة. ولكن قال محمد فى ” كتاب الآثار" بعد نقل رواية الشعبى 
عن عبيدة التى رويناها فيما سلف: بهذا كله نأخذ. وكان أبو حنيفة يأحذ من ذلك بالإبل 
والدراهم والدنانير اه» وهذا يدل على أنه لا يأخمذ بقول عمر فى البقر والغنم والحلل» فقال بعض 
الفقهاء: إن فى المسألة عن أبى حنيفة روايتان: فى رواية يأخذ بالكلء وفى رواية يأخخذ بالإبل 
والدراهم والدنائير» ولا يأخذ بالبقر والغنم والحلل. ظ 
وقال بعضهم: لا اختلاف فى الرواية؛ وقوله فى ذلك هو عدم الأخذ بالبقر والغدم والحلل» 
ولا أدرى ماذا يقول فيما روى أبو يوسف عن علماء العراق من غير ذكر بخلاف أَبى حنيفة. 
والحق عندى أنه لا خلاف لأبى حنيفة فى المسألة» وإنما قوله قولهماء ومعنى قول محمد: إن 
أبا حنيفة كان يأخذ من ذلك بالإبل والدراهم والدنانيرء أنه كان يأخذ بها على وجه الأولوية؛ لأن 
الإبل أصل فى الدية بلا شببة» وفى غيرها احتمال التقويم» فما هو أصل بلا شبهة أولى مما فيه شببة 
البدلية» ثم الدراهم والدنانير أمر معلوم لا يحتمل النزاع؛ والبقر والغنم والحلل أمر مجهول يحتمل 
النزاع» فما هو غير محتمل للنزاع أولى مما يحتمل النزاع» وليس معناه أنه لا يأخذ بالبقر والغنم 
والحلل أصلا؛ لأن التقدير بها ثابت عن النبى َيه وعن عمرء فكيف لا يأخذ به؟ وما يقال: إنبها 
مجهولة ولا يصح التقويم بامجهول» غير صحيح؛ لأنها كالإبل فى الجهالة» فلما صح التقويم بالإبل 
مع الجهالة» فكيف لا يجوز التقويم بالبقر وغيرها مع الجهالة؟ وما يقال: إن التقدير بالإبل مشهور 
دون التقدير بالبقر وغيرهاء غير مفيد؛ م م و والمؤثر فيما هو 
قنطة طبر رقمل أبر خدفة فيسعه فق بإب الدراهم والدنائي فكيت لا مير من اف باب 
البقر والغنم والحلل؟. 
ويحمل عليه ما رواه محمد فى كتاب الديات من ” سوط“ 
جيه ارهد الأنواع الشلاثة» أعنى الإبل» والدنانير» 500 7 لايفيت على وجنه . 


م 
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الأولوية» ويدل على صحة هذا التأويل أنه ذكر محمد فى ” كتاب المعاقل“: ”أنه لو صالح أحد 
على أكثر من مائتى بقرة أو حلة لا يصح“ لأنه لم يذكر فيه خلافا لأبى حنيفة» وهذا يدل على أن 
الدية مقدرة من البقر والحلل عنده» كما هى مقدرة من الإبل. 
|واختلف المشايخ فى رواية " كتاب المعاقل '» فقال بعضهم: هى على الاتفاق» واحتجوا فى 
ذلك بعدم ذكر الخبلافء وقال بعضهم: هو قولهماء وقوله هو الصحة» واحتجوا فى ذلك برواية 
الديات أنه لا تشبت الدية عند أبى حنيفة إلا من الإبل والدراهم والدنانير» وخخطأوا قول الاتفاق؛ 
وأجاب عنه بعضهم بأن قول الاتفاق مبنى على عدم تسليم صحة رواية كتاب الديات» وفيه نظر؛ 
لآن قول الاتفاق ليس فيه تصريح بعدم تسليم صحة رواية كتاب الديات» ولا هو مستلزم له؛ لانه 
: بمكن أن يكون مبنيا على تأويل رواية كتاب الديات على نحو ما أولناه» ولاوجه لعدم التسليم 
اله بهذ سورت وعد عرفت أن الى عند مدر عدم )لاقن تيه وروا اي 01" 
والديات مؤولة؛ والله أعلم. 
املك الدتروف ال مفو وهف رسيي دن اباو اناثرالعيديك انزاة فقمي 
رول ان كد ف وها يسيسيافة ونيو تعن اللردفة كذابق "اليلق م وهتهوراية مدل عل 
أن الدية عشرة آلاف درهم؛ لأن الواجب فى الجنين نصف عشر الدية» فإذا كانت خمسمائة نصف 
والعشر كانت الدية عشرة آلاف درهمء كما لا يخفى» فهى شاهدة لما روى عن عمر فاعرف ذلك. 
قال العبد الضعيف: ذكر البلاذرى فى * الفتوح": حدثنا الحسين بن الأسود, حدثنا يحبى 
ابن آدم؛ حدثنى الحسن بن صالح» قال: كانت الدراهم من ضرب الأعاجم مختلفة» كبارا أو 
صغاراء فكانوا يضربون منها مثقالاء وهو وزن عشرين قيراطاء ويضربون منها وزن اثنى عشر 
قيراطاء ويضربون عشرة قراريط» وهى أنصاف المثاقيل؛ فلما جاء الله بالإسلام واحتيج فى أداء 
الزكاة إلى الأمر الوسطء فأخحذوا عشرين قيراطا واثنى عشر قيراطا وعشرة قراريط» فوجدوا ذلك 
.اثنين وأربعين قيراطاء فضربوا على وزن الثلث من ذلك وهو أربعة عشر قيراطاء فوزن الدرهم 
العربى أربعة عشر قيراطا من قراريط الدينار العزيز» فصار وزن كل عشرة دراهم سبع مفاقيل؛ 
وذلك مائة وأربعون قيراطا وزن سبعنة» وقال غير الحسن بن صالح: كانت دراهم الأعاجم ما 
العشرة منها وزن عشرة مثاقيل» وما العشرة منها وزن ستة مفاقيل» وما العشرة منها وزن خمسة 
مثاقيل» فجمع ذلك فوجد إحدى وعشرين مثقالاء فأخذ ثلاثة» وهو سبعة مثاقيل» فضربوا دراهم 
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وزن العشرة منها سبعة متاقيل» القولان» ترجع إلى شىء واحد اه »)41/١(‏ ومن أراد البسط فى 
تحقيق أمر النقود» فليراجعه. 
وأخرج البيبقى فى * سننه” من طريق الشافعى» قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار فى الدية» وعلى أهل الورق عشرة 
آلاف درهم حيدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبى عن عمر رضى الله عنه وقال أهل المدينة: 
إن عمر بن الخطاب رقي القدطنة فرظب الذية على أهل الورق اثنى عشر ألف درهم: قال محمد: 
قد صدق أهل المديئة» ولكنه فرضها اثنى عشر ألف درهم وزن ستة. قال محمد: أخبرنا الثورى» 
عن مغيرة الضبى» عن إبراهيم» قال: كانت الدية الإبل» فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير 
مائة وعشرين درهما وزن ستة» فذلك عشوة آلاف درهم (يوزن سبعة» واثنا عشر ألفا بوزن ستة). 
قال: وقيل لشريك بن عبد الله: إن رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه» فأصاب 
رجلا من المسلمين» فقال شريك: قال ابن إسحاق: عانق رجل منا رجلا من العدو فضربه» فأصاب 
رجلا مناء فسلت وجهه؛ حتى وقع على حاجبه وأنفه ولحيته وصدرهء فقضى فيه عثمان بن عفان 
رضى الله عنه بالدية اثنى عشر ألفاء وكانت الدراهم يومكذ وزن سستة. قال الشافعى: فقلت محمد بن 
الحسن: أفتقول: إن الدية اثنا ععشر ألف درهم وزن ستة» فقال: لا فقلت: فمن أين زغمت أنك 
عن عمر قبلتها؟ وأن عمر قضى فيها بشىء لا تقضى به اه (:80). ظ 
قلت: إنما قال محمد: لاء لأن الدراهم كانت قد طبعت”" فى الإسلام وزن سبعة؛ وهو 
الذى اعتبره الشرع فى نصاب الزكاة ونحوه؛ فلا وجه للقضاء بوزن الستة بعد ما ظبعت الدراهم 
على ما اعتبره الشرع من وزنهاء وإنما قضى عمر وعثمان بوزن الستة؛ لأن الدراهم لم تطبع حيتكذ 
على نقش الإسلام؛ وإنما كانت تجىء من الروم والفارسء فلعلها لم تجئ مرة إلا على وزن الستة. 
تقضيا بالدية اثنى عشر ألف درهم» وكذلك نقضى بها لو انعدمت دراهم الإسلام. - 
(1) قال أبو عبيد فنى ”الأموال“: سمعت شيخا من أهل العلم بأمر الناس كان معينا بهذا الشأن» يذكر قصة الدراهم وسبب ضريها 
٠‏ فى الإسلام؛ وقال: إن الدراهم التى كانت نقد النابس على وجه الدهر لم يزل نوعين: هذه السواد الوافية» وهذه الطبرية العتق» . 
فجاء الإسلام وهى كذلكء فلما كانت بنو أمية.وأرادوا ضرب الدراهم نظروا فى العواقب» فقالوا: إن هذه تبقى مع الدهر, 
وقد جاء رض الزكاة أن فى كل مأتين أو فى كل حمس أواقى خسمسة دراهم» والأوقية أربعون؛ فأشفقوا إن جعلوها كلهاء 
على مثال السود ثم فشافشوا بعد لا يعرفون غيرها إن يحملوا معنى الزكاة على أنها لا تجب حتى تبلغ تلك السود العظام مأتين 
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وأيضا فققد اعترف البيبقى بأن الرواية فيه عن عمر رضى الله عنه منقطعة» وكذلك عن 
عفمان رضى الله عنه» والذى أودعناه فى المتن أول الباب موصول عن عمر؛ فإن أبا حنيفة رواه 
عن الهيثم؛ عن الشعبى» عن عبيدة السلمانى؛ عن عمرء وفيه أنه قال: على أهل الورق من الدية 
عشرة آلاف درهم» وهذا سند صحيح موصولء وروى وكيع»عن ابن أبى ليلى؛ عن الشعبى» عن 
عبيدة السلمانى» قال: وضع عمر بن الخطاب على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق عشرة 
آلاف درهم. 

وفى ' امحلى ": روينا من طريق حماد بن سلمة» عن حميد؛ قال: كتب عمر بن عبد العزيز: 
فى الدية عشرة آلاف درهم, قال ابن المنذر: هو قول أبى حنيفة وأصحابه. والثورى» وأبى ثور. 
وفى ” التجريد“ للقدورى: لا خلاف فى أن الدية ألف دينار» وكل دينار عشرة دراهم؛ ولهذا 
جعل نصاب الذهب عشرين ديناراء ونصاب الورق مائتى درهم (الجوهر النقى /:60)؛ وهذا ثما 
لا حلاف فيه. 

فلو سلما أن عمر وعثمان قضيا فى الدية اثنى عشر ألفا بوزن السبعة» لكان ما رويناه عنه 
أولى بالأخذ؛ لكونه موصولا سندا؛ ولكونه أقل» وإذا اخختلفت الروايات بالزيادة والنتقصان فالأخذ 


عدداء فيكون فى هذا نجس للزكاة, وإن جعلوها كلها على مثال الطبرية فيكون فيمبا اشتطاطا على رب امال فأرادوا منزلة 
بينهبما يكون فيها كمال الزكاة من غير إضرار بالناس» وأن يكون مع هذا موافقا لما وقت رسول الله َيه فى الزكاة» وإنما 
كانوا قبل ذلك يزكونها شطرين من الكبار والصغار فنظروا إلى درهم واف فإذا هو ثمانية دوانيق» وإلى درهم من الصغار 
فكان أربعة دوانيق» فحملوا زيادة الأكبر على نقص الأصغرء فجعلوهما درهمين متساويين» كل واحد ستة دوانيق» ثم 
اعتدبروها بالمثاقيل؛ ولم يزل المثقال فى آباد الدهر مؤقتا محدوداء فوجدوا عشرة من هذه الدراهم التى واحدها ستة دوانيق 
وزان سبعة مثاقيل سواء؛ فاجتعمعت فيه وجوه ثلاثة: أنه وزن سبعة» وأنه عدل بين الصغار والكبارء وأنه موافق لسئة سول الله 
مله فى الصدقة» لا وكس فيه ولا شططء فمضت سنة الدراهم على هذاء واجتمعت عليه الأمةء فالناس فى زكاتهم بحمد 
الله ونعمته على الأصل الذى هو السنة والهدى لم يزيغوا عنهء كذلك الديات على أهل الورق. 

قال أبو عبيذ: وكانت الدراهم قبل هذا وزن ستة» بذلك جاء ذكرها فى بعض الحديث ثم روى من طريق الإصبغ بن نباتة عن 
على: أنه تزوج فاطمة على أربعمائة وثمانين درهما وزن ستة. قال: فلم تزل عليها حتى نقلت إلى السبعة اه ملخصا (ه 05). 
وروى البلاذرى فى ” الفتوح“: من طريق عبد الله بن موهبء عن أبيه» عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير: فلما ولى عبد الملك بن 
مروان سأل وفخص عن أمر الدراهم والدنانير» فكتب إلى الحجاج بن يوسف أن يضرب الدراهم على خمسة عشر قيراطا من 
قراريط الدينار» وضرب هو الدنائير الدمشقية» قال عثمان: قال أبى: فقدمت علينا الملدينة» وبا نفر من أصحاب رسول الله 


وغيرهم من التابعين» فلم ينكروا ذلك اه (49/7) 1 اظ. 
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بالأقل المتيقن به أولى وألزم؛ ولكونه أوفق بما اعتبره الشارع فى نصاب الزكاة» حيث جعل الدينار 
حر دراك بومتهاه آذ ركورة الديه إلى أجننا عق كرم الف دفار من افك عدر الاك 
درهم من الورق. قال ابن حزم: وأما المالكيون فقد تناقضواء إذ قد رووا دينار الدية» ودينار القطع 
فى السرقة» ودينار الصداق برأيبم باثنى عشر درهماء وقد رووا دينار الزكاة 900 وهذا 
تلاعب لا خخفاء به (المحلى .)591/:1٠١‏ 

وأما قول البيبقى: وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا عن أبيه» عن جده؛ عن 
عمر رضى الله عنهء ومعه خديث ابن عباس رضى الله عنه »)6١:/(‏ ففيه أن حديث عمرو بن 
شعيب فى هذا الباب مضطرب جداء فروى البيهقى من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج؛ 
عنهء قال: كان النبى مَيَُهُ يقيم الإبل: فإذا غلت رفع فى قيمتهاء وإذا هانت نقص من ثمنها على 
أهل القرى الثمن ما كان» ورواه من طريق محمد بن راشد؛ عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده كأذلك» وزاد: وبلغت على عهسد رسول الله مد ما بين أربعمائة إلى 
ثمانمائة دينار» أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم (7:8)» ومفاده أنبا كانت ما بين أربعمائة 
دينار إلى ثمائمائة دينار» وروى أبو داود من طريق حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جدهء قال: وكانت قيمة الدية على عهد رسول الله مَركْنهِ نمامائة دينار» أو ثمانية آلاف درهم) 
الحديث (708:14)» ولا يخفى ما بينهما من التخالف والاختلاف. 

وأما حديث ابن عباس ففيه محمد بن مسلم الطائفى» ضعفه ابن حنبل؛ وقد رواه ابن عيينة 
عن عمروء عن عكرمة عنه عليه السلام» لم يذكر ابن عباس؛ كذا قال أبو داود» وقال ابن معين: 
ابن عيينة أت فى عمرو بن دينار من الطائفى» وأوثق منه» ولهذا قال عبد الحق: المرسل أحق من 
المسند» ثم ذكره البيبقى من طريق محمد بن ميمونء عن ابن عيينة بسنده بذكر ابن عباس» قلت: 
أخرجه النسائى عن ابن ميمون بسنده عن عكرمة» سمعناه مرة يقول عن ابن عباس: إنه عليه . 
السلام قضى باثنى عشر ألفا يعنى فى الدية» ثم قال النسائى: ابن ميمون ليس بالقوى» والصواب 
مرسل» وقال ابن حزم: قوله: يعنى ” فى الدية “ ليس.من كلامه عليه السلام» .ولا.فى الخبر بيان أنه 
من قول ابن عباس» وقد يقضى عليه السلام بذلك فى دين أو دية بالتراضىء ورواه مشاهير 
أصحاب ابن عيينة لم يذكروا فيه ابن عباس كما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة» فذكره 
عن عكرمة مرسلاء وأخرجه الترمذى من طريق ابن عيينة بسندهء ولم يذكر ابن عباس» ثم قال: لا 
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نعلم أحدا يذكر فى هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم (الجوهر النقى 079:4. 

وقال الجصاص فى ”الأحكام“ له: الدية قيمة النفسء وقد اتفق الجميع على أن لها مقدارا 
معلوماء لا يزاد عليه ولا ينقص منه» وأنها غير موكولة إلى اجتهاد الرأى» كقيم المتلفات ومهور 
المثل ونحوهماء وقد اتفق الجميع على إثبات عشرة آلاف» واختلفوا فيما زاد» فلم يجز إثباته إلا 
بتوقيف» وقد روى هشيم» عن يونس» عن الحسن: أن عمر بن الخطاب قوم الإبل فى الدية مأة من 
الإبل» قوم كل بعير بمأة وعشرين درهماء اثنى عشر ألف درهم, وقد روى عنه فى الدية عشرة 
آلاف (رواه عبيدة السلمانى عنه» كما مر فى المتن)؛ وجائز أن يكون من روى اثنى عشر ألفا على 
أنها وزن ستة» فتكون عشرة آلاف وزن سبعة؛ وذكر الحسن فى هذا الحديث 'أنه جعل الدية من 
عكرمة عن أبى هريرة فى الدية عشرة آلاف درهم. 

فإن احتج محتج بما روى محمد بن مسلم الطائفى» عن عمرو بن دينار عن عكرمة» عن ابن 
عباس: أن النبى مِركهِ قال: «الدية اثنا عشر ألفا»» وبما روى ابن أبى نجيح عن أبيه: أن عمر قضى فى 
قيل له: أما حديث عكرمة» فإنه يرويه ابن عيينة وغيره» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة مرسلاء لم 
يذكر فيه ابن عباس» ويقال: إن محمد بن مسلم غلط فى وصله؛ وعلى أنه لو ثبت جميع ذلك 
احعمل أن يريد ببا اثنى عشر ألف درهم وزن ستة» وإذا احتمل ذلك لم يجز إثبات الزيادة 
بالاحتمال» ويفبت عشرة آلاف بالاتفاق» وأيضا: قد اتفق الجميع على أنها من الذهب ألف دينار» 
وقد جعل فى الشرع كل عشرة دراهم قيمة لدينار» ألا ترى أن الزكاة فى عشرين مثقالاء وفى 
'مائتى درهمء فجعلت مائتا الدرهم نصابا بإزاء العشرين ديناراء كذلك ينبغى أن يجعل بإزاء كل 

قال الجصاص: وقال أبو حنيفة: الدية من الإبل» والدراهم, والدنانير» فمن الآراهم عشرة 
آلاف درهم, ومن الدنانير ألف دينار» وأبو حنيفة لا يرى الدية إلا من الإبل والورق» والذهب» 
وقال مالك والشافعى: من الورق اثنا عشر ألفاء ومن الذهب ألف. 

وقال أبرنوسق ومجعدة اللدية من الوزق غغرة الاقكء وعلى' أهل الذهت ال دينان: 


وعلى أهل الإبل مائة بعير» وعلى أهل البقر مائتا بقرء وعلى أهل الشاة ألفا شاة» وعلى أهل الحلل 








إعلاء السنن ١‏ 


باب دية أهل الذمة 
إسحاق» قال: سألت الزهرى» قلت: حدثنى عن دية الذمى كم كانت على عهد رسول 


مائتا حلة بمانية» ولا يؤخحذ من الغنم والبقر فى الدية إلا الثنى فصاعداء ولا تؤخخذ من الحلل إلا 
. اليمانية» قيمة كل حلة خمسون درهما فصاعدا. قال: وإنما لم يجعل أبو حنيفة الدية من غير 
الأصناف الفلاثة من قبل أن الدية لما كانت قيمة النفس كان القياس أن لا تكون إلا من الدراهم 
والدنائير» كقيم سائر المتلفات: إلا أنه لما جعل النبى مَريلهِ قيمتها من الإبل تبع الأثر فيهاء ولم 
يوجبها من غيرهاء والله أعلم اه ملخصا بتقديم وتأخير (718:5). 

لأن التقدير بالإبل عرفناها بآثار مشهورة عدمناها فى غيرها: قاله صاحب ”الهداية“» ولا 
ع ونه بمعرفة الأحاديثء وأيضا فتقييد البقر والغنم فى الدية بالثنى فصاعداء 
والحلل بكونه يمانية قيمة كل حلة خمسون درهماء لا أثر فى شىء من الأثار التى ذكرها أبو 
ريت ومحدا ا قاين عالق وز بعل لقو نه ١‏ بسع ارال للد لت 
يقل أبو حنيفة بما قالاه» وأما قول أبى يوسف فى ”الخراج": هذا قول من أدركت من علمائنا 
بالعراق» فراجع إلى كون الدية عشرة آلاف درهم من الورق» بدليل ما فى سياقه: فأما أهل المدينة 
فإنهم يجعلونها من الورق اثنى عشر ألفا اه» وإرجاعه إلى كل ما ذكره فيما مضىء كما فعله 
بعض الأحباب» بعيد من الصوابء والله تعالى أعلم 7١ظ.‏ 

باب دية أهل الذمة | 

قوله: ' حدثنا أبو يوسف“ إلخ: قلت: الزهرى لم يذكر له سندا ولكنه صحح الحديث» وهو 
إمام حجة؛ فلا يكون أقل من بلاغات مالك؛ وتعليقات البخارى؛ وليس هذا من مراسيل الزهرى 
الغى برها من غير تصعيخ »قارف اذالق ولا تقل أنااهن مراهيل الإغرى» وعرملله ليس يعدية' ١‏ 
لأن هذا فى المرسل الذى يرويه من غير تصحيح؛ وأما ما يصححه فقد عرفت أن تصحيحه ليس ' 
بأدون من تصحيح البخارى ومالك للتعليقات والبلاغات» ولم يتنبه الشافعى لهذه الدقيقة؛ فرده ١‏ 
لكونه مرسلاء كما نقل عنه الزيلعى من رواية البيبقى. 

وقد روى عبد الرزاق عن معمرء عن الزهرىء» قال: كان دية اليبودى والنصرانى فى زمن 
النبى َه مغل دية المسلم» وأبى بكر وعمر وعثمان» فلما كان مجاوية أعطى أهل القتيل النصف» 
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الله مَكلِ؟ٍ قد اخمتلف علينا فيباء فقال: ما بقى أحد بين المشرق والمغرب أعلم بذلك 
منى» كانت على عهد رسول الله َيه ألف دينار» وأبى بكر وعمر وعثمان» حتى كان 


وألقى النصف فى بيت المال» ثم قضى عمر بن عبد العزيز فى النصفء وألغى ما كان جعل معاوية» 
قال الزهرى: ولم يقض لى أن أذاكر عمر بن عبد العزيز فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة» 
قلت للنشرى ‏ بلغنئ أن ابد المندبي قال ديقه أريعة آلاف. فنقال؛ إن عير الأمور ما:عرضن على 
كتاب الله تعالى: لإوإن كان من قوم بينكم وبيدهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله؛ «أخترنيفة الويلعن 
فى ” نصب الراية “» وهذا يدل على كمال وثوق الزهرى بالرواية. 

وأخرج أبو داود فى ”المراسيل” عن ابن المسيبء قال: قال رسول الله مَك : «دية كل ذى 
عهد فى عهده ألف دينار»؛ رواه الزيلعى» ومراسيل ابن المسيب صحاح عند المحدثين» وقال محمد 
الأنان : : أخبرنا أبو حنيفة» عن الهيثم بن أبى الهيثم؛ أن النبى مَركَْهِ وأبا بكر وعمر وعثمان 
قالوا: «دية المعاهد دية الحر المسلم) كذا فى الزيلعى» وأخرج أبو داود فى م بسند صحيح 
عن ربيعة بن أبى عبد الرحمنء قال: : كان ععقل الذمى مثل عقل المسلم فى زمق رسول الله ميل » 
وزمن أبى بكر» وزمن عمرء وزمن:عفمان؛ حتى كان صدر من خلافة معاوية؛ فقال معاوية: إن 
كان أهله أصيبوا به فقد أصيب به بيت مال المسلمين. (لفوات الجزية) فجعلوا لبيت المال النصف 
ولأهله النصف خمسمأة دياق ثم قتل آخر من أهل الذمة» فقال معاوية: لو أنا نظرنا إلى هذا الذى 
يدنعل بيت مال المسلمين قجعاناه وضعا عن المسلمين دعونا لهم قال: : فمن هناك وضع عقلهم إلى 
عسوت ” 
5 وال عن اراق : : أخبرنا ابن جريج؛ عن يعقوب بن عتبة» وإسماعيل بن محمد وصالح؛ 

قالوا: : عقل كل معاهد من أهل الكفر كعقل المسلمينء جرت بذلك السنة فى عهد رسول الله موت . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر: عن الزهرى» عن سالم؛ عن أبيه: أن رجلا قتل رجلا من أهل 
الذمة» فرفع إلى عثمان فلم يقتله» وجعل عليه ألف دينار. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا أبو حنيفة» عن الحكم بن عتبة» عن على؛ قال دية كل ذمى مثل 
دية المسلم» » قال عيد الرزاق: أخبرنا ابن جربج» عن ابن أبى يح عن مجاهد» عن اين مسعودء 
قال: : دية المعاهد مثل دية المسلم» وأخرجه البيبقى أيضاء ثم أخرج البيبقى نحوه عن القاسم بن 
عبد الرحمن؛ عن ابن مسعود» وقال: هما منقطعان إلا أنه يعضد كل واحد منهما الآخرء كذا فى 
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تضبية الراية” 
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معاوية أعطى أهل القتيل خمسمائة دينار» ووضع فى بيت المال خمسمائة دينار» رواه 
ابن أبى عاصم فى * كتاب الديات . 


قلت: هو مذهب أئمتناء وقال الشافعى: دية أهل الكتاب ثلث دية المسلم» واحتج له بما 
روى عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب: «أن رسول الله مه فرض على كل مسلم 
قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم)» رواه الزيلعى» وقال: هو معضلء وبما روأه عبد 
الرزاق والشافعى» عن ععمر: أنه قضى فى اليبودى والنصرانى أربعة آلاف. وفى المجوسى ثمائمائة» 
وبما روى الشافعى عن عثمان: أنه قضى فى دية اليبودى والنصرانى أربعة آلاف درهم. 

وقال مالك وأحمد: دية اليبودى والنصرانى نصف دية المسلم فى الخطأء ودية المسلم كاملة 
فى العمدء فحمل ما روينا من الدية الكاملة على العمد» وما روينا من أربعة آلاف على النصفء لما 
رواكمه رميوع اناه ده اند انتردق والصراني تن ميد الى كا كانت 
نصف دية المسلمين» وكانت الدية يومئذ ثمانية آلاف درهم. 

. ويرد عليه أنه إذا كان كذلك فكيف قضى عمر أربعة آلاف مع كونها ثلثا من دية المسلمين؟ 
وكيف جاز لعثمان القضاء بأربعة آلاف درهم مع كونها ثلشا من الدية؟ ويرد على الشافعى أنه 
كيف قضى رسول الله مله بأربعة آلاف؟ وقد كانت الدية ثمانية آلاف درهم؛ لأن أربعة آلاف 
نصف لثمانية آلاف» وليست بغثلثء فلما اختلفت الروايات أخذنا روايات كمال الدية؛ لكونها 
موافقا لظاهر الآية؛ لأن الله تعالى كمبا أوجب الدية فى قتل المؤمن» كذلك أوجب فى قتل المعاهد؛ 
والظاهر هو المساواة لاتحاد اللفظين. 

فإن قلت: المرأة داخلة فى الآية» وليست ديتها مساوية للرجل» فكذلك يجوز أن لا يكون 
دية المعاهد مساوية لدية المسلم. 

قلنا: إنما قلنا بنقصان دية المرأة للإجماع» وللآثار الواردة فيسها من غير معارض»ء فلو جاءت 
الآثار كذلك فى المعاهد لقلنا بها ولكن قد عرفت أن الآثار قد وردت موافقة لظاهر الآية ومخالفة 
له؛ فيكون القول بما هو موافق للظاهر أولى. 

والحاصل أن الآية ظاهرة فى مساواة دية المرأة والرجل» كما هى ظاهرة فى مساواة دية 
المعاهد والمسلم, إلا أنا صرفناها عن الظاهر للآثار والإجماع» وليس كذلك المعاهد؛ لأنه وردت فيه 
آثار مختلفة» بعضها يوجب صرفها عن الظاهر» وبعضها يوجب إبقاءها عليه؛ فلا يجب صرفها 
عن الظاهر» ويعمل بالآثار التى يوافق الظاهر لا بالتى يخالفها هذا. 








ودية المجوسى عندنا كاملة) وعند الشافعى وغيره ثمانمأة درهم؛ وحجتهم ما روى عن عمر: 
أنه جعل دية المجوسى ثمانمأة ذرهم» وحجتنا ظاهر الآية؛ لأنه لم يفصل بين معاهد ومعاهد, 
والنصوص التى رويناها فى كمال دية المعاهد والذمى. والجواب عن أثر عمر أنه معارض بما روى 
عنه سابتًا أن دية أهل الذمة كانت فى عهده كاملة» وهو موافق لظاهر الكتاب» فيكون هو الراجح. 
قال العبد الضعيف: روى ابن حزم فى * امحلى ” من طريق عبد الرزاق: نا معمر عن الزهرى 
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمداء فدفع إلى 
عفمان بن عفان» فلم يقتله به وغلظ عليه الدية كدية المسلم» قال الزهرى: وقتل خالد بن المهاجر 
-هو ابن خالد بن الوليد- رجلا ذميا فى زمن معاوية» فلم يقتله به» وغلظ عليه الدية ألف دينار. 
قال ابن حزم: هذا فى غاية الصحة عن عثمان» ولا يصح فى هذا شىء غير هذا عن أحد من 
الصحابة» إلا ما ذكرنا عن عمر أيضا من طريق النزال بن سبرة» ومن طريق عبد الرزاق: نا رباح بن 
عبد الله بن عمرء أخبرنى حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك: أن يهوديا قتل غيلة» فقضى فيه 
عمر بن الخطاب باثنى عشر ألف درهم (753:4). قلت: وفى كل ذلك رد على من قال: لا 
قصاص فى قتل الذمى ولا دية» كابن حزمء وعلى من قال: دية.الذمى نصف دية المسلم أو ثلشبا. 
وأما أن عمر وعثمان ومعاوية لم يقتلوا المسلم بالذمى» فلعل ذلك لشبهة درأت القصاص؛ 
أو لكون رضاء الولى بالدية مرجواء فقد روينا عن عمر وعثمان أنهما أقادا الذمى من المسلم» كما 
مر فى الأبواب السالفة فتذكرء وأما أن عمر قضى باثنى عشر ألفاء فقد مر تأويله أيضاء وقول 
البيبقى فى رواية الزهرى عن سالم عن ابن عمر: إنه غير محفوظء رد عليه؛ فإن عبد الرزاق 
أخر جه عن الزهرى من وجهين» وأن ابن حزم قال: هو فى غاية الصحة عن عثمان» فلا أدرى ما 
معنى قول البيهقى: غير محفوظ؟. 
ويؤيده ما روى البيهقى نفسه من طريق الشافعى: أنبأ محمد بن الحسن أنبأ محمد بن 
يزيذ» أنبأ سفيان بن خسين: عن الزهرى: أن ابن شاس الجذامى قتل رجلا من أنباط الشام؛ فرفغ إلى 
عناة رين الهم نابر كدف ذكزيه اراي وناب سن امعات رفول الله عر رظي اله عدوم 
فنهوه عن قتله» قال: فجعل ديته ألف دينار. قال الشافعى: قلت: هذا حديث من يجهل؛ فدع 
الاحتجاج به وإن كان ثابتا ققد زعمت أنه أراد قلت ذمعة أناس هن أعماف ردول اللدقل 
فرجع لهم» فهذا عثمان ومن معه مجمعون أن لا يقتل مسلم بكافر» فكيف خالفتهم؟ اه. 
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قلت: ابن يزيد هو الكلاعى الواسطىء وثقه ابن معين وأبو داود» وقال ابن حنبل: كان ثبتا 
فى الحديث» فلا أدرى من الذى يجهل من هؤلاء؟ (الجوهر النقى /:77). 

وأذا كولة» إنهاراداقدله قيعه اناس من أعيسايه يمنول الله 232 فلس فته منا يدل علق 
المنع» وإنما فيه أنهم كلموه؛ ومعناه أنهم كلموا أن لا يعجل بالقصاص؛ لما كانوا يرجون من أولياء 
المقتول أن يرضوا بالدية» وهل هو إلا نظير قوله مره فى الربيع بنت النضر حين كسرت ثنية جارية 
من الأنصار: (يا أنس» كتاب الله القصاص»»؛ وقول أنس: لا والذى بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهاء 
فرضى القوم وعفوا. فهل لأحد أن يقول: إن أنس بن النضر منع النبى َه من القصاص؟ كلاء بل 
كلمه وتشفع إليه وإلى القوم» كذلك ههناء فالحديث حجة على الشافعى؛ لأن عثمان ومن معه 
كلهم مجمعون أن دية الذمى ألف دينار كدية المسلم سواء» فإن قال: هو منقطع بين الزهرى 
وعثمان. قلنا: مثل هذا المنقطع حجة عند الشافعى» فالمنقطع يقوى عنده بمنقطع مثله» فكيف 
بمنقطع تقوى بموصول؟. 

وقال الطحاوى: ثنا إبراهيم بن منقذء ثنا عبد الله بن يزيد المقرى» عن سعيد بن أبى أيوب» 
حدثنى يزيد بن أبى حبيب» أن جعفر بن عبد الله بن الحكم أخبره: أن رفاعة بن السمؤل اليبودى 
قتل بالشام؛ فجعل عمر ديته ألف دينار. وهذا السند رجاله على شرط مسلم خلا ابن منقذ» وهو 
ثقة» أخرج له الحاكم فى ”المستدرك” وابن حبان فى ” صحيحه' » وأخرج أبو داود فى " مراسيله " 
بسئد رجاله ثقات عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله مَبلكيمْ: «دية كل ذى عهد فى عهده 
ألف دينار). 

وهذا يدل على أن ما رواه البيبقى من طريق الشافعى» عن سفيان بن عيينة» عن صدقة بن 
يسار» قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد؟ فقال: قضى فيه عثمان بن عفان 
رضى الله عنه بأربعة آلافء قال: فقلنا: من قبله؟ قال: فحسبنا اه )٠٠١:8(‏ كان قبل أن يبلغه عن 
رسول الله ميْهِ ما ذكره؛ فيبنعد كل البعد أن يكون عنده حديث عن رسول الله َيه فيتركه؛ 
ويأخذ بقضاء عثمان» بل الظاهر أنه أخذ بقضاءه قبل أن يبلغه عن رسول الله مره : «دية كل ذى 
عهد فى عهده ألف دينار)» وهذا هو اللائق بشأنه» فقول الشافعى -رحمه الله هم الذين سألوه 
أى ابن المسيب آخراء دعوى مجردة عن دليل» فليس فى قضية ما يدل على أن ذلك كان آخراء 
وذكر أبو عمر فى " التمهيد” عن جماعة منهم ابن المسيب» أنبم قالوا: دية المعاهد كدية المسلم؛ 
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وروى الطحاوى بسنده عنه قال: «دية كل معاهد فى عهده ألف دينار». 

ثم ذكر البيبقى من طريق أبى المقدام» عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخنطاب رضى الله 
عنه قضى فى دية المجوسى بثمائمأة درهم اه. 

قلنأ: قد ثبت عن عمر خلافه كما تقدم» ولا فرق بين معاهد ومعاهدء ثم ذكر من طريق أبى 
صالح: ثنا ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير» عن عقبة بن عامر» قال: قال رسول 
الله مَلنَهِ: «دية الجوسى ثمامأة درهم)» قال البيبقى: تفرد به أى برفعه ووصله أبو صالح -كاتب 
الليث- والأول أشبه أن يكون محفوظا اهء أراد بالأول ما رواه ابن وهب: أخبرنى أبن لهيعة عن 
ةين أن حبيب عن ابواقهاية ادعلا وابن حسعوف ردي اللاعنيها كانا يو لان فى :دية 
امجوسى ثمائمأة درهم وهو مرسل ابن شهاب لم يدرك عليا ولا ابن مسعود. . 

ويعارضه ما رواه البيبقى من طريق أبى بكر بن عياش» عن أبى سعد البقال» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: «جعل رسول الله مله دية المعاهدين دية المسلم). وأما قوله: إن سعيد بن 
المرزبان البقال لا يخعج به» ففيه أن على من يحتج بابن لهيعة أن يحتج به؛ فقد وثقه كثيرون كما 
. مر غير مرة» لا سيما وقد عضده ما رواه البيبقى نفسه من طريق الحسن بن عمارة» عن الحكم؛ عن 
مقسمء عن ابن عباس» قال: ودى رسول الله عَيْْهِ رجلين من المشركين -وكانا منه فى عهد- دية 
الحرين المسلمين. والحسن بن عمارة ليس بدون ابن لهيعة» وأيده ما رواه من طريق على بن الجعد: 
ثنا أبو كرزء عن نافع» عن ابن عمر أن النبى َه قال: «دية ذمى دية مسلم)»» ولا يضرنا قول 
الدارقطنى: أبو كرز هذا متروك الحديث؛ فإن ابن لهيعة أيضا ليس بمقبول عنده. 

ويشيده ما رواه البيهقى من طريق يحبى بن آدم: ثنى الحسن بن صالح؛ عن على بن أبى 
طلحة؛ عن القاسم بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- قال: «من كان له 
عهد أو ذمة فانيته دية المسلم»: ولا يضرنا قول البيبقى: هذا منقطع موقوف؛ فإن ما رواه ابن 
لهيعة؛ عن يزيد بن حبيب» عن ابن شهاب» عن على وابن مسعود, منقطع موقوف أيضاء والقاسم 
من أهل بيت عبد الله وهو أعلم بحديث جده من ابن شهاب. 

قال ابن التركمانى: هذا هو مذهب ابن مسعود مشهور عنه وإن كان منقطعاء وقد أخرج 
عبد الرزاق عن معمرء عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد, عن ابن مسعود» قال: «دية المعاهد مثل دية 
المسلم». وقال ذلك على أيضاء وهو أيضا منقطع إلا أن كلا منهما يعضد الآخر ويقويه» وذكر عبد 
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(ولا يخفى أن أهل الكوفة أعلم بقضايا على وابن مسعود من ابن شهاب) وذكر أيضا 
تدك محعن عو الهس والشسى» أنادية اليبودق والتصراتي كدية المسل وذكر أيساعن 
ابن جريج» عن يعقوب بن عتبة» وإسماعيل بن محمد, وصالح. قالوا: ل عا من أهل 
الكفر كعقل المسلمين» ذكرانهم وإناثهم» جرت بذلك السنة فى عهد رسول الله َه وببذا قال 
عطاء ومجاهد وعلقمة والنخعى ذكره عنهم ابن أبى شيبة بأسانيده» وبه ظهر أن مرسل ابن المسيب 
قال: قال رسول الله مي : «دية كل ذى عهد فى عهده ألف دينار)» قد تأيد بمرسلين صحيحين؛ 
وبعدة أحاديث مسندة وإن كان فيها كلام» وبمذاهب جماعة كثيرة من الصحابة» ومن بعدهم, 
فوجب أن يعمل به الشافعى» كما عرف من مذهبه. 

وفى "التمهيد” : روى ابن إسحاق عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس فى' 
قضية قريظة والنضير: أنه عليه السلام. جعل ديتهم سواء دية كاملة» وهو الذى دل عليه ظاهر 
كتاب الله تعالى؛ لأنه قال: «إومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله»؛ ثم 
قال: «لإوإن كان من قوم بيتكم وبينهم ميفاق فدية مسلمة4. والظاهر أن هذه الدية هى الدية 
الأولى» وكذا فهم جماعة من السلف. قال ابن أبى شيبة: ثنا عبد الرحيم -هو ابن سليمان- عن . 
أشعث -هو ابن سوار- عن الشعبى» وعن الحكم وحماد عن إبراهيم» قالا: دية اليبودى؛ 
والنصرانى» والحربى المعاهدء مثل دية المسلم» ونساءهم على النصف من دية الرجال» وكان عامر 
يتلو هذه الآية: للإوإن كان.من قوم بينكم وبيدهم ميفاق فدية مسلمة إلى أهله©» وأشعث وإن 
تكلموا فيه يسيراء فقد تقدم أن مسلما روى له متابعة» وأخرج له ابن خزعة فى ”صحيحه » 
والحاكم فى " المستدرك". 

وقال ابن أبى شيبة أيضا: ثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب؛ عن الزهرى» سمعته يقول: 
دية المعاهد دية المسلم» وتلا الآية السابقة. وهذا السند فى غاية الصحة؛ فلو كان مذهب عمر 
وعثمان» كما ذهب إليه الشافعى؛ لما تركت هذه الأدلة لقولهماء فكيف وقد اختلف عنهما؟ وفى 
"التبذيب” لابن جرير الطبرى: لا خلاف أن الكفارة فى قتل للسلم والمعاهد سواءء وهو تحرير 
رقبة» فكذلك الدية. 








١ ١6 - ج‎ 


باب دية المرأة 
4ه أخبرنا مسلم بن خالد» عن عبد الله بن عمرء عن أيوب بن موسى» عن 
ابن شهاب» عن مكجول» وعطاء» قالوا: أدركنا الناس على أن دية احر المسلم على عهد 
النبى علد مائة من الإبل» فقوم عمر تلك الدية على أهل القرئ أبف دينارء. واثنى عشر 


وفى ”الاستذكار“ : وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثورى» وعثمان البتى» والحسن بن حبى: 
دية المسلم والذمى وا مجوسى والمعاهد سواء» وهو قول ابن شهاب» وروى عن جماعة من الصحابة 
والتابعين» وروى إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» قال: كان أبو بكر وعمر وعفمان يجعلون دية 
اليبودى والنصرانى الذميين مثل المسلم اه ملخصا من ” الجوهر النقى” .)٠١1:8(‏ 

باب دية المرأة . 

قوله: " أخبرنا مسلم” إلخ: قلت: روى البيبقى من طريقين عن عبادة بن نسئ عن ابن غنع) 
عن معاذ» قال: قال رسول الله مَيَِه: «دية المرأة على النصف من دية الرجل». وقال: روى بإسناد لا 
يبت مثله» لخصته من ” الزيلعى” و " الجوهر النقى ". 

قلت: لم يذكر البيهقى العلة» فإن لم يكن يصلح الاحتجاج فهو لا يسقط عن درجة 
الاستشهاد» ورويناه للاستشهاد؛ وأخرج البيبقى عن إبراهيم؛ عن على: قال: عقل المرأة على 
النصف من دية الرجل فى النفس وما دونها (زيلعى). 

وأخرج الشافغى فى ”الأم * عن محمد بن الحسن» عن محمد بن أبان؛ عن حماد» عن 
إبراهيم» عن عمر بن الخطاب» وعلىء أنهما قالا: عقل المرأة على النصف من دية الرجل فى النفس» 
وما دونها (كتاب الأم 87:17 ؟). ظ 

قلت: هذه الآثار تدل على أن دية المرأة نصف دية الرجل» وهو مذهب أصحابناء وقال فى 
”المغنى “: قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل؛ 
وحكى غيرهما غن ابن علية: والأصمء أنهما قالا: ديتها كدية الرجلء بقهوله عليه السلام: «فى 
النفس المؤمنة مأة من الإبل»» وهذا قول شاذ يخالف إجماع الضحابة» وسنة النبى مَدهِ؛ فإن فى 
كا رو اسرد وز الراة شرل اتسيف كيأر نوي احص ماد كرون رهما 
كات رامن كوه ها كر مسر الا 3 كرو عيضن لاعدتم فول هن : "ف الشين وما 
دونه “» وكذا إطلاق الحكم فى الأحاديث المرفوعة يدل على أن الحكم فى الثلث وما فوقها وما 








إعلاء السنن الا 1 ١‏ 
ألف درهم؛ ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار» أو ستة آلاف 


دونها واحد» وهو التنصيفء وما روى النسائى عن إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» عن عمرو 
ابن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جدهء قال: قال رسول الله َرلهِ: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ 
الثلث من ديتها» فضعيف؛ لأن ابن جريج حجازىء ورواية ابن عياش عن الحجازيين ضعيفة. 

وما روى البيبقى عن ربيعة أنه سأل ابن المسيب: كم فى إصبع المرأة؟ قال: عشر قال: كم 
فى اثنين؟ قال: عشرون, قال كم فى ثلث؟ قال: ثلفون قال كم فى أربع؟ قال: عشرون. قال 
ربيعة: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال: أعراقى أنت؟ قال ربيعة: عالم 
متغبت أو جاهل متعلمء قال: يا ابن أخى! إنها السنة اه. فقال الشافعى: كنا نقول به ثم وقفت 
عنه وأنا أسأل الخيرة» لأنا نجد من يقول: السنة» ثم لا نجد نفاذا بها عن النبى مر والقياس أولى 
بنا فيها اه كذا فى ' الزيلعى” نقلا عن البيبقى» وفى ' التلخيص الحبير ': قال الشافعى: وكان 
مالك يذكر أنه السنة» وكنت أتابعه عليه وفى نفسى منه شىء, ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة» 
فرجعت عنه اه (31540). ش 

وأخرج البيهقى عن الشعبى» عن زيد بن ثابت قال: «جراحات الرجال والنساء سواء إلى 
الثلث» فما زاد فعلى النصف»» رواه الزيلعى» وقال: هو منقطع. ا 

قلت: إذا اخمتلف الروايات أخذنا بما هو موافق للقيان» وهو روايات التنصيف على 
الإطلاق» ولكن يرد عليه أن ما رويتم عن مكحول وعطاء فهو فى النفس» ولا تعرض له عما دون 
النفس» وما رويتم عن معاذ فليس بشابت». وما رويتم عن على فهو معارض بما روى عن زيد بن 
ثابت» وما روى عن زيد أرجح ما روى عن على» لأنه يحتمل أن يكون قاله على من جهة القياس؛ 
وليب هذا الاتمال قيها روي عو ازيل لاله عالك للقياين #وو وده ما روعن ابن المسيت: 

ويجاب عنه بأن عليا وافقه عمر بن الخطاب. قال محمد الحسن: أخبرنا محمد بن أبان» عن 
حماد» عن إبراهيم» عن عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» أنهما قالا: عقل المرأة على النصف 
من دية الرجل فى النفس» وفيما دونهاء ثم قال: فقد اجتمع عمر وعلى على هذاء فليس ينبغى أن 
يُؤخد بغيرة» روآه الشافعى فى “الأم + وقال محمد أيضا: أخبرنا أب و حبيفة عن حماف عن 
إبراهيم؛ أنه قال: قول على أحب إلى من قول زيد؛ رواه الشافعى فى ” الأم ' أيضا. 

وتحيق هذا الجواب أن أمر الدية سماعى, فكما أن قول زيد مرفوع حكماء كذلك قول 


على مرفوع حكماء وهو يتقوى بقول ععمر وبالقياس» لأن كون الدية فى ثلث أصابع ثلثين إبلاء 








ج ب ما دية المرأة :7و١‏ 


درهم» وإذا كان الذى أصابها من الأعراب فديتها خممسون من الإبر؛ روا الشائعى فى 
“مسنده (زيلعى). 
وفى الأربع عشرين غير معقول» فيكون قول على هو الراجح 

ويمكن أن دارع فى كوك أمر لدي كل بن على السماع» ومجاب بأن هذا أمر راجع جع إلى 
ذوق المجتبدء فإذا علم امجتبد أن عليا وعمر لم يقولا ما قالا إلا سماعا لا من رأيهماء فعلمه هو 
الحجة فى حقه» وإن لم يستطع إقامة البرهان عليه. 

ورجح الشافعى قول على بأنه لا يغبت عن زيد كغبوته عن على» وحاصل هذا الجواب أن 
المعارض لا بد له أن يكون مساويا لما يعارضه فى الشبوت والدلالة» وقول زيد ليس كذلك» فلا 
يعارضه. ولم يتبين لى معنى قوله: لا يغبت عن زيد كفبوته عن على؛ لأن ما قال زيد رواه عنه 
. الشعبى على ما تقدم عن البيبقى» ورواه أيضا إبراهيم» كما رواه محمد بن الحسن» عن أبى 
حنيفة» عن حماد؛ عن إبراهيم؛ عن زيدء وما روى عن على لم يروه إلا إبراهيم؛ فلا أدرى كيف 
كان قول على أثبت؟. ش 

ويجاب عنه بأن أمر التنقيد أمر ذوقى لا يمكن إقامة مة الدليل عليه» قال ابن أبى حاتم: سمعت 
ا 2 
وقال: حدثنى أبى: أخبرنا محمود بن إبراهيم بن سميع؛ قال: سمعت أحمد بن صالح يقول: 
معرفة الحديث بمنزلة معرفة الذهب والشبه, فإن الجوهر إنما يعرفه أهله» وليس للبصير فيه حجة إذا 
ش قلت له: كيف قلت؟ يعنى أنه الجيد أو الردى اه (كتاب العلل .)٠١:١‏ قلت: فإذا اخمتلف أهل 
الحديث فى التصحيح فهو كاختلاف أهل البصيرة بالجواهر والذهب» فاعرف ذلك. 

قال العبد الضعيف: لا أدرى من أين أخذ بعض الأحباب قول الشافعئ فى قول زيد: إنه لا 

يغبت عنه كثبوته عن على. والذى رأيته فى ” سنن البيبقى ‏ قال: ولا يغبت عن زيد إلا كثبوته عن 
على اه وم: أى وإذا استوى القولان ثبوتا تعارضاء فلزم المصير إلى القياس للترجيح؛ والقياس 
قد رجح قول على فى هذا الباب؛ فهو أولى. هذا معنى كلام الشافعى رحمه الله فلم يرجح قول 

على إلا بالقياس لا لقوه الإسناد» فإنهما فى ذلك بمنزلة سواءء وبعد ذلك فكل ما ذكره بعض 
الأحباب فى تصحيح هذا الكلام لا طائل تحته. 

وأما قوله: وما رويتم عن معاذ فليس بغابت» ففيه أن البيبقى أخرجه من طريق إبراهيم بن 
طهمان» عن بكر بن خنيس» عن عبادة بن نسى» عن ابن غنمء عن ابن معاذ بن جبل؛ قال: قال 








إعلاء السئن دية المرأة ١/5‏ 


رسول الله َيّه: «دية المرأة على التصف من دية الرجل»» قال البيبقى: وروى من وجه آخر عن 
عبادة بن نسى وفيه ضعف اهء وظاهره أن قوله: ” وفيه ضعف “ يعول إلى الوجه الآخرء والله تعالى 
أعلم؛ وهو ما ذكره البيبقى.فى باب دية السمع؛ قال: روى أبو يحيى الساجى فى ” كتابه": بإسناد 
فيه ضعفء عن عبادة بن نسى» عن ابن غنم؛ عن معاذ بن جبلء عن النبى مَهُ: «وفى السمع مأة 
من الإبل»؛ ثم أخرجه من طريق الحاكم سنده عن رشدين بن سعدء عن عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم» عن عتبة بن حميد» عن عبادة بن نسى» عن ابن غنم؛ عن معاذ مرفوعا. ورشدين وابن زياد 
فيهما مقال؛ ضعفهما البيبقى فى غير ما موضع واحد. 

وقول بعض الأحباب: وما روى عن على لم يروه إلا إبراهيم اه ففيه أن البيبقى أخرجه من 
طريق سعيد بن منصور: ثنا هشيم؛ عن الشينبانى» وابن أبى ليلى» وزكرياء عن الشعبى» أن عليا 
رضى الله عنه كان يقول: جبراحات النساء على النصف من دية:الررجل فيما قل وكثر. ومن طريق 
على بن الجعد: أنبأ شعبة» عن الحكم, عن الشعبى» عن زيد بن ثابت» أنه قال: جراحات النساء 
“ والرعدال سوا إلى اتلك مماراد معن اللعتفي» وقال حاكن بن آل طالتية عن الشف مو كل 
شىء؛ قتال: وكان قول على رضى الله عنه أعجبها إلى الشعبى (47:8)؛ وروى محمد فى 
'الآثار” عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم؛ قال: قول على بن أبى طالب أحب إلى من قول عبد 
الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» وشريح, فى جراحات النساء والرجال» قال محمد: بقول على 
وإبراهيم نأخذء كان على بن أبى طالب يقول: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال 
فى كل شىء» وكان عبد الله بن مسعود وشريح يقولان: تستوى فى السن والموضحة؛ ثم على 
النصف فيما سوى ذلك. فقول على بن أبى طالب: “على النصف فى كل شىء” أحب إليناء وهؤ 


: قول أبى حنيفة رحمه الله (85). , 


قلت: وقد روى عن عمر الخطاب مثل قول ابن مسعود, أخرجه ابن أبى شيبة فى “مصدفه” 
عن جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ عن شريح؛ قال: أتانى عروة البارقى من عند عمر: أن جراحات 
النساء والرجال تستوى فى السن والموضحة وما فوق ذلك؛ فإن المرأة على النصف من دية الرجل» . 
كذا فى " الجوهر النقى” (47:8). 

وقد عرفت أن محمد بن الحسن روى عن محمد بن أبان» عن حماد؛ عن إبراهيم؛ عن عمر 
مثل قول على: عقل المرأة على النصف من دية الرجل فى النفس وفيما دونها. فالظاهر أن لعمر فى 








ج م١‏ 1 : 1 اا 


باب دية العين 

-- عن أبى بكر بن حزم» قال: فى كتاب رسول اله مه لعمرو بن حزم: 
افى العين نصف الدية» وفى العينين الدية كاملة)» وقك روي فى بات دية الأسنان 
والأنف واللسان بطرقه. 

باب دية أشفار العين والجفون 

ذال محمللة اير نا ابو ةع ععدات عن إإراعية قال افى :ا شقان 
العين الدية كاملة إذا لم تنبت» وفى كل واحدة منهن ربع الدية» وفى الجفون الدية» وفى 
كل جفن منها ربع الدية» وفى الشفتين الدية» وفى كل واحد منها نصف الدية» قال 
محمد: وببذا كله نأخذء وهو قول أبى حنيفة (كتاب الاثا). 

07م ه- قلت: روى الدارقطنى من طريق عبد الرزاق عن محمد بن رشد عن 
مكخول عن قبيصة بن ذويب عن زيد بن ثابت فى جفن العين ربع الدية (دارقطنى73757). 

ش باب الأعمى يفقأ عين الصحيح عمدا 
م ه- قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» فى الأعمى يفقأً 


ذلك قولين: : أخذ ابن مسعود وشريح بقوله الأول» وأخخذ على بقوله الآخرء وأما قول زيد بن ثابت 
فلم يذهب إليه أحد من الصحابة غيره» نعم هو قول الفقهاء من أهل المدينة» وروى عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» بإسناد ضعيف مثل قوله كما مرء ولو كان ذلك ثابتا عن النبى مَك لم 
يعدل عنه عمر وعلى رضى الله عدهما إلى غيره؛ والمروى عنهماء وإن كان موقوفا فهو فى حكم ' 
المرفوع» كما مرء والله تعالى أعلم بالصواب. ٠‏ 


باب دية العين 
قوله: ”عن أبى بكر" إلخ: قلت: وهو يشمل عين الصحيح والأعور كما هو مذهب 
أصححابناء وهذا إذا كانت صحيحة) وأما إن كانت ذاهبة لبعز ففييا حكوية عدل. 


باب دية العين وأشفار العين والجفون والأأعمى يفقأ عين الصحيح ا 
قال العبد الضعيف: كتاب رسول الله كه لعمرو بن حزم فى الديات سيأتى الكلام فى 
تصحيحه وتضعيفه من حيث الإسناد فى باب دية اللسان» وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور 








إعلاء السنن الأعمى يفقأ عين الصحيح عمدا يفن 


جناعة من الأقية لامع حي الإسنادء ايل من بعيرف الكتهارة اتفال العاف :ف :' كع 5 
يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله ْلَه . 

وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة 
يستغنى بشهزتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر فى مجيعه؛ لتلقى الناس له بالقبول والمعرفة» قال: 
كا سن اي وو ا ا و ا 
سعيد بن المسيب» قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله ,٠‏ َه ؤقال العقيلي: 
هذا حديث ثابت محفوظه إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهرىء وقال يعقوب بن 
سفيان: لا أعلم فى جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا؛ فإن أصحاب 
رسول الله َيه والتابعين يرجعون إليهء ويدعون رأيهم» وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز 
(الخليفة الراشد المجمع على إمامته وعدالته)» وإمام عصره الزهرى لهذا الكتاب بالصحة» ثم ساق 
ذلك بسنده إليهما اه من ” التلخيص الحبير” (810"). 

قال الموفق فى ' المغنى ": قد روى الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه» 
عن جده: أن رسول الله مَيلنَهِ كتب له فى كتابه: «وفى الأنف إذا أوعب الدية» وفى اللسان الدية؛ 
ظ وفى الشفتين الدية» وفى البيضتين الدية» وفى الذكر الدية» وفى الصلب الدية» وفى العينين الدية» 
وفى الرجل الواحدة نصف الدية)» رواه النسائى وغيره» ورواه ابن عبد البر وقال: كتاب عمرو بن 
حزم معروف عند الفقهاءء وما فيه متفق عليه عند العلماء إلا قليلا اه (5/4:9). 

قلت: وإنما اختلفوا فى هذا القليل للاختلاف فى كونه ثابتا فى كتاب عمرو بن حزم هذاء 
ري السرم يقولاتي ‏ اشلى +١‏ إن رول اله كد كب إى أهل المي بكتاره ويه القرانم» 
والسنن» وبعث به مع عمرو بن حزم» فقرئت باليمن» وهذه نسختهاء فذكر فيه: ' وفى النفس مأة 
من الإبل"» ولم يذكر ذهبا ولا ورقا اه .)400:١١(‏ 
وروى البيبقى من طريق الحكم بن موسى: ثنا يحبى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن 
الزهرى؛ عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: عن النبى َه فى الكتاب 
الذى كتبه فى الديات: ” وعلى أهل الذهب ألف دينار” اه (/:079»: وفيه ذكر الذهب خلاف ما 
. قاله ابن حزمء ولذلك لم يختلف الأئمة فى أن دية الرجل من الذهب ألف دينار» وإننا اخمتلفوا فى 
الذية مخ الفضة) كما عر 
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ظ اين فى ذلك» وإنما يعنى العمد» وهو قول أبى حنيفة (كتاب الآثا). 


'واختلفوا فى الصحيح يفقأ عين الأعور» فقال أحمد: له القصاص من مثلهاء ويأخذ نصف 
الدية؛ لأنه ذهب بجميع بصره؛ وأذهب الضوء الذى بدله دية كاملة؛ وقد تعذر استيفاء جميع 
القوة :إذ لا سكن عد يني ربعن رادم زولا اد سي فزي كرحي لالجو ندل تك 
١‏ العوه وامكمل هلي اله إلا العقسنا مر رك قي رياط د أو :لتقو شل الفيذة كما لز قس الا غتا ينذا 
.. ضحيحة» ولأن الزيادة ههنا غير متميزة؛ فلم يكن لها بدل كزيادة الصحيحة على الشلاء» هذا مع 
.. عموم قوله تعالى: «إوالعين بالعين» اه من ” المغنى ” (477:9). 

وكذلك اختلفوا فى الأعور بقلع عين الصحيح فقال أحمد: لا قود وعليه دية كاملة» روى 
ذلك عن غمر وعثمان, وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاءء قال الحسن والنخعى: إن شاء اقتص 
* وأعغطاف تضق ذيةه وال إقغناء افعض و إن شاع الخد دية كاملة #ؤقال سسووف + والشعت واب 
سيرين» وابن مغفل» والثورى» والشافعى» وأصحاب الرأىء وابن المنذر: له القصاص ولا شىء 
. عليه وإن عفا فله نصف الدية؛ لقول الله تعالى: «إوالعين بالعين, وجعل النبى مَرُهْ فى العينين 
الك و لأنا استى اقعة فسا الدية توبكي العضافن من للا واهدة» أر نضيف الدية كتما لق 


قطع الأقطع يد من له يدانء قال الموفق: ولنا قول عمر وعثئمان رضى الله عنهماء ولم نعرف لهما 
... منخالفا فى عصرهما اه (1470:9). 


20 قلت: قد خالفهما عبد الله بن مغفل -وهو صحابى- فقد روى البيبقى من طريق سعيد بن 
ا ثنا هشيم» أنبأ إسماعيل بن أبى خالد» عن أبى الضحىء عن عبد الله بن مغفل» كذا قال 
(أى. كمثل قول مسروق امار قبله) فى أعور فقأعين صحيحء قال: " العين بالعين'» وروى من 
طريق سفيان» عن فراس»؛ عن الشعبى» عن مسروقء فى الأعور تصاب عينه الصحيحة؛ فقال: ما 
أنا فقنأت غينه أنا أدئ قعيل الل ؟ فييا تضق الدية اى 4:29 ومسروق وإن كانامن التابعين 
فهو من كبارهم فقيه عابد مخضرم؛ وبخلاف مثله لا ينعقد الإجماع» كيف؟ وقد وافقه عبد الله 
.ابن مغفل من الصحابة» وروى البيبقى من طريق ابن وهب: ثنا يونس» عن ابن شهاب؛ عن سعيد 


5 . اين.المسيب» أنه قال: فى عين الأعور إذا فقكت عينه الباقية عمدا القود» لا يزاد أن يقاد بها عينا 


...مملهاء فإن قبل فيا العقل ففيبا.الدية كاملة؛ لأنها بقية بصره. قال: أخبرنى يونس» عن ابن 
شهابء أنه قال ذ فى أعور فقأ عين رجل صحيح. قال ابن شهاب: قضى الله فى كتابه أن العين 
ش لعي فغينه قود وإن كان بقية بصره اه( 00 
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وقال الشافعى: لا يجوز أن يقال: فى عين الأعور الدية (كاملة)» وإنما قضى رسول الله ميك 
ف العن معقني زهج تميق دزةة وعيواالأعور لا شد وآن تكورن عينا اهد: ' 

وبالجملة: فإنما تركنا قول عمر وعثمان فى أن قود على الأعور إذا فقأأعين صحيح, وأن عليه 
الدية كاملة» وفى الصحيح إذا فقأ عين الأمور أن عليه الدية كاملة ولا قصاص؛ لأن ظاهر الكتاب 
يدل على أن العين بالعين وظاهر السنة يدل على أن فى إحداهما: نصف الدية ولم يفرق» فهو أولى؛ 
وإذا اختلفت أقوال الصحابة فما كان منها أوفق بالكتاب والسنة كان أرجحء والله تعالى أعلم. 

وروى ابن حزم فى ”امحلى ” من طريق ابن وهب: أخبرنى يونس بن يزيد» عن ربيعة بن أبى 
عبد الرحمن؛ أنه قال فى فقأ عين صحيحء أو عيينة جميعاء قال: ما فيه مأخذ لقودء عليه الدية اه 
474:1)» ولا نعلم فى ذلك خلافا لأجل امتناع القود لفقدان امحل وأما حلاف ابن حزم فلا 
يعتد به؛ لكونه محجوجا بإجماع من تقدمه. 

وأما أشفار العين» فروى عن الحسن البصرى فى كل شفر ربع الدية» ومن طريق عبد الرزاق 
عن معمر» عن قتادة» قال: فى كل شفر ربع الدية» إذا قطع؛ ولم ينبت شعره؛ وبه إلى معمر» عن 
بعض أصحابه» عن الشعبى فى كل شفر ربع دية”" العوضء وقال أبو حنيفة» وسفيان الثورى» 
والشافعى» وأصحابهم: كل جفن من أجفان العين نصف دية العين (وهو ربع كمال الدية)» قال 
الشافعى: فإن نتفت الأهداب» فلم تنبت ففيها حكومة» وقال مالك وأصحابه: ليس فى شفر العين» 
وحجاببا إلا أجتباد الإمام قال أبو محمد بن حزم: أما قول مالك فممخالف لأصول أصحابه لأنهم 
يعظمون على خصومهم خلاف الصاحب الذى لا يعرف له مخالف إذا وافق تقليدهم وههنا 
خالفوا قول زيد بن ثابت ولا يعرف له من الصحابة مخالف اه ملخصا من انحلى .)577:1٠١(‏ 

: ام الم ان لبمار صدرو الا جتان الى يت طلترا العو رقال الى : انخية لاه قن 
أشفار العين أنها الشعرء وذلك غلطء وقال المطرزى فى ”المغرب“: لم يذكر أحد من الفقات أن 
الأشفار الأهداب (الجوهر النقى). 

قلت: جعل محمد فى ع 
وخطأه أهل اللغة فى هذاء فقالوا: لمان انك السعون والكعرر تسق اهنال مف 


)1١(‏ كذا فى الأصلء ولعل الصواب ربع دية العينين» ظ 











باب دية الأذن 
8 -- عن محمد بن عمارة» عأ بكر بن حزم» قال: كان فى كتاب عمرو 
بن حزم: «فى الأذقة خحمسون من الإبل) مختصراء رواه الدارقطنى» وقد ذكرناه فى باب 
دية الأنق مطولا. 


لتخطتتهم إياه؛ فإنه إمام فى اللغة من أقران ثعلب وسيبويه» ويحتمل أن يكون قد أطلق الأشفار على 
الأهداب مجازا للمجاورة» من طريق إطلاق اسم امحلى» وهو شائع فى كلام العربء لا ينكره إلا 
من لا مسرح له من العلوم ونظيره إطلاق الراوية للقربة وهى حقيقة فى البعير. وبالجملة: فالأهداب 
والأشفار حكمهما واحدء فى كل واحد منهما بانفراده ربع دية العين» ولو قطع الجفون بأهدابها 
ففيه دية واحدة لأن الكل كشىء واحد وصار كالمارن مع القصبة(هداية مع البناية 491:5). 

فائدة: قال محمد فى ”الآثار“: أخبرنا أبو حنيفة, عن حمادء عن إبراهيم» قال: كل شىء 
من الإنسان إذا لم يكن فيه إلا شىء واحدء فأصيب خطأء ففيه الدية كاملة: الأنف» والذكرء 
واللسان» والصلبء وذهاب العقل وأشباهه؛ وما كان فى الإنسان اثنين ففى كل واحد منهما 
نصف الدية» الغديين» والرجلين» والعينين» وأشباه ذلك (85). 

وقال الموفق فى " المغنى " بعد ما ذكر نحوه: إن ما فيه منه شيئان ففيهما الدية كاملة» وفى 
إحداهما نصف الدية؛ لأن فى إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس» وهذه الجملة مذهب الشافعى» 
ولا نعلم فيه مخالفا (وأصله قوله مَئيِه: «فى العينين الدية» والعين الواحدة نصف الدية)؛ أخرجه 
النسائى فى كتاب رسول الله مه لعمرو بن حزم مطولا)» قال: وما فى الإنسان منه أربعة أشياء 
ففيها الدية» وفى كل واحد منها ربع الدية» وهو أجفان العينين وأهدابباء وما فيه منه عسشرة ففيها 
الدية» وفى كل واحد منها عشرهاء وهى أصابع اليدين» وأصابع الرجلين اه ملخصا (585:5). 

باب دية الأذن 

قوله: “عن محمد بن عمارة إلخ“: فدل الحديث على أن دية الأذن نصف دية النفس» وهو 
مذهب أصحابناء وهذا 5 أذن السميع والأصم؛ لأن فوات الجمال موجب للدية» وبقطع أذن 
الأصنء ينوك اللخمال الخعلى بالأذن» فيججب اللدرة: 

قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ” المغنى “: وفى الأذنين الدية» روى ذلك عن عمر» وعلى؛ 
وبه قال عطاءء ومجاهد, والحسنء وقتادة» والثورى» والأوزاعي) والشافعى» وأصحاب الرأى» 








إعلاء السنن لول 


باب دية الأنف 


- قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج؛ عن ابن طاوسء قال فى الكتاب 


ومالك فى إحدى الروايتين عنه» وفى الأخرى: فيهما حكومة؛ لأن الشرع لم يرد فيبما بتقدير» 
ولا يثبت التقدير بالقياس» ولنا أن فى كتاب النبى ميلم لعمزو بن حزم: «وفى الأذنين الدية». ‏ - 

وأخرج البيبقى فى ”سننه ' من طريق ابن وهب» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهابء قال: 
قرأت فى كتاب النبى مَيكهِ الذى كتبه لعمرو بن حزم؛ فكتب فيه: ووفى الأذن خمسون من 
الإبل»» ثم أخرج من طريقه عن عياض بن عبد الله الفهرى؛ أنه سمع زيد بن أسلم يقول: مضت 
السنة فى أشياء من الإنسان» فذكر الحديثء؛ قال فيه: وفى الأذنين الدية» وقول التابعى: ”مضت 
السنة ' فى حكم المرفوع عند بعضهم). 

ثم أخرج من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن طاوسء وعكرمة: أن 
عمر رضى الله عنه قضى فى الأذن بنضف الدية» قال معمر: والناس عليه قنال: وقضى قينا أبو 
بكر رضى الله عنه ببخمس عشرة من الإبل (لعلها قطعت بعضها لا كلها ثم أخرج من طريق 
سعيد بن منصور: ثنا أبو عوانة» عن أبى إسحاق» عن عاصم بن ضمرة: عن على رضى الله عنه» أنه 
قال: وفى الأذن النصف» وروى الشعبى عن ابن مسعود أنه قال: فى الأذن إذا استوصلت نصف 
الدية» فما نقص منبا فبحسابها اه (85:8). 

قال الموفق: ولأن عمر وعليا قد قضيا فيهما بالدية» (وكذلك ابن مسعود)» فإن قيل: فقد 
ووقعن أي بكر رضن الداع أنه قضل في لاد بحن عر بعرتر ا فليا لم تشيت ذلك قالة 
ابن المنذر» (وإنما ذكره معمر عنه ولم يسند)» ولأن ما كان فى البدن منه عضوان كان فيمما الدية 
كاليدين» وفى إحداهما نصف الدية بغير خلاف بين القائلين بوجوب الدية فيهماء قال: وإن قطع 
بعض إحداهما وجب بقدر ما قطع من ديتهاء ففى نصفها نصف ديتهاء فى ربعها ربعهاء وعلى 
هذا الحساب. (قلت: وهو محمل ما ذكره معمر عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه إن صح عنه)» 
قال: وتجب فى أذن الأصم؛ لأن الصمم نقص فى غير الأذن؛ فلم يؤثر فى ديتباء كالعمى لا يؤثر 
فى دية الأجفان» وهذا قول الشافعى» ولا أعلم فيه مخالفا اه ملخصا (554:9)؛ ظ. 
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. الذى عندهم عن النبى 2 «فى الأذن إذا قطع مارنه 0 
عن رجل من أل عمرء 3 قال رسول الله عل : ل م 


فقال: نا محمد بن القاسم بن زكرياء نا أبو كريبء نا حاتم بن 001 
أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: كان فى كتاب عمرو بن حزم حين بعنه رسول الله عله 
إلى نجران: «فى كل سن خحمسون من الإبل» وفى الأصابع فى كل ما هنالك عشر عشر من الإبل» 
وفى الأذن خمسونء وفى العين حمسونء وفى اليد خمسونء وفى ف الرجل حمسونء وفى الأنف 
إذا استوصل المارن الدية كاملة» وفى المأمومة ثلث النفس» وفى الجائفة ثلث النفس». 

وأخرجه أيضا من طريق أخرى عن أبى بكر بن حزم فقال: نا الحسين بن صفوان» نا عبد 
الله بن أحمد بن حنبل؛ نا أبو صالح الحكم بن موسىء نا إسماعيل عياش؛ عن يحبى بن سعيل» عن 
أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهء عن جده: أن النبى كتب له إذا وجهه إلى اليمن: 
«فى الأنكن إذا استوعب جدعه الدية كاملة» والعين نصف الدية» والرجل نصف الدية» والمأمومة 
لث الدية؛ والمنقلة خممس عشرة من الإبل» والموضحة خسمس من الإبل وفى كل إصيع ما هلك 
عشر من الإبل»). 

وأخرجه أيضا من طريق أخرىء فقال: نا محمد بن أحمد بن قطن» نا أحمد بن منصوره نا 
عبد الرزاق» أنا معمر» عن عبد الله بن أبى بكرء عن أبيهء عن جده: أن النبى مه كتب لهم كتابا: 
«فى الموضحة خمس من الإبل» وفى المأمومة ثلث الدية» وفى المنقلة خمس عشرة» وفى العين 
خممسون من الإبل» وفى الأنف إذا أوعى جدعه الدية كاملة» وفى السن خسمس من الإبل» وثى 
الرجل خحمسون» ع ال (دارقطنى 
ص7075). قلت: دلت هذه الأعبار غلي أن دية الأنف دية كاملة» وهو مذهب أصحابنا. 

تنبيه: قال فى "الهداية “ وغيره: فى الأرنبة الدية الكاملة» وقال فى ” الدر اممتار": قيل: فى 
الأرنبة حكومة عدل على الصحيح.؛ » قلت: الراجح عندى هو الول لحكومة العدل؛ لأن إيجاب 
كمال الدية لا وجه له؛ وما قال صاحب ” الهداية * إن فيه إزالة الجمال على الكمال» فيه نظر ظاهر؛ 
لأن الأرنبة جزء من الأنف» فيزول بقطعها بعض الجمال المتعلق بالأنف لا كله؛ فلا معنى لإيجاب 
كمال الدية. 


فإن قلت: دروكا ين خديث عمرو.ين شعيب عن أبيه عن جده أن النبى َيه قضى فى 








إعلاء الستن دية الأنك للدا” 


دؤزوت وشا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أى بكر بن محمك بن 


الأنف إذا جدع الدية كاملة» وإن جدعت ثندوته فنصنف العقل» أخرجه أبو داود من طريق محمد 
ابن راشد عن عمرو بن شعيب والدارقطنى من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب. 
قلنا: محمد بن راشد يهم ويخطوئع؛ ومحمد بن إسحاق لم يذكر السماع» والظاهر أنه 
قوله: «وفى ثندوته نصف العقل) وهم”"؛ لأنه لا يستقيم على أصول الذيات» كما لا يخفى”". ثم 
الظاهر من تتبع الكتب أن مسألة دية الأرنبة ليس من منصوصات الأئمة» بل هو من مستخرجات 
المشايخ» فإن كان الأمر كذلكء فالأمر بين والله-أعلم. ظ ' 
قال العبد الضعيف: لقد استروح بعض الأحباب حيث غفل عما ذكره فى ا متن أول الباب 
عن ابن طاوس» قال: فى الكتاب الذى عندهم عن النبى بريه : «فى الأنف إذا قطع مارنه الدية)» 
ومثله عن عكرمة بن خالد» عن رجل من آل عمر مرفوعا: «فى الأنف إذا استوصل مارنه الديةة» 
ومثله عن محمد بن عمرو بن حزم؛ قال: كان فى كتاب رسول الله َيه لعمرو بن حزم: «فى 
الأنف إذا استوعب مارنه الدية؛ والمارن طرف الأنف كالأرنبة» فمن أين لأحد أن يقول: فيه 
الحكومة؟ وقد ثبت عن رسول الله َرلِنّدِ أن فيه الدية. 
قال الموفق فى ”المغنى “: وفى الأنف الدية إذا كان قطع مارنه بغير خلاف بينهم؛ حكاه ابن: 
عبد البر وابن المنذر عمن يحفظ عنه من أهل العلم وإنما الدية فى مارنه» وهو ما لان منهء هكذا 
قال الخليل وغيره: ولأن الذى يقطع فيه ذلك فانصرف الخبر إليه» فإن قطع بعضه ففيه بقدره من 
الدية» بمسح ويعرف قدر ذلك منه» وإن قطع المارن مع القصبة ففيه الدية فى قياس المذهبء (وهو 
قولنا معشر الحنفية)» وهذا مذهب مالك» ويحتمل أن تجب الدية فى المارن» وحكومة فى القصبة 
وهذا مذهب الشافعى؛ لأن المارن وحده موجب للدية» فوجبت الحكومة فى الزائد» ولنا قوله عليه 
السلام: «فى الأنف إذا أوعب جدعا الدية)» ولأنه عضو واححد فلم يجب به أكثر من دية» كالذكر 
إذا قطع من أصله» وتجب فى حشفته الدية التى تجب فى جميعه وأصابع اليد يجب فيها ما يجب - 
فى اليد من الكوع؛ وكذلك أصابع الرجلء وفى الثدى كله ما فى حلمته اه ملخصا .)5١١:5(‏ 
ولقائل أن يقول: إن المارن يطلق على الأنف» وعلى ما لان منه؛ وعلى طرفه» كما فى 


)0 وعلى تقدير صحة الرواية يحمل إيجاب النصف على أنه كان من باب حكومة العدل؛ والله أعلم. 
(0) لأنه ليس فى أعضاء الإنسان المتوحدة فيه ما يلزم فى جزء منه نصف الدية» ظا. 











ج - م١‏ دية الأنف ١4‏ 


عمرو بن حزم» قال: كان فى كتاب رسول الله كد لعمرو يق خرع: «فى الأنف إذا 
استوعب مارنه الدية» (زيلعى). 


"القاموس '“ء والمراد ههنا هو القانى دون الأول؛ لإضافة المارن إلى الأنف» والشىء لا يضاف إلى 
نفسه. ودون الثالث لإباء لفظ الاستيصال والاستيعاب عن كونه مراداء فإنه لا يقال لمن قطع طرف 
أنفه: إنه أوعب جدعاء ولا أنه استوصل مارنه؛ وإذا تعين الفانى فالدية» إنما هى فى المارن إذا أوعب 
جدعاء أى قطع ما لان من الأنف كله» ولا دليل فيه على وجوب الدية فى الأرنبة» وهى طرف 
الأنف؛ فتكون فيه حكومة؛ يؤيد ذلك ما فى ”المحلى “ لابن حزم: فحصل من هذا عن على: «أن 
فى الأنف الدية»» وكذلك عن الشعبى» وعن عمر بن عبد العزيز» وعن ابن قسيط» وعن إبراهيم» 
ومجاهد: فى المارن الدية» وهو كل ما دون العظمء وعن الشعبى: فى العرنين الدية» وهو ما دون 
المارن» وعن مجاهد: فى الروثة ثلث الدية» وهى دون العرنين» وهو قول ابن حنبل» وإسحاق» 
وقتادة» وق الأرنة بحساب ذلك وو طرف الأت: وقال مالك: فيما دون المازن من كل ما 
ذكرنا حكم» وبه قال الشافعى وأبو حنيفة اه ملخصا (١1:؟47).‏ 

قلت: فيبحمل كل ما روى عن التابعين : فى العرلانوالرونة وندوهما على الفعداء بالحكم 
دون التقدير» ولعل صاحب ” الهداية ” نظر إلى إطلاق المارن على طرف الأنف» فأوجب فى الأرنبة . 
الدية احتياطاء بشمول لفظ المارن إياه لغة» ولما ذكره من المعنى وهو قول فقهاء المدينة قبل مالك 
. فقد أخرج البيبقى من طريق إسماعيل القاضى: ثنا ابن أبى أويس وعيسى بن ميناء قالا: ثنا ابن أبى 
الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة» كانوا يقولون: فى الأنف إذا أوعى جدعا أو قطعت أرنبته 
الدية كاملة والذكر مثل ذلك إن قطع كله أو قطعت حشفته الحديث(48:8) ولكن الظاهر من 
مفهوم قوله بَريَِّه: «فى الأنف إذا استوصل مازنه أو استوعب مارنه)» ومن قوله: «فى الأنف إذا 
أوعب جدعاء أن كمال الدية إنما يجب فى استيصال المارن دون جدع طرف منه» والله تعالى أعلم. 

وأما قول ابن حزم: لا سبيل إلى أن يوجد فى هذا -أى فى دية الأنف- خبر صحيح عن 
رسول الله َه أصلاء ولا إجماع؛ فليس فيه إلا القود فى العمدء أو المفاداة» ولا شىء فى الخطأً؛ 
لقول الله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم» اه (١458:1)؛‏ 
فرد عليه؛ لأن دية الأنف مذكورة فى كتاب رسول الله ركه لعمرو بن حزم؛ وهو مسجمع على 
صحته تلقاه الأئمة بالقبول» وقوله تعالى: إليس عليكم جناح فيما أخطأتم به)» إنهما يفيد رفع 
الجناح» ولا نزاع فيهء وأما رفع الضمان فلاء ألا ترى أن الله تعالى قد أوجب الدية فى قتل النفس 








إعلاء السئن ا 


باب الدية فى اللسان 


- حدنفا وكيع؛ عن ابن أبى ليلى» عن عكرمة بن خالد» عن رجل من آل 
. عمرء قال: قال: رسول الله مِرَيِد : «فى اللسان الدية كاملة». 


خطأ؟ ومقتضاه وجوب الضمان فى إتلاف الأعضاء أيضاء وقد أجمعوا على ضمان المتلفات من 
الأموال ولو خطأء يؤيد ذلك كتاب رسول الله مه لعمرو بن حزم؛ وكابه عند آل طاوس؛ 
واتفاق الصحابة والتابعين على إيجاب الدية فيه» ولكن ابن حزم لا يبالى بالشذوذ عن الأمة» فإلى 
الله المشتكى» ظ. ظ 
باب الدية فى اللسان 

قوله: "حدثنا وكيع” إلخ: قلت: هذه وإن كانت مراسيل إلا أن بعضها يقوى بعضاء 
ويؤيدها ما فى صحيفة ابن حزم, قال النسائى: أخبرنا عمرو بن منصورء قال: ثنا الحكم بن موسى» 
قال: ثنا يحبى بن حمزة» عن سليمان بن داود» قال: حدثنى الزهرى» عن أبى بكر بن محمد بن 
حزم» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله مه كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض» والسنن» 
والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم» فقرأت على أهل اليمن هذه نسختها:. (عن محمد النبى 
َه إلى شرحبيل بن عبد كلال» والحارث بن عبد كلال» قيل ذى رعين ومعافر وهمدان» أما 
بعد: وكان فى كتابه: أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة» فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول» وأن 
فى النفس الدية مائة من الإبل» وفى الأنف إذا أوعب جدعه الدية» وفى اللسان الدية» وفى الشفتين 
الدية؛ وفى البيضتين الدية» وفى: الذكر الدية» وفى الصلب الدية» وفى العينين الدية» وفى الرجل 
الواحدة نصف الدية» وفى المأمومة ثلث الدية» وفى الجائفة ثلث الدية» وفى المنقلة خمس عشرة من 
الإبل؛ وفى كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل» وفى السن خممس من الإبل» وفى 
الموضحة حمس من الإبل» وأن الرجل يقتل بالمرأة» وعلى أهل الذهب خخمس دينار». 

ثم قال: خخالفه محمد بن بكار بن بلال: أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران . 
العنسى, قال: ثنا محمد بن بكار بن بلالء قال: ثنا يحبى» قال: ثنا سليمان بن أرقم» قال: حدثنى 
الزهرى؛ عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهء عن جده: أن رسول الله مله كتب 
بكتاب فيه الفرائض» والسننء والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئ على أهل اليمن هذه 
نسخته. فذكر مثله إلا أنه قال: «وفى العين الواحدة نصف الدية» وفى اليد الواحدة نصف الدية» 
وفى الرجل الواحدة نصف الدية)» ثم قال: قال أبو عبد الرحمن: وهذا أشبه بالصوابء والله أعلم» 








1 الدية فى اللسان كين 


4 - وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان؛ عن أشعث» عن الزهرى: فى اللسان 
إذا استوصل الدية كاملة. 


وسليمان بن أرقم متروك الحديث اه. 

قلت: محصل كلامه أن سليمان بن داود فى سند الحكم بن موسى وهمء والصواب هو 
سليمان بن أرقم» كما رواه محمد بن بكار بن بلال؛ فمدار الحديث على سليمان بن أرقم وهو 
زوك الخديك:. 

والجواب عنه أنه لم يتفرد به سليمان بن أرقم؛ لأنه رواه أيضا يونس عن الزهرى كذلك؛ 
قال النسائى: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنى يونس بن 

يزيد» عن ابن شهاب» قال: : قرأت كتاب رسول الله ينه الذى كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى 

ل ب 1 «هذا بيان من الله ورسوله: 
ليا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»؛ وكتب الآآيات مها حتى بلغ: : «إإن الله سريع الحساب#» ثم 
أكتب: اناب اماح: ف اش مق مالا وه وذ ون كمسل سور أ 
متصل معنى؛ لأن الزهرى رأى كتاب رسول الله مه وعرفه» ولم يصل إلى أبى بكر | ان أبيه 
عن جده؛ فلا يضر ضعف سليمان بن أرقم» وهذا لو سلم أن قوله: ” سليمان بن داود وهم وإلا 
فلا كلام؛ وقد رواه ابن حبان فى ” صحيحه“»؛ والحاكم فى ”المستدرك » وصححه من رواية 
ليهات بن داوف كماافن ' الزيلى + 

قلت: دلت هذه الأخبار على أن دية اللسان دية كاملة» وهو مذهب أتثمتناء قال محمد: 
أخبرنا أب حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» قال: فى اللسان إذا قطع منه شىء» تابتع من الكلدم أو 
قطع من أصله ففيه الدية» قال محمد: : وبه نأخذ» وهو قول أبى حنيفة اه وأما لسسان الأخرس 
كرو غدل 

' قال العبد الضعيف: أخرج البيبقى فى ' ار نارين مندان مصوور ١‏ الورعوانة 
عن أبى إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن على رضى الله عنه» أنه قال: فى اللسان الدية» ومن 
طريق بحر بن نصر» عن أبن ذهب: أخبرنى يونس» عن ابن شهابء أن سعيد بن المسيب أخبره: : أن 
السنة مضت فى العقل بأن فى اللسان الدية» قال: وحوك ارو يوهي احور شاف بو ضيه الله 
الفهرى» أنه سمع زيد بن أسلم يقول: مضت السنة فى أشياء من الإنسان» قال: وفى اللسان الدية؛ 
وفى الصوت إذا انقطع الدية» ومن طريق ابن وهب: أخبرنى الحارث بن بنهان» عن محمد بن عبيد 








إعلاء السنن الدية فى اللسان يا 


قال رسول الله مُه نحوه أخرج هذه الروايات الثلاث ابن أبى شيبة كذا فى الزيلعى. 


اللهء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن عبيد الله بن عمرو بن العاصء عن زسول الله يك قال: 
«فى اللسان الدية إذا منع الكلام) الحديث» محمد بن عبيد الله العزرمى والحارث بن بنهان ضعيفان 
(قلت: وللحديث شواهد, سيأتى). ظ 

ومن طريق ابن أبى شيبة؛ أظنه عن محمد بن بككرء عن ابن جريج: أخبرنى عبد العزيز بن 
عمران فى كتاب لعمر بن عبد العزيز» عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: وفى اللسان إذا استوعى 
الدية تامة» وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية» وما كان دون ذلك فبحسابه» قال: 
وعدن أو كان مكار قطي يهن العف تفن افيس ان قد اله كال ف اللسانة الديةزذا 
استوعى»؛ فما نقص فبحسابء قال: وحدثنا أبو بكر» عن محمد بن بكر عن ابن جريج؛ عن 
عمرو بن شعيب» قال: قضى أبو بكر رضى الله عنه فى اللسان إذا قطع بالدية» إذا أوعى من أصله 
وإذا قطع فتكلم ففيه نصف الدية» ومن طريق معاذ بن معأذ» عن أشعثء عن الحسنء أنه قال: فى 
ذهاب الكلام الدية» ومن طريق سفيان» عن معمرء عن ابن أبى نجيح» عن مجاهدء قال: الحروف 
ثمانية وعشرون حرفاء فما قطع من اللسان فهو على ما نقص من الحروف» وروى عن مسروق أنه 
قال فى لسان الأحريس حتكومة الى 15:3 

وروى ابن حزم فى ' امحلى ': من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج؛ عن عمرو بن شعيب» 
قال: قضى أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى اللسان إذا قطع بالدية» إذا نزع من أصلهء فإن قطع 
من أسلته (وهو مستدق اللسان)» فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية» وبه إلى عبد الرزاق» عن معمرء 
عن رجلء؛ عن عكرمة» قال: قضى أبو بكر فى اللسان إذا قطع الدية» فإن قطعت أسلته فبين بعض 
الكلام؛ ولم يبين بعضه فنصف الدية» وعن سليمان بن موسى أنه قال: فى كتاب عمر بن عبد 
العزيز فى الأجناد: ما قطع من اللسان فبلغ أن بمنع الكلام كله ففيه الدية» وما نقص دون ذلك 
فبحسابه اه ١ .)7 57:1١ ١(‏ 
20 قلت: هذا كقول عمر بن الخطاب الذى قد مر ذكره؛ وقول مجاهد مفسر لقوليهماء وبه 
قال أصحابنا الحنفية» نضر الله وجوههم, وأما قول أبى بكر رضى الله عنه فيما إذا قطع اللسان من 
أسلته فتكلم صاحبه؛ ففيه نصف الدية» فمحمول على ما إذا منع من نصف الكلام» وبين نصفه؛ 
لأن قطع مستدق اللسان يفضى إلى ذلك غالباء فليس بين قوله وقول عمر رضى الله غدهما تضادء 








ج اما ١84‏ 


باب دية الأسنان 
35ه- أخبرنا ميحمد بن معاوية» قال: ثناعباد» عن حسين» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده.ء قال: قال رسول الله للك : «فى الأننان سس فق الإبل 
17- وأخبرنا الحسين بن منصورهء قال: ثنا حفص بن عبد الرحمن.ء قال: ثنا 
سعيد بن أبى عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: قال رسول 
الله مل والأسيان سواء خوسنا ساف رواهما النسائن. 


وليس فى قول أصحابنا ما يخالفه, وهذا مما خفى على ابن حزم -رحمه الله- فقال ما قال» وعهدنا 
به أنه لا يجمع بين مختلف الأحاديث» ويحملها على التضادء والله تعالى أعلم» ظ 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى “: فى المشام الدية» يعنى الشم فى إتلافه الدية؛ لأنه حاسة 
تختص بمنفعة » فكان فيما الدية كسائر الحواس» ولا نعلم فى هذا خلافاء قال القاضى فى كتاب 
عمرو بن حزم عن النبى يقد أنه قال: «وفى المشام الدية)» فإن عاد الشم قبل أخذ الدية سقطت» 
وإن بعد أخذها ردت» وإن رجى عوده إلى مدة انتظر إليباء وإن ذهب شمه من أحد منحزيه» فعليه 
نصف الدية» كما لو ذهب بصره من إحدى عينيه» وإن قطع أنفه فذهب شمه فعليه ديتان؛ لأن 
الشم فى غير الأنف» فلا تدخل دية أحدهما فى الآخرء كالسمع مع الأذن» والبصر مع الأجفان اه 
ملخصا (ة: 09-9 ظ 0 ٠‏ 

باب دية الأسنان 

قوله: ”أخبرنا معاوية “ إلخ: قلت: هذه الأخبار تدل على أن الأسنان الثنايا والأضراس كلها 
سواء فى الدية» ودية كل واحدة منها خمس من الإبل» وهو مذهب أصحابناء ويشرط أن تكون 
محيظة :و أما الأشان المبوه فقيها حكوية عل 

قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ” المغنى “: لا نعلم بين أهل العلم خلافا فى أن دية الأسنان 
خمس حمس فى كل سنء وقد روى ذلك عن عمر بن الخطاب» ومعاوية» وسعيد بن المسيب» 
وعروة؛ وعطاءء وطاوسء والزهرىء وقتادة» ومالك» والثورىء والشافعى» وإسحاقء وأبى حنيفة» 
ومحمدبن الحسنء»وفى كتاب عمروبن حزم عن النبى مر :«فى السن حمس من الإبلرواه النسائى؛ 
وعق مرو بن اتسين عر أبيه عن جد عن العلن قال: وق الأننان حمس عمنس» رواه أبو داود. 

فأما الأضراس والأنياب فأكثر أهل العلم على أنها مثل الأسنان؛ منهم عروة» وطاوس» 








إعلاء السنن دية الأسنان لحيل 


- وقال النسائى: : قال المعارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن 
قات جد مالك عق عه لد بن أى. كر ين مختساد بن "عبرو إن مجر »عن ايد 
قال: : الكتاب الذى كتب رسول الله مره لعمرو بن حزم فى العقول: : إن قن النفس 'اهائة 
من الابل» وفى الأنف إذا أوعب جمدعا ماثة من الإبل» وفى المأمومة ثلث النفس» وفى 
الجائفة مثلهاء وفى اليد خمسون. وفى العين خمسونء وفى الرجل خمسون؛ وفى كل 
إصبع مما هنالك عشر من الإبل؛ وفى السن خمسء وفى موضحة خمس). 


وقتادة» والزهرى» ومالك؛ والفورى» والشافعى» وإسحاقء وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسنء 
وروى ذلك عن ابن عباس» ومعاوية» وروى عن عمر رضى الله عنه: أنه قضى فى الأضراس 
بعير» وعن سعيد بن المسيب أنه قال: لو كنت أنا لجعلت فى الأضراس بعييرين بعيرين» فلك اللدية 
. سواء» روى ذلك مالك فى " موطائه '» وعن عطاء نحوه» وحكى عن أحمد: أن فى جميع الأسنان 
والاضدراين س الدية» فيتعين حمله على مثل قول سعيد» فيكون فى الأسنان ستون بعيرا؛ لأنها اثنا عشر 
سناء وفيه عشرون ضرساء فى كل جانب عشرة» خمسة من فوق» وخمسة من أسفل» فيكون فيها 
أربعون بعيراء فتكمل الدية. 

وحجة من قال هذا: تر يحي يا اكه اج برد يك الى دا لإ انه امات 
والأجفان» وسائر ما فى البدن» ولنا ما روى أبو داود عن ابن عباس أن النبى مد قال: : «الأسئان 
سواء» الثنية والضرس سواءء وهذه وهذه سواء»» وهذا نص ؛ وقوله فى الأحاديث المتقدمة: «فى 
الأسنان خسمس خمس»» ولم يفصلء؛ يدخل فى عمومها الأضرا 4 لآنبا أستاةة ولأ كل دية 
وجبت فى جملة كانت مقسومة على العدد دون المنافع» كالأصابع» والأجفان؛ والشفتين» وقد 
أومأ ابن عباس إلى هذاء فقال”" لا أعتبرها بالأصابع» فأما ما ذكره من المعنى فلا بد من مخالفة 
القياس فيه» فمن ذهب إلى قولنا خخالف القياس الذى ذكروه؛ ومن ذهب إلى قولهم خالف التسوية 
لثانة بياس سائر الأعضاء من جنس واحده فكان ما ذكرناه مع مواققة الأخباره وقول أكثر أهل 
العلم أولى. وأما على. قول عمر: إد كل سوس عبرا ##تحالتك المتاسين تمعا والأخيان 
فإنه لا يوجب الدية الكاملة؛ وما يوجب ثمانين بعيراء ويخالف بين | لأعضاء المتجانسة؛ (فيحمل 
على أنه قضى بذلك فى الأضرا س السود الناقصة دون الصحيحة؛ وفيها حكومة» كما مر). 


(1) كذا فى الأصل والصواب ما سيأتى» ظ. 











ج ما وزة امعان ١5‏ 


48- وقال ابن ماجة: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الباسى» ثنا على بن الحسن 
ابن شقيق» ثنا أبو حمزة المروزىء ثنا يزيد النحوى؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
النبى ا «أنه قضى فى السن خمسا). 


وإا يجب هذا الضمان فى سن من قد ثغرء وهو الذى أبدل أسنانه» وبلغ حدا إذا قلعت 
سنه لم يعد بدلهاء فأما السن الذى لم يشخر فلا يجب بقلعها شىء فى الحال» هذا قول مالاث» 
والشافعى: وأصحاب الرأى» ولا أعلم فيه خعلافاء وذلك لأن العادة عود سنهء ولكن يننظر عودهاء 
إن مضت مدة ييأس من عودها وجبت ديتهاء قال أحمد: : يتوقف سنة؛ لأنه الغالب فى نباتها اه 
ملخصا .)11١17:9(‏ 
وأخخرج البيسبقى من طريق الشافعى عن مالك عن داود بن الحصينء عن أبى غطفان بن 
فريك لزع ١‏ أن مروان ين الحتكم بعغه إلى عبد اله بن عبامن» اليسأله اذأ في الضسرس؟ قفال بن 
عباس: فيه خمس من الإبل؛ قال: فردنى إليه مروان» قال: أ تجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال 
ابن عباس: أو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواءء قال الشافعى: وهذا كما قاله ابن عباس إن 
شاء الله» والدية الموقدة على العدد دون المنافع اهء قال البيسبقى: : وقد روى جابر الجعفى عن عامر 
(الشعبى) عن شريح» ومسروق» عن عمر رضى الله عنه: الأسنان سواء (وجابر وإن تكلم فيه؛ 
فليس بمطرح» ولما رواه شاهد)» قال البيبقى: ويذكر عن الحسن؛ عن عمر رضى الله عنه قال: 
الأسنان مسواء الضرس الثنية اه (41-9..:4) مرسل؛ ولكن مراسيل الحسن صحاح؛ وهذا هو 
الظاهر عن عمر رضى الله عنه» فيحمل ما روى عنه أنه جعل فى كل ضرس بعيرا على ما ذكرنا. 
وزوئ ابن حزم فى ”ا محلى “ من طريق وكيع: نا سفيان» عن أبى إسحاق السبيعى» عن 
عاصم بن ضمرة؛ عن على بن أبى طالب» قال: : فى السن حمس من الإبل 11:١ ١(‏ 4)» قال: 
وروينا من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن مكحولء قال: قال زيد بن ثابت: فى السن 
الزائدة ثلث ديتها (ليس بتقدير بل حكومة)؛ وعن الحسن البصرى قال: فيها حكم, وببذا يقول 
الثورى» وأبو حنيفة» ومالك؛ والشافعى» وأصحابهم؛ (وعليه حملوا قول زيد كما مر)» قال: وأما 
سن الصغير فروينا من طريق الحجاج , بن المنهال» نا حماد بن سلمة» عن الحجاج بن أرطاة» عن 
الوليد بن أبى مالك» عن أخيه: أن عمر بن الخطاب قضى فى سن صبى كسرت قبل أن يثغر ببعير. 
(قلت: منقطع» فإن أخا الوليد -واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أبى مالك يدرك 
عسر رضى الل عنه وإن صصح فلم يقض بذلك على أنه دية؛ بل على أنه ضمان الألم وإليه ذهب 








إعلاء السئن دنه الأشتان ١9١‏ 


- وقال البزار فى مسنده: حدثنا عبدة بن عبد الله القسملى ثنا عبد الصمد 
ابن عبد الوارث؛ ثنا شععبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى مرك : «الثنية 
والضرس سواءة والأسنان كلهنا سواق وهذه وهذه سواء)ء وقال البزار: لا نعلم أحدا 
يرويه عن شعبة بهذا اللفظ إلا عبد الصمدء وغيره يرويه مختصرا اه (زيلعى). 


أبو يوسف مناء حيث قال: تجهب حكومة عدل مكان الألم الحاصل) (هداية). 

. قال: وروينا من طريق عبد الرزاق» عن أبى حنيفة» قال: قال زيد بن ثابت: فى سن الصبى 
الذى لم ينغر عشرة دنانير (وهى قيمة البعير عندنا فى الدية» وهو محمول على ما ذكرنا/» قال عبد 
الرزاق: قال معمر: وهو قول بعض علماء الكوفة» وعن الحسن قال: فى سن الصبى إذا لم يشغر» 
قال: ينظر فيه ذوا عدل» فإن نبتت جعل له شىء (مكان الألم)» و إن لم:تنبت كان كسن الرجل» 
هه وان اد بسو عون عر اميك ع 1 1 
أبو محديفة: أفيها سكومة, 

(قلت: كلا! بل الدية إذا لم تنبت» ولا شىء إذا نبعت رت و مل أن 
يوسف).» وقال مالك والشافعى: إن نبتت فلا شىء فيهاء وقال مالك: إن نبتت نبتت ناقصة أعطى بقدر 
نقصها عن التى تليباء فإن لم تنبت ففيها خمس فرائض. 

(قلت: وهو قولنا معشر الحنفية). قال: وهذا بما خخالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعى 
وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضى الله عنهما فيما روى عنهما فى هذا | لباب» ولا يعرف لهما 
مخالف من الصحابة رضى الله عنهم اه ( ١ 8:٠‏ 4 ). 

قلت: لم يخالفوهما أصلاء وإنما حملوا ما روى عنبما على ضمان الألم بطريق الحكم دون 
الدية» ولكن ابن حزم لا يعرف الجمع بين الآثار» ويحملها على التضادء وما أبعد ذلك من الفقه 
والرشاد. ٠‏ شْ 

داززذا كن ال اتانوس سني ون اا رد ال ل 
ع ود ف السو ن السوداء إذا سقطت ثلث ديتها (أى بطريق الحكومة)» قال ابن حزم 

فى المحلى” : هذا هو الشابت عن عمر ابن الخطاب؛ لاتصال سنده؛ وجودة روايته» واتصاله ثم 
أستده:من طريق متخمد بن بشار: نا يحبى بن سعيد القطان» نا هشام الدستؤائى» نا قتادة» عن عبد 
لله بن بريدة» عن يحبى بن يعمر» عن ابن عباس: عن عمر بن المخطاب» وبه يقول أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وعن سعيد بن المسيب أنه قال: فى السن !ا!.سوداء ثلث الدية» وعن مجاهد أنه 








ج -- ١6‏ ديه الأمنان . ْ ١0‏ 


1- وأخرج البزار فى ”مسنده“: عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
عن عكرمة بن خالد عن أبى بكر بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن عمر قال: قال رسول 
الله َيِه « فى الأنف إذا استوعب جدعة الدية» وفى العين حمسون من الإبل» وفى اليد 
خمسونء وفى الرجل خحمسونء وفى الجائفة ثلث الدية» وفى المنقلة خمس عشرة» وفى 
الموضحة خمسء وفى السن خمسء وفى كل إصبع ما هنالك عشر عشر» (زيلعى). 


فى السن السوداء ربع ديتهاء وعن يزيد يداوو عيية أل كن فيطل ا 00 
كيدات عش كنا كذاق "أخنن ' 417:10).: واختلاف الأقوال مبنى على اختلاف 
الحكم؛ لأن لا دية فى قطع الناقص من الأعضاء مقدرة» بل فيه حكومة. 
قال فى ”البدائع“: وفى لسان الأخمرسء والعين القبائمة الذاهب نورهاء والسن السوداء 
القائمة؛ واليد الشلاء» والرجل الشلاء» وذكر الخصى والعنين» حكومة عدل؛ لأنه لا قصاص فى 
يجزاي 1" فيا اوش مسقنتو أيضاة لأن لتقي د ههنا المنفعة» ولا منفعة فيها ولا زينة 
أيضا؛ لأن العين القائمة الذاهب نورها لا جمال فيها عند من يعرفهاء على أن المقصود من هذه 
الأشياء المنفعة» ومعنى الزينة تابع لهاء فلا يعقدر الأرش لأجله (بخلاف الأنف والأذن؛ لآن 
الملقصود منبما الجمال لا المنفعة؛ لأن الشم والسمع فى غير الأنف والأذن» ولهذا يجب كمال 
الدية فى قطع أذنى الأصمء وفى أنف من بطل شمهه ولو قطع أنفا مقطوع الأرنبة ففيه حكومة 
العدل؛ لأن المقصود من الأنف الجمال» وقد نقص بقطع الأرنبة فينتقص أرشه) (بدائع 4:1 737). 
مق يرد عليه ما زواه ابن حزم فى ” المحلى” ' من طريق النسائى: ا أحمد بن إبراهيم بن محمدء نا ابن عائذ» نا الهيقم بن حميد العلاء 
ابن الحارث؛ عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جدده: أن رسول الله مره قضى فى العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست 
ثلث ديتهاء وفئ اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتهاء وفى السن السوداء | إذا نزعت ثلث ديتها 41:1٠‏ 4)» وهذا ظاهره التقدير 
بالغلث؛ وحمله على الحكم بعيدء لا سيما وقد صح عن عمر: أنه قضى فى السن السوداء بالثلث» قال ابن مالك: عمل بظاهر 
الحديث إسحاق» فأوجب الثلث فى العين المذكورة» وعامة العلماء أوجبوا حكومة العدل» وحملوا الحديث على معنى 
الحكومة؛ إذا الحكومة بلغت ثلث الدية» كذا فى حاشية النسائى عن ”المرقاة “ 00:7 7)» وهذا وإن كان محتملا ولكنه بعيد» 
اللهم إلا أن يقال: إن الإسناد إلى عمرو بن شعيب كلهم قدزيون فيهم مقال» وهو معارض با روى البيبقى بسند صحيح عن 
زيد بن ثابت: أنه قضى فى العين القائمة إذا طفعت بمائة دينار» قال: وروينا عن مسروق أنه قال: فى العين العوراء حكم» وفى 
اليد الشلاء حكم (48:48)» فلو كان فى أرش مقدر لم يعمدلا إلى غيره» فإن لم يكن الحديث ابتا فلا كلام» وإن كان ثابتاء 
فالظاهر أنهما حملاه على الحكم دون التقدير» والله أعلم. 











إعلاء السئن ش ١57‏ 


باب دية الشفتين 
5- فى كتاب النبى بَِرَكِّدِ لعمرو بن حزم: «فى الشفتين الدية كاملة)» وقد 
روطدي عدي اللسات 
ظ نائية دي اللعنة 
0 - قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن الهيثم بن أبى الهيثم» 050 بى 
طالب» فى الرجل يحلق لحية الرجل فلا تنبت» قال: عليه الدية» قال محمد: وبه نأحذ 
(كتاب الآثار). 


قال: وفى الإصبع الزائدة والسن الزائدة حكومة عدل؛ لأنه لا قصاص فيباء وليس بها أرش 
مقدر أيضا؛ لانعدام المنفعة والزينة» لكنها جزء من النفس» وأجزاء النفس مضمونة مع عدم المنفعة 
والزينة اه ملخصا (77:1). ش 

هذا إذا كان السن أسود قبل الضرب والكسرء وأما إذا اسودت بالضرب فرويناه من طريق 
عبد الرزاق» عن الحجاج بن أرطاة» عن مكحولء عن زيد بن ثابت؛ قال: فى السن يستانى بها 
سنة» فإن اسودت ففيهما العقل كاملاء وإلا فما اسود منها فبالحمساب» ومن طريق عبد الرزاق عن 
ابن جريج؛ أخبرنى عبد الكريم؛ أن على ب بن أبى طالب قال: ف النده تضنافة تلتحشيون انا ود 
ينتظر بها سنة» فإن اسودت ففيها قدرها وافياء وإن لم تسود فليس فيها شىء؛ وقال عبد الكريم: 
ويقولون: فإن اسودت بعد السنة فليس فيبا شىء؛ ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرنى 
عبد العزيز أن فى كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب: فى السن حمس من الإبل أو 
عدلها من الذهب أو الورق» فإن اسودت فقد تم عقلهاء المح لبد 0 
ذلك اه» من "المحلى” .)415:1١(‏ 

وهذه وإن كانت كلها منقطعات فتعدد الطريق يجعل المرسل حجة كما مر غير مرزة» وهذا 
قول ثلاثة من الصحابة» لم نعرف لهم مخالفاء وبه قال أصحابناء كما فى ” الهداية” و " البدائع” 
وغيرهماء وهو قول الأثمة الثلاثة: كما فى ” البناية“. ا 

واختلفوا فى الاصفرار والاخضرار والاحمرار» فعند الثلاثة يجب الحكومة فى الكل» 
وعدلانا نحت الأرق قن الاحسخدر ان والاحدران وهو رواية عه أشهتة اكريييا #الاسودات ولو 
اصفر فيه روايتان» روى أبو يوسف عن أبى حنيفة: أن فيه الحكومة» وذكر هاشم عن محمد عن 








ج - ١8‏ ا ش 1 1 ْ 1 20 


باب دية حلمة الثدى ' 1 1 ْ 

2 0 أعيرنا أو حديقة عن عسات بعل إإراعيم فالا: ل 
ا ثدى المرأة نصف الدية» وفى حلمتين الدية» قال محمد: وبه تأخذه وفى حلمتى الرججل , 

5 “حكومة عدل اوبعا كه قرول ىعني دكات الالان <. 


أبى حنيفة: لا 5 شىء إن كان حراء وإن كان مملوكا ففيه الحكومة» وهذه الرواية لا.تكاد تصح 
غنه؛ لأن الحر أولى بإيجاب الأرش من العبد» وقال زفر رحمه الله: فى الصفرة الآرش تاما كما فى 
السنواد؛ لأن كل ذلك يفوت الجمالء ولنا أن الصفرة لا توجب فوات المنفعة؛ وإنما تورجب 
تقصانهاء فتوجب حكومة العدل» وروى عن أبى يوسف: أنه إن كثرت القعره حي كود ينها 
كني اطمرة والخضيرة ففيها عقلها تاماء ويجب أن يكون هذا قولهم جميعاء كذا فى . 0 
البئاية * 5 و4 اع اظء 


١‏ “با ذية خلمة الندى * ا 
ش -.قولة: ا إلخ: قلت: .قد روى الدارقطنى من طريق.عبد الرزاق» عن محمد .بن 


3 لد عر ك هن لع دن به بن ثابت أنه قال: فى حلمة الثدى المرأة رب8الدية. 


ش ولع وجهه أنه قسم الشدى على قسمين: فقسم نصف الدية الذى هو دية الندى عليهما ووجه ما 
قال إبراهيم: إن الحلمة هى المقصودة فى الشدى؛ لأن منفعة الغدى لا تحصل إلا بها؛ فصصارت 
كاللمشيفة فى إلذكر؛ فيكون ديتها كدية الندى» كما أن دية الحشفة دية الذكر؛ والله أعلم. 

٠‏ - قال العبد الضعيف: قال الموفق فى " المغنى” ار 
٠‏ وفى كتاب عمرو بن حزم الذى كتبه له رسول الله ل «وفى الشفتين الدية)» قال: .وظاهر ١‏ 


00 للذهب أن فى كل واحدة مشبما نصف الدية» وروى هذا عن أبى بكر وعلى رضى الله عدهماء 


| وإليه ذهب أكثر الفقهاء» وفى رواية عن أحمد: أن فى العليا ثلث الدية» وفى السفلى الثلثين؛ لأن 
. هذا يروى عن زيد بن ثابت» وبه قال سعيد بن المسيبء والزهرىء ولأن المنفعة بها أكثر وأعظم؛ 
لأنها التى تدور وتشنحرك وتحفظ الريق والطعام» والعليا ساكنة لا حركة فيهاء ولنا قول أبى بكر 
٠‏ وعلى رضى الله عنهماء ولأن كل شيتين وجبت فيسهما الدية وجب فى أحدهما نصفها كسائر 
الأعضاء (08:9). . 

3 قال رفي وا الولو إذالم يويك لشم النية ريقسز ليسي اليإ لم عه وف‎ ١: 








إغلاء السئن 1 0 ْ 0 000 


: ش باب نة اليد 

9 الم فى كات الل ليق العدرر يق تم : ول ابد الراك تعس الديته: 
<٠‏ وقد رويناه فى باب دية اللسان والأسنان مطولاء ويشتر ترط أن تبكون صحيحة؛ وأما 
الشلاء ففينها حكومة عدل.. 


ْ الحاجبين الدية إذا لم تنبت» هذه الشعوز و ا م ا ّْ 
. راعاء وهو أمتاب الميدين: وقد د كرناه قبل هذا قر خلواحد مسماخية وهنا غول أبن حنيفق- : 
والثورى. وممن أوجب فى الحاجبين الدية سعيد بن المسيب» وشريح, والحسن» وقتادة. وروى عن 
على وزيد بن ثابت» أنهما قالا: فى الشعر الدية. وقال مالك» والشافعى: فيه حكومة؛ واختاره ابن 


0 المنذر؛ لأنه إتلاف جَمَال من غير منفعة؛ فلم تجب فية الدية كاليد الشلاء والعين القائمة. :0 


ولنا أنه أذهب الجمال على الكمال؛ فوجب فيه دية كاملة» كأذن الأصمء وأنفن الأخشى 
ا وما ذكروه بمنوع؛ فإن الحاجب يرد العرق عن العين ويفرقه» وهدب العين يرد عنها ويصونهاء 

نمضا اانه وار 1 تايلا ل با ا :لاو هة). 8 
ْ قال: وأما ثديا المرأة ففيهما ففيبما ديتبما* (كاملة) لا نعلم فيه بين أهل العلم خحلافاء وفى الواحد. 

3 الي يدانه قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن فى ثدى المرأة. 
نصف الدية».وفى النديين الدية» وممن حفظنا ذلك عنه الحسن والشعبى والزهرى.ومكحول وقتادة» 

ومالك والشورى والشافعى وأصحاب الرأى» ولأن فيببما جمالا ومنفعة؛ وفى أجدهما نصف. ١‏ 

. الدية؛ لأن كل عضوين وجبت-الدية فيهما وجب فى أحدهما نصفهاء كاليدين» وفى قطع حلمتى 

.. القديين ديتهماء نض عليه أحمد رحمه الله وروئ نحو هذا عن الشعبى والنخعى والشافعى» (وهو‎ ٠ 

قول أبى حنيفة وأصحابه) وقال مالك» والنورى: ا 


-- تبحر بقدر تبن والحرياكال ده 


. األه ذعب مسهساعا لهب لقفنة ينغلها وتيت سينا كالأصنايع نهالكن/ 
..والحشفة مع الذكرء وبيان ذهاب المنفعة أن بها يشرب الصبى ويرتضعء فهما كالأصابع مع ٠‏ 
00 ن قطع النديين كلهما فليس فيهما دية» كما لو قطع الذكر كله اه ملخصا (4:5 20535 ٠.‏ 

. وروى ابن خزم من طريق وكيع:.نا منهال بن خليفة العجلى» عن أبى عبد الله سلمة ابن تمام 
الشقرى» قال: مر رجل بقدر» فوقعت منه على رأس رجل» فأحرقت شعره؛ فرفع إلى على بن أبى 
ل ليس زح جع شع علي علد قي رالدو وق لا زيواعيسيه إى مقو ” نا 








اسلف 4 


باب دية الصلب 


5 - فى كتاب النبى مَرَكُهُ لعمرو بن حزم: لعل يا 
فى باب دية اللسان مطولا. 


أبو معاوية -هو الضرير- نا حجاج؛ عن مكحولء عن زيد بن ثابت» قال: فى الشعر الدية إذا لم 
تنبت. وهو قول الشعبى» وقال سفيان الثورى» وأبو حنيفة؛ والحسن بن حى» وأحمد بن حنبل؛ 
وإسحاق بن راهويه: فى شعر الرأس إذا لم ينبت الدية» وفى شعر اللحية إذ لم ينبت الدية. وأما 
المالكيون والشافعيون فليس عندهم فى ذلك إلا حكومة» وهذا مما نقضوا فيه أصولهم فى تشنيعهم 
لاق الصاحت التذائ لا يعرف لةامتدالقنء وقنجاء ههنا عن على :بن أبى ظالب بوزيد بن ثايت 
نالا يغرف لاعن أحد من الصيحاية:ولا من التابعين متخالف (اغلى .)47©:1٠١‏ وروى أيضا من 
طريق حماد بن سلمة: أنا الحجاج بن أرطاة» عن الحكم بن عتيبة» إن شريحا قال: فى الحاجبين؛ 
والشفتين» واليدين؛ والرجلين» نصف الدية» يعنى فى كل واحد منهماء وفى كل فرد من أفراد 
الإنسان الدية» وهو قول الحسن» وقتادة» وعن سعيد بن المسيب قال: فى الحاجبين إذا استوعبا 
الدية؛ وفى أحدهما نصف الدية» وقال الشعبى: ”فى الحاجبين الدية “ اه .)470:١١(‏ 

قلت: وهو مقتضى ما روى عن على وزيد بن ثابت فى الشعرء فما روى ابن حزم عن 
عمرو بن شعيب عن أبى بكر الصديق مغضلا: أنه قضى فى الحاجب إذا أصيب شعره موضحتين 
عشرا من الإبل. وما روى عن زيد بن ثابت بلا سند: إن فى الحاجب الواحد ثلث الدية. وما روى 
عن عبد الكريم معضلا: أنه بلغه عن أصحاب النبى مَِيَْهِ: فى الحاجب يتحصص شعره أن فيه 
الربع. لا يقاوم ما رويناه عن على وزيد بن ثابت بالإسناد» وهو محمول عندنا على ما إذا نبت 
الحاجب وفيه شين وعيبء ففيه الحكم؛ وما روى عن على وزيد فى الشعر محمول على ما إذا لم 
بت اغلت وله تعالى أعتم: 5 

وقال الموفق فى ” المغنى ": أجمع أهل العلم على وجوب الدية فى اليدين؛ 0 
فى إحداهماء واليد التى تجب فيه الدية من الكوع؛ لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها؛ فإن 
قطع يده من فوق الكوع فليس عليه إلا دية اليدء وهذا قول عطاءء وقمادة» والنخعى؛ وابن أبى 
ليلى» ومالك» وهو قول بعض أصحاب الشافعى» وظاهر مذهبه عند أصحابه أنه يجب مع دية اليد 
حكومة لا زاد؛ لايم الندنها إلى الكرع» وله أو انو للدي كمع إلى الكت بدليل قوله 
تعالى: هوأ ري ا اليد 








إلى لكك وفى غرف الناين أن جميع الله يسمي يداه قإذا قدلقها عد فرق الكو ع فيا اقلم إل 
يداء فلا يلزمه أكثر من دية. وقولهم: إن الدية تجب فى قطعها من الكوع» قلنا: وكذلك تجب بقطع 
الأصابع منفردة» ولا يجب بقطعها من الكوع أكثر مما يجب فى قطع الأصابع» والذكر يجب فى 
قطعه من أصله مفل ما يجب بقطع حشفته. فأما إذا قطع اليد من الكوع» ثم قطعها من المرفق» 
وجب فى المقطوع ثانيا حكومة؛ لأنه وجبت عليه دية اليد بالقطع الأول» فوجبت بالثانى حكومة» 
ل ل 
اثنان اهن (4 0 

قلت: مذهب أصحابنا الحنفية فى ذلك كظاهر مذهب الشافعى؛ لأن اليد فى باب الجنايات 
' هو الكف إلى الكوعء بدليل أن الله تعالى قال: «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيدي هما وكان 
الواجب قطعهما من الكوع؛ ولأن الأصابع أصل فى دية اليد والرجل» وإنما يجب الدية فى قطع 
الكف, والقدم لفوات منفعة الأصابع» والأصابع إنما هى فى الكف والقدم» والكف | إلى الكوع لا 
إلى ما فوقه» وكذلك القدم إلى الكعبين» قال فى الهندية: وفى اليد إذا قطعت من نصف الساعد 
ذية ليذ وجكومة ذل فيما بين الك إلى الساغد وهذا قول أن جنيفة كذا فى البستوطولا0: 

قال الموفق: وفى الصلب الدية إذا كسر فلم ينجبر؛ لما روى فى كتاب النبى مَردهِ لعمرو بن 
حزم: «وفى الصلب الدية)» وعن سعيد”" بن المسيب أنه قال: مضت السنة أن فى الصلب الدية» 
وهذا ينص رف إلى سنة النبى َه وممن قال بذلك زيد بن ثابت» وعطاءء والحسنء والزهرى؛ 
ومالك» (وأبو حنيفة وأصحابه) وقال القاضى» وأصحاب الشافعى: ليس فى كسر الصلب دية إلا 
آذ يلمت معيه أو ججناقة كتهب الدية تلك الممقةة لأنه عطي لثامي يقاس افلم تحب فيه 
دية كاملة كسائر الاعضاء. 

ولقاإظيو و لأف عير نس فى" البلاد ظلةه افيه لمان ومطع ةقرع ل الددرة قد قر 01 وان 
ذطن مشية بكم ر/ضليه قفيه الدية'فى قول الجنيح» ولا يجن أكثر من ذية» لأنها مطعة قلزم كسر 
الصلب غالباء فأشبه ما لو قطع رجليه» وإن لم يذهب مشيه لكن ذهب جماعه ففيه الدية أيضاء 
روى ذلك عن على رضى الله عنه؛ لأنه نفع مقصود فأشبه ذهاب مشيه» وإن ذهب جماعه ومشيه 


)١(‏ أخرجه البيبقى من طريق ابن وهب عن يونس.عن الزهرى عنه؛ ثم أخرج من طريق المخاربى عن أشعث عن الزهرى قال: بلغنا 
عن النبى مَركُْه أنه قال: فى الصلب مائة من الإبل» (80:8) 











لجع ول و 2 ال ل ل اج عي ا به وطاق و لود ا امار ل اق و و م او ل ل م 


ش ع سي لأنهما متفعتان تحب الدية بذهاب كل واحددة منهما متفردة؛ ٠‏ 
فإذا اجتمعتا وجبت ديتان كالسمع والبصر اه ملخصا (8 06355). 

وفى " الدر ع للم ل ل 
:0 ذهب ضوءهاء وضلب انقطع ماءه» وكذا لو سلس بوله أو أحد به (لأن فيه تفويت منفعة الجمال 


8 على الكمال؛ لأن جمال الآدمى فى كونه منتتصب القامة ١١ش)»‏ ولو زالت الحدوبة فلا شىء 


غليه (عنده» بل يعزر ويؤدب» وعندهما عليه ضمان الألم» وهو أجرة الطبيب ونحوها ؟١١ظ)»‏ 


00 .ولو بقى أثر الضربة فحكومة عدل اه .)0107٠:8(‏ 


.ؤروى ابن حزم فى ”امحل “: من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن أبى نجبيح» عن 
مجاهد, قال: فى”الصلب إذا كسر فذهب ماءه الذية كاملة» بزل ينعت ا 
قضى بذلك رسول الله يك . 
قلت: سد لكيه عا عدر لزي لقان لتو لزيا عو سايم راف علي 
وعن ن الزهرى قال: فى الصلب إذا كسر الدية كاملة: (أى إذا كسر ولم ينجبر؛ وصار المكسور 
أحدب أو منقطع الما وعن عطاء مثل ذلك» وعن سعيد بن جبير مغل ذلك؛ وهو قول الحسن 
البصرى» ويزيد بن قسيط» وبه يقول الفورى» والشافعى إذا منعه المشى» وبه يقول أحمد وإسخاق 
إذا لم يولد له اه 0٠ ١(‏ ) قلت: قد مر قول أحمد مفصلاء فتذكر. . : ش 
ولا يرد علينا ما رواه: من طريق عبد الرزاق» عمن ابن جريج؛ عن عمرو بن شعيب» قال: 
قضى أبو بكر فى صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له» وبنصف الدية 
إن كان يحمل له (فإن نصف الدية كان على وجه الحكومة؛ لبقاء أثر الضربة من غير إحداب) 
وهو حجة على الموفق حيث أوجب الدية كاملة فى كسر الصلب مطلقاء سواء ذهب مشيه أو 
جماعه أو لم يذهب شىء» وعلى أصنحاب الشافعى حيث لم يوجبوا شيعا إلا بذهاب واحد منهماء 
وأما ما رواة عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرنى محمد بن الحارث بن سفيان» أن محتمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة قال: حضرت عبد الله بن الزبير» قضى فى الرجل كسر صلبه 
. فاحدودب هوء ولم يقعده وهو يمشئ محدودباء بثاثى الدية: فمحمول على حدوبة يسيرة لا تزيل 
ش ل ا 
: : ارح ا ع شع ع ا ل اي 7 ٠١‏ 00 ا 








ا ١‏ 4ن كاب الى عق السبرر بن حول اوفى الذكر الدية؛ وف ابيضتين . 
الديؤ»؛ وقد ذمكرتاه فى ياب دية اللسان. 
0 0/4 »راع التي فلن التي أ فل مضت السنة فى اعقل بأ فى 


0 باب الدية فى الذكر 
ظ ترام فى كاب الى يلار | إلخ: قلت: الرجل من آل عمر الظاهر أنه أبو بكر عبيد الله بن 
اعتترا؛ ؛ لأنه روى البزار عن ابن أبى ليلى» عن عكرمة بن خمالدء عن أبى بكر بن عبيد الله بن عسمرء ش 
عن أبيه» عن عمرء.عن النبى مَل حدينا فى الديات» كما رويناه فى باب الديات» فالظاهر أن هذاء 
الرجل هرأ بكرء وقد رواه عن أبيه عن جده؛ فاختصر عكرمة السند» وأرسل وأبهم؛ والله أعلم. ظ 
0 : قلت: قوله “فنئ.الذكر الدية”: وإن كان مطلقا فى الصورة إلا أنه مقيد فى المعنى بكونه تام 
: "الفسلة فى اليال تحقيقاء كذكر الصحيح البالغ» أو تقديرا كذكر المريض؛ لأنه وإن لم يكن تام 8 
. المنفعة فى الحال إلا أنه تام المنفعة بععد زوال المرض» أو بكونه تام المنفعة فى المآل كذكر الصبى؛ لأنه 


0 ا تام التفعة بعد البلوغ, وأما ذكر العنين والمخصىء والشيخ الكبير الذى قد ذهب ماءه؛ وانقطع لعلة ش 


الكبر لاا لمرض عارض» ففية حكومة عدل» كما فى ' 'البحر الرائق“؛ لأنه ناقص المنفعة» والدية. 
... الكاملة إنما تجب إذا كانت الجناية علي عضو تام المنفعة» ولذاالا تجب الدية الكاملة فى قطع اليد 
لذ م و اسل المريناذ وقلع لمن لمعه وا من الذمنة يعبر بل نج فته بكوم ٠‏ 
ش عدل» كمافى “رد الجتار ‏ وغيّرهء 

3 للك 10ل القادي ال ار حر مياه 1خ تقاض لسن 
وغيره؛ لأن”" قوله: «فى الذكر الدية) كقوله: «فى اليد نصف الدية» والرجل نصف الدية, والعة 


... نصض الدية» والسن < خمس إبل»» وغيز ذلك فى إطلاق اللفظ» وتقييد المعنى» . 


0 0 الأنيان اتقيينا الدية» 0 الذكر سرجوة 7 عر لأن منفعة الأثيين أععى 
لأن. “من منافعه الجاع و ل ل بضال المنى إلى الرحم, فإن 0 بقطع 2 ذهب 


ؤم 55 











000 الدية فى الذكر 8 


8- وقال ابن أبى شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أث شعت عن 
الزهرى: أن النبى #َِركِنَدِ قضى فى الذكر الدية مائة من الإبل إذا استوصل أو قطعت 
5 شفته. / | 

هن آل عمر» عن 2 2 قال: / «فى ى الفذكر الفيةة (زيلعى). ' 


منفعة الجماع والإحبال؛ وإن لم تشل فمنفعة الجماع وإن كانت باقية إلا أنه فات منفعة الإحبال» 
فاندفع ما قال الشافعى فى ”الأم': ومن أعجب قول أبى حنيفة أنه زعم أنه | إن قطع الذكر أولا ثم 
قطعت الأتفييان ففى الذكر الدية» وفى الأنثيين الدية» وإن قطع الأنثييان قبل ثم قطع الذكرء ففى ف 
الأنشيين الدية» وفى الذكر حكومة عدل اه؛ لأن وجه قول أبى حنيفة: إنه إذا قطع الذكر أولاء ثم 
ل ب ل 0 
ثم قطع الذكرء فقد جنى على الأنشيين» وهما تاما المنفعة» وجنى على الذكرء وقد انتتقصت منفعته 
بانقطاع الخصيتين بزوال منفعة الجماع أو الإحبال. 

والشافعى جعل منفعة الذكر هو الجماع؛ ولم يجعل الإحبال منفعته؛ لأنه يتعلق بالمنى» ولذا 
فرق بين ذكر الخصى والأشلء وقال: الواجب فى ذكر الخصى الدية كاملة؛ لأنه قادر على 
الجماع؛ والواجب فى الذكر الأشل حكومة عدل؛ لأنه فائت منفعة الجماع. 

والجواب عنه أن الحبل وإن كان متعلقا بالمنى إلا أن الإحبال وإيصال المنى إلى الرحم من 
منافع الذكرء وهو فائت فى ذكر الخصى» ؛ فاعرف ذلك» والله أعلم. 

والعيحي فق الشافس ديول فى "الام ' ع سس ال ل 
يقطع أنفياه ويبقى ذكره تاما كما هوء فإن قال قائل: ما الحجة؟ قيل: أرأيت الذكر إذا كانت فيه دية 
الخبر لازم هى؟ فإن قال: نعم» قيل: ففى الخبر اللازم أنه ذكر غير خصىء فإن قال: لا قيل: فلم 
خالفتم الخبر» فإن قال: لأنه لا يحبل» قيل: أفرأيت الصبى يقطع ذكراء والشيخ الذى قد انقطع عنه 
أمر النساء أو الخلوق خلقا ضعيفا لا يتحرك؟ فإن زعم أن فى هذه الدية» فقد جعلوا فيما لا يحبل 
ولا يجامع به» وذكر الخصى يجامع به أشد ما كان الجماع قطء ولا أعلم فى الذكر نفسه منفعة إلا 
مجرى البول والجماع وهما قائمان» وجماعه أشد من جماع غير الخصى» فأما الولد فشىء ليس 

من الذكرء إما هو بمنى يسخرج من الصلب اه (كتاب الأم )13:١/‏ مع أن كل ما أورده على 

موكالفه اوه قري اتيم الأنهيتنال نه إتلف تقتول: إنه لا دية فى الذكر الأشل» مع أنه ليس فى 








إعلاء السئن ١‏ 


باب الدية فى الرجل 
الوافحافن كناب رسول الله كاد لمرو بن حرم تزف الرجل الواغدة لدف 
فى سو عروتة و بن حرم. (فى 
الدية). وقد ذكرناه فى باب دية اللسان. 


الحديث ذكر غير الأشل» ثم هو يقول: إن منفعة الذكر هو الجماع ومع ذلك يوجب الدية فى 
ذكر الفائت الجماع كالصبى وغيره» فإن قال: ليس هو فائت الجماع تقديرا أو مآلاء قلنا له: 
كلك لبن هو فاكنق الأجبال تقديرا امال 

#بالجملة عو يووذ علق خهيمه ها ير عليه فس وهر لآيغمر بذلكة وعدا مر لحن 
وقد عرفت الجواب عن قوله: أما الولد فهو ليس من الذكر بل من المنى» ثم قوله هذا يشعر بأن الدية 
واجبة فى ذكر الشيخ الكبير والعنين عند خصمه؛ وقد نقلنا عن ”البحر“ أن الأمر ليس كذلك» بل 
. الواجب فيهما ححكومة عدلء والله أعلم. 


باب الدية فى الرجل 

قوله: ' فى اكتاب النبى رك" إلخ: قلت: المراذ من الرجل هو الرجل الصعحيخة والرجل. : 
العرجاء فنيمها حكومة عدل. قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ”المغنى “ أجمع أهل العلم على أن 
فى الذكر الدية» وفى كتاب النبى َيه لعمرو بن حزم: «وفئ الذكر الدية)» ولأنه عضو واحد فيه 
الجمال والمنفعة» فكملت فيه الدية كالأنف واللسانء» وفى شلله ديته؛ لأنه ذهب بنفعه أشبه ما لو 
أشل لسانه؛ وتجب الدية فى ذكر الصغير (إذا كان يتحرك)» والكبير» والشيخ (إذا لم يذهب ماءه 
ولم ينقطع لعلة الكبر) والشاب» سواء قدر على الجماع أو لم يقدر» فأما ذكر العنين فأكثر أهل 
ظ العلم على وجوب الدية لعموم الحديثء ولأنه غير مأيوس من جماعه؛ وهو عضو سليم فى نفسه 
فكملت ديته كذكر الشيخ» وذكر القاضى عن أحمد فيه روايتين: إحداهما تجب فيه الدية» والثانية 
لا تكمل ديته, وهو مذهب قتادة؛ لأن منفعته الإنزال والإحبال والجماع؛ وقد عدم ذلك منه فى 
حال الكمال؛ فلم تكمل ديته كالأشل؛ وبهذا فارق ذكر الصبى والشيخ (إذا لم ينقطع ماءه» وقد 
عرفت أن عندنا تجب الحكومة فى ذكر العنين» والخصى» والشيخ الكبير الذى انقطع ماءه). 

قال: واختلفت الرواية فى ذكر الخصىء فعن أحمد: فيه دية كاملة» وهو قول سعيد بن عبد 
العزيز» والشافعى» وابن المنذر, للخبر» ولان منفعة الذكر الجماع وهو باق فيه. والثانية لا تجب فيه 
وهو قول مالكء والثورى؛ وأصحاب الرأى» وقتادة» وإسحاقء لما ذكرنا فى ذكر العنين» ولأن . 


0 


3 1 











اماج قمر لسار 0 5 57 لاع يذهث: (أيضا) 


فى الغالب» يذلل أن تبات يتعن :جماعها بحصاتها زؤلا عبرة بالناذى قال: غلم اذا فى 
أن فى الأنشيين الدية» وفى كتاب النبى َه لعمرو بن حزم: : «وفى البيضتين الدية) . ولأن فيهما. 


الجمال والمنفعة؛ فإن النسل يكون بسهما فكانت فيسهما الدية كاليدين؛ وروى الزهرى عن ابن 


ال : أنه قال: مضت السنة أن فى الصلب الدية» وفى الأنشيين الدية» وفئ إحداهما نصف 
الدية فى قول أكثر أهل العلم» (وهو قول على رضى الله عنه رواه البيسبقى من طريق سعيد بن . 
منضور : أنا أبو عوانة» عن أبى إسحاق» عن عاصم بن ضمرة: عنه» أنه قال: :. «فى الذكر الدية» وفى 
عدي البيضتين النتصف) (91/:8). 

وحكى عن سعيد بن إلمبييب: أن فى اليسرى ثلثى الدية» وفى ينين اداه لأن تيع 1 
اليسرى أكثر؛ لأن النسل يكون بما. ولنا أن ما وجبت الدية فى شيعين منه وجب فى أحدهما . 


00 تصقهماء وما ذكروه ينتقض بالأصابع والأجفان» تستوى دياتتها مع اختلاف نقعهاء ثم يحتاج إلى ٠‏ 
١‏ ا 0 0 ذلك الذى 2 وقد 0 زيدٍ ثابت: :هما اع لما ذ هه 0 شعيب" 
0 4 بن سنواءة و و بن ش 


0 قا 0 زواه 0 (8/ 1 در ا خراج فى 


البيضة اليسرى أشرف منه الهلاك» وسألت كلهاء ولم يبق لها أثر أصلاء ثم برئ وولد له بعد ذلك 


2 ذكر وأنثىء ثم أصابه خراج فى اليمتى فذهب أكثرهاء ثم برئ ولم يولد له بعدها شىئء» وسمى ١‏ 
: الرجل أحمد بن سعيد بن حسان العامرى» وقال: كان ثقة اه ٠١ ٠(‏ :اه ). ٍ 


َل لدف 1 ترد أنقيه أو أظلينا كرت ديكيماء » كما لو أشل يديه أو ذكره» فإن قطع ‏ 
أنفييه فذهب نسله لم يجب أكثر من دية؛ لأن ذلك نفعهما فلم تردد الدية بذهابه معهماء » كالبصر 
مع ذهاب العينين» وإن قطع إحداهما فذهب النسلء لم يجب أكثر من نصف اللدية؛ لأن ذهابه غير - 
متحقق اه ملخصًا (170:5). 000 ْ 


' وروى ابن خزم فى ' امخلى. ': من طريق عبد الرزاق» عن ابن جدريح) عن عمرو بن شعيب» | 


. قال: «قضى أبو بكر فى ذكر الرجل مائة ئة من الإبل»» ومن طريقه عن منعمرء عن أبى إسحاق 


زم سق رف فيد اللاو اا :إن السئة مضت فى العقل بأ فى الذكر الدية» وفى . 
لعل 1 رايد وز ولد ودع الطلط رعق 17 2 











السبيعى؛ عن عاصم بن ضمرة؛ عن على: أنه قضئ فى الحشفة بالدية كاملة» وعن مكحول يقول: 
قضئ عمر فى اليند الشلاء» ولشسان. الأخرسء وذكر الخصي يستأصلء بتلث الدية) وعن عمرو بن ." 
شعيب: : أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن امرأة أخذت بأثى زوجهاء 
فجبذته فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق؟ فقضى عليها بسدس الدية. 
ْ (قلت: كان ذلك على وجه الحكومة لا على وجه الدية» بدليل ما ذكره ابن حزم نفسه أن ٠‏ 
عير قآل الأصخابةغادت ونءفى الحدية» وعن الشعى غناي مشعوده قال الأننان سولف واه 
الشعبى» عن مسنرّوق» قال: البيضتان سواء ففيهما الدية» وعن قتادة: فى ذكر الذى لا يأتى النساء 
للكادية ذكر الذق يا الساف كلك يفييه علي لغان الأ خرن والسين موادي لفن قافن 
وعن إبراهيم: فى ذكر الخصى حكم, (قلت: وهو معنى قول قتادة» كما لا يخفى). 
00٠‏ قال ابن حزم: وقال مالكء والثورى» وأبو حنيفة: فى ذكر الصبى حكومة (قلت: كلاء بل 
فيه الدية عندنا إذا كان يتحرك» وإلا فالحكم» كما سيأتى)» وقال أبو حقيفة وأصحابه: فى ذكر : 
. الذى لا يأتى النساء حكومة. (قلت: نعم» وهو قول قتادة والنخعى)» وقال الشافعى: فى ذكر . 


5 الخصىء والصبى» والهرم» والعنين» الدية كاملة اه ( 8 4). قلت: قد خالق ماعجاء عن 


عنمز: أن فىئ:ذكر الخصى تلشادية, وكان ذلك على وجه الحكمء ولم يعرف له مخالف من 
الضخابة» وذكر الهرم الذى انقطع ماءه» وذكر العنين قياسا عليه فافهم ٠‏ 
بقى الكلام فى لسان الصبى وذكره؛ فقال الموفق فى " المغنى ” : أجمع أهل انمد عل 
. وجوب الدية فى لسان الناطق» روى ذلك عن أبى بكر وعمرء وعلى» وابن مسعود رضى اله 
عنهم وبه قال أهل المدينة» وأهل الكوفة» أصحاب الرأى» وأصحاب الحديث وغيرهم؛ وفى كتاب 
النبى مَرَيِ لعمرو 5-1 «وفى اللسبان الدية4» ولأن فيه جلمالا ومنفعة» فأشبه الأنف» وإذا قطع 
لسان صغير لم يتكلم لطفوليته وجبت ديته» وبهذا قال الشافعى» وقال أبو حديفة: لا تجب؛ لأنه 
لسان لا كلام فيه فأشبّه لسان الأخرس» قال: ولنا أن ظاهره السلامة» وإإها لم يتكلم لأنه لا يحسن 
الكلام؛ فوجبت به الدية كالكبير» وإن بلغ حدا يتكلم مثله فلم يتكلم فقطع لسانه لم تجب فيه 
: الدية؛ لأن الظاهر أنه لا يقدر على الكلام» ويجب فيه ما يجب فى لسان الأخرس اه (» 50). 
وفى ' البدائع': وأما الصغير الذى لم يمش ولم يقعد وقطع رجله؛ ولسانه. وأذنه» وأنفه 
وعينه» وذكرهء ففى أنفه وأذنه كمال الدية» وكذلك فى يديه ورجليه إذا كان يحركهماء وكذا 








0 “الديدى الزخل 4" 


ف ذكره إذا كان يتحرك وفى لسانه حكومة العدل لا الدية وإن استبل ما لم يتكلم؛ لأن 
الاستبلال صياح» وأما العينان إن كان يستدل بشىء على بصرهما ففيهما مثل عين الكبير» وإنما 
كان كذلك لأن الأنف والأذن القصود منبما الجمال لا المنفعة» وذلك يوجد فى الصغير بكماله 
كما يوجد فى الكبير» وأما الأعضاء التى يقصد بها المنفعة» فلا يجب فيها أرش كامل حتى يعلم 
صحتها بما ذكرناء فإذا علم ذلك فقد وجد تفويت منفعة الجنس فى كل واحد من ذلك؛ فيجب 
فيه أرق #ائل» تإذاالم يعلم يقع القيك فن وجود سيت وجنوب كمال الارش ؛ فلا يجب بالشك. 

لا يقال: إن الأصل هو الصحة» والآفة عارضء فكانت الصحة ثابتة ظاهراء لأنا لا نسلم هذا 
الأصل فى الصغيرء » بل الأصل فيه عدم الصحة والسلامة؛ لأنه كان نطفة وعلقة ومضغة» فما لم 
ّ' يعلم صحة العضو فهو على الأصل؛ على أن الصحة | إن كانت ثابتة ظاهرا بحكم الأصل فإن 
الظاهر حجة الدفع لا حجة الاستحقاق» كحياة المفقود أننها تصلح لدفع الإرث لا لاستحقاقه اه 
(:378). قلت: : لله دره ما أدق نظره فى الفقه والحكمة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم. 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى “: أجمع أهل العلم على أن فى الرجلين الدية» وفى إحداهما 
نصفهاء روى ذلك عن عمر» وعلى» وبه قال قتادة» ومالك» وأهل المديئة» والثورىء وأهل العراق» 
والشافعى» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأى» وقد ذكرنا الحديث والمعنى فيما تقدم؛ قال: وفى 
قدم الأعرج ويد الأعسم الدية؛ لأن العرجلمعنى فى غير القدم؛ والعسم الاعوجاج فى الرسغ» 
وليس ذلك عيبا فى قدم ولا كفء فلم يمنع ذلك كمال الدية فيهماء وذكر أبو بكر أن فى كل 
واحدة منهما ثلث الدية كاليد الشلاء» ولا يصح؛ لأن هذين لم تبطل منفعتهما فلم تنقص ديتهماء 
بخلاف اليد الشلاء اه ملخصا (180:9). وفى ” الهندية ' من كتب الحنفية: أن فى قطع الرجل 
العرجاء حكومة عدل» كذا فى ”فتاوى قاضيخان”“» وإذا قطع الرجل خطأ من نصف الساق تجب 
الدية لأجل القدم؛ وخكومة العدل فيما وراء القدم, كذا فى ” الذخيره” (18:7)» فالراجح عندنا 
ما قاله أبو بكر: إن الرجل العرجاء كاليد الشلاء سواء. 

وقول الموفق: إن العرج والعسم ليس بعيب فى قدم ولا كفء ممنوع. والله تعالى أعلم» روى 
ابن حزم فى ”امحلى “: من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج؛ عن داود بن أبى عاصم؛ عن سعيد بن 
المسيب: أن عمر بن الخطاب قضى فى اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها ؤفى الرجل الشلاء ثلث 








إعلاء السنن 3 


باب ديات الأصابع 

5 - عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله َيه : 
«دية أصابع اليدين والرجلين سواءء عشرة من الإبل لكل إصبع»» رواه الترمذى”" وقال: 
هذا حديث حسن صحيح غريبء ورواه ابن حبان فى صحيحه . وصححه ابن 
القطان. وروى ابن ماجة وأبو داود والنسائى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبى َيه نحوه؛ وروى ععمر نحوه مرفوعا كما روينا عنه فى باب دية الأسئان» وقد 
ذكرنا نحوه فى الباب المذكور عن كتاب عمرو بن حزم. 

باب دية العقل 

'11- قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» قال: حدثنا حماد؛ عن إبراهيم؛ عن 
شريح: وفى الجائفة ثلث الدية» وفى الآمة ثلث الدية» فإذا ذهب العقل فالدية كاملة» 
وفى المنقلة عشر ونصف عشر الدية» وفى الموضحة نصف عشر الدية» وفى سائر ذلك 
من الجراحة حكومة عدل. - 

باب دية السمع والكلام وقوة الجماع إذا زال كلها بضربة أو شجة 

91 قال ابن أبى شيبة: حدثنا أبو نحالد» عن عوف الأعرابى» قال: سمعت 
شيخا فى زمان الحجاجم فنعت نعته» فقيل: ذاك أبو المهلب عم قلابة» قال: رمى رجل 
رجلا بحجر فى رأسه فى زمان عمر بن الخطاب» فذهب سمعه. وعقله» ولسانه 
وذكرة؛ فلم يقرب النساءء فقضى فيما عمر بأربع ديات وهو حىء ورواه عبد الرزاق 
فى مصنفه: أخبرنا سفيان الثورى عن عوف به وأخرجه البيبقى فى ”سننه “ (زيلعى). 


ديتها )45١:٠١(‏ أى بطريق الحكم, والرجل العرجاء كالشلاءء ومن ادعى الفرق فعليه البيان» وما 
ذكره الموفق دعوى مجردة لا يجدى مثلهاء فافهم. 
باب ديات الأصابع 
قوله: “عن يزيد النحوى" إلخ: وهذه الأخخبار دالة على أن الأصابع كلها سواء فى الدية» 


)١(‏ قال العبد الضعيف: بل رواه البخارى أيضا من طريق آدم بن أبى إياس: ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا 
بلفظ: «هذه وهذه سواء يعنى الخنصر والإبهام» أه و انختا). 











0 : 1 قانون فى الدية . | ش 5 
7 لك أخيرنا أبو حنيفة» أعن ماده عن إبراهيم». قال: 2 : 
: 00 الإنستسان ذا 2 0 فيه إلا 00 فأصيب خطأ قفية الدية كاملة: الأنفء 


3 ودية كل واحدة منها عشر من :اللو وهو مذ هب أقمننا. 

بات قانون فى الدية ' 

5 قوله: ”قال محمد" إلخ: ل ل ل ل ا 

إلا أنه قال فى ”البداية“: فيبما حكومة عدل» وعلله بأنه ليس فيه تفويت جنس المنفعة والجمال» 
ويرد غليه أنه إن يكن فى خلقهما منفعة قفيه تفويت جنس ذلك المنفعة: وإن لم يكن فيه 
منفعة يكون خلقهما عبثاء وهو باطل» ويجاب عنه بأن المقصود نفى المنفعة الختصة بهماء 
58 يجوز أن ايكون قينا منفعة غير منختصة يجماة فلا يلزم من واتيسا فوات جن شل النشعة» و 
كون خلقهما عبثا. 1 
20 قال العيد الضعيت#قال الموفق فنى ”المغين * ': فأما ثديا الرجل -وهما التدوتان- ففيهما 
00 وببذا فال إنتتحاق» وتحكن ذلك قولا للشسافعق» وقال-الدخعى» ومالك» وأصحاب الدع 
0 وابن عار يد 0 وهو 27 ذهب 00 لأنه ذهب بالجمال من غير منفعة؛ 3 


ٌْ 00 ون يد ينات فيه لمت الديةه ل دون قدير الديم: قال: 
! ولنا أن ما وجب فيه الدية من المرأة وجب فيه من الرجلء كالياذين وسائر الأعضاءء ولأنهمنا 1 
ران الل سمال بوعلاا بيانة أ فى بان رما رتوو 0011 
كاليدين اه ره 0): 

قلنا: :نا جل بالسية إلى تن الرأة كاليد الشلاءالنسية إن اليد الفسحيحة ولا مخف 


1 أن فديا المرأة مجمع الجمال فى جسمهاء ؛ كالعين والأنف مع المنفعة التى لا يوجد مثلهبا فى أعضاء 


الرجل» فالقياس وجوب:الحكومة فيهما. رؤى ابن حزم فى ”الحلى * عن الزهرئ» قال: فى حلمة . 
دي الرجل حمس من الإبل» وعن عطاء قآل: كم فى حلمة الرجل؟ قال: لا أدرئ (وفيه دليل على . 
. أن ليس فيه أرش مقدر)» وعن الشعبى قال: في إحدى ثديى المرأة نصف ديتهاء وعن إبراهيم 
3 0 قال: خي دق للرأة لديف وفى مدع لجل جكوفة) ويه يول سيان النووعه وإو. 








إعلاء السنن اك و .انون في الدية 5 ل ل 


0 حبقة والشافعي وأحسد وأصسسايي»وقا مول ع لجل حكرمة رقال أحد . 
٠‏ وإسحاق: فيها الدية كاملة أه ( :04 4). 50 1 00 
ماما روت ع أن بك اسان رمي لشاف أن مرو ملي ا ور ا 

ديناراء وفى حلمة ثدئ المرأة مأة ذيبار» ومازوى عمرو بن شعيب عنه: أله قضئ فى قد المرأة ٠.‏ 

بسشرةامن الإبل إذا ثم يصب إلا خلمة لدسباء ذإذا قطع من أصله قخصصة مشر من الإيل ل 50 

"الحلى ' أيضاء فلا حجة فيه لأحمد وإسحاق؛ لا فى الأول من التفريق بين ثدى المرأة والرجل؛ 

وفى الشانى الشفريق بون ثدى المرأة» وحلمتهاء وهما لا يقولان بهء مع أن الأول عن رجل عن . 

. عكرمة عنه وفيه مجهول مع الانقطاع؛ والنانى معضل؛ لأن مرو بن شعيب لم يدرك أبا يكن 

وذ ضح فهر محمول على ما إذا قطع حلمة ثدى الرأة بحيث لا يذهب الرضاع؛ .ولا يقطع اللينء 

والله تعالى أعلم ؟١ظ.‏ . 

.فائدة: : فى إفضاء الرجل الرأة؛ روئ ابن حزم فى ' على “ اطع وك نآ 8 








: ا هشيم) عن داؤد عن. عمزرو بن شتعياك: أن رجلا سه . آمرأة فأقضاهاء قفضنر بعر ا 00 


ظ الخطاب الحد؛ وغرمه ثلث ديتهاء ومن طريق.عبد الرزاق غن رَجَلء عن عكرمة» قال: قضى عمر 
ان الطاب فى الرأة 3 غلبت عان انفسها تالطنيية) أو ذهبت عذرتها يثلث ديتبا امه هذا هوا 
حكم الأجنبية» وأما إذا أفضى الرجل زوجته» فروينا من طريق عبد الرزاق؛ عن عبد الله بن محر ٠‏ 
.عن قتادة» أن زيد بن ثابت قال: فى المرأة يفضيبها زوجها إن حبست الحاجتين والولد ففلث. الدية» . 
وإن لم تحبس الحاجتين والولد فالدية كاملة اه (وبه قال أبو يوسف فى إفضاء الزوجة» وهو قول 1 
أبين اغديفة ومحمة تن الأجبينة وقالا فى الزوجة بقول أبان .بن عشمان» وعمبر بن عبد العزيزء 0 
وسيأتى» وعبد الله بن محرز شيخ عبد الرزاق» ترك الناس حديقه» .كال الجوزجانى: هالك» وقال 
..الدارقظنى وجماعة: : متروك» كما فى . الميزان 05:5 ْ ش 
0 وعل طواق عذ الرزاقاء حو مقر عن وخر تن كتادة فى الرييل بعلب الراف يق جب 
.قال: : ثلث اللدية (إذا كانت تستمسك البول والغائط» وإلا فالدية كاملة ومن طريقه عن ابن جريج . 
.عن عبند العزيز بن عمر بن عبد العزيز» أن أباه قال: ف إفضماء امرأة ألدية ,كناملة وأ إذا كانت لا. 0 
كا ا" 0 ٠‏ 


حدما قانون فى الدية 1 
منبا نصف الدية: الغديين والرجلين والعينين وأشباه ذلك؛ كال مكمه وييذا كله اعد 


ومن طريق الحجاج ب بن المنبال: نا حماد بن سلمة» أنا هشام”" بن عمر والفزارى» قال: 
شهدت عمر بن عبد العزيز إذ جاءه كتاب من عامله بنجران» فلما قرأه قال: : ما ترون فى رجل ذى 
جدة وسعة خطب إلى رجل ذى فاقة بنته» فزوجه إياهاء فقال: : ادفعها إلى فإنئ أوسع لها فيما أنفق 
عليباء فقال: إنى أخافك عليها أن تقع بباء فقال: لا تخف لا أقربباء فدفعها إليه فوقع بها فخرقهاء 
فهريقت دما وماتت» فقال عبد الله بن معقل بن مقرن: : غرم واللهء وقال عبد الله بن عمرو بن عثمان 
ابن عفان: غرم والله» فقال عمر بن عبد العزيز أعقلا وصداقا أعقلا وصداقا؟ وقال أبان بن عثمان 
ابن عفان: : إن كانت أدركت ما أدركت النساء فلا دية لهاء وإن لم تكن أدركت ما أدركت النساء 
فلها الدية» فكتب عمر بذلك إلى الوليد بن عبد الملك. 

ومن طريق أبى.لكزنيق أبى شيية: ذا زيد بن الحنبات»عن ععاله بن عبد عن الد إخذاء» 
عن أبان بن عثمان: أنه رفع | إليه رجل تزوج جارية فأفضاهاء فقال فيها هو وعمر بن عبد العزيز يز: إن 
كانت ممن يجامع مثلها فلا شىء عليه؛ وإن كانت ممن لا يجامع مثلها فعليه ثلث الدية» (أى إذا 
كانت تحبس البول والغائط)؛ وعن ابن جريج: إذا كانت لا تستمسك الغائط فعليه الدية كاملة) 
وبه يقول سفيان الفورى» وأبو ثورء وقال أبو حنيفة مثل ذلك؛ وزاد: فإذا كان الغائط يستمسك 
فثلث الدية» ولا يعرف لمالك ولا للشافعى فيها قول. 

قال ابن حزم: : أما المأثور فى ذلك عن عمر بن النطاب وزيد توقيفء والتوقيف لا يؤخذ إلا 
عن الله على لسان نبيه مَك (قلت: فما منعك أن تقول: إنه موقوف فى حكم المرفوع)» ولقد 
كان يازم امالكيين المشنعين بقول الصاحب الذى لا يعرف له مخالف أن يقولوا ههنا يقول عبر 
وزيد» ولكن هذا مما تناقضوا فيه» وأما الحنفيون فإنهم طردوا أصلهمء وقالوا ههنا بما روى عن عمر 
وزيد اه (457:10)» وأما قوله: فهلا فعلوا ذلك فى حلمة ثدى الرجل والمرأة» فقد مر الجواب 
عنه فى موضعه» فتذ كر. 

وتحقيق المذهب فى هذا الباب ما ذكره فى " البدائع “: أن الرجل إذا أفضى أجنبية» فإن 
ل ل ليه هل للا 
ل ل ا 


(1) مقبول من الخامسة» كما فى ” التقريب". 











إعلاء السئن قانون فى الدية 7" 
وهو قول أبى حنيفة (كتاب الآثار). 


عليهاء ولها الأرش بالإفضاءء ثم إن كانت تستمسك البول ففيه ثلث الدية؛ لأنه جائفة» وإن كانت 
لا تستمسك ففيه كمال الدية ولا فرق بين الإفضاء بالآلة وبغيرها من الحجر ونحوه؛ إلا أن الأرش 
فى هذا الفصل يجب فى ماله» وفى الفصل الأول تتحمله العاقلة؛ لأن الإفضاء بآلة الجماع فى معنى 
الخطأء وبغيرها يكون عمداء (وبهذا ظهر حكم الإفضاء إذا ماتت به. فإن كان بالآلة يجب كمال 
الدية على العاقلة» وإذا كان بحجر ونحوه ففى ماله وأما إذ كان بآلة جارحة فالقصاص). 

فأما إذا كانت زوجة فأفضاها فلا شىء عليه» سواء كانت تستمسك البول أو لا تستمسك» 
فى قولهما الشرط أن تكون قد أذركت ما أدركت النساء (بدليل:التعليل الآتى) وقال أبو يوسف: 
إن كانت لا تستمسك البول فعليه الدية فى ما لهء وإن كانت تستمسك فعليه ثلث الدية فى ما له. 
وجه قوله أنه مأذون فى الوطأ لا فى الإفضاءء فكان متعديا فى الإفضاء؛ فكان مضمونا عليه. ولهما. 
أن الوطأ مأذون فيه شرعاء فالمتولد منه لا يكون مضمونا كالبكارة. 

(قلت: ولا يخفى أن الوطأ إنما يكون مأذونا فيه إذا كانت المرأة تصلح له وأدركت 
وصارت تحمله, وأما الضغيرة التى لا تتحمله لا يجوز وطفها ولو زوجة؛ فلا بد من التقييد بما قيده 
به أبان بن عفمان» وعمر بن عبد العزيز -رضى الله عدهما- وهذا أظهر من أن يخفى على فقيه) 
قال: ولو وطئ زوجته فماتت فلا شىء عليه فى قولهماء (أى إذا كانت قد أدركت ما أدركت 
النساء) وقال أبو يوسف: على عاقلته الدية اه ملخصا .)87٠:17(‏ 

ثم رأيت”" الموفق قد صرح بما ذكرته» فقال: ومن وطئٌ زوجته وهى صغيرة ففتقها لزمه 
ثلث الدية» معنى الفتق خرق ما بين مسلك البول والمنى» وقيل: معناه خرق ما بين القبل والديرء 


(1) ثم وجدت فى ” الهندية “ ما يوافقه» وهذا نصه: رجل جامع صغيرة لا يجامع مثلها فماتت» إن كانت أجنبية تجب الدية على 
العاقلة؛ وإن كانت منكوحة فالدية على العاقلة» والمهر على الزوج؛ كذا فى ” الخلاصة'» وعن ابن رستم عن محمد: رجل 
جامع امرأته» ومثلها تجامع» فماتت عن ذلكء فلا شىء عليه وقال أبو يوسف: إذا جامع امرأتى فذهب منها عين أو أفضاها 
وماتت» فهو ضامن» وقال محمد: يضمن فى هذا كله إلا الإفضاء والقتل من الجماع وهو قول أبى حنيفة» وفيما حكاه هشام 
عن محمد أنه قال أيضا نحو قول أبى يوسفء كذا فى ”الذخيرة“ »)١9:9(‏ وهذا كما ترى مقيد بكون المرأة تجامع مثلهاء 
فلو كانت صغيرة لا يجامع مثلها فلا خلاف فى وجوب الضمان على الزوجء فللّه الحمد على الموافقة. وفى ” رد امحتار” عن 
"العريلان "آنه عبد فزلهما ما ذا كثانت بالعةمكتارة نطيقة لوعف ول قت ميد فلو مغيرة أو مكرعة أ لاتطيق تارم 
ديتها اتفاقا بالموت والإفضاء (0:/هه). 











ع قانون فى الدية ١‏ 


وهذا بعيد؛ لأنه يبعد أن يذهب بالوطأ ما بينهما من الحاجز؛ فإنه حاجز غليظ قوى؛ فالضمان إنما 
يجب بوطأ الصغيرة والنحيفة» التى لا تتحمل الوطأ - دون الكبيرة المتحملة» وبهذا قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعى: يجب الضمان فى الجميع؛ لأه جنا نصحت الكبيان» (والإذن فى وطأ الكبيرة 
مقيد بشرط السلامة)» كما لو كان فى أجنبية. 

ولنا أنه وطأ مستحق؛ فلم يجب ضمان ما تلف به كالبكارة» ولأنه فعل مأذون فيه من يصح 
إذنه؛ فلم يضمن ما تلف بسرايته» كما لو أذنت فى مداواتها بما يفضى إلى ذلك» وعكسه الصغيرة 
والمكرهة على الزناء والواجب هو ثلث الدية» وبهذا قال قتادة» وأبو حنيفة» وقال الشافعى: مجحب 
الدية كاملة» وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز؛ لأنه أتلف منفعة الوطئ» فلزمته الدية كما لو 
قطع أسكتيها. ‏ - 

ولنا ما روى عن عمر بن الخطاب: أنه قضى فى الإفضاء بغلث الدية» ولم نعرف له من 
الصحابة مخالف» ولأن هذه جناية تخرق الحاجز بين مسلك البول والذكرء فكانت كالجائفة 
موجبها ثلث الدية» ولا نسلم أنها تمنع الوطأء وأما قطع الأسكتين”") فإنما أوجب الدية لأنه قطع 
عضوين فيهما نفع وجمال» فأشبه قطع الشفتين» وإن استطلق بولها مع ذلك لزمته دية من ير 
زيادة» وبمذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: تجب دية وحكومة: لأنه فوث منفعتين. ولنا أنه أتلف 
عضوا واحدا لم يفت غير منافعه؛ فلم يضمنه بأكثر من دية واحدة» كما لو قطع لسانه فذهب ذوقه 
وكلامه» وما قاله لا يضح؛ لأنه لو أوجب دية المنفعتين لأوجب ديتين؛ لأن استطلاق البول موجب 
للدية» والإفضاء عنده موجب للدية منفرداء ولم يقل به وإنما أوجب الحكومة ولم يوجد مقتضيباء 
بشببة نحيزاما كرناه عن البدائع مع اخعلاف يسير فى فروعها من راد البسط فى ذلك فليراجع 

فائدة: قال الموفق فى ” المغنى “: وفى الإليتين الدية؛ قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم يقولون فى الإليتين الدية؛ وفى ,كل واحدة منهما نصفهاء منهم عمرو بن شعيب» | 
فوجب فيبما الدية» وفى إحداهما نصفها كاليدين والإليتان هما ما علا وأشرف من الظهر عن 


01 الأسكتان هما اللحم المحيط بالفرج من جانبيه إحاطة الشفتين بالفم» وأهل اللغة يقولون: الشفران حاشيتا الأسكتين. 











استواء الفخذين» وفيهما الدية إذا أخذتا إلى العظم الذى تحتبماء وفى ذهاب بعضهما بقدره؛ لأن 
ما وجبت فيه دية وجب فى بعضه بقدره» فإن جهل المقدار وجبت حكومة اه (575:9). 

قال: وفى البطن إذا خحرب فلم يستمسك الغائط الدية» وفى المثانة إذا لم يستمسك البول 
الدية» وبهذا قال ابن جريج» وأبو ثور وأبو حنيفة» ولم أعلم فيه مخالف إلا أن ابن أبى موسى 
ذكر فى المثانة رواية أخمرىء فيها ثلث الدية» والصحيح الأول؛ لأن كل واحد من هذين انمحلين 
عضو فيه منفعة كبيرة ليس فى البدن مثله؛ فوجب فى تفويت منفعته دية كاملة كسائر الأعضاء 
المذكورة» والنفع بهما كثيرء والضرر بفواته عظيم» فكان فى كل واحد منهما الدية كالسمع 
والبصرء وإن فاتت المنفعتان بجناية واحدة وجب على الجانى ديتان» كما لو ذهب سمعه وبصره 
بجناية واحدة اه (571:9). 

روى ابن حزم فى ' امحلى ” من طريق السجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة» أنا قتادة» عن 
أبى مجلزء أنه قال: فى المثانة إذا فتقت ثلث الدية؛ (لكونها جائفة) ومن طريق وكيع: نا سفيان 
الشورى؛ عن أزهر عن أبى عون الشقفى» عن شريح. قال: فى الفتق ثلث الدية. ومن طريق عبد 
الرزاق» عن معمرء عن رجل» عن الشعبى» قال: فى المثانة إذا أخرقت ثلث الدية. 

(وبه نقول إذا لم يبطل الخرق منفعتها)» قال عبد الرزاق: قال ابن جريج: وأنا أقول: إن فيبا 
إذا لم تمسك البول الدية كاملة» قاله أهل الشام: وقال سفيان الثورى كذلك اه. 

ومن طريق عبد الرزاق» عن اين جريج» عن عبد الكريم أنه قال: ال لد إذا رشطم 
أن يمسك خلاه الدية "» وبه يقول الثورى» ومن طريقه عن ابن جريج» عن عبد الكريم؛ عن عمرو 
ابن شعيبء أنه قال: فى الإليتين إذا قطعتا حتى يبد والعظم الدية كاملة» ؤفى إحداهما نصف الدية» 
وعن إبراهيم النخعى: فى الإليتين الدية. ومن طريقه عن ابن جريج؛ أخبرنى محمد بن الحارث بن 
سفيان» قال: يقضى فى شفر قبل المرأة إذا أوعب حتى يبلغ العظم نصف ديتباء وفى شفريها بديتها 
إذا بلغ العظم وإن كانت عاقرا لا تحمل. 

قال ابن جريج: واجتمع لعمر بن عبد العزيز فى ركب”" المرأة إذا قطع بالدية؛ لأنها تمتنع من 
لذة الجماع» قال ابن جريج: وأخبرنى عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» قال: اجتمع العلماء لأبى 
فى خلافته على أن فى الغفلة تكون من الضربة الدية كاملة؛ لأنها تمنع اللذة والجماع؛ وقال 


١١ بالتحريك منبت العانة» قيل: هو خاص للمرأق‎ )١( 
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الشافعى: فى العفلة”" إذا بطل الجماع الدية» وفى ذهاب الشفرين كذلكء وقال أبو حنيفة» 
والشافعى» وأحمد» وأصحابهم: فى الإليتين الدية اه .)55/8:1١(‏ 

قلت: وهو قولنا فى العفلة وقطع الشفرين إذا منع الجماع قال فى ” الهندية": ولو قطع فرج 
امرأة وصار بحال لا يستطاع وقاعها ففيه الدية اه .)١5:1(‏ 

فائدة: وروى ابن حزم فى ”المحلى “: من طريق حماد بن سلمة: أنا جعفر بن أبى وحشية؛ 
عن الشعبى: إن جوارى من أهل حمص كن يتزاورن ويتهادين» فأرن وأشرن فلعبن الأخرقة» 
فركبت واحدة على الأخرى ونخستها الثالثة» فوقعت فذهبت عذرتهاء فسأل عبد الملك بن مروان 
قبيصة بن ذويب وفضالة بن عبيد عن ذلك؟ فقالا جميعا: الدية ثلاثة أثلاث» وتبقى حصتها؛ لأنبا 
أعانت على نفسهاء فكتب إلى العراق» فسأل عبد الله بن مقرن عن ذلك؟ فقال: برئد”” من نطفها 
إلا من نخستهاء وقال الشعبى مثل قول عبد الله» وقال: لها العقر. ومن طريقه عن عبد الله بن قيس: 
أن ثلاث جوارى قالت إخداهن: أنا الزوج» وقالت الأخرى: أنا الزوجة: وقالت الأخرى: أنا الأب 
فنخست التى قالت: أنا الزوج التى قالت: أنا الزوجة» فذهبت عذرتهاء فقضى عبد الملك بن مروان 
بالدية عليبن» وقال الشعبى: لها العمقر. 

: رن طريكه ذا ميد طن يكل مكف :إن جنا ريون معن الام ديت دافا 
الأخرى» فذهبت عذرتهاء فقال شريح: لها عقرهاء ومن طريقه: أنا داود بن أبى هندء عن عمرو . 
ابن شعيب: إن رجلا استكره جارية فافتضهاء فقال عمر بن الخطاب: هى جائفة» فقضى لها 
1 عمر”" بثلث الدية اه ( ١لنلااه).‏ 

ومن طريق عبد الرزاق: نا ابن جريج» عن عطاءء عن على بن أبى طالب» انان | 
أن الحسن أفتى فى امرأة افتضت أخرى بإصبعهاء وأمسكها نسوة لذلكء أن العقل بيدبن» وقضى 
على بذلك» ومن طريقه عن سفيان الثورى» عن منصورهء ومغيرة» قال منصور: عن الحكم؛ وقال 


.ظ١١ شىء يخرج من قبل المرأة وحياء الناقة» شبيه بالأدرة التى للرجال والمرأة عفلاء‎ )1١( 

1 .117 أى من لوثها وفسادهاء‎ )١( 

(؟) _محمؤل على أن صداقها كان كثلث ديتهاء وعلى أن الحد قد اندرأ عن الرجمال شببة ادعاهاء وإلا فالحد والعقر لا يجتمعان» 
وعمرو بن شعيب عن عمر معضل» والراجح ما رواه إبراهيم عن على والحسنء وسيأتى» ويدل على ضعف ما رواه عمرو بن 
شعيب قوله: ”فقال عمر: هى جائفة *؛ فإن كون الافتضاض جائفة محل نظرء كما سيأتى ١١ظ.‏ 
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مغيرة: عن إبراهيم» ثم اتفق الحكم وإبراهيم قالا: عن على والحسن: أن الحسن أفتى فى امرأة 
العطيت انرأة ياضبعهاء أن عليبا والممسكات الصذاق بيدين» هكذا قال المغيرق وقال الحكه فى 
روايقه: على المفتضة وحدهاء واتفقا أن عليا قضى بذلك اه. وعن الزهرى: لو افتضت امرأة 
ياصبعها غرمت صداقها كصداق امرأة من نساءها اه (891:11). 
قلت :فطل قول أبن حزم هاتاة متمالتان فى [حداهما قزل فضالة بن غنبيد» وهو صاحب 
من قضاة الصحابة» لا يعرف له فى ذلك مخالف منهم؛ والأخرى فيها قول عمر بن الخطاب» ولا 
يعرف له مخالف من الصحابة» وجميع الحاضرين من المالكيين والحنفيين والشافعيين مخالفون لهما 
فى ذلك» وهم يعظمون ذلك اه. 
فقد رأيت أن على بن أبى طالب» والحسن بن على» قضيا فى افتضاض المرأة وإزالة عذرتها 
بالصداق» هذا هو الصحيح عنهما؛ لأن إبراهيم أصح إرسالا من عطاء» وهو والحكم أعلم بقضايا 
على والحسن منه» وبه قال شريح والشعبى والزهرى؛ كما مر ولا معنى لوجوب الدية فيه؛ لأنه لا 
يبطل منفعة الفرجء وإنما يورث نقصا فى صداق المرأة؛ فالأقرب ما قاله على والحسن» وهو الأشبه 
بالقياس؛ فقلنا به» وحملنا قول عمر على أنه رأى ثلث الدية صداق مثلها فأوجبه. 
وأما كونه جائفة فمحل نظر» وإلا لوجب على كل زوج ثلث دية المرأة مع صداقها إذا أزال 
عذرتها؛ لأن ضمان الجائفة لا يبطل بالنكاح» فالظاهر أنه أراد أنه كالجائفة شبيه بها من وجه؛ 
فيجب فيها ثلث دية المرأة إذا كان صداق مثلها كثلثهاء والله تعالى أعلم. 
قال فى ”الهندية': عن أبى نصر الدبوسى: إذا دفع أجنبية فسقطت وذهبت عذرتهاء فعلى 
الدافع مهر مثلها والتعزير» وعن أبى حفص: أن عليه الصداق فى ماله كذا فى " الظهيرية'» ولو 
دفع امرأته يدخل بها فذهبت عذرتهاء ثم طلقها فعليه نصف المهرء ولو دفع امرأة الغير وذهبت 
عذرتهاء ثم تروجها ودخخل بهاء وجب لها مهران؛ كذا فى ” المحيط" اه (19:19) 7 ١ظ.‏ 
فائدة: روى ابن حزم فى ” امحلى ': من طريق الحجاج بن المنبال: نا حماد بن سلمة» عن ٠‏ 
محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيبء قال: كان فى كتاب أبى بكر وعمر رضى الله عدهما: أن | 
فى الرجل إذا يست فلم يستطع أن يبسطهاء أو بسطها فلم يستطع أن يقيضهاء ؛ أو لم تئل الأرض» 
ففيبها نصف الدية» (أى وفى الرجلين الدية كاملة) فإن قال منها شىء الأرض فبقَدر ما نقص منباء 
وفى اليد إذا لم يأكل بها ولم يشرب بها ولم يأتزر بهاء ولم يستصلح بها ففيها نصف الدية» ومن 








طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى؛ عن قتادة» وعن رجل» عن عكرمة: فى اليد إذا شلت 
ديتبا كاملة اه (47:10)»: وفيه دليل على ما ذكرنا أن فى إبطال منفعة العضو الدية» وإن كان 
العضو باقيا ١‏ ١اظ.‏ 

فائدة: روى ابن حزم فى ”المحلى “: من طريق عبد الرزاق: نا ابن جريج» أخبرنى عكرمة بن 
خالد: أن نافع بن علقمة أتى فى رجل رجل كسرتء فقال: : كنا نقضى فيها بنخسمأة درهم» حتى 
عر عار يران يني ان كي ار لد تاب اتن 
فى اليد تكسر ثم تجبر وتستقيم» قلت لعكرمة: فلا يكون فيها عوج ولا شلل» قال: نعم. قلت 
فقضى فيها ابن علقمة بمأتى درهم: ومن طريقه عن سفيان القورى؛ عن ابن أبى ليلى؛ عن عكرمة ' 
ابن خالد» عن رجل» عن عمرء أنه قال: فى الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت فاستوت فى 
غير عثم» عشرون ديناط أو حقتان. 

ومن طريقه: سرع عو غية روف اعد وفنا تو سالا : كتب سفيان 
ابن عبد الله إلى عمر بن الخطاب -وهو عامله بالطائف- يستشيره فى يد رجل كسرت» فكتب 
إليه عمر بن الخطاب: إن كانت جبرت:صحيحة فله حقتان. ومن طريقه عن ابن جريج. قال لى 
عطاء: فى كسر الرجل واليد والترقوة ثم تجبر فى ذلك شىء وما بلغنى ما هو؟ وكان شريح يقول: 
إذا جبرت فليس فيها شىء. ومن طريق الحجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة» عن الحجاج» عن 
مكحولء قال: فى الرجل إذا كسر أحد زنديه ثم انجبر» ففيه عشرة أبعرة. قال ابن حزم: وهذا مما 
حالف فيه الحنفيون والمالكيون والشافعيون الرواية عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وهم 
يشنعون بخلاف الصاحب اه .)450:1١(‏ 

قلنا: لم نخالفه أصلا؛ لأنا نقول: لو بقى أثر الضربة فحكومة عدل؛ وهو محمل قول عمر 
عندناء ولو لم يبق لها أثر فلا شىء عليه عند أبى حنيفة» وهو محمل قول شريح عنده؛ وقالا: عليه 
اجر الطبيب وضساة الالو كذا فى "الهداية * و ”الدر“ و ”الهندية“» والله تعالى أعلم. 
وأخرج البيبقى فى ' أسننه “ من طريق البخارى: ثنا أبو نعيم, ثنا ابن أبى غنية» عن إسحاق 
ابن امحتضر الأعرابي» عن الكاسر: أنه كسر ساق رجل» فقضى فيه عمر رضى الله عنه بثمان من 
الإبل. (وهذا خلاف ما روى عنه قال: فى كسر الساق والذراع عشرون دينارا أو حقتان. يعنى إذا 
نت على غبر عفم)» قال البيبقى: اختلاف هذه الروايات يدل على أنه قضى فيه بحكومة بلغت 
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هذا المقدار اه (/:2)55 أى وليس فى شىء منها أرش مقدر معلوم. 

قلت: مرو نان ان مدان عرو قفي سانا ل قر رالا 1 
طريق عبد الله بن وهب: أنا عبد الجبار» عن ابن شهابء وربيعة» وابن أبى فروة» عن كتاب معاوية 
ابن أبى سفيان» وكتاب عمر بن عبد العزيز» ويقولون: لم يجعل رسول الله مه فى كسر اليد فى 
الخطأ (إذا برئت) إلا جعل الجابر» وإن هى استوت وفيها عنم أو شىء أقيمت قيمة ثم غرمها الذى 
كسرها (وهو معنى قول الفقهاء: فيها حكومة عدل)؛ ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضى: 
ثنا إسماعيل بن أبى أويس» وعيسى بن ميناء ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» أن أباه قال: كان من 
أدركت من فقهائنا الذين ينتبى إلى قولهم يقولون: كل عظم كسر خطأء ثم جبر مستويا غير 
منقوص ولا معيب» فليس فى ذلك إلا عطاء المداوى وشبه ذلك» فإن جبر شىء من ذلك وبه عيب 
أو نقص فإنه يقدر شين ذلك وعيبه» يقيم ذلك أهل البصر والعقل الحديث (19:8). 

قلت: وهذا هو حكم كسر العظم عمدا؛ لما مر عن عمر أنه قال: لا قصاص فى العظم» وعن 
ابن عباس مثله, فتذكرء والله تعالى أعلم ١١ظ.‏ 

فائدة: فى الضلع والترقوة: روى ابن حزم فى ” احلى “ من طريق مالك؛ عن زيد بن أسلمء 
عن مسلم بن جندب» عن أسلم مولى عمرء قال: قضى فى الفرس بجملء وفى الترقوة بجمل» 
وفى الضلع بجملء ومن طريق وكيع: نا سفيان» عن زيد بن أسلم» عن مسلم بن جندب» عن 
أسلم مولى عمرء قال: مسبمعت عمر يقول على المنبر: فى الضلع جمل؛ وفى الفرس جمل» وفى 
الترقوة جمل؛ وعن سعيد بن المسيب: فى الترقوة والضلع مثله» وعن مسروق: فى الضلع حكم؛ 
وقال الشافعى فى أحد قوليه وأحمد بن حنبل وإسحاق: فى الضلع بعير» وفى الترقوة بعير» وقال 
مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والشافعى فى أحد قوليه: ليس فى ذلك إلا حكم. قال ابن حزم: 
هذا إسناد فى غاية الصحة عن عمر بن الخطاب» يخطب به على المنبر بحضرة الصحابة رضى الله 
عنهم؛ لا يوجد منهم مخالف» وقال به كل من عرف له قول فى ذلك من التابعين حاش مسروقا 
وقتادة» فاستسهل المالكيون والحنفيون خلاف ذلك بآراءهم اه ملخصا .)4517:1٠١(‏ 

قلنا: لم نخالفه أصلاء بل حملناه على ما إذا انجبر الكسر وبقى للضربة أثر» ففيها حكومة 
عنلاكاء ول له يق لها أثرفاجرة الطبيت» وسمان الألوعد ابن يوسش كهاامه 

وقال الشافعى رحمه الله فى كتاب ” الجراح“: يشبه -والله أعلم- أن يكون ما حكى عن 
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عمر فيما وصفت حكومة لا توقيت عقل» ففى كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة» 
وليس فى شىء منها أرش معلوم اه من ” البيبقى ” (41:8). 

وقول ابن حزم: إنه قول عمر ولا يوجد له من الصحابة مخالفء ممنوع؛ فقد مر عن ابن 
عباس مرفوعا: «إن.فى كل سن خمسا من الإبل؛ الضرس والثنية سواء». وبه قال ابن عباس» وروى 
ابن حزم نفسه من طريق الحجاج بن المنبال: أنا الحجاجء عن مكحولء عن زيد بن ثابت» أنه قال: 
فى الترقوة أربعة أبعرة اه »)4570:1٠١(‏ واخشلاف الروايات يدل على أنه قضى فيه بحكومة بلغت 
هذا المقدار, وكذا عمر رضى الله عنه» والله تعالى أعلم ١١ظ.‏ 

فائدة: قال الموفق فى ”المغنى “: وفى الصعر الدية» والصعر أن يضربه فيصير وجهه فى 
جانب؛ فمن جنى على إنسان جناية فعوج عنقه حتى صار وجهه فى جانبء فعليه دية كاملة: 
روى ذلك عن زيد بن ثابت» وقال الشافعى: ليس فيه إلا حكومة» ولنا ما روى مكحول» عن زيد 
ابن ثابت» أنه قال: وفى الصعر الدية. ولم يعرف له فى الصحابة مخالف, فكان إجماعاء قال: فإن 
جنى عليه فصار الالتفات عليه شاقا أو ابتلاع الماء أو غيرهء ففيه حكومة اه ملخصا (77:5؟) 
قلنا: روى ابن حزم فى * المحلى: من طريق الحجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة» نا الحجاج؛ عن 
مكحولء أن زيد بن ثابت قال: فى الحدب الدية كاملة» وفى البحح الدية كاملة» (أى إذا لم يبين 
الكلام أصلا وبه نقول) وفى الصعر نصف الدية» وفى الغنن بقدر ما غنن (أى فيه حكومة عدل) ثم 
روى من طريق عبد الرزاق عن غير واحد» عن السجاج؛ عن مكحول» عن زيد» قال: فى الصعر 
إذا لم يلعفت الدية كاملة (ه44)» وهذا كما ترى فيه مجاهيل مع الانقطاع؛ وليس فى الأول 
مجهولء فهو أولى» ونصف الدية محمول عندنا على الحكم دون التوقيت. 

قال ابن حزم: وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعى: ليس فى ذلك إلا حكومة:» وهذا مما 
خالفوا فيه الرواية عن زيد بن ثابت» ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلافه اه. 

ش قلنا: لم نخالفه أصلاء بل حملنا اختلاف الروايات عنه على أنه قضى بالنصفء أو بالدية 

بطريق الحكم دون التوقيت» وليس ذلك من امخالفة فى شىء» والله تعالى أعلم ١١ظ.‏ 

فائدة: أخرج البيبقى من عدة طرق عن أبى موسى الأشعرى مرفوعا: أنه َيه قضى فى 
الأصابع بعشر عشر من الإبل. وفى لفظ له عنه مرفوعا: «الأصابع سواء» قلت: فى كل إصبع عشر 
من الإبل؟ قال: نعم) وأخرج من طريق سعيد بن منصور: نا أبو عوانة» عن أبى إسحاق» عن 
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2121111111 
إذا سرى جرحه إلى نفس المقتص منه 
57-- أخبرنا سعيد عن أبى معشر عن إبراهيم عن عبد الله فى الذى يقتص منه 
فيموت قال: على الذى اقتص منه الدية» ويرفع عنه بقدر جراحة:؛ رواه الشافعى فى 
"الأم * 54:7 0). 


عاصم بن ضمرة» عن على؛ أظنه قال: وفى الأصابع عشر عشر. وعن زيد بن ثابت نحوه» وأخرج 
من طريق جابر» عن الشعبى؛ عن شريح؛ قال: كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أن الأصابع 
موا وروى ذلك أيضا عن مسروق عن عمر اه (/:95-95)) قال الترمذى: العمل على هذا 
عند أهل العلم» وبه يقول الثورى» والشافعى» وأحمد, وإسحاق. 

قال الحافظ فى * الفتح“: وبه قال جميع فقهاء الأمصار» وكان فيه خلاف قديم» فأخرج ابن 
أبى شيبة من رواية سعيد بن المسيب عن عمر: فى الإبهام خمسة عشرء وفى السبابة والوسطى 
عشر عشرء وفى البنصر تسع؛ وفى الخنصر ستء ومثله عن مجاهد» وفى جامع الثورى عن عمر 
نحوه» وزاد: وقال سعيد بن المسيب: حتى وجد عمر فى كتاب الديات لعمرو بن حزم: «فى كل 
إصبع عشر) فرجع إليه؛ وأخحرج ابن أبى شيبة من طريق الشعبى: كنت عند شريح» فنجاءه رجل 
فسأله» فقال: فى كل إصبع عشرء فقال: سبحان الله! هذه وهذه سواءء الإببام والخنصر؟ قال: 
ويحك إن السنة منعت القياس» (أى لا يجوز القياس بمعرض النص) اتبع ولا تبتدع. وأخرجه ابن 
المنذر وسنده صحيح اه .)١95:115(‏ 

وأخرج البيبقى من طريق يزيد بن أبى حبيب» أن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت أخبره» 
عن أبى غطفان أن ابن عباس كان يقول: فى الأصابع عشر عشرء فأرسل مروان إليه فقال: أتفتى 
فى الأصابع عشر عشرء وقد بلغك عن عمر رضى الله عنه فى الأصابع؟ فقال ابن عباس: رحم الله 
عمر! قول رسول الله َيه أحق أن يتبغ من قول عمر رضى الله عنه اه (91:8). 

قلت: لعلهما لم يبلغهما رجوع عمر إلى كتاب عمرو بن حزم» وقد بلغ ذلك شريحا 
ومسروقاء فرويا عنه أن الأصابع سواءء والله تعالى أعلم ١١ظ.‏ 


باب وجوب الضمان على الجارح قصاصا إلخ 
قوله: ”أخبرنا سعيد” إلخ: قلت: اختلف فى وجوب الدية على المقتص إذا سرى جرحه إلى 
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نفس المقتص منه فمات» فقال أبو يوسف» ومحمدء والشافعى: لا شىء عليه؛ لأنه جرحه بحق؛ 
وهو فعونرافى | البدراية؛ لأنه لا سبيل له إلى الاحتراز منهاء وقال أبو حنيفة: عليه الدية؛ لأن حقه 
إنما كان فى القطع لا فى القتلء وهذا قد وقع قتلا؛ فيكون متعديا لا مستوفيا الحقه فقط. وما قالوا: 
إنه ليس له سبيل إلى الاحتراز عن السراية» فليس بسديد, لأنه كان له سبيل إليها بالعفو» وهو 
مندوب إليه. 

فإن قيل: إن فيه تركا لحقهء قلنا: ففى القتل إتلاف لحق المقتص منه» ورعاية حقه ليست 
بأولى من رعاية حق المقتص منه؛ فلا بد من أن يكون إجازة استيفاء حقه من الشرع مقيدا بأن لا 
يكون ذلك مفضيا إلى إتلاف حتق المقتص منه» فلما استوفى حقه بحيث أتلف به حق المقتص منه 
يكون ضامنا له» وهو مذهب ابن مسعود» كما عرفت. 

ثم اختلف ابن مسعود وأبو حنيفة» فقال: يرفع من الدية بقدر جراحته وقال أبو حنيفة: لا 
يرفع منها شىء» بل يجب الدية كاملة» وجه قول ابن مسعود أنه لما صار القطع قتلاء لم يستوف 
منه حقه» ولما تعذر استيفاءه من جهة القصاص فله أن يستوفيه من الذية» ووجه قول أبى حنيفة أنه 
قطع حالاء وقتل مآلاء فمن جهة أنه قطع حالا استيفاء لحقه. ومن جهة أنه قتل مآلا تعد منه؛ فيكون 
مستوفيا لحقه منه ومتعديا عليه» فمن جهة استيفاء حقه منه لا يجب له عليه شىء؛ ومن جهة أنه 
تعد عليه هجب غليه الدية كاملة: 

وكان مقتضى القياس أن يقتص منه إلا أنه قد سقط القياس؛ لأنه لم يكن تعد محضا؛ لأنه 
لم يرد قتله» وإنما أراد استيفاء حقه» فصار هذا شبهة فى إسقاط القصاصء ولو سلم أنه لم يستوف 
حقه فلا معنى لاخحذه من الدية؛ لأن حقه إنما كان فى القصاص دون الدية» وقد فات محل 
القصاص فسقط حقه بفوات امحل بإتلافه؛ فلا يستحق شيعاء وهذه الدية يكون فى ما له؛ لأنه قل 
'عمداء والعاقلة لا تتحمل العمد. 

أما إن العاقلة لا تتحمل العمد فظاهر» وأما كونه عمدا لأنه لاخفاء فى أنه قطع عمداء وهو 
القتل إذ لا فعل نه غيرَه؛ كوف القال عحدا لا محالةه وإرادثه اشعرماءالقصاض دون الكل لا 
يخرجه عن كونه عمداء لأنه لو قطع أحد يد رجل ظلما ولم يرد القتل» ثم سرى إلى النفس» 
ومات المقطوع منهء يقتص من القاطع؛ ولا يكون عدم إرادة القتل مسقطا عنه القصاص؛ فظهر أن 
عدم إرادة القتل لا يخرج القطع من كونه قتلا عمداء وكذا إرادة استيفاء القصاص لا يخرجه عن 








كونه عمذا؛ لأن غايته أنه أراد قطعا بحق..والعمد قد يكون بحقء وقد يكون ظلماء كما لا يخفى» 
فكونه حقا لا ينافى كونه عمداء فلما ثبت أنه عمد يكون الدية فى ماله لا محالة» وقد زل قدم 
شمس الأقمة السر عي حبيك اقثال :فى " المببسوظ": إن الدية على العاقلة وتيحه من أتى بعدة 
وعللوه بأنه فى معنى الخطأ؛ لأنه لم يرد القتل» وإنما أراد استيفاء القصاصء ولم يعلموا أنه قطع 
عمداء وهذا القطع هو الذى صار قتلا؛ فيكون القتل عمداء وعدم إرادة القتل وإرادة استيفاء الحق 
لا يخرجه من كونه عمدا كما عرفت» بل غايته أنه يكون شبهة فى إسقاط القصاص؛ لأنه لم يكن 
عدوانا محضا بل مشوبا باستيفاء الحق» ويلزم هؤلاء الموجبين للدية على العاقلة أن يزيدوا قسما 
سادسا فى أنواع القتل» إذ ليس هذا داخلا فى نوع من أنواعه الخمسة» وهم لا يقولون به. 

ثم إن كان هذا قتلا فى معنى الخطأ -ولهذا أوجبوا الدية على العاقلة- فكيف لم يوجبوا 
الكفارة على القاتل؟ لأنه ليس بأدنى من انقلاب النائم على شخص وقتله به» ويجب عليه الكفارة» 
كما يجب فيه الدية على العاقلة» فإن قيل: إنه عمد من وجهء وخطأ من وجه. ولهذا أوجبنا الدية 
على العاقلة» ولم نوجب الكفارة عليه» رعاية لكلا الشبهين. قلنا: لو أسقطتم الدية عن العاقلة» 
وأوجبتم الكفارة عليه» كان أولى مع رعاية كلا الشبهين. بالجملة إيجاب الدية على العاقلة وهم؛ 
والصحيح هو وجوبها فى مال القاتل» وإليه يشير ما فى " الهداية '» حيث قال: يضمن دية النفس 
عند أبى حنيفة؛ لأن الضمان مشعر بكونه فى ما له ويشير إليه أيضا فى ”مجمع الأنهر“ حيث 
قال: عليه أى على المقتص دية النفس عند الإمام؛ لأنه قال عليه» ولم يقل: على عاقلته. 

يدل عليه أيضا أنه قال فى ” البذائم “: أما مشعر إذا لم يكن متعديا فيبا فلا يجب القضاصض 
للشببة» وتجب الدية فى بعضهاء ولا تجب فى بعضهاء وبيان ذلك فى مسائل: إذا قطع يد رجل 
عمدا حتى وجب عليه القصاصء فقطع الرجل يده فمات من ذلك؛ ضمن الدية عند أبى حنيفة؛ 
لأن لفظ الضمان ظاهر فى أنه يكون فى ما له؛ وقوله: لا يجب القصاص للشببة ظاهر فى أنه قتل 
عمداء وسقوط القصاص إنما هو للشبببة» ومعلوم أنه إذا سقط القصاص فى العمد للشبببة يكون 
الدية فى مال القاتل» فاعرف ذلك. وقيد صاحب ” الدر” : المسألة أن يكون دقطع فيها بنفسه بلا 
حكم الحاكم» وتبعه صاحب ”الدر امختار" وقال: قلت: هذا إذا استوفاه بنفسه بلا حكم الحاكم, 
وهذا خطأء نبه عليه صاحب ”التحرير المختار“ حيث قال تحت قول الشامى: ظاهره أنه لو استوفاه 
بنفسه بعد حكم الحاكم لا يضمن. إن الأصل الآتى يفيد الضمانء وقد تبع الشارح فى هذه العبارة 
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الدر» حيث جعله تفسيرا لما فى متنهء والظاهر عدم صحتها اه 

(إفادة» قال فى ”المغنى“ لابن قدامة الحنبلى: قال أبو حنيفة: عليه كمال الدية فى ما له؛ 
وقال غيره: على عاقلته اه» وقوله: “عليه كمال الدية“ يدل على أنه لا يرفع منه شىء» وهو الظاهر 
من كتب أصحابنا؛ لأنهم يذكرون وجوب الدية لاغير» وقوله: ”فى ما له صريح فى أن ما قاله 
الس رخسى وغيره مخالف لمذهب الإمام, وهو الذى قلنا به» وإليه يشير كلام ' الهداية " وغيره» 
. كماعرفتء فاحفظه. ٠‏ 

قال العبد الضعيف: قد نسى بعض الأحباب ما قدمه فى أول كتاب الجنايات» أن القتل هو 
إزهاق الروح» والعمد هو القصدء فالموجب للقود هو إزهاق الروح بالقصد اهء ولا حلاف فى أن 
المقتص لو تعمد القتل للزمه القودء وإنما الكلام فيما إذا تعمد استيفاء القود ما فعل به» ولم يتعمد 
إزهاق الروح؛ فمات المقتص منه مما فعل به بحق» فلا ريب أن دمه قد أصيب خطأ؛ ففيه الدية على 
عاقلته. ألا ترى أن من أدب امرأته فماتت ففيها الدية؟ مع أنه قد تعمد التأديب» ولكنه لم يرد 
القعل؛ فكان من قتل الخطأ دون العمدء ويجب الدية على عاقلة الزوج لا فى ما له: فكذا ههنا. 

قال ابن حزم فى ” المحلى “: روينا من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج؛ قلت لعطاء: رجل 
استقاد من رجل قبل أن يبرأء ثم مات المستقيد من الذى أصابه؟ قال: أرى أن يؤدى؛ قلت: فمات 
المستقاد منه؟ قال: أرى أن يؤدى» وعن عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاؤس» عن أبيه» قال: لو 
أن رجلا استقاد من آخر ثم مات المستقاد منه غرم ديته. ومن طريق عبد الرزاق» عن معمرء وابن 
جريج؛ عن ابن شهابء قال: السنة أن يؤدى يعنى المستقاد منه» وعن عبد الرزاق» عن هشيم» عن 
أبى إسحاق الشيبانى أو غيره -شك عبد الرزاق- عن الشعبى فى رجل جرح رجلاء فاقتص منه ثم 
هلك المستقاد» قال: عقله على المستقاد منه» ويطرح عنه دية جرحه من ذلك» فما فضل فهو عليه 
ومن طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن شبرمة» عن الحارث العقيلى» (الصواب العقلى من كبار 
فقهاء التابعين) فى الذى يستقاد منه» ثم يموت قال: يغرم ديته؛ لأن النفس خطأ (وهذا عين ما قاله 
السرخسى) وعن إبراهيم النخعى» عن علقمة أنه قال فى المقتص منه: أيهما مات ودى. 

ومن طريق أبى بكر بن أبى شيبة: نا وكيع» عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة» قال: استأذنت 
زياد بن جرير فى الحج» فسألنى عن رجل شج رجلاء فاقتص له منه» فمات المقتص منه؟ فقلت: 
عليه الدية» ويرفع عنه بقدر الشجة؛ ثم نسيت ذلك فجاء إبراهيم فسألته؟ فقال: عليه الدية» قال 
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تشعبةه لسالح للك وما ادن ذلاك) افعالا هيما عليه اديت وال لشوكاة: وزرقم زع يقر 
الشجة. وقال أبو حنيفة» وسفيان الثورى» وابن أبى ليلى: إذا اقتص من يد أو شجة» فمات المقتص 
منه» فديته على عاقلة المقتص له (وهذا عين ما قاله السرخحسى خلاف ما ذكره الموفق فى " المغنى '» 
والصحيح من النقل ما وافق كتب أهل المذهب)»؛ قال: وقد روى ذلك عن ابن مسعود» وعن 
إبراهيم النخعى» عن ابن مسعود. 1 ا 

وأما ما رواه من طريق وكيع: نا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن ابن المسيب» قال: قال 
عمر بن الخطاب فى الرجل يموت فى القصاص: قتله كتاب الله تعالى أو حق لا دية له» ومن طريق 
الحجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة» نا قتادة» عن خلاس بن عمرو» عن على بن أبى طالب» 
وعمر بن الخطاب» قالا جميعا: من مات فى قصاص أو حد فلا دية له» ومن طريق وكيع: نا مسعر 
ابن كدام» وسفيان عن أبى حصين عن عمير بن سعد قال: قال على بن أبى طالب: ما كنت لأقيم 
على رجل حدا فيموت فأجد فى نفسى منه شيئاء إلا صاحب الخمر لو مات لوديته (١11:؟؟)»‏ 
فكل ذلك محمول على ما إذا استقاد الحاكم من جرح رجلا أو شجه؛ سواء أمر الجلاد 
بالاقتصاص منه؛ أو أمر المجروح أو المشجوج بذلك» وهو مما يجرى فيه القصاصء والذى احتججنا 
به محمول على ما إذا استقاد المجروح؛ أو المضروبء أو المشجوج بنفسه قبل حكم الحاكم به. 

والذى ذكره بعض الأحباب من الفرق بين الجلاد وغيره بأن الأول مأمور والفانى مأذون» 
ليس بمانع من نسبة الفعل إلى القاضىء ألا ترى لو أذن الرجل لأحد فى طلاق امرأته» ينسب الفعل 
إلى الزوج لا إلى الأجنبى؟ فكذلك ههنا؛ لما تقدم فى كتاب الحدود من طريق ابن أبى شيبة» عن 
عبد الله بن محيريز» قال: الجمعة والحدود والزكوة والفئ إلى السلطان (التلخيص *ه) 
والقصاص من الحدود: لا سيما وفى رواية لابن أبى شيبة عن عبدة عن عاصم عن الحسن بلفظ: 
أربعة إلى السلطان: الصلوة» والزكوة» والحدودء والقصاص (زيلعى ؟85:7)» وإذا كان ذلك إلى 
الإمام كان المأذون فيه من الإمام وكيلا له» وفعل الوكيل ينسب إلى الموكل فافهم؛ فإن بعض 
الأحباب قد أطال الكلام فى هذا الباب بلا طائل» وروى أبو يوسف فى ”الآثار” له عن أبى حنيفة» 
عن حماد» عن إبراهيم؛ أنه قال فى رجل قطع يد رجل فاقتص منه فمات المقتص منه: إن ديته على 
عاقلة اللقتص له (570)» والظاهر أن هذا هو مذهب أبى حنيفة:؛ والله أعلم» فما ذكره بعض 
الأحباب: إن الدية على القاطع فى ما له رد عليه؛ والحق ما قاله السرخسى فى "المبسوط“. 








ج ١8‏ ضف 


باب ديات الجروح 
7- فى كتاب عمرو بن حزم: «فى المأمومة ثلث الدية» وفى الجائفة ثلث 
الدية» وفى المنقلة خمسة عشر من الإبل» وفى الموضحة نخمس من الإبل)» رواه النسائى 
من رواية يونس» عن الزهرى» وقد ذكرناه فى باب دية الأعضاء. 
4- وقال ابن أبى شيبة: حدثنا عبد الأعلى» ثنا محمد بن إسحاقء ثنا 
مكحولء قال: قضى رسول الله َه فى الموضحة بخمس من الإبل» وفى المنقلة خمس 
عشرة» وفى المأمومة الثلث» وفى الجائفة النلث. 


باب ديات الجروح 
قوله: ”فى كتاب عمرو بن حزم“ إلخ: قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ”المغنى": فى 
الموضحة خمس من الإبل» وهذه من شجاج الوجه والرأس» وليس فى الشجاج ما فيه قصاص 
سواهاء ولا يجب المقدر فى أقل منهاء وأجمع أهل العلم على أن أرشها مقدرء قاله ابن المنذر» وفى 
كتاب النبى مُه لعمرو بن حزم: «وفى الموضحة تحمس من الإبل»» رواه أبو داود» والنسائى» 
والترمذئ» وقال: حديث حسن (110:9). 
قال: وفى المنقلة -وهى التى تكسر العظبام وتزيلها عن مواضعهاء فيحتاج إلى نقل 
العظم ليلعم-» وفيها خمس عشرة من الإبل بإجماع من أهل العلمء حكاه ابن المنذرء وفى كتاب 
النبى مُه لعمرو بن حزم: «وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل)» قال: وفى المأمومة ثلث الدية» 
وهى التى تصل إلي تجلدة الدما » قال ابن عبد البر: أهل العراق يقولون لها: الآمثء وأهل الحجاز: 
المأمومة» وهى الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ؛ سميت أم الدماغ؛ لأنها تحوطه وتجمعه وأرشها 
ثلث الدية فى قول عامة أهل العلم إلا مكحولا؛ فإنه قال: إن كانت عمداء ففيها ثلثا الدية» وإن 
كانت خطأء ففيبا ثلشباء ولنا قول النبى َيه فى كتاب عمرو بن حزم: (وفى الملأمومة ثلث الدية)» 
وعن ابن عمر عن النبى ََكُْه مثل ذلك» وروى نحوه عن على؛ ا ا ار 
| بالعمدء والخطأ فى المقدار كسائر الشجاج. 
قال: وفى الجائفة ثلث الدية» وهى التى تصل إلى الجوفء وهذا قول عامة أهل العلم» منهم 
أهل المدينة» وأهل الكوفة» وأهل الحديث؛, وأصحاب الرأى إلا مكحولاء قال: فيها فى العمد ثلثا 
الدية» والجواب ما مر فى الجائفة؛ لقول النبى مه فى كتاب عمرو بن حزم: «وفى الجائفة ثلث 








إعلاء السنن ديات الجروح يفف 


98- وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن داود ب بن أبى عاصم» قال: 
سمعت ابن المسيب يقول: قضيئ'أبو بكر فى الجائفة إذا نفذت فى الجوف من الجانيين 
بثلثى الدية» واخرج نحوه عن الثورى عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب 
عن ابن المسيب» ورواه أيضا ابن أبى شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن 
عمرو بن شعيب عن ابن المسيب» واخحرجه الطبرانى عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان عن أبيه عن جده عن أبى بكرء وأخرجه أيضا عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبى بكر. 

-- وأخرج عبد الرزاق» عن الحسن» » وعمر بن عبد العزيز: أن النبى مَرْيدُهِ لم 
يقض فيما دون الموضحة بشئء» وأخرج عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن حماد عن 
إبرا هيم النخعى) قال: فيما دون الموضحة حكومة. 


الدية)» وعن ابن عمر مرفوعا مثله. 

ذكر ابن عبد البر أن مالكاء وأبا حنيفة» والشافعى» والبتى» وأصحابهم اتة تفقوا على أن 
الجائفة لا تكون إلا فى الجوف, فإن جرحه فى جوفه, فخرج من الجانب الآخر فهما جائفتان» هذا 
قول أكثر أهل العلم» منهم عطاء, ومجاهدء وقتادة» ومالك» ولخدي وأصحاب الرأى» قال ابن 
عبد البر: لا أعلمهم يختلفون فى ذلك.. 5 

(قلت: وما حكاه الموفق عن أبى حنيفة أنه قال: هى جائفة واحدة؛ لأن الجائفة ما تنفذ من 
الظاهر إلى الباطن لا ما تنفذ من الباطن إلى الظاهر اهء فلم أجده فى كتب أصحابه» والله أعلم)» 
قال: ولنا ما روى سعيد بن المسيب: أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه» فقضى أبو بكر رضى الله 
عنه بثلثى الدية» ولا مخالف له فيكون إجماعاء أخرجه سعيد بن منصور» وروى عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده: أن عمر رضى الله عنه قضى فى الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتينَ اه 
ملخصا(56.0:9). 1 

وروى محمد فى " الأثار” على تيقة وحن ارقم بن لى الم 0 
الصديق رضى الله عنه: فى رجل رمى رجلا بسهم فأنفذه. فجعل فيه ثلثى الدية» قال محمد: 
وببذا كله نتأحذ فى ال جائفة ثلث الدية» فإن نفذت إلى الجانب الآخرء ففيما ثلغا الدية» وهو قول 
أبى حنيفة اه (85)» وفيه رد على ما حكاه الموفق عن الإمام. 








ج ١8‏ ديات الجروح يق 


0- وروى محمد بن الحسنء عن أبى حنيفة» عن حماد؛ عن إبراهيم؛ عن 
شريح» قال: فى الجائفة ثلث الدية» وفى الآمة ثلث الدية» فإذا ذهب العقل فالدية كاملة» 
وفى المنقلة عشر ونصف عشر الدية» وفى الموضحة نصف عشر الدية» وفى غير ذلك 

ب ور كن 1 نه 
ئفة إلافى الجوفء لخصته من" الزيلعى '» وهذه الروايات هى التى ذهب إليها 
ا 


بقى الكلام فى الهاشمة» وهى التى تتبشم العظم وتكسره ولا تنقله» فأخرج البيمبقى فى 
”سننه “ من طريق عبد الرزاق» عن محمد بن راشد» عن مكحول» عن قبيصة بن ذويب» عن زيد 
ابن ثابت» أنه قال: فى الموضحة خمسء وفى الهاشمة عشر وفى المنقلة خمس عشرة» وفى 
لحري نح لح ار ار 

وقال الموفق فى ' المغنى" ': لم يبلغنا عن النبى يِه فيبا تقدير» وأكثر من يبلغنا قوله من أهل 
العلم على أن أرشها مقدر بعشر من الإبل» روى ذلك قبيصة بن ذويب عن زيد بن ثابت» وبه قال 
قتادة» والشافعى» والعنبرى ونحوه قال الثورى» وأصحاب الرأى» ! إلا أنسهم قدروها بعشر الدية من 
الدراهم» وذلك على قولهم ألف درهم. 

(قلت: لم أجد ذلك فى كتب القوم» وإنما قالوا فى الهاشمة عشر الدية» وهو يعم الوبل 
والدراهم والدنائير كلهاء ظ)» وكان الحسن لا يوقت فيها شيماء وحكى عن ماللك أنه قال: 0 
أعرف الهاشمة؛ لكن فى الإيضاح خمسء وفى فى الهيشم حكومة: قال ابن المنذر: النظر يدل على 
قول الحسن؛ إذ لا سنة فيها ولا إجماع؛ ولأنه لم ينقل فيها عن النبى مه تقدير» فوجبت فيمما 
الحكومة كمادون الموضحة.» قال الموفق: ولنا قول زيد ومغل ذلك الظاهر أنه توقيفء ولأنه لم 
رن ا 4). 

قلت: ويعكر عليه ما رواه البيبقى فى . أسننه “ من طريق عبد الرزاق» عن محمد بن راشدء 

عن مكحول» عن قبيصة بن ذويب» عن زيد بن ثابت رضى الله عنه. أنه قال: فى الدامية بعير» وفى 
الباضعة بعيران» وفى المتلاحمة ثلاث» وفى السمحاق أربع» وفى الموضحة خمسء وهذا كمثل ما 
رويناه عنه فى الهاشمة سواء سندا ومعنى» فلو حملنا قوله: «فنى الهاشمة عشر) على التقديرء 
وحن حمل قولهة «فيما دون ا موضحة على التقدير أيضاء ولا قائل به» فالظاهر أن قوله فى 
الهاشمة محمول على الحكومة» كما فيما دون الموضحة. 








إعلاء السنن هم" 


باب أرش ما دون الموضحة 
- قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» قال: حدثنا حماد عن إبراهيم قال: فى 
السمحاق, والباضعة» وأشباه ذلك إذا كان خطأ أو عمدا لا يستطاع فيه القصاص ففيه 
حكومة عدل» قال محمد: وبه نأخذ» وهو قول أبى حنيفة. 
3+ - وقال عبد الرزاق: عن الحسن» وعمر بن عبد العزيز» أن النبى نه لم 
يقض فيما دون الموضحة بشىء. 


وقال محمد فى ' الآثار': والهاشمة ما هشمت العظمء وحكومتها عشر الدية» وهو قول 
أبى حنيفة» والسمحاق دون الموضحة؛ بينها وبين الموضحة جلدة رقيقة» وفيها حكم عدلء بلغنا 
أن على بن أبى طالب حكم فيها أربعا من الإبل اه (877)؛ وفيه دليل على أن عشر الدية فى 
الهاشمة عندناء إنما هو على وجه الحكومة لا على تقدير الأرشء والله تعالى أعلم» ظ. 

وروى السيبقى (/:87) من طريق عبد الله بن وهب: أخبرنى عبد الجبار بن عمرء عن ابن 
شهاب» ورئيعة وأى الزناد» وإسحاق ين عنيك الل أنارسول الل جك لم يفقل ما ذوة الموضخة 
وجعل ما دون الموضحة عفوا بين المسلمين» (يصطلحون فيه على ما شاؤوا) ومن طريق أبى عبيد: 
ثنا هشيم بن حصين؛ قال: قال عمر بن عبد العزيز: ما دون الموضحة خدوش فيها صلح» وروى 
ابن علاثة عن إبراهيم بن أبى عبلة: أن معاذا وعمر رضى الله عدبما جعلا فيما دون الموضجة أجر 
الطبيب» وفى حديث ابن غنم عن معاذ بن جبل رضى الله عنه مرفوعا: «وفى الومكحة عبان مر 
الإبل» وكل شىء كان دون ذلك فعلى قدره اه). 


باب أرش ما دون الموضحة 

قال العبد الضعيف: دلالة الآثار على ما دون المؤضحة, ليس فيه أرش مقدر معلوم ظاهرة, ٠‏ 
وأما ما رواه البيسبقى من طريق مالك ؛ بن أنس »+ عن يريك يخ عبد الله بن أب قسيط» عن ابن المسنيت 
أناغمر وعكمَان رزضى الله غدهما قضيا فى الملطاة ينصق دية الموضحة فمسمول عل أنهها حكما 
فيه بحكومة بلغت هذا المقدار» وفى المتلاحمة ثلاث» وهو محمل ما روى عن زيد أنه قال: فى 
الدامية بعيير» وفى الباضعة بعيران» وفى المتلاحمة ثلاث» وفى السمحاق أربع؛ لما عرفت أن معاذا . 
وعمر جعلاً فيما دون الموضحة أجر الطبيب» دلا الاق رز لكاو لوإوكرت التمه زات 
تعالى أعلم» ظ 








ج اما ْ : ار 


باب دية الجدين 


:ا ووتعن أى هريرة: أن النبى لله قضم فى جنين امرأة من بنى لحيان بغرة 
عبد أو أمة » أخرجه أصحاب الكتب الستة» كذا فى الزيلعى . 


باب دية الجدين 

قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“: قلت: فى رواية عيسى بن يونس عند أبى داود عن محمد بن 
عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: قضى رسول الله مره فى الجنين بغرة عبد» أو أمة» أو 
' فرسء أو بغل» فزاد فيه الفرس والبغل» وهو وهم من عيسى بن يونسء قال الخطابى: يقال: إن 
عيسى بن يونس قد وهم فيه وقد يغلط أحيانا فيما يرويه» وقال البيبقى: ذكر الفرس والبغل فيه 
غير محفوظ» وروى من وجه ضعيف» ومرسل وهو من تفسير طاوسء كذا فى ” بذل انجهود . 

وقال أبو داود: روى هذا الحديث عن محمد بن عمر وحماد بن سلمة؛ ونخالد بن عبد الله» 
. لم يذكرا فرسا ولا بغلا (أبو داود)» وروى ابن ماجة هذا الحديث من طريق محمد بن بشير» عن 
محمد بن عمروء ولم يذكر فيه فرسا ولا بغلا أيضاء وعن مغيرة بن شعبة: أن النبى ميته قضى فيه 
بغرة وجعلها على العاقلة» أخمرجه أبو داود وسكت عليه» وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
صحيح» كذا فى ' الزيلعى". 

وقال الموفق فى ”المغنى “: والغرة عبد أو أمة» سميا بذلك لأنهما من أنفس الأموال» والأصل 
فى الغرة الخيار» فإن قيل: فقد روى فى هذا الخبر: “أو فرس أو بغل"» قلنا: هذا لا يشبت» رواه 
عيسى بن يونس ووهم فيهء قاله أهل النقل» والحديث الصحيح المتفق عليه إنما فيه: "عبد أو أمة "» 
وهو متروك فى البغل بلا خحلاف؛ فكذلك فى الفرس» وهذا الذى ذكرناه أصح ما روى فيه وهو 
مقفق عليه وقد قال به أكثر أهل العلم» وهو متروك فى البغل بلا خلاف, فكذلك فى الفرس؛ 
وهذا الذى ذكرناه أصح ما روى فيه؛ وهو متفق عليه» وقد قال به أكثر أهل العلم» لسعاي 
ما خالفه اه (و 6). 

قلت: دل الحديث الأول على وجوب الغرة فى جنين الحرة المسلمة» ولا خلاف فيه بين 
| الأئمة» وكذا لا خلاف بيدهم إذا كان جنين الأمة وهو حرء ولكدهم اختلفوا فى جنين» إذا كان 
مل وكاء فقال أبو حنيفة: الواجب فيه نصف عشر قيمة الذكرء إذا كان ذكراء وعشر قيمة الأنثى 
إذا كان أنثى؛ لأن النبى 2َيِهِ أوجب فئ جنين الحرة غرة» وهى نصف عشرة دية الرجل» وعشر 
دية الأنثى» فيحتمل أن يكون أوجب ذلك لكونه عشر دية أمه» ؤيحتمل أن يكون أوجبه اعتبازا 








بنفسه» فلما نظرنا فى ذلك علمنا أنه لم يكن ذلك اعتبارا لأمهء بل اعتبارا بنفسهء إذ لو كان ذلك 
لاختلف الحال باخمتالاف الأم من كونها حرة أو أمة» أو مدبرة» أو أم ولدء 0 
الحال لا يختلف» فدل ذلك أنه كان ذلك اعتبارا لدفسه دون أمهء فلما كان وجوب الغرة فى جنين 
الحرة باعتبار نفسه دون أمه 3 ثبت أن الحكم فئ جنين الحرة أنه إن كان ذكراء فالواجب فيه نصف 
عشر دية الذكرء وإن كان أنثى؛ فالواجب فيه عشر دية الأننى؛ ولكن لما كان نصف عشر دية 
الذكرء وعشر دية الأنقى متساويين فى الحر لم يحتج إلى تحقيق الذكورة والأنوثة فيه» فلما كان 
الحكم فى جنين الحرة أن الواجب فيه نصف عشر دية الذكر إن كان ذكراء وعشر دية الأنثى إن 
كان أنثى» قلنا فى جنين الأمة المملوك: إن الواجب فيه نصف عشر قيمة الذكرء إن كان ذكراء 
وعشر قيمة الأننى إن كان أنثى قياسا على جنين الحرة. وأورد عليه الشافعى فى ” الأم“ بأنا إذا لم 
نفرق بين أصل حكمهماء وهو جنين الحرة؛ لأن الذكر والأنثى فيه سواء لم يجز أن نفرق بين فرعى 
حكمهماء وهو جنين الأمة فى الذكر والأنثى» وقد عرفت الجواب عنه بأنا لا نسلم عدم الفرق فى 
الأصمل» بل انقول: : إن الواجب فى جننين الحرة الذكر نصف عشر دية الذكرء كما أن الواجب فى 
جنين الأمة الذكر نصف عشر قيمته؛ والواجب فى جنين الحرة الأنثى عشر دية الأنثى: كما أن 
الواجب فى جنين الأمة الأنثى عشر قيمتهاء فسقط الإيراد. 

ثم قال الشافعى: إننى وإياك تزعم أن دية الرجل ضعف دية المرأة» وأنت فى الجنين تزعم أن 
دية المرأة ضعف دية الرجل» وهو أيضا ساقط؛ لأنا لا نسلم أن دية المرأة فى الجنين ضعف دية 
الرجل؛ لأن هذا إنما يلزم لو قلنا: | إن الواجبٍ فى الذكر نصف عشر قيمة الأنثى» وفى الأنثى 
قيمتها؛ ولكن لا نقول به» بل نقول: إن الواجب فى الذكر نصف عشر قيمة الرجلء وفى الأنثى 
عشر قديمة الأنثى» فأين اتتضعيف؟ إن كان يلزم التضعيف فى صورة: فليس هو من جهة القياس 
حتى يلزم فساده بل هو من جهة القيمة» وهو لازم للشافعى أيضا فى بعض الصورء بأن يكون 
جنين أمة وذكراء ويكون قيمة أمه علشرة دنانير» فيكون الواجب فيه ديناراء ويكون جنين أمة 
أخرى أتشى» ويكون قيمة أمها عشرين ديناراء فيكون الوجب فيه دينارين؛ فيكون الواجب فى 
القن يعي الزاجنية فى الل 6 لمعيه ارا 
٠‏ فنبت أنه إبراد ساقطء فتحقق أن ما قاله أبو حنيفة هو القياس؛ وما قال الشافعى وغيره: إن 
الواجب فيه عبشر قيمة أمه؛ سواء كان ذكرا أو أنثى كما فى جنين الحرة» غير صحيح؛ لأن 








الواجب فى جنين الحرة ليس من جهة أمه. بل من جهة نفسه. وإلا لاختلف الحكم فى اجنين الجر 
للأمة أو المكاتبة أو المدبرة أو أم الولد» مع أنه ليس كذلكء وقولهم: إنها تقدر حرة فى هذه الصور 
باطل؛ لأن تبعية الأم يقتضى تقدير الجنين رقيقا لا عكسه. ومنشأ خطأهم أنهم لما رأوا أن دية جنين 
الحرة متحدة فى حال الذكورة والأنوثة فهموا منه أنها ليست بالنظر إلى حال الجنين» بل بالنظر إلى 
حال أمه» ولم يعلموا أن هذا الاتحاد» إما نشأ من تقدير دية الرجل والمرأة» لا من جهة الأم؛ لأنها لو 
كان الاتحاد من جهة الأم لاختلف الحال باخختلاف الأم, مع أنه غير مختلف؛ لأن الذى يجب فى 
جاح الخزة هوالت تج اف اجنين الأمة) إذا كان الجنين حرا قدل ذلك أنه ليس من جهة الأم؛ 
رد كي انس لحرن تاعرت دده وان اخ 
قال العبد الضعيف: ويدل على اعتبار الجنين بنفسه دون أمه كون الغرة موروثا عن الجنين؛ 
لأنبا دية له وبدل عنه فيرثها ورثته» كما لو قتل بعد الولادة» وببذا قال مالك» والشافعى» وأبو 
حنيفة» وأصحابه: وقال الليث: لا تورث بل تكون بدله لأمه؛ لأنه كعضو من أعضاءه فأشبه يدهاء 
ولنا أنها دية آدمى» فوجب أن تكون موروثة عنه» كما لو ولدته حيا ثم مات, و قوله: 'إنه عضو 
من أعضاءها“ لا يصح؛ لأنه لو كان عضوا لدخل بدله فى دية أمه كيدهاء ولما منع القتصاص من 
أمه وا لاجما ةلا تمن يي ل ا 
دونه» ولا عتقه دونهاء كذا فى " المغنى” (457:5)» فلما اتفقوا على كون الغرة موروثة عن 
الجنين» فقد سلموا اعتباره بنفسه لا بأمهء فافهم» ظ 
ودل الحديث الثانى على أن دية الجنين على العاقلة» وهو مذهب أبى حنيفة؛ وقال أحمد: إن 
تت الأم فدية المرأة والجنين على العاقلة» وإن لم تمت فدية الجنين فى ماله؛ لأن العاقلة لا تتحمل ما 
دون ثلث الدية. 
والجواب أن عدم تحمل العاقلة ما دون الثلث غير مسلمء ولما أوجب 2َركُهِ دية الجنين على 
العاقلة» دل ذلك على أن العاقلة كما تحتمل الثلث؛ وما فوقه كذلك تحتمل ما تحته أيضاء ولا دخل 
فى ذلك لموت الأم وعدمه؛ لأن موت الأم جناية» وسقوط الجنين جناية أخرىء فيستقل كل واحد 
وما يقال: إن العاقلة» إنما تحتمل الدية لإعانة الجانى» ولا حاجة إلى الإعانة فيما دون الغلث؛ 
لأنه قليل» وإنما الحاجة إليها فى الثلث وما فوقه؛ لأن الفلث كثير» كما قال َب : «الثلث كثير». 








فالجواب عنه أن الغرة كثيرة ة فى باب الدية؛ لأنه ركه أوجبها على العاقلة» ولو لم تكن 
كير لأرجبيا ف مال لكان ونا وركام ره «الثلث كثير)» فهو فى باب الوصية دون الدية» 
وما روى عن عمر: أنه قضى فى الدية أن لا يحمل منها شىء حتى تبلغ عقل المأمومة (” مغنى ')» 
فليس بثابت عندناء وإن صح ذلك عنه فهو اجتباد منه» وحجتنا ما روينا أن النبى مََنُهِ جعل دية 
الجنين على العاقلة» مع كونها عشر دية الأننى ونصف عشر دية الرجلء؛ وما يجاب عنه بأنها دية 
نفس كاملة» فغير مفيد لهم؛ لأنه لا فرق بين دية العضو والنفس أعنى الجنين» وهذا المجيب لا يقول 
دون الثلث من دية النفس عليها كدية المجوسى والجنين» فاعرف ذلك. 

قال العبد الضعيف: ذكر ابن حزم فى ”المحلى " فى حجة أبى حنيفة ومحمد وزفرء أنهم 
يقولون: لما كانت الغرة فى جنين الحرة مقدرة بخمسين دينارا كان ذلك نصف عشر دية لو خرج 
حياء وكان ذكراء أو عشر ديشها لو كانث أثقى و حرجت حيةء فوجب فى جنين الأمة مفل ذلك 
أيضا؛ لأنه لو خرج حياء فقتل لكانت فيه القيمة اه 07:11 ثم أورد عليه بأنه قياس والقياس 
كله باطل» قلنا: ولكن عهدنا بك أنك تقيس أكثر من أصحاب القياس» وتسميه دلالة النص» 
رامول لال وااسسعميناتة؟ ار اقول بالتورم ا ولئيى هواة لقان وبع ذل اعد ارغاانن 
إقامة الدلائل على حجية القياس من الكتاب والسنة فى باب القضاء. 

قال: ولو صح القياس, لكان هذا منه عين الباطل؛ لأن تقويم الغرة بخمسين دينارا باطل؛ لم 
يصح قط فى قرآن» ولا سنة» ولاعن أحد من الصحابة رضى الله عنهم» فصار قياسهم هذا قياسا 
للخطأ على الخطأ اه. 

قلنا: قل ز ثبت ذلك عن عمر رضى الله عنه -كما سيأتى- وعن جماعة من التابعين» وله 
أصل فى السنة أيضاء فسقط قولك جملةء ولما ثبت بالإجماع أن دية العبد أقل من دية الحر» فيجب 

ف اتزعلائة من الئل أوبعشرة كتارم وى العيل تبيشةء كيف يديع أنتيكون دية جين 

الأمة -وعو عنيد- كدية جيين الكرة أو جين الأمة وهو حر؟ فول ابن حزم بوجوب الغرة فى 
الكل باطل بالمرة. ش 

وأما حديث المغيرة ومحمد بن مسلمة فى إملاص المرأة: أن رسول الله مَِكِدُهُ قضى فيه بغرة ' 


ع | 


عبداو مة» رواه مسلم» وكذا حديث أبى هريرة: أن رسول الله َيه قضى فى امرأتين من هذيل 








ا | دية الجنين ش رق 


اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما فى بطنهاء أن دية جنينها عبد أو أمة» وقضى 
امي انرا التبجد ماعل جا لتر ونا بارال اريت 
ديز لمر والغيد: فاقهم. 

قال الموفق فى ” المغنى ' “ اجيع أهل لعل آنافى العبد التتى لا جل بعادي از فته وإن 
بلغت قيمته دية الحر فذهب أحمد إلى أن فيه قيمة بالغة ما بلغت» وقال النخعىء والشعبى؛ 
والثورى» وأبو حنيفة» ومحمد: لا تبلغ به دية الحر اه (7/57:9). 

وبالجملة فقد أجمعوا على الفرق بين دية الحر والعبدء فكذلك لا بد من الفرق بين اجنين 
الحر والعبد» وأما ما رواه الموفق عن عمر: أنه قضى فى الدية أن لا يحمل منها شىء حتى تبلغ عقل 
المأمومة» فلم يصح عنه وقد روى البيبقى: من طريق أيوب بن سويدء ثنى يونس بن يزيد» عن 
الوعرف عن تعية بو النكب: أن زند ني نانك قال :ل تقل العافلة ولا نجه الحقل إلى تلت 
الدية فصاعدا. 

قال البيبقى: هكذا رواه أيوبء والمحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار» 
ثم أخرجه من طريق عبد الله بن وهيب عن ابن أبى ذئب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار 
من قولهما كذا قالا وذهب الشافعى إلى أنها تحمل ما كثر وقل؛ قال: وقضى رسول الله َيه فى ظ 
الجنين بغرة» وقضى به على العاقلة» وذلك نصف عشر الدية» قال الشافعى: قال بعضهم: قال يحيى 
بن سعيد: من الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدا. قلنا: القديم قد يكون ممن يقتدى به» وقد 
يكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم. أفنترك اليقين أن النبى مله قضى بنصف عشر الدية على 
العاقلة بظن؟ قال ابن الت ركمانى: القياس أن لا يلزم العاقلة جناية كما إذا جنى على مال وعموم قوله 
تعالى: «إلا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخصرى# ينفى اللزوم عليهاء وكذا قوله 
عليه السلام: «لا يجنى عليك» ولا تجنى عليه), فإذا حملها النبى مُه شيئا كان ذلك على خلاف 
القياس؛ فيقتصر عليه ولا يقاس» ومذهب مالك وأصحابه أن العاقلة لا تحمل من ديته الخطأ إلا 
الثلث فصاعداء وهو قول الفقهاء السبعة وعبد العزيز بن أبى سلمة وابن أبى ذئبء وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا تحمل إلا نصف عشر الدية فصاعداء وهو قول التورى وابن شبرمة اه .)١١9:4(‏ 

قلت: ولم يغبت أنه مره حمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية؛ فلا تحمل أقل منه بالقياس؛ 
ما تقرر فى الأصول أن ما كان خلاف القياس يقتصر على مورده؛ لا يجوز تعديته إلى غيره 








إعلاء السئن 55 


باب تقويم الغرة 
ه- حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا وكيع؛ عن سفيان» عن طارق» عن الشغعبى» 
قال: الغرة خمسمائة 


بالقياس» قال محمد فى ” الأثار": أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم: قال: لا تعقل العاقلة 
فى أدنى من الموضحة. قال: وأخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم قال: تعقل العاقلة الخطأ كله 
إلا ما كان دون الموضحة والسنء مما ليس فيه أرش معلوم» قال محمد: وبهذا كله نأخذء وهو قول 
أبى حنيفة اه (85) ١‏ اظ. 

إفادة: فى المعراج” ع ال لا جناية من العاقلة» فتكون فى مال 
القاتل» لقوله تعالى: دولا تزر وازرة وزر أخرى . 

قلنا: إيجابها عليبم مشهور ثبت بالأحاديث المشهورة» وعليه عمل الصحابة والتابعين» 
لا ل كاله اماي فالعا كجد ار صحفي عور ر كين واه وردنا وير 
بالضم؛ لأنه إنما قصر لقوته بأنصاره» فكانوا هم المقصرين» وكانوا قبل الشرع يتحملون عنه تكرما 
واصطناعا بالمعروفء فالشرع قرر ذلك» وتوجد هذه العادة بين الناس» فإن من لحقه خسران من . 
سرقة أو حرق يجمعون له مالا لهذا المعنى اه ملخصا من ” رد انحتار” (:579) 7 ١اظ.‏ 


باب تقويم الغرة 

ل ”“حدثنا أحمد بن حنبل” إلخ: قلت: عا ين ملم الاثار أدرئيسة العرونن اللهب 
خمسون ديناراء ومن الورق خمسمائة درهم ولا خلاف بين الأئمة فى قيمة الذهبء وإنما اختلفوا 
فى قيمة الورق» فقال أبو حنيفة: خمسمائة درهم» كما قال الشعبى. 

وقال غيره: ستمائة درهم؛ ومبنى هذا الاختلاف هو الاختلاف فى أن الدية من الورق 
عشرة آلاف درهمء أو اثنا عشر ألف درهم؟ فمن قال: إنها اثنا عشر ألفاء قال: قيمة الغرة ستمائة 
درهم؛ ومن قال: إنها عشرة آلاف درهمء قال: الغرة خمسمائة درهم؛ لأن الغرة نصف عشر الدية 
عند الكل؛ وتحقيق أن الدية عشرة آلاف أو اثنا عشر ألفاء قد ذكرناه فى بابه. 

وقد ورد بعض الأحاديث المرفوعة فى تقدير الغرة: فقال السائى: أخبرنا يعقوب بن 
إبراهيم» وإبراهيم بن يونس بن محمدء قالا: ثنا عبيد الله بن موسى. قال ثنا يوسف: بن صهيب» 
عن عبد الله بن بريدةء عن أبيه: أن امرأة خذفت امرأة فأسقظت» فجعل رسول الله مُه فى ولدها 








ج - كما تقويم الغرة ”0 


17 وبر عون كر عاد الإراقية ب الممدو 0لا: الغزة خمسون 
دينارا» رواهما إبراه هيم الحربى فى كتابه ' عو اللي ” (زيلعى). 


تج حوور نج بيو اين انق وروا رك أجيوا حلي بح نان ا ل عي ال 
تا سك سويت سودت عه اتدن رفي أنامر | لعفت امراك لامتعيلت الراء 
الذوفة» فرفع ذلك إلى النبى هه فجعل عقل ولدها خمسمائة من الغنم» ونبهى يومفذ عن 
الخذفء ثم قال النسائى: هذا وهمء وينبغى أن يكون أراد مائة من الغنم (نسائى) 

وقال أبو داود: حدثنا عباس بن عبد العظيم» ل 
عن عبسد الله بن بريدة» عن أبيه: أن امرأة خذفت امرأة فأسقطتء فرفع ذلك إلى رسول الله َلك 
فجعل فى ولدها خمسمائة شاة» ونبى يومشذ عن الخذفء وقال أبو داود: كذا الحديث خمسمائة 
شاة» والصواب مائة شاة أب داود)» والصواب عندى أن لفظ: ” خمسمائة ” صحيح فى الحديث 

إما وقع الوهم فى قوله: "من الغنم أو شاة". 

ويؤيد ما قلنا: إن البزار رواه بغير هذه الزيادة» حيث قال: و ا 
ابى القلبىء قالااكاعبيد الله بن موسى عن مومس بن هديين» عن عيبل الله بن بريذة) عن أبيد: 
أن امرأة خذفت امرأة» فقضى رسول الله فى ولدها بخمسمائة» ونبى عن النذف. ' زيلعى '» 
فالمراد من الخمسمائة هو الدراهم دون الشاة والغنم» وحيقذ يكون الحديث حجة لأبى حنيفة فى 
قوله: إن الغرة خمسماثة. 

وقال الطبرانى فى “معجمه” و ل ا و ا 
المنبال بن خليفة» عن سلمة بن تمام؛ عن أبى المليح الهذلى» عن أبيه قال: وكان فينا رجل يقال له 
ا و ل ل ل 
خباء أو فسطاط فألقت جنينا ميتاء فانطلق بالضاربة إلى رسول الله مَركنهِ ومعها أخ لهاء يقال له 
عمران بن عويمرء فلما قصوا عليه القصة؛ قال لهم رسول الله مَركِهِ: «ادهء فقال له عمران: يا رسول 
الها أندى من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل؟ ومثل هذا يطل» فقال رسول الله مه : دعنى 
م رجز الأعراتي» فيةاغرة عد أو أمة أو كسمماتة أو قرس أو عشروة:وماقة شاف فقال: يا سول 
الها إن لها ابنين هما سادة الحى» وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم؛ قال: أنت أحق أن تعقل عن أختك 
من ولدها قال: مالى شىء أعقل فيه» قال: يا حمل بن مالك وكان يومئذ على صدقات هذيل» وهو 
زوج المرأتين وأبو الجنين المقتول» اقض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاة نعقل». 








إعلاء السنن هرم افر م 
1 -- وقال أبو داود: قال ربيعة: القزة سسوة دينارا. 


حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب العسال الاصبهانى» ثنا إسماعيل بن عمرو البجلى ثنا 
سلمة بن صالح عن أبى بكر بن عبد الله عن أب المليح الهذلى عن أبيه عن النبى مَره نحوه» زيلعى. 

وفى ‏ مجمع الزوائد : رواه الطبرانى والبزار باخمتصار كثيرء والمدهال بن خليفة وثقه أبو 
حاتم» وضعفه جماعة:؛ وبقية رجاله ثقنات اه »)7٠6٠0:7(‏ وفى هاتين الروايتين ذكر خمسمائة 
شاهد لرواية البزار إلا أن قوله: ”فرس أو عشرون ومائة شاة" وهمء فافهم؛ والله أعلم. 

قال العبد.الضعيف: وقال الموفق فى ” المغنى “: إن الغرة قيمتها نصف عشر الدية» وهى 
خمس من الإبل» روى ذلك عن عمر وزيد رضى الله عنهماء وبه قال النخعى» والشعبى» وربيعة» 
وقشادة» ومالك؛ والشافعى؛ وأصحاب الرأى» ولأن ذلك أقل ما قدره الشرع فى الجنايات» وهو 
أرش الوضعة ودية السو فرؤدناة إلنه. 

فإن قيل: فقد وجب فى الأثملة ثلاثة أبعرة وثلث؛ وذلك دون ما ذكرتموه. قلنا: الذى نص 
عليه صاحب الشريعة غرة قيمتها أرش الموضحة؛ وهو مس من الإبل اه (41:9 5)» يشير إلى 
ما رويناه فى المان من قوله عر : «غرة عبد أو أمة أو خحمسمائة)» وأن عمر قومها خمسين ديناراء 
وأيضا فوجوب ثلاثة أبعرة وثلث فى الأنملة ليس بمنصوص من الشارع؛ كنصه على أرش الموضحة 
والسن» وإثما هو قول زيد بن ثابتء رواه البيبقى من طريق حجاج بن أرطاة» عن مكحولء عنه؛ 
قال: ”فى الأصابع فى كل مفصل ثلث الدية (أى ثلث دية الإصبع) إلا الإبهام؛ فإن فيبا نصف 
الدية؛ لأن فيها مفصلين” اه (91:8): وقوله: ” لأن فيها مفصلين” يدل على أنه قسم دية الإصبع 
على مفاصلها بالرأى دون التوقيفء والله تعالى أعلم. 207 ٠‏ 

فائدة: إنما يجب الغرة فى اجنين إذا ألقته أمه ميتاء وأما إذا ضرب بطنها فألقت جنينا حياء 
ثم مات من الضربة» ففيه دية حر إذا كان حراء وقيمته إن كان مملوكاء إذا كان سقوطه لوقت 
يعيش لمثله» وهو أن يكون لستة أشهر فصاعداء هذا قول عامة أهل العلم, قال ابن المنذر: أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم على أن فى الجنين يسقط حيا من الضرب دية كاملة» منهم زيد بن 
ثابت» وعروة» والزهرى» والشعبى» وقتادة» وابن شبرمة» ومالك؛ والشافعى» وإسحاقء وأبو ثورء 
وأصحاب الرأى» ذكره الموفق فى ” المغنى “» وذكر اختلافا فى بعض فروعه من الأمارات التى تعلم 
به حياته» ومن أن السقوط لدون سستة أشهر يوجب الغرة دون الدية» خلافا للشافعىئ فقال: فيه دية 
كاملة؛ لأننا علمنا حياته وقد تلف من جنايته من أراد البسط فى الفروع, فلي راجعه (81:9؟). 








ج م١‏ تقويم الغرة ش نارق 


هت وقال ابن أنى شيية: دنا إسماعيل بن عباش» عن ريد بن أسلم: أن 
عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسين دينارا (زيلعى). 


فائدة: إذا ضرب بطن امرأة فألقت أجنة» ففى كل واحد غرة» وبهذا قال الزهرى» ومالك» 
والشافعى» وإسحاقء وابن المنذرء قال: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم. وإن ألقتهم أحياء فى وقت 
٠‏ يعيشون فى مثله ثم ماتواء ففى كل واحد دية كاملة» وإن كان بعضهم حيا فمات» وبعضهم ميتاء 
ففى الحى دية» وفى الميت غرة» كذا فى ' المغنى” (5:9 4 0). 

فائدة: إن الغرة إنما تجب إذا سقط الجنين من الضربة:» ويعلم ذلك بأن يمسقط عقيب 
الضربء أو ببقاءها متألمة إلى أن يسقطء ولو قتل حاملا لم يسقط جنينهاء أو ضرب من فى جوفها 
حركة أو انتفاخ: فسكن الحركة وأذهبها لم يضمن الجنين» وببذا قال مالك» وقتادة» والأوزاعى» 
والشافعى: وإسحاقء وابن المنذر. وحكى عن الزهرى أن عليه الغرة؛ لأن الظاهر أنه قتل الجنين 
فلزمته الغرة» كما لو أسقطت. ولنا أنه لا يغبت له حكم الولد إلا بخروجه؛ ولذلك لا تصح له 
وصية ولا ميراث؛ ولأن الحركة يجوز أن تكون لريح فى البطن سكنتء ولا يجب الضمان 
بالشك» فأما إذا ألقعه ميتا فقد تحقق» والظاهر تلفه من الضربة؛ فيجب ضمانه سواء ألقته فى 
حياتهاء أو بعد موتهاء وببذا قال الشافعى» وقال مالكء وأبو حنيفة: إن ألقته بعد موتها لم يضمنه 
اه من ”المغنى “ (016:9) أى للشك فى أن تلفه من الضربة أو من موت الأم؛ فلا يجب الضمان 
بالشلك» هذا هو الوجه لا ما ذكره الموفق ثم ردهء ولا يلزم من ضعف الدليل الذدى ذكره من عند 
نفسه ضعف دليل الخصم فى نفس الأمرء فافهم. 

فائدة: قال الموفق فى “المغنى ": وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة» سواء 
كان الجنين حيا أو ميتاء هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم الحسن؛ وعطاءء والزهرى» والحكم؛ 
والشافعى» وإسحاقء قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم أوجب على ضارب بطن 
المرأة تلقى جنينا الرقبة مع الغرة» وروى ذلك عن عمر رضى الله عنه» وقال أبو حنيفة: لا تجب 
الكفارة؛ لأن النبى ميته لم يوجب الكفارة حين أوجب الغرة. قال: ولنا قول الله تعالى: طوومن قتل 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة»» وقال: «إفإن كان من قوم بيدكم وبيدهم ميثاق فدية مسلمة إلى 
أهله وتحرير رقبة مؤمنة» الآية (5557:5). 

قلنا: إن الله تعالى قد قرن الكفارة بالدية؛ فلا تجب إلا بوجوب الدية» والغرة ليست بدية» 
فلا دلالة فى الآية على وجوبها مع الغرة» والمروى عن عمر ما أخرجه البيهقى فى * سننه ”" من 








طريق و كيع عن سفيان عن ليث عن ششهر بن حوشب: أن عمر رضى الله عنه صاح بامرأة 
فأسقطتء فأعتق عمر رضى الله عنه غرة. إسناده منقبطع 4)١١7:8(‏ وكان ذلك فى الجنين الحى . 
دون الميت؛ لأن البيهقى أخرج القصة من طريق سلام عن الحسن البصرى مفصلة؛ بلفظ: إن عمر 
أرس إلى اقواة مقيية كان يدحل عليهاء فأنكر ذلك» فقيل لها: أجيبى عمرء قالت: ويلها! ما لها 
ولعمر؟ فبينما هى فى فى الطريق ضربها الطلق» فدخلت دارا فألقت ولدهاء فصاح صيحتين ومات» 
ا 4 حك ع م يه ارالود فال 
دس 201 ا 
عقله على قريش (التلخيص الحبير ؛ 4 7). 

والظاهر أن المرأة دخلت على عسمرء فصاح بها وأفزعها؛ فألقت ولدها حين رجعت من 
سس ل اسار ا ليا 
0 ا م و فر 
الجناية فى شىء» ولو فزعت بمجرد البعث إليها وأسقطت لا ينسب ذلك إلى السلطان» بل إلى 
ضعف قلب المرأة» نعم! إذا دخلت عليه فصاح بها وأفزعها؛ فأسقطت» ضمنه؛ لوجود الجناية من 

وباجملة فإن عمر رضى الله عنه إنما أعتق الرقبة مع الدية لا مع الغرة؛ لما ذكرنا أن المرأة 
كانت قد ألقت جنينا حيا لا ميتاء وأبو حنيفة لا يدكر وجوب الكفارة فى الجنين الحى» وإفا يذكر 
وجوبها فى الميت» قال فى " الدرة : ولا كفارة فى الجنين عدادنا وجوبا بل ندبا (زيلعى) إن وقع 
ورا عر يي ماد ليا قار , كل سرع بدني ” الحاوى القدسى - ب (وكذا صرح به 
فى “الاختيار أ» وسيذكره الشارح عن ' 'الواقعات” ش)» وهو مفهوم من كلامهم؛ لتصريحهم 
مق 4 ود وه اب م 00 
ل ا 1 ا 0 
وقال رسول الله مر : : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» . فصح أن فرضا 








ج ما تقويم الغرة مم 


على كل مسلمْ قدر على ذلك أن يأمر بالمعروف ويدبى عن المنكرء ووجدنا هذه المبعوث فيها بعث 
فينها بحق» ولم يباشر الباعث فيها شيئا أصلا؛ فلا شىء عليه؛ وإنما كان يكون عليه دية ولدها لو 
باشر ضربها أو نطحهاء وأما إذا لم يباشر فلم يجن شيئا أصلا اه .)١5:1١(‏ 

قلنا: أما اخمتلاف الصحابة فقد ارتفع حين أذعنوا لقول على؛ ولم ينكره عليه أحد منهم؛ 
وأما أن الباعث فيها لم يباشر شيعا أصلاء فمنشأه الغفلة عن.رواية شهر بن حوشب وقيه: ”أن عتمر 
صاح بها فأسقطت“» والأمر بالمعروف لم ينحصر فى الصياح والإفزاع؛ لا سيما ولم يثبت على 
المبعوث فيا ما يوجب الحد عليهاء وإنما كان يدخل عليباء فأورث ذلك مظنة» وكذلك الجناية لم 
تنحصر فى الضرب والنطح. بل كل ما يفضى إلى الهلاك فهو جناية؛ ألا ترى لو كمن رجل لآخر 
بالليل فى مكان مظلم» فإذا حاذاه صاح عليه صيحة منكرة تكون سببا لموته» فعليه الدية» كذا هذاء 
. وهو مما لم أر أحدا من الحنفية صرح به؛ ولكنه مقتضى القياس» وقد تأيد بأثر عمرو على رضى الله 
عنهماء ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة» والله تعالى أعلم. 

قال الموفق.فى ” المغنى “: ولو كتير سفانت رجه مان ار اكلام ل لاهوة سات من 
روعته» أو ذهب عقله؛ فعليه ديته» وإن صاح لصبى أو مجنون صيحة شديدة» فخر من سطح أو 
نحوه فمات» أو ذهب عقله» أو تغفل عاقلا فصاح به فأصابه ذلكء» فعليه ديته تحملها العاقلة» فإن 
فعل ذلك عمدا فهو شبه عمدء وإلا فهو خطأء ووافق الشافعى فى الصبىء وله فى البالغ قولان» 
ولنا أنه سبب إتلافه فضمنه أه ملخصا (518:9). 

فائدة: قال الموفق فى ” المغنى “: وإذ شربت الحامل دواء فألقت به جنيناء فعليها غرة لا ترث 
منبا شيئاء وتعتق رقبة» ليس فى هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه؛ إلا ما كان من قول من 
لم يوجب عتق الرقبة؛ وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها؛ فلزمها ضمانه بالغرة» كما لو 
جنى عليه غيرهاء ولا ترث من الغرة شيئا؛ لأن القاتل لا يرث المقتول» وتكون الغرة لسائر ورثته» 
وعليها عتق رقبة» وهذا قول الزهرى والشافعى وغيرهما اه ملخصا (501:5). 

قلت: وهو قولنا معشر الحنفية إلا أن الغرة على عاقلة المرأة» وإن لم تكن لها عاقلة فغى 
مالهاء وإنما تجب إذا أسقطته ميتاء وقد استبان بعض خلقه عمدا بدواء أو فعل كضربها بطنهاء 
وكما إذا عالجت فرجها حتى أسقطت» أو حملت حملا ثقيْلا على قصد إسقاطه بلا إذن زوجهاء 
فإن أذن أو لم تتعمد أو لم يستبن خلقه فلاء وقال الشرنبلالى: لا تسقط الغرة عن عاقلة المرأة بمجرد 








إعلاء السنن ضف 


باب من يتطبب وهو غير طبيب فيمهلك | 
48- حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكى» ومحمد بن صباح بن سفيان» أن 
الوليد بن مسلم أخبرهم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن 
رسول الله مِرلِندٍ قال: «من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن»» قال نصر: حدثنى ابن 
جريج؛ وقال أبو داود: هذا لم يرووه إلا الوليد» لا ندرى صحيح هو أم لا. 


أمر زوجها بإتلاف الجنين؛ لأن أمره لا ينزل عن فعلهء فإنه إذا ضرب امرأته فألقت جنينا لزم عاقلته 
الغرة» ولا يرث منهاء كذا فى ' الدر امختار مع الشامية” (0: .)58١‏ 

قلت: ولا يجب عليها عتق الرقبة لو ألقته ميتاء وأما إذا لو ألقته حيا فعلى عاقلتها الدية» 
ع تار 01 اردع في لوقك ولو ااية ج لواعاد كرقرري لكر ويف 
القصاص لل* تورات سان أعلم, 

وروى ابن حزم فى ' امحلى ": من طريق المجاج بن المنبال: نا جماد بن سلمة» عن 
الحجاج؛ عن عبدة الضبى: أن امرأة كانت حبلى فذهبت تستدخل فألقت ولدهاء فقال إبراهيم 
النخعى: عليها عتق رقبة» ولزوجها عليها غرة عبد أو أمة» من طريق وكيع: نا سفيان الثورى» عن 
المغيرة بن مقسمء عن إبراهيم النخعى» أنه قال فى امرأة شربت دؤاء فأسقطتء قال: تعتق رقبة» 
وتعطى أباه غرة. 

قال ابن حزم: هذا أثر فى غاية الصحة اه ١١(‏ :7 وقد مر أن عليها عتق رقبة وجوبا إذ 
ألقته حياء وندبا لو ألقته ميتاء فلا يرد الأثر عليناء فافهم. 

لدان ارق ائيس م كر ونا بف ا 
العلم» وحكى عن أبى بكر (من الحنابلة) أن فيه عشر قيمة أمه قياسا على جنين الأمة» وهذا لا 
يصح؛ لأن الأمة آدمية ألحقت بالأحرار فى تقدير أعضاءها من ديتباء بخلاف الببيمة فإئما يجب 
فى الجناية عليها قدر نقصهاء تكذلك فن تحنيدما اف ملخصا وه كارة 10 


ا ا 
0 ا كرد 0 
قطع العروق أو بط أو كوى فهلكء والله أعلم. 








3 ديا ش من يتطيب وهو غير طبيب فيبلك سرض 


.4 ه- قلت: يشهد له ما رواه أبو داود نفسه» وقال: حدثنا محمد بن العلاء؛ نا 
حفص» نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» حدثنى بعض الوافدين الذين قدموا على 
أبى؛ قال: قال رسول الله ميَيلُ: «أبما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل 
ذلك» فأعنت فهو ضامن)»» قال عبد العزيز: أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق . 
والبط والكى (أبو داود). 


قال العبد الضعيف: قول عبد العزيز: ”إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق والبط والكى" 
مبنى على حمله الضمان على ضمان النفس ونحوهاء ولكن لفظ الطبيب عام لكل من يعالج الجسم 
لغة» عالج بالنعت أو بقطع العروق والبط ونحوه» فلا بد للتتخصيص ببعض الأنواع من دليل» 
فالظاهر الحمل على العموم» وقوله: ” فهو ضامن“ كقوله مَل : «الإمام ضامنء والمؤذن مؤتمن) أى 
ضامن عند الله فى الأخرة» ولا يخفى أن من تطبب ولا يعلم منه طب فهو آثم» لو مات بطبه أحد 
كان عليه إثم القاتل» قال فى ”الدر“: ولا يحجر حر مكلف بسفه. وفسق ودين وغفلة» بل يمنع 
مفتى هاجن يعلم الحيل الباطلة» (وكالذى يفتى عن جهل)؛ وطبيب جاهل (بأن يسقيهم دواء 
مهلكاء فإذا قوى عليهم لا يقدر على إزالة ضرره (زيلعى)» فمنع هؤلاء المفسدين للأديان والأبدان 
دفع إضرار بالخاص والعام؛ فهو من الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر اه ١ش‏ (151:9). 

قلت: وللإمام أن يعزر هؤلاء بما رأى إذا لم ينتهوا عن الفساد فى الأرض» كما مر فى باب 
: التعزيز» هذا حكم من تطبب بالنعت» وأما الفصاد والبزاغ فإنما يضمنان إذا تجاوزا الموضع المعتاد» أو 
فصد الفصاد وبزغ البزاغ عبدا بغير إذن مولاه أو صبيا بغير إذن وليهء كما فى " الهداية" 
)١94:7(‏ وإذا لم يتجاوزا الموضع المعتاد فلا يضمنان إذا كان لهما معرفة بالصنعة» وإلا فهما 
ضامنان؛ لم أره صريحا ولكنه مقتضى القواعد وهو ظاهر الأثر» والله أعلم. 

ثم رأيت الخطابى -رحمه الله- يقول: لا أعلم خلافا فى أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض 
كان ضامناء والمتعاطى علما أو عملا لا يعرفه متعد, فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية» وسقط 
القود» لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض» وجناية الطبيب فى قول عامة الفقهاء على عاقلته» 
انتبى من “عون المعبود” (0771:5. 

قلت: ومراده المعالج بيده كالفصد والبط والكى ونحوهء وأما المعالج بالنعت فلم يتولد 
التلف بفعله بل بفعل المريض حيث اغتر بقوله» فكان كمن غر إنسانا فقال له: طريق كذا امن 
غاية الأمن» وهو يدرى أن فى الطريق أسدا هائجاء أو جملا هائجاء أو كلابا عقاره؛ أو قوما 








إعلاء السنن ١‏ 4 


باب تصادم الرجلين 
-- أخبرنا أشعث» عن الحكمء عن غلن: أن رجلين صدم أحدهما صاحبه 
يضمن كل واحد منهما صاحبه؛ يعنى الدية رواه عبد الرزاق (زيلعى). 
-- وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن أشعث؛ عن حماد» عن إبراهيم: 
عن على: فى فارسين اصطدما فمات أحدهماء أنه ضمن الحى للميت. 
ه- وحدشنا أبو خخالد الأحمرء عن أشعث؛ عن الحكم؛ فى الفارسين 
اصطدماء قال: يضمن الحى دية الميت. رواهما ابن أبى شيبة» كذا فى ” الزيلعى“ . 


قطاعين للطريق يقتلون الناس» فنبض الرجل بخبر هذا الغارء فقتل وذهب ماله لا قود عليه ولا 
ضمان أصلا فى دم ولا مال» لأنه لم يباشر شيئا ولا أكرهه؛ وإن كان عاصيا آثما فى الغرور» فليس 
كل عاص يجب عليه الضمان والدية» فافهم ١١ظ.‏ 


باب تصادم الرجلين 
قوله: أخبرنا أشعث إلخ: قلت: فى الآثار حجة لأبى جنيفة» وقال الشافعى: إذا اصطدما 
وماتا فكل واحد شريك فى قتل نفسه؛ فيسقط حصته من الدية» ويجب عليه ما بقى وهو النصف. 
قلنا: الشركة غير مسلمء بل كل واحد قتل الآخر بصدمة؛ فيجب عليه كل الدية كما لو مات 
أحدهما. 
قال العبد الضعيف: قال ابن حزم فى ”"المحلى ': وأما الفارسان يصطدمان فإن أبا حنيفة 
'. ومالكاء والأوزاعى» والحسن بن حىء قالوا: إن ماتا فعلى عاقلة كل واحد منبا دية الآخر كاملة» 
وقال عثمان البتى» وزفر» والشافعى: على كل واحد منهما نصف دية صاحبه. قال: وإذا اقتتل 
اثنان فقتل أحدهما الآخر فقد قال قوم: على الحى نصف دية اميت لأن المقعول مات من 
فعله وفعل غيره؛ وهذا ليس بشىء؛ لأن المقتول وإن كان عاصيا لله تعالى وفى النار» لقول رسول 
الله مره : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». 
رأنا الساتل فطاخ ونا العم بكرن ربمن على قر وا ا 
تعالى يحل دمه ولا يغرم دية» لكن القاتل الحى هو قاتل الآخر بلا شكء فإذ هو قاتله بيقين عليه ما 
على القاتل» لما روينا من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: سكل ابن شهاب عن أول من جعل 
على المصطدمين نصف عقله؟ فقال ابن شهاب: ترى أن العاقل تاما على الباقى منهماء وتلك السنة 








ج.- ما ع5 


باب القتل بالتسبب 

غ4 ه- عن على» قال: من حفر بئرا أو أعرض عودا فأصاب إنسانا ضمن. رواه 
عبد الرزاق» أخرجه فى ” كنز العمال' (ه:٠71)‏ ساكتا عليه وفى ”“ المجلى 
61 لابن حزم: روينا من طريق عبد الرزاق» عن ابن مجاهدء عن أبيه» عن 
على» فذكرهء وهو منقطع» وابن مجاهد ضعيف. 

هم ه- ولكنه تأيد بما رواه من طريق الحجاج بن أرطاة» عن الحكم بن عتيبة؛ 
قتادة» عن شريح نحوه اه. 

باب قوم حفروا حائطا فوقع عليهم 

وروت قال متيل أخصيرنا أبو حيفة عن إبراهيم» أنه قال فى القوم يحفرون 
جدارا فوقع الجدار عليهم؛ قال: عليهم الدية بتعضهم لبعض (كتاب الآثار)» وقال 
محمدكد: وبه نأخذ إلا أنه يرفع من دية كل واحد منهم حصته؛ فإن كانوا أربعة بطل ربع 
الدية من كل واحدء وإن كانوا ثلاثة بطل ثلث الدية من كل واحدء وهو قول أبى 
حنيفة» قلت: هو قتل بالتسبيب كحفر البئر» فيكون أثر على المذكور فى الباب السابق 
مؤيدا له. 


ا ا نكءه). 
قلت: وكذلك القول فى المتصارعينء والمتلاعبين؛ والمتماقلين فى الماء» وما أباح الله 0 
اللعب شيئا خطره فى الجد, والله تعالى أعلم» ظ 
باب القتل بالتسبب 

قوله: عن على إلخ: قلت: هو يدل على أن القتل بالتسبب موجب للضمان. إلا أنه يشترط 
فيه أن يكون على وجه التعدى» كحفر البثر فى غير ملكه وهو مذهب أبى حنيفة. . 

قال العبد الضعيف: وفى الباب أثر مرفوع ولكنه مرسل» روى عبد الرزاق عن ابن عبينة» 
عن عمروء عن الحسن؛ قال: قال رسول الله يِه : «من أخرج من حده شيعا فأصاب إنسانا فهو 
ضامن»؛ كذا فى ”المحلى“ »)071/:1١(‏ وهذا مرسل صحيح وقد مر غير مرة أن مراسيل الحسن 
وابن سيرين صحاح عند القوم» وروى ابن حزم من طريق وكيع: نا سفيان» عن عطاء بن السائب» . 
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إعلاء السنن 0 4١‏ 


باب أرش عين الدابة 
707 - قال ابن أبى شيبة: جدثنا عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن أبى قلابة 
عن المهلب عن عمر قال: فى عين الدابة ربع ثمنها. 
- وحدثنا على بن مسهر عن الشيبانى عن الشعبى قال: قضى عمرٌ فى عين 
الدابة ربع ثمنها. 


عن شريح: أنه كان يضمن بورى السوق وعموده. 

ومن طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثورى؛ عن عطاء بن السائب» عن شريح نحوه: أنه 
ضمن البادى وظلال أهل السوق إذا لم يكن فى ملكهم؛ وضمن أهل العمود» وعن محمد النفيلى: 
أن رجلا أخرج صلاية فى حائطه» فمزقت مزادة من أدم؛ فضمنه شريح؛ وعن الحسن أبى مسافر, 
قال: إن كنيفا وقع على صبى فقتله أو جرحه. قال شريح: لو أتيت به لضمنته. 
٠‏ وروينا عن إبراهيم النخعى: إذا أخمرج الرجل الصلاية أو الخنشبة فى حائطه ضمن» وعن 
شعبة عن الحكم: وحماد: فى الرجل السوقى ينضح بين يدى بابه ماء» فيمر به إنسان فيزلق» قال 
حماد: يضمن وقال الحكم: لا يضمن اه (07:10). وقد تقدم أن المرسل إذا تعدد مخرجه أو 
تأيد بأقوال العلماء من الصسحابة والتابعين فهو حجة عند الكل؛ وإثما يضمن فى نضح الماء بين يدى 
الباب» أو الحانوت إذا رش ماء كثيرا بحيث يزلق به عادة, أما إذا رش ماء قليلاء كما هو المعتاد؛ 
والظاهر أنه لا يزلق به عادة» لا يضمن (هداية 0/45:4). 


0 ا ا 1 0 
فى الرأس 00 ا ر اوري ل ال يروك امجارور كرابي 
٠‏ اقلت: قد مشاء شمبة وقال: اكتبواعن له شريف (أى والشريف لا مكذبه وشسية 
شعبة)» كذا فى ' الميزان * »؛ وفى اللسان * : قال أبو عبيد الأجرى: قلت: لأبى داود: حكى رجل 
عن سفيان الأيلى أنه سمع شعبة يقول : اكتبوا عن أبى أمية بن يعلى فإنه شريف لا يكذبء واكتبوا 
عن الحسن بن دينار فإنه صدوقء فكذب أبو داود الذى حكى هذاء قال الآجرى: غلام خليل 











نين ْ أرش عين الدابة 31 
ومو ه- وحدثنا جرير عن إبراهيم عن شريح قال: أتانى عروة البارقى من عند 
عمر: إن فى عين الدابة ربع ثمنها. 
٠غ‏ +-- وقال عبد الرزاق فى ' امتصضحفة ': أخبرنا ابن جريج عن عبد الكريم أن 
عليا قال: فى بعين الدابة الرربع وزيلعي): 


حكى هذاء قال الحافظ: سم ا ا 
اكتبوا عنه اه 55:1١‏ 5).. 

قلت: لا يلزم من قول الآجرى: غلام خليل حكى هذاء أن لا يكون غيره رواه عنه» فلعل 
الذهبى قد اطلع على الذى تابع غلام خحليل فى ذلك فجزم به والله أعلم. 

ومن طريق و كيع: نا أبو خباب -هو الكلبى- عن أبى عون الشقفى» عن شريح: أن عمر بن 
الخطاب كتب إليه فى فرس فقكت عينه: أن يقوم الفرس ثم يكون فى عينه ربع قيمته. ومن طريق 
الحجاج بن المنهال: نا حماد بن سلمة» أنا عبد الملك بن عميرء قال: إن دهقانا فقأعين فرس لعروة | 
ابن الجعد» فكتب سعد بن أ أبى وقاص إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب عمر إليه: أن 
خير الدهقان؛ فإن شاء أذ الفرس وأعطى الشروى (أى ثمن الشراء)» وإن شاء أعطى ربع ثمنه» 
فقوم الفرس عشرين ألفاء فغرم خمسة آلاف» وعن محمد بن سيرين أن شريحا قال: فى الدابة إذا 
فقأت عينها لصاحبها الشروى؛ فإن رضى جبرها بربع ثمنهاء وعن ابن جريج قلت لعطاء: عين 
الدابة؟ قال: الزبع زعموا. 

قال ابن حزم: أما الرواية فى ذلك عن عمر بن الخطاب» وسعد بن وقاص» وشريح وعطاء 
فنابتة» وأما الرواية عن على بن أبى طالب: أنه قضى فى ذلك بنصف القيمة» وعن عمر بمثل ذلك 
فواهيتان؛ أما التى عن على فهى عمن لا يدرى عن محمد بن جابر اليمامى -وهو هالك- عن 
جابر الجعفى-- وهو مفروع عنه- وأما التى عن عمر بن الخطاب فمثل ذلك» لأنها عن مجالد وهو 
ضعيف عن الشعبى عن عمر ولم يولد الشعبى إلا بعد موت عمر بنحو عشرة أيام اه. قال: وقال 
أبو حنيفة» وزفر: فى الفرس والبعير والبقرة تفقأعين كل واحد منهم ربع ثمنه» فإن فقأعين شاة 
'فليس فى ذلك إلا ما نقصهاء وقال مالكء والشافعى» وزفر فى أحد قوليه: ليس فى كل ذلك إلا ما 
تقض من الذمن فقظ اه 9 49:1):. 

قلت: المروى عن عمر وسعد بن أبى وقاص» وشريح يدل على أن لما رواه أبو أمية بن 
يعلى بسنده عن زيد بن ثابت مرفوعا أصلاء فقلنا بكون أرش عين الدابة مقدرا بربع ثمنهاء 








إعلاء السنن وح 


باب ضمان الناخس 
0- قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» غن عبد الرحمن المسعودىء عن القاسم 
ابن عبد الرحمن» قال: أقبل رجل بجارية من القادسية» فمر على رجل واقف على دابة) 


والقياس وجوب النقصان فى كل ذلك» كما قاله الشافعى ومن وافقه؛ إلا أنا تركناه بالنص» وقد 
ورد فى عين الدابة فلم نعده إلى الشاة؛ لأن فى الدواب مقاصد سوى اللحم والدرء كالحمل؛ 
والركوب, والحرثء والزينة» والجمال» والعمل» فمن هذا الوجه تشبه الآدمى» وقد تمسك للأكل 
كالشاة؛ فمن هذا الوجه تشبه المأكولات» فعملنا بالشببين» فبشبه الآدمى أو جبنا فى عيئها أرشا 
مقدراء وبالشيه الآخر نفينا النضف: ش 

لا يقال: إن النص قد ورد فى عين الفرسء فلم لم تقصروه عليها؟ وكيف ساغ لكم إلحاق 
عين الحمار» والبغل» والإبل» والبقرء بها بالقياس؟ لأنا لم نلحقها بها بالقياس بل بدلالة النص» 
لكون الدواب كلها سواء فى المقاصد التى مر ذكرهاء بخلاف الشاة فإنها لا تساويهاء فلم تكن 
ملحقة بها بالدلالة» والنص إذا ورد على خلاف القياس يقتصر على موروده ولا يقاس فافهم. - 

باب ضمان الناخس - 

قوله: قال عبد الرزاق إلخ: قال العبد الضعيف: سيأتى حكم جناية البهيمة إذا لم يكن معها 
أحدء وأما إذا جنت ومعها سائق أو قائد أو راكب عليهاء أو نخسها ناخس» فحكمه أن الرجل إذا 
مات بسبية ومباشرة» يكون الضمان على البائر دون السيي» من هنا من ابن يشعود التاتعن 
لم يضمن الراكبء لكون الناخس مباشرا. ٠‏ 

وأما القائد والراكب والسائق فإن ابن حزم روى من طريق هشيم: ا 
سيرين» عن شريح أنه كان يضمن الفارس ما أوطأت الدابة بيد أو رجلء ويبرئه من النفحة» قال 
هشيم: وأنا يونس والمغيرة» قال يونس: عن الحسن البصرىء وقال المغيرة: عن إبراهيم: أنهما كانا 
يضمنان ما أوطأت الدابة بيد أو رجلء ولا يضمنان من النفحة. ّ 

وعن إبراهيم وشريح: أنهما قالا: داتع ب حلي وميا ل ا 
الحكم والشعبى: يضمن لا بطل دم المسلم. (قلنا: خراكيا على مجع و لعجا جريسي 
جبار إذا لم يكن لغيرها فعل ولا يد» كما سيأتى). َ 

وعن شريح, قال: يضمن القائد والسائق والراكب» ولا يضمن الدابة إذا عاقبت» قلت: 3 








. ج لم١‏ ضمان الناخكس ل 


ا ل ا فرفع إلى سلمان بن ربيعة 


عاقبت؟ قال: إذا ضربها رجل فأصابته» وعن مجاهدء قال: ركبت جارية جارية فنخستها أخرى» 
فوقعت فماتت» فضمن على بن أبى طالب الناخمسة والمنخوسة؛ وعن الشعبىء أنه سعل عن رجل 
أوثق على الطريق فرسا عضوضا فعقر؟ فقال الشعبى: يضمنء ليس له أن يربط كلبا عضوضا على" 
طريق المسلمين» وعن الشعبى قال: هما شريكان يعنى الراكب والرديف» وعن الشعبى أيضاء قال: 
من أوقف دابته فى طريق المسلمين أو وضع شيئا فهو ضامن بجنايته. وعن إبراهيم النخعى والشعبى 
جميعا: من ربط دابته فى طريق فهو ضامن. اه ملخصالء .)7/١5:١١١(‏ ش 

وأخرج أبو داود من طريق سفيان بن حسين؛ عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» ا 
هريرة مرفوعا: الرجل جبار» وسكت عنه؛ وقال: الدابة تضرب برجلها وهو راكب. قال الخطابى: 
قد تكلم الناس فى هذا الحديث, وقيل: إنه غير محفوظ» وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ» 
قالوا: وإنما هو : «العجماء جرحها جبار»» ولو صح الحديث كان القول به واحباء وقد قال به 
أصحاب الرأى» وذهبوا إلى أن الراكب إذا رمحت دابته إنسانا برجلها فهو هدر وإن نفحته بيدها 
فهو ضامن؛ وذلك أن الراكب يملك تصريفها من قدامهاء لل 0 رم اه من 
”العون” (7:4؟9). 

قلنا: سفيان بن حسين استشهد به البخارى» وأخرج له مسلم فى المقدمة» ولم ينفرد به» بل 
بدا" 00 من طريق آدم بن أبى إياس» عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبى هريرة مرفوعا 

: 'الرجل جبار اساي والله تعالى أعلم. 

وروى ابن خزم:فى ”المحلى” من طريق ابن وهب: أخبرنى الحارث بن نبهان» عن محمد بن 
ْ عَبِيْكَ الله العررم عن أنش ابن ير يرة* أن رجلا كان يسوق بأمه» فجاء رجل على فرس يركض» 
فقن الكمار ابن وقع تحاف الفرضن» "فليا قوفت الرأة وماتت؛ فاستأذن عمر بن الخطاب» فال عمر 
رضى الله عنه: ضرب الحمار؟ فقال: لاء فقال: أصاب ال حمار من الفرس شىء؟ قال: لاء قال: أمك 
أتت على أجلها فاختسبها اه ١١(‏ اا الم يشو الركات» لكري لو يكن نينا لوازك مرا ولا 
مباشرا لسبب هلاكهاء فافهم. 

قال ابن حزم: أما الرواية عن عمر فهى وإن لم تصح من طريق النقل (لما فى سندها من 
الضعفاء» مثل الحارث بن نبهان والعز رمى)؛ فمعناها صحيح, وبه تأخمذء, لأن من لم يباشرء ولا 








إعلاء السنن 00 ع" 


٠‏ و 
5- عن أبى هريرة» أن النبى و ني قال: «العجماء جرحها جبار» والبئر جبار» 
والمعدن جبار» وفى الركاز الخمس»)؛ رواه الجماعة» كذا فى "المنتقى ". 
7ه - وقال محمد أخبرنا أبو يقة» قال: : حدثنا حماد» عن إبراهيم» عن 
النبى ميقن قال: سارك بر لشي عر رد ع جا الس ا 
الركاز الخمس» (كتاب الآثار). 


أمر فلا ضمان عليه والدابة | إذا نفرت فليس للذى نفرت منه ذنبء إلا أن يكون نفرها عامدا (كأن 
ا 0 
ذلك فهو قاتل : خطأ والدية على العاقلة» والكفارة عليه؛ ويضمن امال فى كلتا الحالتين إذا تعمد 
تنفيرها؛ لأنه امحرك لها اه. 
اعتراف ابن حزم بأن مدار الصحة ليس على الإسناد فقط . 
ظ قلت: : لا قود عليه عندنا بحال؛ لكونه متسببا لا قاتلاء وقد اعترف ابن حزم هاهنا أن مدار 
صحة الحديث ليس على الإسناد فقط» بل قد يكون الحديث صحيحا من حيث المعنى وإن كان 
ضعيفا من طريق الإسناد» ولو أحكم ابن حزم هذا الأصل لسكت عن كثير مما يورده على الحنفية 
وغيرهم من الأثمة» فإن بعض ما يحتجون به من الآثار والأحاديث كذلك؛ ولكن ابن حزم يرده 
بان فيه فلاناء ولا يحتج بهء ولا يتأمل صحة معناهء ولا ينظر إلى ما له من الشواهد والأمارات الدالة 
على صحته ١‏ ا١اظ.‏ 
باب ما جاء فى أن جناية البهيمة جبار ‏ , 

قوله:.عن أبى هريرة إلخ: وقال محمد: وبهذا نأخذ» وهو قول أبى حنيفة» والجبار الهدر, 
إذا سار الرجل على الدابة فنفحت يرجلها وهى تسير فقتلت رجلا أو جرجته؛ فذلك هدر ولا 
يجب على عتاقلة» ولا غيرهماء والعجماء ء الدابة المنفلتة» ليس لها سائق ولا راكب» توطأ رجالا 
فتاهمء داك هدرء والمعدن والقليب الرجل يستأجر الرجل يحفر له بكرا أو معدناء فيسقط عليه 
فيموت؛ فذلك هدرء ولا شىء على المستأجر, ولا على عاقلته. 

وروى أبو داود ود والنسائى عن سفيان بن حسين؛ عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب عن أبى 
هريرة» عن النبى مَرُهء قال: «الرجل جبار» وأخرجه الدارقطنى فى ' سننه” وقال: لم يروه غير 
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لفان بن حسينة وهو اوه لال يتايس عليه أخد :وتمالفه الحقاظ عن الزهرى: متيم مالك» 
ويونس» وسفيان ين عيينة» ومعمرء وابن جريج» والزبيدى» وعقيلء والليث بن سعد وغيرهم» 
وكلهم رووه عن الزهرى: «العجماء جبار» والير جبار» والمعدن جبار»» ولم يذكروا الرجل» وهو 
الصؤاب» وكذا أعله الخطابى والمنذرى ين بن شعوف كنااكى ‏ اليلغن ١‏ . 

وأخرج الدار قطنى أيضا من طريق آدم بن أبى أياس» عن شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبى 
هريرة مرفوعا نحوهء وقال: لم يروه عن شعبة غير أدم قوله: «الرجل جبار). 

قلث: حكم الوهم ليس كما ينبغى» لأنك قد عرفت أن إبراهيم النخعى أيضا رواه مرسلاء 
وعد جكم الؤهم على كل أحد منهمء ولو سلم أنه وهمْ فيكون هما من جهة اللفظ لا من جهة 
المعنى؟ لأن معناه مندر ج فى قوله: «العجماء جبار)» كما لا يخفى. ش ش 

وأخرجه الدارقطنى أيضا عن عبد الملك بن أحمد الزيات عن حفص بن عمروء عن عب" 
الرحمن؛ عن سفيان» عن أبى قيس» عن هزيل» قال: قال رسول الله متّ: «المعدن جبار والبئر جبار 
والسائمة جبار والرجل جبار وفى الركاز الخمس». ش 

كرح اشاض استمناعل المتفار عن الدقتيئ عن سملم بن كاد :عن موقم انور 
طلحة؛ عن عبد الرححمن بن ثروان» عن هزيل» غن عنبد الله أظنه مرفوعا قال: «العجماء جبار 
والمعدن جبار والبئر جبار والرجل جبار وفى الركاز الخمس»» وسكت عنهما الدارقطنى» ولكن 
قال فى ” التعليق المغنى“: عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس وإن كان صدوقا إلا أن هذا الحديث 
منكر؛ لأنه مخالف للحفاظء وقد عرفت أنه لا تكارة فى الحديث؛ وقد رواه سفيان بن حسين عن 
الزهرى؛ وآدم عن شعبة» وأبو قيس عن هزيل» وإبراهيم النخعى عن النبى بريه مرسلاء فما معنى 
النكارة فيه؟ 1 

قلت: احتج بقوله: والتحماء جبان أب شيفة على أنه لا ضمان على المالك إذا أتلف البهيمة 
الزرع ليلا أو نبارا إذ لم يكن متعدياء وقال آخرون: عليه ضمان إن أتلفته ليلا ولا ضمان عليه إ 
أتلفته هارا واحتجوا بما روى أن ناقة للبراء وقعت حائط قوم فأفسدت» فقضى رسول الله مك 
على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار وعلى أهل المواشى ما أفسدت ماشيتهم بالليل. ولا حجة 
لهم فيه؛ لأن هذا إذا كان البتفصير فى الحفظ من جهة أرباب الأموال» أو من جهة أرباب المواشى؛ 
ولا كلام لنا فيه وإنما الكلام فيما إذا لم يكن أحدهما مقصراء فلا معارضة بين قوله: «العجماء 
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جباز» :وين قضاءة قن :ناقة البراء والتكلام لق يحديث ناقة البراء مذ كور فى يانم فارجع إليه. 


باب ضمان جناية البهيمة 
عن السرى بن إسماعيل الخ: قلت: غايته أن الحديث ضعيف من جهة السندء ولا 
0 تقوى المتن بعمل أهل العلم وغيره من أسباب القوة» وما نحن فيه كذلك؛ 
لأن العمل عند أهل العلم عليه ثم هو موافق للقياسء؛ لأن موجب الضمان هو التعدىء» والموقف” 
للدابة متعد فى هذا لإيقاف المفضى إلى الإتلاف فيضمنء قال العبد الضعيف: وقد ذكرنا آثار: 
المتكابة :و اليتق فى ذلك فى بانع يجان البالشير» فلير بجر فل ظ 
وعن حرام بن محيصة: إن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسيدت فيه فقضى نبى 
الله يه أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها. 
رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجة» كذا فى ” المنتقى '“ » وقال فى ” النيل“: صححه ابن حبان» وقال 
الشافعى: أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله؛ وأخرجه مالك فى " الموطأ . 
وقال الحافظ: مداره على الزهرى واختلف عليه فقيل: عن الزهرى عن ابن محيصة. ورواه 
معن بن عيسى عن مالكء» فزاد فيه: “عن جده محيصة' » ورواه معمر» عن الزهرى؛ عن حرام 
عن أبيه» ولم يتابع عليه ورواه الأوزاعى» وإسماعيل بن أمية؛ وعبد الله بن عيسى» كلهم عن 
الزهرى؛ عن حرام. ا 
عن ابراه قال عبد الو ده لوطو ا لقن عابط رالا 
من طريق محمد بن أبى حفص» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن البراء» ورواه ابن عيينة 
عن الزهرى؛ عن سعيد بن المسيب» وحرامء أن البراء» ورواه ابن جريج عن الزهرى: أخبرنى أبو 
أسامة بن سهل: أن ناقة البراءء ورواه ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: بلغنى أن ناقة البراء اه. 
قلت: هذا اختلاف وليس باضطراب موجب للضعف؛ لأنه يمكن الجمع بأن الزهرى يروى . 
عن حرام» عن جده محيصة؛ عن البراء» وعن سعيد بن المسيب» وأبى أسامة بن سهل كلهم؛ فقد 
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'المنتقى'» وقال فى ا :أفى سند اشر بن إسماعيل ابن عم الشلعنى: 
وهو متروك الحديث» قاله الحافظ فى التقريب . 


يذكر حراماء وقد يذكر سعيداء وقد يذكر أبا أسامة» وقد يترك كلهمء فيقول: بلغنى» ثم قد يقول: 
عن حرام عن جده محيصة:؛ وقد يقولوا: عن حرام عن أبيه؛ ويريد به جده؛ وقد يدرك محيصة 
فيقول: عن البراه فلا اضطراب» فلما ثبت ثبت أن الحديث صحيح. 
قلنا: دل الحديث على أن المالك يضمن إذا قصر فى حفظ الببيمة» وأما 5507 

أهل الماشية بالنبار» فتأويله أن المراد من الماشية الإبل دون كل ما ماشية» والعادة أنهم يرعون الإبل 
بالنهار» ثم قد تتعسر الإبل على رعاة» فتفسد شيكا من غير تقصير من الرعاة فيبدر ذلك لعدم 
التقصيرء لا لأن الإفساد بالنبار غير موجب للضمان أصلاء وإلا لوجب أن لا يجب الضمان على 
الرعاة فى النهار» وإن تعمدوا الإفساد» وهو باطل. 

ويدل على ما قلنا: إنه روى الدارقطنى عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن 
النبى مه قال: وما أصابت الإبل بالليل ضمن أهلها وما أصاب بالنهار فلا شىء فيه وما أصابت 
الغنم بالليل والنبار غرم أهلها) (دارقطنى 7/8*)؛ فدل ذلك على أن المراد من الماشية فى حديث 
ناقة البراء هى الإبل خاصة» ويدل إيجاب الضمان على أهل الغنم بالليل والنبار على أنه لا دخل 
للنبار فى إسقاط الضمان. وإِنما بناؤه على عدم التقصير ولما كان حفظ الغنم متيسرا دل إفسادها 
حت ا ا ل سير ير ا عر لبوا ا ولا 
البراء على إسقاط الضمان بالإفساد بالنهار مطلقا 

قال الشوكانى فى ” النيل” مال ريه إن تحقيق مذهب أبى حنيفة أنه لا ضمان إذا 
أرسلها مع حافظء وأما إذا أرسلها من دون حافظ ضمنء ثم قال الشوكانى: لا دليل على هذا 
التفصيل. 

قلت: هو جمود بين» والدليل عليه أن النبى مَريِلهِ جعل مبنى الضمان على التقصير فى 
الحفظ, فإذا أرسلها مع حافظ لم يقصر فى الحفظء وإذا أرسلها بدون حافظ فقد قصرء فإن قلت: 
إنه قد قسم الحفظ فجعل الحفظ بالنهار على أصحاب الحوائط» وبالليل على أصحاب الماشية» فلم 
يكن أصحاب الماشية مقصرين فى ترك الحفظ بالنهار. 

قلنا: إن كان الاق تكبنت اومن الشتكان على عالق زا رفن ديف جد اهز 
عمرو بن العاص؟ وهل تجيزون أن يترك أهل الماشية ماشيتتهم فى الحوائط إذا قصر أصحاب الحوائط 








فى الحفظ؟ فإن قلتم: لاء قلنا: فقد اعترفتم بأن ليس معنى الحديث على ما زعمتم, وإنما معناه ما 
قلنا: إن الإبل إذا أفسدت شيكا بالنبار مع حفظ الرعاة ينسب هذا الإفساد إلى تقصير أرباب 
الحوائط والزروع, لا أنه لا حاجة إلى حفظ الرعاة بالنهار» فاعرف ذلك. ش 
> قال العبد الضعيف: قال ابن جزم فى ' المحلى” فى حديث ناقة البراء: 50 
أحسن طرقه ما رواه مالك ومعمر عن سفيان» عن الزهرى؛ عن سعيد بن المسيبء إن ناقة للبراء» 
وما رواه ابن ريج عن الزهرى؛ عن أبى أمامة بن سهل: إن ناقة دخلت» فلم يسند أحد قط من 
هاتين الطريقتين اللتين» لو أسند منهما أو من إحداهما لكان حجة يجب الأخذ بباء وإنما أسند من 
طريق حرام بن سعد بن محيصة مرة عن أبيهء ولا صحبة لأبيه» ومرة عن البراء فقط» وحرام بن 
سعد بن محيصة مجهولء لم يرو عنه أحد إلا الزهرى» ولم يوثقه الزهرى» وهو قد يروى عمن لا 
يوثق» كروايته عن سليمان بن أرقم وغيره من المجاهيل والهلكى؛ ولا يحل أن يقطع على رسول 
الله َيِه فى الدين إلا بمن تعرف عدالته اه ملخصا .)0:1١1(‏ 

قلت: قد وثقه ابن سعد فقال ثقة قليل الحديث؛ وذكره ابن حبان فى الققات» وقال: ل 
يسمع من البراء (تبذيب »)١77:7‏ قلت: توفى بالمدينة سنة »)١11(‏ وهو ابن سبعين» فكان مولده 
سنة ثلاث وأربعين» وتوفى البراء سنة اثنتين وسبعين» وحرام بن سعد عند وفاة البراء ابن تسع 
وعشرين» فلا يبعد سماعه منه» وعنعنة مثله محمولة على السماع عند الجمهور. 

وبالجملة فالخبر صحيح مرسلا حسن موصولاء وقال ابن عبد البر: هذا الحديث» وإن كان 
مرسلا فهو مشهورء حدث به الثقات» وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول (فتح البارى .)١7/:15‏ 

ومعناه -والله أعلم- أن أرباب المواشى يتضررون بحبسها فى النهارء لا بد لهم من إرسالها 
للرعى والعلف», فلا ضمان عليهم فيما أفسدته بالنهار» وليس معها سائق ولا قائد» ولا يتضررون 
بحبسها فى الليل؛ لأن غالب المواشى لاترتع ليلاء فيضمنون ما أفسدته بالليل؛ لكونه دليلا على أن 
أربابها يقصدون إفساد الزروع والحوائطء حيث يرسلونها على حين غفلة من أهلها عن حفظ 
الأموال» ومبنى هذا القضاء على السياسة» وليس بشرع عام فللإمام أن يقضى به بعد أن يقدم إلى 
ال ل لبح ا وال ايسان ق ولا قائد ليلا كان أو نباراء 
لإطلاق قوله مَه: «العجماء جرحها جبار)» وهو حديث صحيح» تلقداء الكمة بالقبول» وإذا كان 
هخانط فر طتامن 1 قفدت لكونه فعل العجماء؛ إذ ذاك منسوبا إلى تقصير الحافظ فى 
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باب جناية العبد 
هه قال ابن أبى شيبة: حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثى عن 


حفظهاء والله تعالى أعلم ١١ظ.‏ 
باب جناية العبد 
قوله: ”قال ابن أبى شيبة” إلخ: قلت: لا خلاف بين الأئمة فى جناية العبد فى رقبته؛ وإثما 
اذاهو ةق أنه قن عالييد أن قن دنع فال أب, تيده راسد وماللك هبو الشانس فقول : إنبااقى 
ماليته لا فى ذمتة» حتى لا يكون للمجنى عليه حق فى مطالبة العبد بعد العتق» وقال الشافعى فى 
قول آخر: إنها فى ذمته؛ حتى يباع العبد فى الدين» فإن وفى فبهاء وإلا يطالب بما بقى بعد عتقه» 
وأثر على مؤيد لمذهب أبى حنيفة؛ لأنه قال: ”إن شاء المولى فداه وإن شاء دفعه '» فدل ذلك على 
أنه ليس على المولى بيعه وأداء ثمنه» ولا للمجنى عليه مطالبة العبد بشىء بعد العتق» بل يكفى 
تسليم المولى العبد فى الجناية. ظ ظ 
ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة: لا يجبر المولى عل بيع العبد وتسليم الثمن إن طالب امجنى عليه 
ذلك» بل يجبر امجنى عليه على القبول إن دفع المولى العبد إليه. وقال أحمد فى رواية: يجبر المولى 
على البيع وتسليم الشمن إذا كان الحال ما ذكرناء وأثر على شاهد لما ذهب إليه أبو حنيفة؛ لأنه لم 
يذكر فيه غير الفداء أو تسليم العبد ثم إن كان أرش الجناية أكثر من قيمة العبد وأراد المولى 
تسليم قيمة العبد دون عينه» هل يجبر المجنى عليه على القبول؟ فقال أبو حنيفة» ومالك: لا يجبر 
عليه بل يجبر المولى على تسليم العبدء ولأحمد والشافعى قولان» وظاهر أثر على شاهد لأبى 
. حنيفة؛ لأنه لم يذكر فيه غير الفداء وتسليم العبد» والمراد من الفداء هو أداء أرش الجناية» لا أداء 
القيمة؛ لأنه تعين حقه فى أحد الأمرين؛ إما الأرشء وإما العبد؛ فلا يعدل إلى غيرهما بدون رضاء 
. الجنى غليه هذا هو تحقيق الخلاف فيما بينهم؛ لخصته من ”المغنى “ لابن قدامة» و ” الوجيز“ 
للغزالى» والقدورى وغيرها. 
فده كر فياعت" اليتداية" ومس الأتنداقى ‏ المشتوعل” التلاف بين أن حديفة 
والشافعى» على وجه آخرء وهو أن الجناية عند الشافعى فى رقبة العبد» وعند أبى حنيفة فى ذمة 
المولى؛ لأنه عاقلته» وهو ليس بسديد؛ لآن المولى ليس بعاقلة للعبدء ولو كان فجناية العبد لا 
تتحمله العاقلة عندناء كما هو مذكور فى بابه» ثم لو كانت الجناية على المولى طولب بأرش الجناية 








إعلاء السنن جناية العبد ١ه"‏ 


الشعبى عن الحارث عن على قال: ا سد 
وإن شاء دفعه (زيلعى). 


فقط دون دفع العبدء بل ولو دفعه المولى بنفسه كان للمجنى عليه أن لا يقبله» وإذا لم يكن الأمر . 
كذلك دل على أنها ليست على المولى؛ بل فى رقبة العبد فقطء فاعرف ذلككء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: لم يتأمل بعض الأحباب كلام صاحب * الهداية "» ولم يمعن النظر فيه؛ 
فإنه لو قال بتعليق الجناية بذمة المولى لم يقل بسقوط موجبها بموت العبد, ولكنه قائل به حيث 
قال: : إن الواجب الأصلى هو الدفع فى الصحيحء وببذا يسقط الموجب بموت العبد لفوات محل 
الواجبء وإن كان له حق النقل إلى الفداءء كما فى مال الزكوة اهء فإن الموجب الأصلى فيه جزء 
من النصابء وللمالك أن ينتقل إلى القيمة» وهذا صريح فى تعلق الجناية برقبة العبد كتعلق الزركوة 

قبة المالء إلا أن الأداء واجب على المولى دون عبد ويخير بين أداء الواجب بدفع العبدء لتعلق 

الجناية برقبة» أو بأداء الأرش؛ لأن له أن ينتقل إلى القيمة. 

فالخلاف إنما هو فى وجوب الأداء» هل هو على المولى أو على العبد؟ بعد الاتفاق على أن . 
الجناية متعلقة برقبة العبد لا بذمة المولى» فقال الشافعى: إن الأصل فى موجب الجناية أن يجب أداءه 
على المتلض؛ لأنه هو الجانى إلا أن العاقلة تتحمل عنهء ولا عاقلة للعبد؛ لأن العقل عنده بالقرابة» ولا 
قرابة بين العبد ومولاه؛ فيجب فى ذمته» ويتعلق برقبته. 

ولنا أن الأصل فى جناية الخطأ أن تتباعد عن الجانى؛ لكونه معادوراء والخطً موضوع شرعا 
تحرزا عن استغصاله والإجحاف به وتجب على عاقلته إذا كان له عاقلة» والمولى عاقلته؛ لأن العبد 
. يستنضر بهء والأصل فى العاقلة عندنا النصرة؛ حتى تجب على أهل الديوان» كما سيأتى. 

ففبت أن الجناية وإن تعلقت برقبة العبد» ولكن أداء موجبب”" على المولى دون العبد, يدل 
على ذلك قول على رضى الله عنه: ويخير مولاه إن شاء فداهء وإن شاء دفعه, أثبت الخيار للمولى 
لا للعبد؛ فدل على أن وجوب الأداء على المولى» ولو كان على العبد لكان الخيار له» وببذا ظهر أنا 
لم نخالف الأصل الذى ذكره الشافعى؛ لقولنا بتعلق الجناية برقبة العبد. وبسقوط موججيها بموته؛ 
لفوات محل الواجب؛ وهو قد خخالف الأصل الذى ذكرناه؛ حيث قال بتعلق وجوب الأداء يذمة 
العبد أيضاء مع أن الأصل فى جناية الخطأ أن تتباعيد عن الجانى. فاندفع قول الأكمل رحمه الله: إن 


0١‏ وإذا كان وجوب أداء الموجب على المولى دون العيد» لا يتبع امجنى عليه» أو وليه العبد الجانى بعد عتقه كلظ 











ج - م١‏ لاه؟ 


باب دية العبد 
5ه-ه قال محمد: الا رصس لسمتو سر | رإمرض امير 


لالس واف فلاحتل راجن عل ايل انا أ انين لا ارا د ل 1 (بناية 98:6 ه). 

ولو كان مبنى الخدلاف على ما ذكره بعض الأحباب أنهم بعد اتفاقهم على أن جناية العبد 
فى رقبته» اختلفوا فى أنها فى ماليته أو فى ذمته: فقال أبو حنيفة بالأول؛ والشافعى بالثانى إلخ» 
لكان لولى الجناية أن يجبر المولى على بيع العبد وتسليم الشمن؛ لتعلق الجناية بمالية العبد» وأبو حنيفة 
لايقول بذلك» كما ذكره بعض الأحباب نفسه؛ فالصواب ما قلناء وهو ظاهر أثر على رضى الله 
عنه؛ وأما قوله: إن المولى ليس بعاقلة للعبد»» فرد عليه فقد بينا أن الأصل فى العاقلة النصرة؛ ولا 
ريب أن العبد يستنصر بمولاه. ظ 
- وأما قوله "إن جناية العبد لا تحمل العاقلة عندنا”: فمعناه أن عاقلة الموثى لا تحمل جناية 
عبده» قاله محمد بن الحسن» كما رواه البيبقى عن أبى عبيد عنه قال: وقال ابن ليلى: معناه أن 
يكون العبد يجنى عليه؛ يقول: فليس على عاقلة الجانى شىء؛ إنما ثمنه فى ماله خاصة» وإليه ذهب 
الأصمسعى (4:8 0٠١‏ وأما أن المولى لا يتحمل جناية عبده؛ فلم يقل به أحد من أصحابنا. وأنا 
قوله: لو كانت الجناية على المولى طولب بأرش الجناية فقط دون دفع العبد إلخ. فلا يرد إلا عليه؛ 
.لقوله بتعلق الجناية بمالية العبدء وأما نحن فلا نقول بتعلق الجناية بذمة المولى» وإنها عليه أداء موجبهاء 
والواجب الأصلى هو الدفع» وله حق النقل إلى الفداء» فافهم» ظ 

باب دية العبد 

قوله: قال محمد إلخ: قلت: أجمع العلماء على أن فى العبد إذا قتل خطأ قيمتهء إلا أنهم 
اختلفوا فيما بينهم» فقال الشافعى؛ ومالك؛ وأحمد فى المشهور عنه. وأبو يوسف وغيرهم: إن فيه 
قيمة العبد بالغة ما بلغت. وقال النخعى والثورى والشعبى وأبو حنيفة ومحمد وأحمد فى رواية 
عنه: لا يبلغ بقيمته دية الحر. 

حجة الفريق الأول: أن لا قيمة لنفس العبد غير قيمة ماليته» وقيمة المالية متى تجب تجب 
بالغة ما بلغت» فينبغى أن تجب قيمة نفس العبد بالغة ما بلغت» فجعل هذا الفريق العبد كالبهائي 
وجعلوا قتله كغصبه. 

وقال الفريق الثانى: بأن جعل العبد كالبهائم غير صحيح لأن فى البهائم مالية محضة» 








إعلاء السنن “ع د اد “وية الغيد لوا 


عمداء قال: فيه القود؛ فإن قتل خطأ فقيمته ما بلغتء غير أنه لا يجعل مثل دية الحرء 


وينقص منه عشرة دراهم؛ وإن أصيب من العبد شىء يبلغ ثمنه دفع العبد إلى صاحبه 


وليس فيها آدمية؛ ولذا لا تجب بقتلها قصاص فى العمدء ولا كفارة فى الخطأء بخلاف العبد فإن 
فينها أدمية» ولذا تجب بقتله قصاص فى العبدء وكفارة فى الخطأء وكذا لا يصح قياس قتله على 
عَصَبةء لأن الضمان فى القتل ضمان النفس» والضمان فى الغصب ضمان المال. 

فإن قالوا: : إنا نعترف بأن فيه آدمية» ولذا نوجب بقتله القصاص فى العمد» والكفارة فى 
الخطأء ولا نتكر أن الضمان فى القتل هو ضمان المال» ولكنا نقول: : إن قيمة نفسه عين قيمة ماليته؛ 
لأنه لو كان لنفسه قيمة غير قيمة ماليته لتقدرت كما تقدرت فى الحرء ولم يجب فيما دون دية 
الحر قيمة ماليته: وهو باطل بالإجماع؛ فإذا كانت قيمة نفسه عين قيمة ماليته» يجب فى قتله ما 
يجب فى غصبه؛ وما يجب فى قتل البهائم. ش 

قلنا: : كون قيمة نفسه عين قيمة ماليته على الإطلاق غير مسلم عندناء لأن نفس العبد نفس 
أدمى لا نفس البهائم» فلا ينبغى أن يكون قيمة نفسه عين قيمة ماليقه؛ ولكنه ليس بآدمى صرف 
كالحرء بل فيه شأن الببيمة؛ لكونه مالا'من وجهء فلا ينبغى أن يحل قيمته ما هو قيمة نفس الآدمى 
الصرفء فلما لم يكن قيمة نفسه عين قيمة ماليته» ولا ما هو قيمة الآدمى الخالص» لزم أن تكون 
. قيمة نفسه غير قيمة ماليته» وغير قيمة الحر؛ فقلنا: إن قيمة نفسه قيمة ماليته فيما دون دية الحر؛ 
رعاية لمعنى البهيمة» وقلنا: إنه إذا بلغت قيمته دية الحر ينقص منه شىء؛ رعاية لجهة الآدمية؛ لأن 
أدمية العبد ناقصة بالنسبة إلى آدمية الحر؛ لكون آدمية الحر خالصة» وآدمية العبد مشوبة بالبهيمة. 

والحاصل أن نفس العبد مترددة بين الآدمية والبهيمية» ومقتضى البهيمية عدم تقدير قيمته 
بشىغ» ومقتضى الآدمية تقديره بشىء» ثم مقتضى الآدمية أن لا يتجاوز قيمته عشرة آلاف» 
ومقتضى البهيمية أن تبلغ إلى ما بلغت فراعينا مقتضى البهيمية فيما دون دية الحرء ولم نقدر قيمته 
بشىء وراعينا مقتضى الادمية فيما فوق دية الحرء وقلنا: لا يتجاوز بقيمته دية الحر ثم لما كان 
مقتضى الآدمية أن تبلغ قيمته عشرة آلاف» ومقتضى عدم خلوصها أن لا تبلغ قيمته هذا القدر؛ 
لأنها قيمة للنفسن الخالضة»:ونفس العين غير خالصة» بل مشوبة بالبيينيت قلبا؛ إذا بلغت الفيمة دية 
الحر ينقص منه شىء رعاية لنقصانهاء فقد راعينا جهة البهيمة والآدمية» ونقصانها كلهاء وأما أنتم 
فلم تراعوا إلا الببيمية» وأهدرتم الآدمية ونقصانهاء وهو خلاف مقتضى القتل؛ لأنكم قد اعترفتم 








بأن الملحوظ فى قتل العبدء هو جهة الآدمية دون البهيمية:؛ وهذا هو الذى أهدرتموه فى باب 
التقويم» فنظرنا أدق ومسلكنا أتقن» وهذا التحقيق والتدقيق يدفع كل شغبكم الذى شاغبتمونا به. 

ثم لما وجب نقص قيمة العبد من دية الحرء بقى الكلام فيما ينقص به فقلنا: أقل التصب 
الشرعية نصاب السرقة» وأدنى المهرء وهذا يدل على أن هذا القدر شىء معتد به عند الشرع» وما 
دونه كالعدم فى حق التقدير» فاكتفينا بهذا القدر من النقصان؛ إذ ليس عندنا دليل على نقص الزائد 
١‏ منهء وقلنا: إنه ينقص من قيمته دينار أو عشرة دراهم هذا هو الكلام فى المسألة من جهة النظر. 

بقى الكلام فيها من جهة الأثرء فنقول: احتج الفريق الأول بأن مذهبنا مأثور عن عمر 
وعلى؛ كما أخرجه فى ” كنز العمال * من رواية البيبقى وغيره؛ وقال: صححه البيبقى» ولم يعلم 
فى الصحابة مخالف لهماء فصار إجماعا منهم. ' 

والجواب أن 1[ إبراهيم والشعبى لم يخالفاهما إلا بعد العلم بأن المسألة ليست من من المسائل 
الإجماعية التى لا يسوغ فيها الخلاف» إما للاطلاع على أثر مخالف”” أو لن المسالة لست من 
المسائل التى يجعل فيبما عدم نقل الخلاف دليلا على الإجماع» فلما كانت المسألة من المسائل 
الاجتهادية» لم يكن قول مجتهد حجة على الآخر. 

وأما مسألة تقليد الصحابى» فنقول: إن إبراهيم والشعبى أعرف بما يجب فيه التقليد» وبما.لا 
يجب فيه» وبمن يجب عليه التقليد» وبمن لا يجب عليه؛ فلو علما بوجوب التقليد عليهما فى هذه 
المسألة لم يخالفاهماء فلما خالفاهما علم أن المسألة ليست بما يجب فيه التقليدء أو هما ليس ممن 

فإن قلت: يحتمل أنهما لم يطلعها على قول على وعمر. قلنا: هو بعيد ولو سلم قانا: مسألة 
تقليد الصحابى مجتبد فيه» يجب عند أبى سعيد البردعى فيما يدرك بالقياس» وفيما لا يدرك به 
ويجب عند الكرخى فيما لا يدرك بالقياس» ولا يجب فيما يدرك بهء وما يروى عن أبى حنيفة في 
الباب» فليس بنص فى وجوب التقليد مطلقاء وقد حققنا القول فيه فى المقدمة؛ فارجع إليسباء فلا 
ع ا ل ل ا اه 


)03 قلت: الأثر المخالف رواه صاحب ” البداية* : عن ابن عباس» وصاحب البدائع” : عن ابن مسعود) وكذا رواه شمس الأئمة عن 
ابن مسعود فى ”المبسوط "» قال: لا تبلغ قيمة العبد دية الحر» وينقص منه عشرة دراهم؛ فيحتمل أن يكون صح عن أحدهما أو. 
كليبما ذلك القول عند إبراهيم والشعبى» وإن ثم نعثر على سنده ومخرجه. ش 











إعلاء الستن ش ش هه" 


باب جناية المدبر والمكاتب وأم الولد 
517 -ه- قال محمك: أعبرنا أبنو حيفة عن حماد. عن إبراهيم» أن جناية 


استقام ما قلنا فى وجه النظر هذا هو تحقيق الكلام فى المسألة فاعرف ذلك والله أعلم بالصواب. 

قال العبد الضعيف: أثر على أخرجه البيبقى فى ' سننه“: نقلا عن ” كتاب العلل" لعبد الله 
ابن أحمد؛ من طريق هشيم؛ عن سعيد بن أبى عروبة» عن مطر عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» 
عن عمر وعلى رضى الله عنبما فى الحر يقتل العبد, قالا: ثمنه ما بلغ» وقال: هذا إسناد صحيحء 
تعقبه ابن التركمانى بأن فى سنده هشيماء وهو مدلس» وقد قال: عن سعيد بن أبى عروبة؛ 
وسعيد قد اختلط آخرا اه (:57): أى فليس للبيبقى أن يصححه على أصله, ثم أخزجه البيبقى» 
من طريق نوح بن دراج» عن عبيد الله بن عمر» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن عمر رضى 
لله عنه فى العبد يصابء قال: قيمته بالغة ما بلغت. نوح بن دراج واه بالمرة» كذبه ابن معين. 

ومن طريق أحمد بن العباس: ثنا إسماعيل بن سعيدء ثنا عباد بن العوام» عن الحجاج» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جذه» قال: عمر فى الحر يقتل العبد» قال: فيه ثمنه اه. وفى 
'الميزان” و اللسان”: خمسة اسمهم أحمد بن العباس» كلهم ضعفاء» ومنهم من يتهم. 

وباجملة فلم يصح ذلك عن عمرء ولا عن على» وإنما هو من قول الحسن وسعيد بن 
المسيب» كما رواه البيبقئ من طريق سعيد بن منصور: . ثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن الحسن 
وسعيد بن المسيب فى العبد يقتل خطأ قالا: ثمنه ما بلغ أسنده الضعفاء إلى عمر وعلى رضى الله 
عدهماء ولا حجة فى قول الحسن وسعيد إذا خالفهما النخعى والشعبى» ولا يخفى على الفقيه أن ما 
قاله النخعى والشعبى أرجح قياساء وأشبه بالصواب» وأقرب إلى الحق من قول الحسن وسعيد بن ' 
المسيب» فأخذنا بقولهماء وحملنا قول عمر وعلى -لو صح عدهما- على ما إذا قتل الحر عبدا 
عمداء وصالح مولاه على القيمة» فيجب عليه قيمته بالغة ما بلغت؛ لأن الصلح عن القصاص يجوز 
بالزيادة على قدر الدية؛ لأن القصاص ليس بالء وإنما يتقوم بالعقدء وإذا قتله خطأ فعليه قيمته دية» 
واميضل ع حي انحر لكره الل عور ترات نوعدي 305 باق عاق در عر ديه تر 
والله تعالى أعلم» ظ. 

باب جناية المدبر والمكاتب وأم الولد 

قوله: ”قال محمد“ إلخ: قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ” المغنى “: دية العبد والأمة 

قيمتهماء ولا فرق فى هذا الحكم بين القن من العبيدء والمدبر» والمكاتب» وأم الولد» قال الخطابى: 








ج م١‏ : 5" 


المكاتب» والمدبر» وأم الولد» على المولى» قال محمد: وبه نأذ إلا أنا نرى جناية 
المكاتب عليه فى قيمته» يكون عليه أقل من أرش الجناية ومن قيمته» وأما المدبر وأم الولد 
فعلى المولى الاقل من أرش جنايتهما ومن قيمتهاء وهو قول أبى حنيفة. 

- وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد؛ عن إبراهيم» فى أم الولد 
والمعتقة تجنيان» قال: يضمن سيدهما جنايتهما؛ لأن العتاقة قد جرت فيهماء فلا يستطيع 
أن م ليود نينا عار كان قال محمد: 0 تأخحلة اده 
إبرا الا دا ره با ا 3 
جناية المدبر على مولاه (زيلعى). 

قلت: ابن محمد إبراهيم التيمى اسمه موسى» ضعفه الائمة» كما يظهر من 
”التهذيب * إلا أن ما روى عن إبراهيم يدل على أن له أصلاء واللّه أعلم. 


ظ باب إشداز دم من سب النبى مَك 
ه9ه- حلثنا عثمان إن أب شيبة) وعبد الله بن الجراح» عن جرير» عن مغيرة» 


أجمع عوام الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم فى جنايته» والجداية عليه إلا إبراهيم 
النخعى» فإنه قال فى المكاتب: ” يؤدى بقدر ما أدى من كتابة دية الحرء وما بقى دية العبد . 
وروى فى ذلك شىء عن على رضى الله عنه» وقد روى أبو داود فى 'سننه” والإمام أحمد 
فى ”مسنده' » قال: حدثنا محمد بن عبد الله ثنا هشام بن أبى عبد الله» قال: حدثنى يحبى بن أبى 
كثير» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: قضى رسول الله َيه فى المكاتب يقتل أنه يؤدى ما أدى 
من كتابته دية الحرء وما بقى دية العبد» قال الخطابى: وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن 
منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه اه ملخصا (0714:9). قلت: ذهب الجمهور إلى كونه 
منسوخا بحديث: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم)» وهو مجمع عليه عندهم, تلقوه بالقبول» وقد 
قدمنا الكلام فيه فى باب المكاتب» فليراجع 
ْ باب إهدار دم من سب النبى ميلم . 
ره حدثنا ععشمان إلخ: ‏ قلت: دل الحديث على أن للإمام أن يهدر دم من سب النبى ع 
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5 » عن على: أن يبودية كانت تشتم النبى َه وتقع فيه» فخنقها رجل حتى 
ماتت» فأبطل رسول الله ميته دمهاء رواه أبو داود. 


كما له أن يقتله» وهذا القتل والإهدار من جهة عقد الذمة؛ لأنهم الترموا أحكامناء فالتزموا أن من 
سب النبى َي نهم فللإمام أن يقتله ويبدر دمه؛ فلا دليل فى الحديث على أن سب البى مَل 

نقض للعهد» ويصير فاعله حربيا؛ لأن النبى َيه لم يزد على إهدار دم اليهودية» ولم يحكم بأنها 
صارت بذلك حربية» وليس من ضرورة جواز القتل وإهدار الدم كونه حربياء كما فى القصاص 
وغيره» فاعرف ذلك. 

وأخرج الدارقطنى (775): عن طريق إسرائيل» عن عثمان انشمام» عن عكرمة؛ عن ابن 
ش عباس: أن رجلا كانت له أم ولدء له منها ابنان مغل لؤلئين» فكانت تشتم النبى مله فينهاها فلا 
تنتبى» ويزجرها فلا ينزجرء فلما كان ذات ليلة ذكرت النبى ره فما صبر أن قام إلى معول 
فوضعه فى بطنهاء ثم اتكأ عليها حتى أنفذه؛ فقال النبى مَركِلكِ: «ألا! اشهدوا أن دمها هدر)». 

وقال فى العمليق : رواه أبوداود والنسائى» وسكت عنه أبو داود والمنذرى» وقال الحافظ 
فى ” بلوغ المرام” : إن رواته ثقات؛ وفيه دليل على أنه يقتل من شتم النبى َه وقد نقل ابن المنذر 
الاتفاق على أن من سب النبى مُه صريحا وجب قتله اه. 

قلت: لا دليل فى الحديث على وجوب القتل» نعم! فيه دليل على جوازه» ثم فيه دليل على 
أن سب النبى مُه ليس بنقض للذمة؛ وعلى أنه يجوز للمسلمين الغفو عنه:إذا تاب؛ لأن الصحابى 
المذكور عفا عن أم ولده مع الإصرار على السب مرات» ودعاها إلى الانتهاء عنه» ولم يجعلها 
ناقضة للعهد حربية» بل قتلها دفعا لشرها بحكم الذمة؛ فافهم. | 

وقال أحمد: إن قذف النبى بريه حده القتل» ولا يقبل توبته» وهو تحكم بحت؛ لأن حد 
القذف حده ثمانون جلدة بنص القرآن» ويشترط فيه الدعوى من صاحب الحق بالإجماع؛ 
ولم يوجد نص يوجب خصوص النبى َه من ذلك؛ فيكون حكم القتل وعدم قبول توبة 
القاذف تحكما؛ والحق أن قذف النبى مَرتهِ فى حق عامة المسلمين فى حكم الشتم؛ إذ ليس لهم 
حق الدعوى فى القذفء وقد عرفت حكم الشتم أنه يجوز العفو عنه إن تاب, وإن أصر يقستل 
دفعا للشرء وإن أسلم لا يجوز قتله» ولا يكون الشاتم بذلك حربياء وأما فى حق من له حق 
لحرا دوكر صا ورج لحرو بر اتقو اوداق لتر ولاياار ماو لا زر 
التحقيق» والله أعلم. 








ويحتج لمن قال: ل كسمي لس جيه اسن انمد وز دجا ره 
نكثوا أبمانهم من بعد عهدهم» وطعنوا فى دينكم» » فقاتلوا أئمة الكفر». ووجه الاحتجاج أن قوله: 
«إوطعنوا فى دينكم# إما من قبيل عطف التفسيرء ؛ أو من قبيل عطف الخناص على العام؛ وعلى 
كل تقدير يلزم أن يكون الطعن فى الدين نقضا للعهد» وشتم النبى َه طعن فى الدين؛ 

والجواب عنه أن الآية متعلقة بالمعاهدين من أهل الحرب دون أهل الذمة؛ وبين عهد أهل 
الحرب وأهل الذمة فرق» فلا يلزم من كون شىء نقضا للعهد فى حق أهل الحرب أن يكون ذلك 
نقضا للعهد فى حق أهل الذمة؛ لأن العقد مع أهل الذمة هو عقد قبول الإطاعة والأحكام؛ فلا 
يكون نقضه إلا بالخروج عن الإطاعة» وأما أهل الحرب فالعقد معهم ما اشترط عليهم» فنقض ذلك 
يكون بترك ما اشترط عليهم؛ فيمكن أن يكون اشترط على من أريد فى الآية ترك الطعن فى 
الدين» فيكون طعنهم نقضا للعهد لا محالة» بخلاف الذمى» كما عرفت. 

وهذا لو سلم أن الطعن فى الدين نكث لليمين» فيمكن أن يقال: إن مبنى حكم القتال هو 
نكث الأبمان» وذكر الطعن فى الدين ليس لأنه نكثء بل لأنه موجب لزيادة الحث على القتال 
الذى هو مقصود بقوله: قاتلوا. ٠‏ 

والحاصل أن نفس نكث الأيمان يكون موجيا للقتال» فكيف إذا انضم معه الطعن فى 
الدين أيضا؟ وبه ظهر دقة فهم أبى حنيفة» حيث اهتدى إلى ما لم يبتد إليه غيره» من الفرق 
. بين عهد أهل الذمة وأهل الحرب» وهذا مما فتح الله على ولم أره فى كلام غيرى؛ والله أعلم. 

ذال العد السعيف :تن حسن إسلام المسرءاإذا كان لا يدرى أن يقتول: لا أذرى» 
والعجب من بعض الأحباب أن يطعن أحمد بالتحكم البحتء وهو أولى بهذا الطعن منه» روى 
الطيرانى فى “الشغير “ و "الأوسظ "عن على : قال: قال رسول الله عكلل: ومن سب الأنبياء 'قل» 
ومن سب أصحابى جلد)»» وفيه شيخه عبيد الله بن محمد العمرى؛ رماه النسائى بالكذب 
(مجمع الزوائد 70:5).؛ وفى ” اللسان”: كلهم ثقات إلا العمرى (7:4١١)؛‏ فلا يبعد 
أن يكون أحمد قد بلغه الحديث من غير واسطة؛ لأنه أقدم منه وأجل. 

وروى ابن حزم فى ”المحلى ": من طريق محمد بن سليمان الباغغدى: نا هشيم بن 
عمار» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: من سب أبا بكر وعمر جلدء ومن سب عائشة قتل» قيل 
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له: لم يقتل فى عائشة؟ قال: لأن الله تعالى يقول فى عائشة رضى الله عدبا: لإيعظكم الله أن تعودوا 
مثله أبدا إن كنتم مؤمنين4؛ قال مالك: فمن رماها فقد نالف القرآن» ومن خالف القرآن قتل. 

قال ابن حزم: قول مالك ههنا صحيح, وهى ردة تامة» وتكذيب الله تعالى فى قطعه 
ببراءتهاء وكذلك القول فى سائر أمهات المؤمنين ولا فرق؛ لأن الله تعالى يقول: «إالطيبات 
للطيبين» الآية. فكلهن مبرآت من قول إفك؛ والحمدلله رب العالمين اه (5:11١4)؛‏ فما ظنك 
من سب محمدا بريه وقذفه؟ وأزواجه إنما طبن من طيبه؛ وتبرأن عن كل سوء لبراءته ونزاهته؛ 
وهل قذفه وسبه كسب رجل من عرض الناس؟! ولا يؤمن أحد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه» 
وأعظم عنده من الخلق أجمعين. 

فقول أحتمد: من عدف القبى عر حده القع بيع بللا كلده إن قذفه وسية ردة ثامة) 
وتكذيب لله تعالى فى قطعه ببراءته» وحد المرتد ضربة بالسيف»ء قال النبى مَِرِلُم: «من بدل دينه 
فاقتلوه)؛ ولو كان المرتد امرأة فحدها الحبس» ولأجل ذلك لم يقتل الصحابى هذه المرأة التى كانت 
تسب النبى مَريهِ فى أول الأمرء ثم قتلها حين عجز عن الصبر على أذاهاء هذا إذا قذفه مسلمء وأما 
إذا قذفه أو سبه ذمى» فقد تقدم فى أحكام أهل الذمة أنهم لو أعلنوا سب الله تعالى» أو سب 
رسوله؛ أو شىء من دين الإسلام بما لا يدينون به» فقد فارقوا الصغارء بل قد أصغروا المسلمين 
وأذلوهم» وطعنوا فى دينهم» فينتقض بذلك عهدهم وذمتهم, وإذا أنقضوا ذمتهم فتقد حلت 
دماءهم وسبيهم وأموالهم بلا شكء والخلاف إنما هو فيما إذا لم يعلنوا بذلكء» أو أعلنوا بما 
يدينون به نحو أن يقولوا: إن محمد بريه لم يبعث إليناء وإنما بعث إلى الأميين» فلا يكون ذلك 
دلانود لانا اتررياض وما تجرد قافوم. 

وروى ابن حزم فى ”المحلى “ من طريق محمد بن بشار: أنا معاذ بن معاذ العنبرى» نا شعبة؛ 
. عن ثوبة العنبسرى» سمعت أبا وار القاضى عبد الله بن قدامة» يحدث عن أبى بردة» قال: أغلظ 
رجل لأبى بكر الصديق» قلت: ألا أقتله؟ فقال أبو بكر: ليس هذا إلا لمن شتم النبى ركه (وهذا 
سند صحيح)» فبين أبو بكر رضى الله عنه أنه لا يقتل من شتمهه لكن يقتل من شعم النبى مي 
ولنول إلا لأنه كافوصنة أن بك 

وضن حير وى يد الفروور: أناقال أ الا كنل اقل اندطة سد بي ألعذا من التاين ناريجلا 
سب رسول الله َه وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ 
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وسائر أصحاب الحديث» وأصحابهم إلى أنه بذلك كافر مرتد اه .)4٠١:11(‏ 

وقول أحمد: لا يقبل توبته» ليس بأول قارورة كسرت فى الإسلام» فقد قال بذلك بعض 
أصحابنا فى الزنديق: لا تقبل توبته» وأى زندقة أشد من قذف النبى يِه وسبه فافهم» ولا تكن 
من الغافلين» وقد مر الكلام فى ذلك مستوفى فى أحكام أهل الذمة من كتاب السيرء فليراجع. 

. وأماما ذكره بعض الأحباب من الفرق بين عهد أهل الذمة وأهل الحربء فليس مما يفرح به 
أحد غيره؛ فإن عقد الذمة يتضمن الصغارء لقوله تعالى: لوحتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون؛ فاقتضى وجوب قتلهم إلى أن يلتزموا الصغار والذلة» فغير جائر على هذه القضية أن 
تكون لهم ذمة إذا تسلطوا على المسلمين» وأطلقوا ألسنتهم فى نبيهم بالطعن والشتم؛ فلما كان 
ظاهر قوله: «إوإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم, وطعنوا فى دينكمء فقاتلوا أئمة الكفر» أن من 
أظهر سب النبى مره من أهل العهد ا حربيين كان ناقضا للعهد؛ إذ سب رسول الله مُه من أكبر 
إلطعن فى الدين» فكون أهل الذمة ناقضين لعهدهم بذلك أولى؛ لأنهم يلتزمون الصغارء وأهل 
العهد من أهل الحرب لا يلتزمونه. 

+ ”ولو منلمنا أن طعن أهل الحرب المعاهدين فى ذيننا إنما كان نقنضا للعهد؛ لكون ترك الطعن 
' مشروطا عليبم؛ فذلك يرشدنا إلى إيجاب هذا الشرط فى عقد أهل الذمة بالأولى؛ لكونهم 
ملتزمين للصغار دون أهل الحرب. 
20200 وأما قوله: يمكن أن يقال: إن مبنى حكم القتال هو نكث الأيمان» وذكر الطعن فى الدين» 
ليس لأنه تكثء بل لأنه موجب لزيادة الحث على القتال الذى هو المطلوب إلخ فاحتمال بعيذ» قال 
٠‏ الجضاص فى ” الأحكام" له: وظاهر الآية يدل على أن من أظهر سب النبى مَيِتهِ من أهل العهد فقد 
نقض عهده؛ لأنه جعل الطعن فى ديننا بمنزلة نكث الإبمان» إذ معلوم أنه لم يرد أن يجعل نكث 
. الإيمان والطعن فى الدين بمجموعهما شرطا فى نقض العهد؛ لأنهم لو نكثوا الإيهان ولم يظهروا 
الطعن لكانوا ناقضين للعهدء (فكذلك عكسم» وإذا ثبت ذلك كان من أظهر سب النبى عي 
٠ن‏ أهل العهد ناقضبا للعهد اه ملخصا (:66)»: وهذا هو مذهبنا معشر الحنفية إذا أعلنوا 
بذلكء وكان جما لا يدينون به» كما تقدم فى أحكام أهل الذمة مستوفى» والله تعالى أعلم. 
فائدة: من رأى مع امرأته رجلا فقتله, قال الحافظ فى "الفتح : قد اختلف فيه فقال 
الجمهور: عليه القود. وقال أحمد وإسحاق: إن أقام بينته أنه وجده مع امرأته هدر دمه؛ وقال 
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الشافعى: يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيباء وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل» 
ولكن لا يسقط عنه القود فى ظاهر الحكم؛ وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح إلى هانى بن 
حزام: إن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله» فكتب عمر كتابا فى العلانية أن يقيدوه به» وكتابا فى ' 
السر أن يعطوه الدية. قال ابن المنذر: جاءت الأخبار عن عمر فى ذلك مختلفة» وعامة أسانيذها 
منقطعة» وقد ثبت عن على أنه سكل عن رجل قتل رجلا وجده مع امرأته؟ فقال: إن لم يأت بأربعة 
شهداء فليعط برمته. قال الشافعى: وبهذا نأخذء ولا نعلم لعلى مخالفا فى ذلك اه ويؤيد قول 
علق وضئ انه عنه ها اموجه الطيرات نو بويت غبادة ووالعايت وفية ففاك انان 
لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت! قد نزلت الحدود» أرأيت لو وجدت مع امرأتك رجلا؟ كيف كنت 
صانعا؟ قال: كنت ضاربه بالسيف حتى يسكناء فأنا أذهب وأجمع أربعة شهداء؟ فإلى ذلك قضى 
الخائب حاجته.» فأنطلق وأقول: رأيت فلاناء فيجلدونىء ولا يقبلون لى شهادة أبداء فذكروا ذلك 
لرسول الله ميد فقال: «كفى بالسيف شاهداء ثم قال: وحاوالن الح فير لسار 
والغيران) اه .)١58:15(‏ 0 

ولأبى داود ومسلم: إن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله! الرجمل يجمد مع امرأته رجلا 
فيقتله؟ قال: لاء قال: بلى والذى أكرمك بالحق» فقال رسول الله مله : اشمعوا إلى ما يقول 
بدك قر اسع ادويق و كر بو انقيان ب رينة عو الرعري يعن القامت بن تمده 
عن عبيد بن عمير: إن رجلا أضاف ناسا من هذيل» فذهبت جارية لهم تحتطبء فأرادها رجل 
منهم عن نفسهاء فرمت بفهر فقتله, فرفع ذلك إلى عمر رضى الله عنهء قال: ذاك قتيل الله والله لا 
يؤدى أبداء قال الشافعى: هذا عندنا من عمر رضى الله عنه أن البسينة قامت عنده على المقتول؛ أو 
على أن ولى المقتول أقر عنده بما يوجب له أن يقتل المقتول. | 

ومن طريق مالك عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: إن رجلا من أهل الشام يقال . . 
له: ابن خيبرى» وجد مع امرأته رجلا فقتله» أو فقتلهماء فأشكل على معاوية القضاءء فكتب معاوية 
إلى أبى موسى الأشعرى يسأل له عسلى بن" أبى طالب رضى الله عنه من ذلك؛ فققال على: إن 


دلق انظر إلى إنصاف الصحابة» كيف يعترفون فضل الخصم اغارب» ولا يسسحيون من طلب العلم من عندء» وفيه دلالة ل 5 
فضل على رضى الله عنه فى العلم والقضاء؛ والفضل ما شهدت به الأعداء. 
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هذا الشىء لم يكن”" بأرضىء عزمت عليك لتخبرنى» فقال أبو موسى: كتب معاوية ابن 
أبى سفيان فى ذلك؛ فقال على رضى الله عنه: أنا أبو حسن”" إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط 
برمته اه (73710/:8). 

قلت: هذا هو حكم القضاءء وأما حكم الديانة فقد مر فى باب من شهر سيفا على 
المسلمين عن ” اللاصة“: رجل أراد أن يحلق لحية رجل أن له أن يقتله؛ ولو أراد أن يقلع 
سنه له أن يقتله؛ ولو قصد بها فاحشة لها أن تقتله اه. وينبغى تقييده بما إذا لم يجد سبيلا إلى دفعه 
إلا بالقتل» ولو قصد الفاحشة بأهله أو بنه فله أن يقتله. لقوله مي : «من قل دون أهله فهو 
شهيذ) أى من قتل فى الدفع عن بضع حليلته أو قريبته؛ قاله العزيزى (701:9). 

وبالجملة فللمظلوم أن يدفع الظلم عن نفسه بما استطاع» ولو لم يقدر على دفعه إلا بالقتل 
فله قتله» سواء قاتله الظالم أو لم يقاتل» وشهر عليه السلاح أو لم يشهر ولا يتقيد جراز قتل 
من أراد الفاحشة بامرأة بأن يكون ثيباء بل لها أن تقتله ولو كان بكراء وكذا لوليها أن يقتله 
لعموم قوله مله : «من قتل دون أهله فهو شهيد) والله تعالى أعلم» ظ. 

فائدة: فى " الدر” عن ”القنية“: نظر فى باب دار رجل» ففقأ الرجل عينه؛ لا يضمن إن 
لم بمكنه تنحيته من غير فقئهاء وإن أمكنه ضمن. وقال الشافعى: لا يضمن فيهماء ولو أدخل رأسه 
فرماه بحجر فقأها لا يضمن إجماعاء إما الخلاف فيمن نظر من خارجهاء والله تعالى أعلم. 

قال ابن عابدين: قول ”لا يضمن إجماعا؛ لأنه شغل ملكه كما لو قصد أذ ثيابه فدفعه 
حتى قتله لم يضمن (منح عن القنية). 

وفى ”معراج الدراية": ومن نظر فى بيت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه؛ فطعنه 
صاحب الدار بخشبة» أو رماه بحضاة» ففقأ عينه يضمن عندناء وعند الشافعى لا يضمن؛ لما روى 
أب و غريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: دلو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن» فخذفته 
بحصاة وفقأت عينه؛ لم يكن عليك جناح)»؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «فى العين نصف الدية)؛ 
وهو عام؛ ولأن مجرد النظر إليه لا يبيح الجناية عليه؛ كما لو نظر من الباب المفتوح» وكما لو دخل 
بيته ونظر فيه» أو نال من امرأته ما دون الفرجء لم يجز قلع عينه؛ ولأن قوله عليه الصلوة والسلام: 
(1) انظر إلى ثقته بأصحابه؛ ومعرفته بكونهم متباعدين عن الفحشاء. 
(؟) قاله تحدثا بالنعمة شكرا لله تعالى» على أن مخالفه يرجع إليه فى أمور الدين» ولا يستغنى عنه. 
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ولا يحل دم امرئُ مسلم) الحديث» يقتضى عدم سقوط عصمته؛ والمراد بما روى أبو هريرة المبالغة 
فى الزجر عن ذلك اهء ومثله فى ط عن ” الشمنى “» وقوله: كما لو دخل بيه إلخ مخالف؛ لما 
ذكره الشارح إلا أن يحمل ما ذكره على ما إذا لم يمكن تنحيته بغير ذلكء وما هنا على ما إذا 
أمكن, فليتأمل اه (47:0 5). 

قلت: ليس ما ذكره بمخالف لا ذكره الشارح؛ فإن معنى قوله: ”“كمالو دخل بيته' أى 
يإذنه ثم نظر فيه إلى امرأته ونحوها فافهم. ويؤيد ما قاله الشارح ما رواه البيسبقى: فى " سننه” من 
طريق عثمان بن أبى شيبة: ثنا محمد بن كثير السلمى (ضعيف من الثامنة) ثنا يونس بن عبيد» عن 
'محمد بن سيرين» عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله َك كان يقول: «الدار حرم» فمن دخل 
عليك حرمك فاقتله). 

قال البيبقى: وهو إن صح فإنما أراد -والله أعلم- أنه يأمره بالخروجء فيان لم يخرج فله 
ضربه» وإن أتى الضرب على نفسه اه (/:741). وبالجملة فقد أخمذ الشافعى رجمه الله بظاهر 
الحديث» ووافقه الطحاوى مناء كما فى ” مشكل الاثار" (505:1). 

واختلفت أقوال الحنفية» فظاهر ” الدر“ أنه لو أدخل رأسه وكشف الستر فلا ضمان على من 
خذفه؛ وفقاً عينه ولو رأى من شق الباب ولم يدخل رأسه فعليه الضمان؛ هذا هو حكم القضاءء . 
وأما حكم الديانة فلا جناح عليه فى الحالين جميعا؛ لأن هذه الروايات قد جاءت بما فيها متواترة 
يشد بعضها بعضا قاله الطحاوى» وهى مشتملة على نفى الجناح عمن خذف عين المطلع عليه بغير 
إذن ففقأ عينه» كما رواه البخارى من طريق بن عبينة» عن أبى الزناد» عن الأعرج؛ عن أبى هريرة» 
بلفظ: «لو أن امرءً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاةء ففقأت عينه» لم يكن عليك جناح). 

وأخرجه ابن أبى عاصم من وجه آخر عن ابن عيينة» بلفظ: «ما كان عليك من حرج)» ومن 
طريق ابن عجلان عن أبيه عن الزهرى عن أبى هريرة: ما كان عليك من ذلك من شىء (فتح 
البارى 37 .)35١50:1١‏ 

ومفاد كل ذلك أنه لا يجوز له تعمد فقأ العين» وإنما يجوز له أن ينحيه برمى الحصاة. فإن 
أنت على عينة فلا ضمان» واعتبر قدر ما يرمى به بحصى الخذف المقدم بيانها فى كتاب المج فلو 
رماه بحجر يقتل أو سهم مثلاء تعلق به القصاص والدية إجماعاء وفى وجه للشافعية لا ضمان 
مطلقاء كما فى ”فتح البارى ‏ أيضاء وهو كما ترى خروج عن نص الحديث بالزيادة عليه. 
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. فإن قيل: قد وقع عند مسلم من رواية أبى صالح عن أبى هريرة» بلفظ: «من اطلع فى بيت 
قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه). 
قلنا: هذا من تصرف الرواة فى سياق الحديثء فيأتى به بعضهم أتم» وبعضهم مختصراء 
ومعناه فقد حل لهم أن يخذفوه بحصاة» ولو أفضت إلى فقأ عينه من غير أن يتعمدوه» ونفى الجناح 
ورفع الإثم ديانة لا يلزم منه رفع الدية قضاءء ألا ترى لو قتل رجل لصا دخل بيته للسرقة» أو داعرا 
قصد أهله بالفاحشة» لم يكن عليه جناح؟ ومع ذلك لو لم يأت بأربعة شهداء يعطى برمته؛ ولو 
ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثاء وعجزت عن إقامة البنية عند القاضى» وجب عليما أن لا 
تمكنه من نفسهاء ولو لم يندفع إلا بالتل حل لها أن تقتله ولا يلزم من إثبات الحل ديانة رفع 
القصاص والدية قضاءء فكذا ههنا؛ لأنه لا سبيل للقاضى إلى المعرفة بعدم تعمد فقأ العين» وغاية ما 
فيه أن يكون دعواه عدم التعمد تورث شببة يندرأ بها القصاص دون الدية» فقول الحافظ: إن إثبات 
الحل يمنع ثبوت القصاص والدية» غير مسلم. 
وأما قوله: إنه ورد من وجه آخر عن أبى هريرة أصرح من هذا عند أحمد» وابن أبى عاصمء 
والنسائى» وصححه ابن حبان» والبيبقى» كلهم من رواية بشير بن نبيك عنه بلفظ: «من اطلع فى 
بيت قوم بغير إذنهم ففقأُوا عينه فلا دية ولا قصاص»» وفى رواية من هذا الوجه: «فهو هدر اه»ء 
ففيه أنه ما تفرد به بشير بن نبيك» لم يتابعه على ذلك أحد غيره فيما علمناء وهو وإن كان ثقة من 
رجال الجماعة» فقد قال أبو حاتم: لا يحتج بحديفه, كما فى ”التبذيب و”الميزان“» والظاهر أنه 
زوى الحديث بالمعنى ظنا منه أن رفع الحرج» ونفى الجناح يستلزم رفع القصاص والدية» وليس ظنه 
بحجة» كيف؟ وما رواه معارض بقوله مَِرَكله: «فى العين الدية)» وهو مشهور متواتر قد تلقاه العلماء 
بالقبول» كما مرء وقد أجمعوا على أن من قصد النظر إلى عورة الآخمر خارج البيت لا يبيح ذلك 
كاعي سد ولاجيرية مات عن كأماء كذ إذ كاد المظور فى فيه رعسو لطر إل 
ذلك؛ ذكره الحافظ فى ' الفتح عن بعض المالكية:؛ قال: رارح التعرداي فى برت ا 
الإجماع اه. 
ولا يخفى أن العارف مقدم على من لم يعرف» وكذا المثبت على النافى» فلا نصح نزاعه ما 
لم يذكر نص بعض الأئمة على خلافه؛ وقوله: إن الخبر يتناول كل مطلع» وإذا تناول المطلع فى 
البيت مع المظنة فتناوله امحقق أولى اه ممنوع؛ لكون النص واردا على المطلع فى البيت» فلا يتناول 
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كل مطلع إلا بدليل» ولم نر أحدا من الفقهاء قال بعمومه كل مطلع؛ ولو ذهب إليه أحد منهم لنقل 
ولو من وجه ضعيف, وأيضا: فقوله َيه «لا يحل دم امرئ مسلم إلا يإحدى ثلاث» وهو متواتر 
يقتضى عصمة من سواهم؛ فلا يجوز القول بسقوط عصمة ع ين المطلع فى البيت بما رواه 
بشير بن نبيك وحده بلفظ: «فلا دية ولا قصاص)» والقدر المتواتر من هذا الحديث,. إنما هو 
جواز خذفه بحصاة. ورفع الإثم عن الخناذف لوأفضت إلى فقء عين المطلع» وأما جواز تعمد 
فقءهاء ورفع الدية والققصاص جملة» فليس بمتواتر» فلا يزاد منه على قوله: «لا يحل دم امرء مسلم 
إلا ياحدى ثلث»» إلا القدر المتواتر» دون ما انفرد به بعض الرواة رواية بالمعنى. 

وبهذا اندفع قول الطحاوى”': حل قتل من دحل بيت غيره بغير إذنه» كما حل فقء عين 
من اطلع فى بيت غيره من غير قصاص ولا دية» ويكون هذا مضافا إلى قوله: ولا يحل دم 
امسرئ مسلم إلا ياحدى ثلث)؛ لأن الأحمكام لم تبق على ما كانت عليه دم قال ل ذلك, ألا 
ترى أن من شهر سيفه على رجل ليقتله؛ فقد حل له قتله» ومن أريد ماله فكذلك؛ » فكما لحقت 
هذه الأشياء بالثغلث فكذلك يلحق هذا. 

(قلنا: أما شاهر السيف فلم يخرج من الثلث؛ بل هو داخل فيمن حارب الله ورسوله؛ وأما 
من أراد مال غيره من غير حرابة فلا يحل تعمد قتله؛ وإنما للمزء أن يصون ماله» ويدفع من بريدة بما 
ا يقدر عليه إلا بالقتل حل له قتله» وشتان بين حل شىء قصدا وأصالة» وبين حله 

تبعا وضمناء وقوله مرك : :لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلث؛ محمول على عدم حل دماء 

من سواءهم قنصدا وأصالة» ولا ينافيه حل دمائهم ضمنا وتبعاء ألا ترى أن القاذف حده ثمانون 
جلدة بالسوط» لا يجوز لأحد قتله قصداء ولو مات فى أثناء إقامة الحد عليه لم يأثم الإمام» ولم 
يضمن شيئاء وإذا عرفت ذلك فلا يلحق المطلع فى بيت غيره بهؤلاء الفلثء ما لم يتواتر النص 
بجواز تعمد فقء عينه» وبرفع القصاص والدية عمن فقأهاء وكل ذلك منوع» كما ذكرنا). 

وأيضا فإنما يصح هذا الإإلحاق لو ثبت تقدم قوله: «لا يحل دم امرئ مسلم) على هذا 
الحديث» فأما إذا لم يغبت» واحتمل أن يكون بعده يكون قوله: «لا يحل دم امرئُ مسلم) ناسخا له 
حينئذ» ويجب أن لا يستباح دمه إلا ياجماع تقوم به الحجة» » كما قامت فى الشاهر سيفه ليقتل أو 


)02 ا :كا الى د كوا على موي ف على كان ملق إلا قال فى رسول ل ل : «انطلق فإن وجدته 
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يأخذ مالا على سبيل الحرابة» قاله الباجى؛ وأجاب عنه أبو امحاسن أنه لولا ثبت عنده التقدم لما قال 
بحله؛ فإنه أعلى كعبا من أن يقول ما لم يحط به علما سيما فى حل الدم أه. 
| ولا يخفى أنه شبيه بكلام المقلد المعتقد دون للحقق امجتهدء ولو كان قول الطحاوى بحله 
دليلا على التقدم» لكان قول مالك وأبى جنيفة بعدم حله دليلا على التأخر؛ ؛ لكونبهما أعلى كعبا 
منه فى الفقه والحديث» كيف؟ وقوله عَكِمِ: ولا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلث)»» قد احتج 
به عفمان رضى الله عنه يوم الدار ب“محضر من الصحابة» لم يدكره عليه أحد منهم؛ بل صدقوه 
وأذعنوا له وفيه دليل على كون الحديث متأخرا عنه غير منسوخ و لم يدل دليل على كون 
حديث المطلع فى البيت متأخرا عنه ناسسخا لهء وإذا كان كذلك لم يجز زيادته على الفلث» ولا 
زيادة من دحل بيت غيره من غير إذنه» وإنما لصاحب البيت أن ينحيه من بيتهء ويخرجه من غير أن 
يتعمد قتله» ولو لم يجز إلا بدفع أفضى إلى قتله فلا جناج عليه ولو أقام بينة على دخوله فى البيت 
بغير إذنه فلا دية ولا قصاصء وإلا فعليه الضمان قضاء. ش 
وأما أمره َيِه بقتل قبطى كان يختلف إلى مارية ية فلم يكن مجرد دخوله بيه بغير إذن» بل 
لكون الناس قد أكثروا على مارية فيهء فكان اخمتلافه إليها قد آذى رسول الله ميك ند والذين يؤذون 
رسول الله لهم عذاب أليم. 

. ويؤيد قولنا بأنه لا يجوز تعمد من دخل بيته بالقتل ما مر عن البيسبقى: : إنه روى من طريق 
قابوس بن مخارق» عن أبيه قال: جاء رجل إلى النين مكدب فقال: يا نبى الله! آت أتانى يريد أن 
اا 1 قال: تناشده اللهء قال: فإن أبى؟ قال: تستعين بالمسلمين» قال: فإن لم أجد أحدا 
ب؟ قال: تستغيث السلطان, قال: إن لم يكن سلطان» قال: فقاتله» الحديث مختصرء وفيه دليل 
على أ لايد الظلم القت لذ ل يكن سميل إلى دقعه إلا . وبهذا اندفع قول صاحب 
"العون “: عمل بالحديث أى بحديث أبى هريرة فى فى المطلع فى دار قوم بغير إذنهم الشافعى» وأسقط 
عنة ضمان العين» وقال أبو حنيفة: : عليه الضمان» لأن النظر ليس فوق الدخول فمن دخل بيت غيره 
بغير إذنه لا يستحق فقأ عينه فبالنظر أولى والقول ما قال الشافعى. 

وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فغير صحيح؛ لمصادرته للحديث» ومعارضته له بالرأى اهء 
ملخصا (4 :. )» فحاشا أبا حنيفة أن يعارض الحديث بالرأى» وإنما حمله على رفع الإثمء إذا لم 
يتعمد فقء العين» بل أراد تنحيته برمى حصاة أفضت إلى فقء العين» ولم يحمله على رفع الضمان» 
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جمعا بينه وبين قوله ْله : «فى العين الدية)؛ وقوله: «لا يحل دم امرئُ مسلم إلا ياحدى ثلث)» 
فكيف يكون قول من عمل بالأحاديث كلها غير صحيح؛ وقول من عمل بحديث ترك العمل 
بأحاديث عديدة صحيحا؟ لكن أهل الظاهر لا يفقهونء والله تعالى أعلم؛ ظ. 

فائدة: لا كفارة فى قتل العمد, وبه قال الشورى ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم وأبو ثور 
وأحمد وأصحابه وعن أحمد رواية أخرى: تجب فيه الكفارة» وحكى ذلك عن الزهرى؛ وهو 
قول الشافعى (المغنى١ ١:1‏ 4)» قال البيبقى: قال الشافعى رحمه الله: إذا وجبت الكفارة فى 
قتل المؤمن بدار الحرب وفى الخطأ الذى وضع الله عز وجل فيه الإثم كان العمد أولى» وقاسه 
على قتل الصيد. 

وأجاب عنه ابن الت ركمانى؛ أن الله تعالى قد نص على أن حكم العمد القود لا الكفارة» 
كما نص على أن حكم الخطأ الدية والكفارة» والمنصوص عليه لا يقاس على غيره؛ ثم هذا القياس 
ينتقض بسجود السهو؛ فإن العمد فيه لا يقاس على السهوء والخطأ فى قتل الصيد غير منصوص 
على حكمه؛ فجاز أن يحمل على السهوء وعن الزهرى: نزل الكتاب بالعمد» ووردت السنة 
بالخطأء ذكره الزمخشرىء فعلى هذا لا قياس. 

وقال ابن المنذر فى ' الإشراف" : كان مالك والشافعى يريان على قاتل العمد الكفارة» وقال 
الكووف رابو نور يعات الراق: لاقت الكمانة الاحيف أرجسياان جل كر قال اين 
المنذر: وكذلك نقول»؛ لأن الكفارات عبادات» فلا يجوز التمثيل عليها (والقياس) وليس لأحد 
أن يلزم عباد الله إلا بكتاب أو سنة أو إجماع» وليس مع من فرض على القاتل عمدا كفارة حجة 
من خحيث ذكرت اه .)١757:8(‏ 

وأما احتجاج البيبقى على ذلك بما أخرجه من طريق الغريف بن الديلمى» عن واثلة: أتينا 
رسول الله مردهِ نى صاحب لنا قد أوجبء فقال: «أعتقوا عنه». ففيه الغريف مجهول» وقد ظن قوم 
أنه ابن عبد الله بن فيروز الديلمى وهو خخطاأ؛ لأن ابن المبارك نسب الغريف عن ابن علية» فقال ابن 
عياش: ولم يكن فى بنى عبد الله بن فيروز أحد يسمى عياشاء وابن المبارك أوثق وأضبط من عبد 
الله بن سالم؛ ثم لو صح هذا الخبر لما كانت لهم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أنه كان قتل عمداء فإذ 
ليس فيه ذلك فلا شببة لهم فى هذا الحديث أصلاء وإنما فيه أن صاحبا لنا قد أوجب. ولا يعرف 
فى اللغة أوجب بمعنى قتل عمداء وقد يكون معنى أوجب أى أوجب لنفسه النار بكثرة معاصيه؛ 
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ويكون معنى قد أوجب أى قد حضرت منيته» وقد قال قوم: إن سكوت النبى يلد فى هذا كالخبر 
عن ذكر الرقبة أن تكون مؤمنة وعن تعويض الشهرين» دليل على بطلان قول من أوجب الكفارة 
فى العمدء كذا فى "المحلى” .)015:1١١(‏ 

ورواه النيبقى من وجه آخخر عن الغريف بلفظ: فى صاحب لنا قد أوجب النار بالقتل» 
وأوهم عن ابن المبارك» رواه مقيدا بالقتل» وليس كذلكء بل لفظه: ”قد أوجبه » ولم يقل: بالقتل» 
كذلك أخرجه ابن أبى شيبة من طريقه» وكذلك أخرجه النسائى والطحاوى (الجوهر النقى)» وإنما 
هو من طريق محمد بن الفضل بن جابر» عن الحكم بن موسى» عن ضمرة بن ربيعة» ومحمد بن 
الفضل بن جابر لم أعرفه؛ ولو صح فهو يحتمل أنه كان خطأ أو شبه عمد ويحتمل أنه أمرهم 
بالإعتاق تبرعاء ولذلك أمر غير القاتل بالإعتاق» وقد ذكر أبو داود والنسائى هذا الحديث فى باب 
ثواب العتق. 

وها بد كان 1ن اطنيك تميق لعش تلن الننى لاير أن كر الطلى وم يتين الركية 
بالإبمان» ولو كان عن كفارة القعل لقيد بذلك» وأيضا فلم يسألهم أميت هو أم حى؛ فيكون هو 
لمأمور بذلك» ولم يسألهم أيضا هل أعتق عن نفسه أم لا؟ وهل عفوا عنه أم لا؟ ولو كانوا لم يعفوا 
عنه وأعتق عن نفسه. أو أعتقوا عنه. لم يكن ذلك مجزئا ولا مكفراء حتى يسلم إلياهم نفسه 
ليقتلوه أو يعفوا عنه (الجوهر النقى .)١77:/‏ 

وأما ما روى ابن حزم فى ”المحلى” :)015:1١(‏ من طريق عبد الرزاق» عن إسرائيل؛ 
وعن سماك) عن النعمان» عن عمر بن الخطابء قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله م 
فقال: يا رسول الله مَكِلَهِ! إنى وأدت بنات لى فى الجاهلية:؛ فقال: أعتق عن كل واحدة منهن 
رقبة» قال: باوسول الله 22 إنى صاحب إبل: » قال: «فانئحر عن كل واحدة منهن بدنة)» فإن 
صح فليس لهم فيه حجة؛ لأن الوأد ليس من قتل العمد بل من شببة» وأيضا: فكان فى إيجاب 
ذلك على كل من قتل نفسا فى الجاهلية وهو كافر حربى؛ كما كان قيس بن ععاصم المأمور بهذه 
الكفارة فى هذا الحديث؛ وهم لا يقولون بهذا أصلاء فبطل تعلقهم بهذا الخبر» وأيضا فقوله: 
«فانحر عن كل واحدة منبن بدنة) ليس من الكفارة فى شىء» والله تعالى أعلم» ظ 
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كتاب القسامة 
باب فى ثبوت أصل القسامة 
1 عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» وساياسان بن نسارة عن رجل من 
أصححاب التبق 2ل .من الأنضنار: : أن النبى يه أقر القسامة على ما كانت عليه فى 
الجاهلية؛ أخرجه أحمد ومسلم والنسائى» كذا فى ' المنتقى “. 
باب فى كيفية القسامة 
5- قال عبد الرزاق: أخبرنا الفورى؛ عن ممنجالد بن سعيد».وسليمان 
الشيبانى» عن الشععبى: إن قتيلا وجد بين ' وادعة" و ” ساكر'» فأمر عمر أن يقيسوا ما 
بعيمة فوجدوه إلى ' وادعة” أقرب» فأحلفهم عمر خحمسين يمينا كل رجل: ما قتلت 
ولا علمت قاتلاء ثم أغرمهم الدية. . 





باب فى ثبوت أصل القسامة 
قوله: "عن أبى سلمة“ إلخ: قلت: معناه أن النبى مَرَهِ أقر أصل القسسامة على ما كانت عليه 
فى الجاهلية؛ لا أن أقرها على كيفية كانت عليه فيسبا؛ لأن كيفية القسامة فى الجاهلية هى ما رواء 
البخارى عن ابن عباسء أنه قال: : أول قسامة كانت فى الجاهلية لقبيلة بنى هاشم؛ ثم قص قصة قتيل 
بنى هاشم وقال فيها: فأتاه رأف المتيع بالقتعل) أب طالب فقال: اختر منها إحدى ثلث: إن شعت أن 
قسن الإ فإلكا تنيت سراد ون ايا ل لسو + : إنك لم تقتل» وإن 
أبيت قتلناك بهء وهذه كيفية لا يقول بها أحد فى الإسلام؛ فظهر أن معنى الحديث هو ما قلنا إنه 
أقر أصل القسامة لا كيفيتهاء » وفيه رد على من أنكر أصل القسامة» وهو سالم بن عبد الله وسليمان 
ابن يسار والحكم بن عتيبة وقتادة وأبو قلابة ومسلم بن خالد وابن علية والبخارى وغيرهم؛ كما 
فى النووىء والله أعلم بصحة هذه النسبة إلى هؤلاء الأعيان. 
باب فى كيفية القسامة 
قوله: قال عبد الرزاق “ إلخ: قلت: هذه صفة القسامة فى الإسلام, وبه قال أبو حنيفة. 
وههنا مباحث: الأول أنه قال أبو حنيفة: لا يشترط فى القسامة الدعوى على معين؛ لأن عمر لم 
يدع على معين من أهل ' 'وادعة” '» ومع ذلك استحلفهم وأوجب عليهم الدية» وقال أحمد: يشترط 
فيها الدعوى على معين, واحتج له بأنها دعوى فى حق» فلم تسمع على غير معين كسائر 
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2# قال قور وراشي ى سصيوريقن الك عن امار ين الارمع؛ 
أنهم قالوا: يا أمير المؤمنين! لا أماننا دفعت عن أموالناء ولا أموالنا دفعت عن أيماناء فقال 


الدعاوى» والجواب أنه قياس مع الفارق؛ لأن دعوى الدم ليس كسائر الدعاوى بل أهم منها. 

وقالوا أيضا: : قد بين النبى مَدِ أن الدعوى لا تصح إلا على واحدء بقوله: ' تقسمون على 
رجل منهمء فيدفع إليكم برمته “» وفى هذا بيان أن الدعوى لا تصح على غير معين. والجواب عنه 
أن الروايات مضطربة فى عرض الحلف على المدعين» وهى متفقة على أن الدعوى لم تكن على 
واحد معين» ومع ذلك هو عرض عليهم استحلاف اليبود» فلو لم تصح الدعوى على غير معين أم 
يكن لعرض استحلاف اليهود عليهم معنى» فما بالكم تحتجون بالمضطربء ولا تحعجون بالمتفق 
عليه؟ فظهر أن ما قاله أبو حنيفة هو الصواب. 

والثانى: أنه قال أبو حنيفة: يشترط فى القسامة وجود القتيل فى ملك أحدء أو فى ما فى 
يده» أو يقرب منبها بحيث يسمع الصوتء ولا يث يشترط اللوث» لأن عمر قضى بالقسامة مع عدم 
اللوث» وقال أحمد: يشترط اللوث» واحتج له بأن النبى َيه قال: «لو أعطى الناس بدعواهم 
لادعى قوم دماء قوم وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه). 

والجواب عنه أنه ليس فيه اشتراط اللوث لصحة الدعوى» وإنما فيه نفى أن يقضى للمدعى 
بمجرد الدعوىء وليس هذا من ذاك» وقالوا: إن قول النبى أحق بالاتباع من قول عمر. والجواب 
عنه أن ما قلتم على الرأس والعين» ولكن أين قول النبى رك كته باشتراط اللوث فى دعنوى الدم أو. 
غيره؟ وقالوا أيضا: قصة عمر يحتمل أنهم اعترفوا بالقتل خطأ وأنكروا العمد فأحلفوا على العمد. 

والجواب عنه أنه باطل؛ لأنهم قالوا: : يا أمير المؤمنين! ما دفعت أيماننا أموالناء ولا أموالنا 
أمانناء وهذا يدل على أنهم لم يعترفوا بالقتل خطأء بل أنكروا القتل والعلم به مطلقاء » ثم الحلف 
الذى استحلفهم به عمر هو أنه ما قتدلنا ولا علمنا قاتلاء وكيف يصح هذا الحلف مع الاعتراف 
بالقتل؟ فظهر أن ما قالوه صريح البطلان. وقالوا أيضا: إنهم لا يعملون بخبر النبى الخالف للأصول». 
وقد صاروا ههنا إلى ظاهر قول عمر امخالف للأصول» وهو إيجاب الأيمان على غير المدعى عليهم؛ 
وإلزا مهم الغرم مع عدم الدعوى عليهم والجمع بين تحلفيهم وتغريمهم وحبسهم على الأيمان. 

قال ابن المدذر:.سن النبى مِلدِ البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه؛ وسن القسامة فى 
القتيل الذى وجد بخيبر» وقول أصحاب الرأى خخارج عن هذه السنن (المغنى). 
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ْ 4- ورواه ابن أبى شيبة فى ' م كاله اعدنار كه لازن فل عن 
أبى إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: وجد قتيل بين "وادعة” و ”أرحب” فذكر 
بنحوه» ثنا وكيع؛ ثنا ابن أبى ليلى» عن الشعبى بنحوه. ثنا على بن مسهر عن الشيبانى 
عن الشعبى بنحوه. 


والجواب عنه أن قضاء عمر ليس مخالف للأصول؛ لأن عمر كان مدعيا فيما نحن فيه 
وأهل وادعة كانوا مدعى عليهم؛ فأحلف المدعى عليهم لا غيرهم, فأين مخالفة الأصول؟ واشتراط: 
اللوث لصحة الدعوى لا دليل عليه؛ بل الدليل على خلافه؛ لأن القتل قد يقع من الصديق خخطأ 
أو عمدا لعارض» ولا يطلع عليه أحدء لا يكون على القاتل أثر» فلا معنى لاشتراط اللوث» وإنما 
يكفى فى القسامة أن يوجد القتيل فى موضع يكون فى حفظ المدعى عليهم, أو يقر به بحيث 
يسمع الصوت, فصح أن ما قاله أبو حنيفة هو الصواب»؛ وسيأتى الجبواب عن باقى الإيرادات 
فانتظره مفتشا. ش 
والفالث: أنه قال أبو حنيفة: إنه إذا صح الدعوى يسنأل المدعى لون فإن أقروا بالقتل قضى 
ياقرارهم؛ وإن أنكروا يطلب البينة من المدعين إن كان الدعوى على معين فإن أقاموا البينة فلا 
قسامة» بل يقضى بالبينة» وإن لم يقيموا البيئة» أو لم يكن الدعوى على معين, لا يحلف المدعون؛ 
انمسر كان ملعي لبها جد فيه ولم رطقم و كال انيه وعير؛ نتن أن الى سر 
استحلف الأتصار: والجواب عنه أن الروايات فى اسعمحلاف الأنصار مصضطربة فمنبا ما يقبت 
طلب البينة» ومنها ما يشبت طلب الجلف» ومنبا ما يثبت كنت أمطلب ص انهه از لذ رإدال رالا 
الي عدوت للق رز 1 ارس الد بير اما ا يقبت أنه بدأ باليبود 
بالاستحلافء فلما أبوا عرض الحلف على المدعين» وهذا اضطراب فى نفسن الاسكيف. 

ثم وقع الاضطراب فى المقصود من هذا الاستحلاف» هل كان لإيجاب القود لو 
حلفواء أو لإيجاب الدية؟ فلما رأى أبو حنيفة هذا الاضطراب رجع إلى الأصولء فرأى أن 
حلف المدعى لا يوجب فلسا على المدعى عليه» فيعيد أن يوجب غليه القود أو الدية» ورواة 
قصة قتيل خيبر لم يحفظوا القصة كما هى؛ فلا يترك ما أجمعوا عليه بما اختلفوا فيه» واضطربوا 
اضطرابا يعلم منه ضرورة أنهم لم يحفظوا القصة على وجهها. 

وقالوا أيضا: روى عن النبى مله أنه قال: «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه إلا 
القسامة)». والجواب عنه أن قوله: ”إلا القسامة “ لا يصح من قول رسول الله ِلك لأنه من رواية 
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هه وه- وأخرجه البيبقى فى العرية عن الخان: كنا قاذم أن متصون' 

عن الشعبى: نعمت بن الخطاب كتب فى قتيل وجد بين "يوان" 'و”وادعة” : أن 

يقاس ما بين القريتين» فإلى أيهما كان أقرب أخرج به خمسين رجلا حتى يوافوه مكة) 

فأدخلهم الحجر فأحلفهم, ثم قضى عليهم بالدية؛ فقالوا: ما دفعت أموالنا أبمانناء ولا 
أبماننا أموالناء فقال عمر: كذلك الآمر. 


مسلم بن خالد الزنجى» وقد تكلم فيه غير واحد من الحفاظ» ثم هو يضطرب فى الإسناد» فيقول 
مرة: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وأخرى: عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده: وأخرى عن ابن جريج عن عطاء عن أبى هريرة» ولا يغبت مثل هذا عندهم؛ فكيف 
يحتجون به؟ والظاهر أن هذه اللفظة مدرج من بعض الرواة» أدرجه على وجه التفسير وتقييد 
الإطلاق» ولو سلم فهو لا يدل على أنه استثناء من كلا الحكمين أو أحدهماء وإن كان الثانى فمن 
أيبما؛ فلا يصح الاحتجاج بمثل هذا المجمل المبهم لرد ما أجمعوا عليه: : أن البيئة على المدعى» 
واليمين على المدعى عليه فقط» قولهم فى استحلاف المدعى» وثبت قول أبى حنيفة. 

. والرابع: أنه قال أبو حنيفة: إذا أنكر المدعى عليهم القتل ولا يكون البينة للمدعين» أو لم 
يدعوا على معين» يحلف المدعى عليبم؛ لأن اليمين على المدعى عليه» وقد عرض النبى َه على 
الأنصار استحلاف اليبودء واستحلف عمر أهل وادعة» وهذا متفق عليه. 

والخامس: أنه قال أبو حنيفة: إن أبوا الحلف يحبسون حتى يحلفواء أو يقروا بالقتل أو يعلم 
القاتل؛ لأنه حق مستحق عليهم وهم يمتنعوان من إيفاءه مع القدرة» فيحبسون كسائر الحقوق» 
| وقال غيره: لا يحبسونء بل يقضى عليهم بالتكول كسائر الحقوق. والجواب عنه أنه فرق بين 
التكول فى باب الدم وبينه فى غيرها؛ لأن موجب النكول هناك متعين» وفيما نحن فيه ليس عتعين؛ 
لأن غاية النكول أن يجعلوا مقرين بالقعل أو العلم بالقاتل» والقتل يختلف موجبه فى العمد 
والخطأ والقتل بالسبب» والعلم بالقاتل لا يوجب عليهم شيعا من القود أو الدية» بل الإعلام به 
فقط فيما إذا يقضى مع النكولء وإذا تعذر القضاء به وجب الحبس؛ ليظهر وجه التقضاء من إيجاب 
. القود أو الدية وغير ذلك. فظهر أن ما قاله أبو حنيفة هو الصواب. 1 
والسادس: أنه قال أبو حنيفة: لو حلفوا يقضى عليهم بالدية؛ لأن عمر قضى على وادعة 

بالدية مع الحلف» وقال غيره: إذا حلفوا برءوا؛ لأن النبى مله لم يوجب الدية على اليمهود» وإنما 

ودأه من غنده. 
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- قال الببيبقى: قال الشافعى: : وال غير سفيان عن عاصم الأحول عن 
الشعبى فقال عمر: : حقنتم'' دماؤكم بأيمانكم ولا يطل دم امرئ مسلم كذا فى الزيلعى . 


والجواب عنه أن الروايات فى هذا الباب مضطرية أيضاء لأن منها ما يثبت أن ايرود حلفواء 
ومنها ما يشبت أنهم أبوا الحلف» ومدها ما يدل على أنهم لم يحلفوا؛ لأن المدعين لم يرضوا 
بأيمانهم» هذا اضطراب فى حلف اليمهودء : ثم اضطربت الروايات فى أنه أوجب الدية على اليمهود 
أم لاء فمنها ما يدل على أنه أوجب الدية عليهم ومدها ما يدل على أنه لم يوجبها عليهم» وإنا 
وداه من عنده» فلا حسجة لهم فى هذه الروايات المضطربة» وقد أوجب ععمر الدية مع الحلف 
فيؤ خل به. 

وقالوا: إن إيجاب الدية مع الحلف خلاف الأصول؛ لأن تلق غرف براه ركد كال 
رسول الله ريه : يت «لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قنوم دماء ققوم وأموالهم؛ ولكن اليمين على 
المدعى عليه). 

والجواب عنه أن لا تعطى المدعين بمججرد الدعوى» بل بشهادة ظاهر الخال لصدهم؛ ول 
تلغى انيم بل تقول: : أمانهم عصمت دماءهم كما قال عمرء ثم حلفهم بأنا ما قتلنا ولا علمنا له 
قاتلاء لا يدفع عنهم عنههم إلزام التقصير فى الحفظ» والسبب الموجب للدية والقسامة عليهم هو هذا؛ فلا 
يكون إيجاب الدية عليهم مع الحلن خلافا للأصولء نعم إيجابكم الدية بحلف المدعين خلاف 
للأصولء ومخالف لقوله مَرْله: َي : «لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم)؛ لأن * 
ا 
كونه دعوى؟ وقد نهى نهى النبى مَك عن إعطاء الناس بدعواهم؛ فظهر أن ما قاله أبو حنيفة هو 
الصواب واندفع قولهم: : بأن قول أصيحاب الرأى خارج عن هذه السنن كما مر نقله من ابن المنذر. 
٠‏ والسابع: : أنه روى البيسبقى عن ابن عبد الحكم قال: سمعت الشافعى يقول: سافرت فيوان 
ووادعة أربع عشر سفرة» وأنا أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب فى القتيل» وأنا أحكى مه 
روى عنه فيه» فقالوا: هذا شىء ما كان ببلدنا قط. | 

والجوات عنه أنه إن صحت الرواية عن الشافعى فلا يقدح فيما رواه الفقات عن عمر؛ لأن 


)١(‏ فيه دليل لصحة ما قاله صاحب ‏ الهداية” فى تأويل قوله ميلهِ: «فتبرئكم اليبود بأمانبا» أنه محمول على الإبراء عن القصاص 
والبس» والقسامة ما شرعت لتجب الدية إذا تكلواء بل شرعت ليظهر القصاص بتحرزهم عن اليمين الكاذبة» فيقروا بالقتل. 
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7ه ه- وأخرجه الطحاوى عن محمد بن خزعة عن يوسف بن عدى عن 
نابح طارص أن جرير نين الشتحى عن اللتارة الواقعى برهو زوراة فيه قال 
الحارث: ” فكنث: فيمن أقسم ' (معانى الآثار). 


بين عمر والشافعى مهامه لا تطوىء والروايات إنما تكون محفوظة عند أهل العلم إذا اعتنوا بحفظها 
وتبليغهاء فما يدريك أنهم كانوا من أهل العلم أبا عن جد من زمن الشافعى إلى عمر بن النطاب؟ 
ولو سلم أنهم كانوا من أهل العلم أبا عن جد فيحتمل أنهم لم يعتنوا بحفظها ونقلها إلى من 
بعدهم فلا يرد بجهلهم رواية الثقات. 

ثم نقل البيبقى عن الشافعى أنه قال: : إن هذه الرواية ليست بثابتة عن عمر؛ لأنه رواه الشعبى 
عن الحارث» وهو مجهول. والجواب عنه أن الحارت المذكور ليس بالحارث الأعور» وإنما هو 
الحارث بن الأزمع الوادعى؛ لأنه رواه الطحاوى فى ” معانى الآثار": عن إبراهيم بن مرزوق» 
عن وهب بن جرير» عن شعبة» عن الحكم؛ عن الحارث بن الأزمع. وعن محمد بن خزيمة؛ 
عن يوسف بن عدىء عن عثمان بن مطر» عن أبى جريرء عن الشعبى» عن الحارث الوادعى؛ 
وقال فيه: قال الحارث: فكنت فيمن أقسم ثم غرمنا الدية. وفى رواية أبى إسحاق: فقال له 
الحارث: نحلف وتغرمنا؟ فقال: نعم والحارث بن الأزمع ذكره أبو عمر وغيره فى الصحابة» وابن 
حبإن فى ثقات التابعين» كما فى * الجوهر النقى . 

وقد روى عنه الحكم وأبو إسحاقء وال ب » فكيف يقال مثله: إنه مجهول؟ ولو كان هذا 
الحارث هو الأعورء فالقول بجهالته أيضا عجيب؛ لأنه معروف وإن كان معروفا بالضعف. فاتدفع 
الإيراد بجهالة الحارث. 

ثم يقال: إن ما رواه الحارث معارض بما روى مالكء؛ عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسارء . 
وعراك بن مالك: إن رجلا من بنى سعد بن ليث أجرى فرساء فوطئ على إصبع رجل من جهنية؛ 
فنزا منها فمات» فقال عمر بن الخطاب للذين ادعى عليهم: أتحلفون بالله خحمسين يمينا ما مات 
منها؟ فأبوا وتحرجوا من الأبمانء فقال للآخسرين: احلفوا أنتم» فأبواء فقضى عمر بن الخطاب بشطر 
الدية على السعديين. رواه الشافعى فى ”الأم“؛ لأن فيه بحلف المدعين وأنتم لا تقولون به. 

والجواب عنه أن تحليف المدعى قد يكون للاحتجاج على المدعى عليه؛ وقد يكون لاختبار 
المدعى» أن ما يدعيه هل يدعيه من علم ويقين أو من ظن واشتباه؛ ونحن لا ننكر التحليف لهذا 
الغرض» وإئما ننكره لإلزام الخصم بحلفه؛ فلا يكون معارضا لما روى عنه الحارث. 
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ثم قصة السعديين والجهنيين لم يكن من باب القسامة» بل من باب سائر القضاياء وتحقيق 
قضاءه فى هذه القضية أن وطئ الفرس كان مسلما عند الفريقين» وإنما كان النزاع فى أن سبب 
الموت هو ذلك الوطئ أو غيره؛ فكان الجهنيون يقولون: إن سبب الموت هو الوطئ؛ لأنه لم يوجد 
نبب غيره» والسعديون يقولون: إن الوطئ ليست سببا للموت» بل السبب غيره؛ لأن وطئ 
الإصبع لا يكون مفضيا إلى الموت غالباء فكان قول كل منهما ظاهرا من وجه وغير ظاهر من 
وجهء فحلف ععمر السعديين أولا؛ لأنهم منكرونء وهم الأصل فى الحلف: فلو حلفوا قضى لهم 
ولكنهم أبواء فحلف المدعين ليعلم أن ما يقولون من علم ويقين أم لاء فلما أبوا علم منه أنهم 
ليسوا على يقين ما يدعون, فلما علم أنه ليس كل واحد على يقين ثما يدعيه» والسبب متردد بين 
أن يكون قاتلاء وأن لا يكون» رأى تنصيف الدية من هذا الوجه. وأما التحليف بخمسين أيمانا فلم 
يكن لأن القضية من باب القسامة؛ بل لأنه رأى التغليظ للاحتياط فى باب الدم؛ هذا هو وجه قضاء 
عمر فى تلك القضية» وهو غير مخالف لنا؛ لأنه كان ذلك اجتهادا منه فى واقعة جزئية 
لخصوصياتهاء ولم يكن أصلا كلياء فاعرف ذلك. 

والفامن: أنه قال الشافعى: نحن نروى بإسناد ثابت أنه بدأ بالمدعين» فلما لم يحلفوا قال: 
فتبرئكم اليبود بخمسين بميناء وإذ قال: فتبرئكم فلا يكون عليهم غرامة» ولما لم يقبل الأنصار 
أيمانهم وداه عليه السلام» ولم يجعل على اليهود شيئا. 

والجواب عنه كأن ما رويتم معارض بما روى عبد الرزاق» قال: أنا معمرء عن الزهري» عن 
أبى سلمة» وسليمان بن يسارء عن رجال من أصحاب النبى مَيفْلهِ من الأنصارء أنه عليه السبلام قال 
لليبود بدأبهم: يحلفون منكم خمسون رجلاء فأبوا» فقال للأنصار: أتحلفون؟ فقالوا: لا نحلف 
على الغيب» فجعلها رسول الله مَركَِهِ دية على اليهود؛ لأنه وجد بين أظهرهم اه كذا فى 
'الجوهر النقى "» وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجه أبو داود فى ” سننه": عن 
الحسن بن على» عن عبد الرزاق» وفيه أنه قال للأنصار: استحقواء مكان قوله: أتحلفون» فسقط 
الاحتجاج بما احتج به الشافعى. 
:نروأها قوله؛ زقال ” فعريك “ قله ركوو علي قترانة سينا من يفته! لأنه إن اميت 
الرواية فمعناه أن الحلف مستحق عليكم» أفترضون أن تبرئكم اليبود من هذا الحق بحلفهم؟ فلا 
تعرض فيه لبراءة اليبود من الدية» وإنما فيه تبرئة الانصار من جدة الحلف» فاعرف ذلك. 
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وقال الطحاوى: قوله: أتحلفون وتستحقون إنكار منه على الأنصارء بأنه كيف تستحقون 
'عليهم بمجرد دعواكم؟ وهو تأويل لا يلائمه ألفاظ الرواية؛ لأن جواب. الأنصار: بأنا كيف نخلفن 
على الغيب» يرد هذا التأويل صريحاء وكذا قوله ” فتبرئكم اليبود” يرده؛ والحق فى الجواب هو 
العدى باقيطر انيه الرواياش: 

والتاسع: أنه قال فى ” بذل المجهود' : لم أر أحدا كتب هذا البحث (أى بحث القسامة) 
مفصلا من بيان المذاهبء» والجمع بين الاختلافات الواقعة فى الروايات» مثل ما كتب مولانا 
محمد يحبى المرحوم من تقرير شيخه وشيخناء فأحب أن أذكرها لينتفع بها الطالبون والمدرسون» 
قال: باب القسامة المذهب فيه معلوم» وهو استحقاق القود بحلف خحمسين من أولياء المقتول عند 
الشافعى إن كان هناك لوثء وإلا فمذهبهم مثل مذهبناء وهو أنه يجب على ولى المقتول إقامة 
البينة» وإن تعسر حلف المتبمون خخمسين بمينا: ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاء فإن أقامت البينة أقيد 
٠‏ منهء وإن لم تقم ونكلوا عن اليمين وجب الدية» وإن حلفوا تبروا من الدية عندهم, وعندنا يغرمون 
الدية على كل حال» سواء حلفوا أو نكلوا عن اليمين اه. 

قلت: هذا كلام غير محررء لا لمذهب الشافعى» ولا لمذهبناء وتحرير الاختلاف بيننا 
وبين الشافعى أنه لو ادعى على غير معين من الجماعة المعلومة لا يصح الدعوى عند الشافعى؛ 
نعم لو أراد تحايفهم ففى ”مهاج العابدين” من كتب الشافعية: لم يحلفوا على الأصح؛ وفى 
. ”الوجيز” للغزالى: حلفوا؛ لأنه ليس عليهم ضرر فى هذا الحلف» وهو يتضرر بالامتناع» فإن 
افوا لا يدك علينيع قروو بعلن دعر بتكيل مدا سين كا وبحت عليية 
الدية إذا حلفواء وإن نكلوا فينبغى أن لا يجب عليهم شىء عند الشافعى؛ لأن الحلف ليس 
بواجب عليهم؛ لعدم صحة الدعوى عنده؛ وإنما هو تبرع منهم» وما رأيته صريحاء وعندنا يجب 
عليهم الدية؛ لصحة الدعوى وتوجه اليمين إليهم» هذا إذا كان الدعوى على غير معين؛ وإن ادعى 
على معين» فإن كان هناك لوثء ولا بينة للمدعى؛ يحلف خمسين يميناء فإذا حلف يقضى فى 
دعوى العمد بالقود فى قوله القديم» وبالدية فى قوله الجديدء وفى دعوى الخطأ يقضى بالدية. 
وعندنا لا حلف على المدعى» ولا يقضى عليه بشىء, وإن كان له شاهد واحد فهل يحلف معه 
يمينا واحدا أو حمسين يمينا؟ فيه له قولان» وعندنا لا عبرة بالشاهد الواحد ولا بحلف المدعى. 

وإن نكل المدعى يحلف المدعى عليه عنده يمينا واحدا أو خحمسين يميناء وهما قولان له. 








وعبانا يخلق المدعى عليه عتمتسن عينا قولا لسكا فإن حل الناعن غله هرا من الدية دق 
وعندنا لا يبرأ بل يجب عليه الدية. وإن نكل يجب عليه الدية بالاتفاق بيننا:وبينه» وإن لم يكن 
هناك لوث فهو كسائر الدعاوى» يقضى فيه بما يقضى فيماء إلا أنه يحلف المدعى عليه فيه 
خمسين» كما فى المنهاج"» ويظهر من ” الوجيز” أن فيه قولان عند الشافعى» وعندنا هو من 
باب القسامة إذا وجد القتيل فى ملكهء يقضى فيه بما يقضى فى القسامة» هذا هو تحرير الاختلااف 
بيننا وبين الشافعى» لخنصته من ' وجيز” الغزالى و ”المنهاج” من كتب الشافعية» ومن كتب 
مذهبناء ويظهر منه أن ما فى ” بذل المجهود ' فى بيان الاختلاف غير محرر» فاعرف ذلك. 

ثم بعد نقل المذاهب قال فى ” بذل المجهود : هذا هو الثابت بالنظر إلى مجموع 
الرواياتء إذ البينة على المدعى واليمين على من أنكر» ولا معنى لإيجاب اليمين على أولياء 
المقتتول» وقد ذكرت البينة فى كثير من الروايات» وما لم يذكر فيبا محمول على ما ذكرء لأن 
. الواقعة متحدة؛ فيعمل بما وافق الأصول منها دون ما خالف اه. وهذا كلام مخبوط» وليس 
بمضبوط؛ لأنه لا يظهر منه المشار إليه فى قوله: هذا هو الغابت ! إلخ. ثم ليس فيه الجمع بين 
. الروليات» بل قبول الروايات الموافقة للأصولء ورد الخالفة بسهاء ثم للشافعى أن يقول: إن ما لم 
يذكر فيه الحلف يحمل على ما ذكر فيه الحلف؛ لأن الواقعة متخدة. 

ف لبك الخاس الليشحي يعال: نا لم ناك فيه لوق وحايل فى اله جنا ليده لين 
كلام لا يحتاج إليه؛ وأن ما يحتاج إليه هو الجواب عما ذكر فيه الحلف» ولم يذكر الجواب عنه 
يراوه تاك الزوايالك بالف اأصول» قدا قال لين عنفج: ١‏ 

ثم قال فى ' بذل المجهود' : وكذلك اختلف فيا بين حلف اليبود خمسين يناء فمن مغبت 
لهاء ومن ناف إياهاء والجمع أن اليهود كتبوا إليه بحلف خمسين» ولم يشهدوا ولم يطلبهم» 
ولا معتبر بما كتبوا به إليه َيه فإن الأيمان لا بد وأن تكون فى مجلس القضاء بحضور الحاكم؛ 
ولم يوجدء فمن ذكر عنى بها كتابتهم؛ ومن نفاها قضى اليمين المطابق للقاعدة اه. وفيه أن هذا 
الجمع لا يصح؛ لأن فى بعض الروايات أن النبى مَكِلَهِ عرض على الأنصار استحلاف اليهود فأبوا 
استحلافهم؛ وفى بعضها أنه حلف اليهود فأبواء ولا يندفع هذا الاختلاف بما ذكر فى وجه الجمع» 
وليس مدها حديفان فى أحدهما الإثبات على الإطلاق» وفى بعضها النفى على الإطلاق» حتى 
يحتاج إلى هذا الجمع. 
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ثم قال فى ” بذل المجهود": ثم إن الروايات مخعلفة أيضا فى يذل الذية من كان والأصنا ؟ 
أن اليبود لم يغبت عليهم شىء لعدم -البينة وكانوا مستعدين للأيمان» إلا أن أولياء المقتول لم يقبلوها 
منهمء وكان ذلك حقا لهم» فسقوط أبمانهم بإاسقاط هؤلاءء إلا أن اليبود بذلوا من المال شيئاء ظنا 
منهم أن القصة منجرة إلى أزيد من ذلك» وقد خانوا على أنفسهم ثبوت المدعى حيث وجد القتل 
منهم؛ فأحبوا أن يسلموا من ذلك بما يذموء وقبله البى يِه مهم لما علم أنه'' لو لم يغبت عليهم 
المدعى وهو الظاهر لعدم البينة» وعدم مبالاة هؤلاء بالأيمان- ماننؤا من غير شى ع ولع وروا فين 
مال ولا نفس» فهذه حقيقة القصة. ثم أنه فيه أكمل ديته من عنده» فمن أنكر الأخمذ من اليهود 
فإنما أنكر أخذ كلهاء وبعد : ثبوتها حسب القاعدة المقررة شرعاء ومن أثبت أخذها منهم, فإنما قصد 
بذلك أذ شىء من ذلك اه. وهذا كلام لا يوافق الأحاديث ولا المذهب؛ لأن المذهب فى هذه 
الصورة إيجاب الدية عليهم؛ لا تركهم من غير شىء؛ وعلى هذا التقرير لا يجب عليهم شىء) 
فالتقرير مخالف للمذهب. 

وأمامخالفة الأنحاديث فلأنة لين فى؛شئء من الأححاديث أن اليبؤة بذلوا بعض 
الندية من عند أنفسهم» وإنما فى بعضها أنهم أبوا من الحلفء فأوجب النبى مره الدية» وفى 
بعضها كأن الأنصار لم يرضوا بحلفهم فلم يحلفهم؛ ووداه من عنده تحرزا عن هدر الدم» وفى 
بعضها أنه ا لم يرض الأنصار بحلفهم قسم النبى مي الدية عليمهم وأعانجم بنصفهاء ولا يندقع 
هذا الاختلاف بما ذكرء وما ذكر أن اليبود بذلوا ب بعض الدية خوف أن يث يغبت المدعى فلا أثر له فى 
حت اه انول لد كي الزرس للق امات المررد كا واسسططتين 
للحلف» فما وجه حوفهم من ثبوت المدعى؟ فعلم من هذا البيان أن كل هذا التقرير خلط وخبطء 
ولعل سببه عدم الضبط لتقرير الشيخ على وجهه والله أعلم. 

والحق أن قصة قتيل خيبر لم يضبطها الرواة على وجهها؛ فوقع الخلط والخبط فى روايتهاء 
ولأجل ذلك اعتمد أثمتنا على قضاء عمر» والآن نذكر تلك الروايات المتعارضة المضطربة بأسرهاء 
حتى يتبين لك حقيقة ما قلنا. 

فتقول: رواه سهل بن أبى حثمة» ووقع الاضطراب فى روايته؛ لأنه رواه مالك بن أنس»؛ عن 
(0 هذا مخالف لمذهب الحنفية؛ لأن الأبمان لا يسقط الدية منهم» فكيف يسنقط استعدادهم لها؟ ظ. 

(9) هو مخالف للمذهب؛ لأن عدم البينة للمدعين وحلف المدعى عليبم لا يسقط بالدية عدهم عندنا. 
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أبى ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى أن سهل بن بن أبى حفمة أخبره بقصة قتل عبد الله بن 
سهلء وقال فيها: «إن النبى مره قال للأنصار فى ذلك: إما أن يدوا صاحبكمء وإما أن يؤذنوا 
بحرب. فكتب النبى مَكمِ فى ذلك» فكتبوا: إنا والّه ما قتلناه» فال للأنصار: تحلفون وتستحقون 
دم صاحبكم» قالوا: لاء قال: فتحلف لكم اليبودء قالوا: ليسوا مسلمين» فوذاه رسول الله ميلد من 
عنده؛ فبعث إليهم بمأة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: : لقد ركزتنى ناقة حمراء). رواه 
الشيخان. هذه رواية أبى ليلى عن سهل. 

وقد رواه أيضا بشير بن يسار عن سهل؛ وعنه سعيد بن عبيد الطائى» وهو يقول فى روايته: 
«إن النبى عفد قال للأنصار: تأتون بالبينة على من قتلء قالوا: ما لنا بينة» قال: فيحلفون لكم, قالوا: 
لا نرضى بأبمان اليهود» وكره رسول الله مظَدِ أن يطل دمه؛ فوداه مأة من إبل الضدقة)» رواه 
الفيكاة ابه مدشرؤابة بيد به عبد عن بشي بتار اع نهل بن أبن تفتحا الترواه 
ل ل ل 
فرواه عنه ليثء وقال فى إجابته: إن النبى مك لتم قال للأنصار: «أتحلفون حمسين يمينا فقكسحقون 
صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: تكن تعلق ول تقسيدة قأل فتبرئكم يبود بخمسين يميناء قالوا: 
وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله يَدَهِ أعطى عقله) (مسلم) ورواه حماد بن 
زيد عنه» فقال: إنه قال لأولياءه: «استحقوا قتيلكم أو صاحبكم بأيمان حمسين منكم) (بخارى)؛ 
وفى لفظ له: أنه قال: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته) (مسلم)» ورواه بشير 
ابن المفضل» وقال فيه: إنه قال للأنصار: «أتحلفون وتسحقون دم صاحبكم؟) (بخارى)»؛ ورواه 
مالك فقال: إنه قال للأنصار: «أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم)؟ (نسائى 
وأبو داود)» ورواه سفيان فقال: إنه قال للأنصار: «أفتبرئكم يبود بخمسين ‏ بمينا أنهم لم 
يقتلوه؟ فلما أبوا من قبول حلف اليبود قال: فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه؛ فلما أبوا وداه 
رسول الله مكدِ من عنده؛ (معانى الآثار)» وفى لفظ له: أنه قال: «أفتقسمون خمسين يمينا أن 
اليبود قتلته» فلما أبوا قال: فتبرئكم يبود بخمسين أنهم لم يقتلوه) (نسائى)» ورواه عبد الوهاب 
فقال: إنه قال: «أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون قاتلكم؟) (نسائى). 

فهذه طرق رواية سهل؛ ولا يخفى ما فيبا من الاضطراب؛ لأن رواية سعيد بن ععبيد يدل 
على أنه لم يطلب منهم الحلفء وإنما طلب منهم البينة وروايات غيره تدل على أنه لم يطلب منوم 








ابنة» وإنفا طلب مهم الف ثم الروايات التى تدل على أنه طب مشهم احالف منها ما يدل على 
أنه طلب منهم الحلف أولاء ومدها ما يدل على أنه طلب منهم الحلف بعد عرضه عليهم أمان الييبود 
وإباءهم من قبولهاء ثم ثم الروليات التى تدل على أنه طلب منهم الحلف أولاء منها ما يدل على أنه 
قال: : «أتحلفون خحمسين بمينا أن اليبود قتلته)؟ ولم يذكر الاستحقاق» ومنها ما يدل على أنه ذكر 
الاستحقاق» ثم التى تدل على ذكر الاستحقاق منها ما يدل أنه قال: «تستحقون قاتلكم» ومنها ما 
يدل على أنه قال: «تستحقون صاحبكم أو قاتلكم)؛ ومنبا ما يدل على أنه قال: «استحقوا قتيلكم 
أو صاحبكم»؛ ومنها ما يدل على أنه قال: : «تستحقون دم صاحبكم) . ومنها ما يدل على أنه قال: 
«تستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم»» ومنها أنه قال: : (يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع 
برمته)ء فلا يعلم منها أنه طلب منهم الحلف أم لاء فإن طلب متهم الحلف قيل طلب مشهم الحلف 
على معين أو على غير معين» فبإن طلب مدهم الحلف على معين أو غيسر معين قبل طلب ذلك 
لإيجاب القود أو لإيجاب الدية» أو طلب منهم الحلف لا لاستحقاق شىء؛ بل ليعلم أن ما ْ 
يدعونه هل يدعونه من علم ويقين أو بمجرد الظنة. هذه حالة رواية سهل أبى حثمة. 

1 وروى هذه القصة عمرو بن شعيب, عن أبيه عن جده؛ أنه قال لابن محيصة الأصغر: : «أقم 
شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته» فلما أبى قال: فتحلف منهم خمسين قسامة؛ فلما أبى 
قسم رسول الله مه ديته عليهم وأعانهم بنصفها» (نسائى)» وفيه أنه طلب منهم البيئة أولاء ورتب 
الدفع برمته على إقامة البينة» فلما أبوا طلب منهم الحلفء ولا يعلم منه أن طلب الحلف كان 
على معين أو على غير معين» وهل كان لإيجاب القود أو الدية أو مجرد اختبارهم؟ ثم فيه مسخالفة 
لرولية سهل من جهة أن فيسها أن رسول الله مَيتهِ لم يوجب الدية على اليهود وفى هذه الرواية أنه 
أوجب عليهم الدية وأعانهم بنصفها. 

وقد رواه أبو داود عن رافع بن خسديجء أنه قال لهم: «أ لكم شاهدان يشهدان على قتل 
صاحبكم؟ قالوا: لاء فقال: فاختاروا منهم خحمسين فاستحلفوهم فأبواء فوداه رسول الله يله من 
عنده». وليس فى هذه الرواية إلا طلب البيئة أو استحلاف اليهود؛ وهو مخالف لبعض رؤايات 
سهل» وهو رواية أبى ليلى ويحيى بن سعيد وموافق لرواية سعيد بن عبيد. وقد روى عنه مسلم 
موافقا لرواية يحبى وأبى ليلى من رواية » عن بشير» عن معاوية بن خديج. 

الع د 0 بار قا وريد راسو بج وال ا ا 
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الرحمن بن عبيدء أنه قال: إن سهيلا والله أوهم, الحديث: «إن رسول الله ميتهٍ كتب إلى اليبود؛ 
أنه قد وجد بين أظه ركم قتيل فدوهء فكتبوا يحلفون بالله خسمسين بمينا ما قتلناه وما علمنا قاتلاء 
قال: فوداه رسول الله َيه من عنده مأة ناقة»» وهذه رواية تدل على أنه لم يكن رسول الله لتو 
طلتيي البينة أو الخلفت بين الأتضار» :ولف" كلب اللدية من البروقة .قلا حلفا يرهم ووداه من عتانة. 

وروى أبو داود عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار» عن رجال من أصحاب 
انبى َيهِ من الأنصار: أن رسول الله مره قال لليبود وبدأ بهم: «يحلف منكم خمسون رجلاء 
فأبواء فقال للأنصار: استحلفواء فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعله رسول الله مله 
دية على اليهود؛ أنه وجد بين أظهرهم». وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن سعيد بن 
المسيب مرسلاء ورواه أيضا الطبرانى فى ”معجمه“: عن ابن عباس نحو رواية أبى سلمة؛ وسعيد 
52 #اكما في" الريلعن ‏ . 
٠‏ ورواه البخارى ومسلم عن أبى قلابة» وفيه: دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده» 
فخرج رجل منهم بون أيديهم فقتل» فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشخط فى الدم؛ فرجعوا 
إلى رسول الله مَيَِمِء فقالوا: ل ل ار 
نحن به يتشخط فى الدم؛ فخرج رسول الله َه فقال: بمن تظنون أو بمن ترون قتله؟ فقالوا: نرى 
أة الببودافلة :تارمل إلى اليجودقدعاهي تقال آعم فندم هذاه قالوا: ل قالة آثر فوت قز 
خحمسين من اليهود ما قتلوه؛ فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينفلون؛ قال: أفتستحقون الدية 
بأمان خحمسين منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلفه» فوداه من عنده. وهذه الرواية تدل على أن النبى مَلِتهٍ 
كان إذ وقع القتل بين أظهر اليبود؛ والروايات السابقة تدل على أنه كان بالمدينة» وهى تدل أيضا 
على أنه بدأ بأيمان اليهود» فلما لم يقبلها الأنصار طلب منهم الحلف لاستحقاق الدية» فهى 
تعارض رواية مسهل ومن وافقه فى البداءة بأيمان المدعين» ومن قال: إنه طلب منهم الحلف 
لاستخفاق الود “تمع كاذل علق أنه لم يجب الدية على البرودة هي تعارضن زواية من قال: 
إنه أوجبها عليهم فإذا رأيت هذه الاخمتلافات لم تشك فى أن القصة لم يحفظها الرواة على 
وجهها؛ فسقط الاحتجاج بهاء ووجب الرجوع إلى قضاء عمرء كما فعل أصحابنا. 

العاشر: أنه قال أبو حنيفة: إذا وقع القتل فى ملك أحد والساكن غيره؛ فالقسامة على 
المالك» وقال أبو يوسف: القسامة على السكان» واحتج أبو يوسف بأن يبود خيبر لم تكن ملاكا 
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بل سكاناء والقسامة كانت على اليهود دون الملاك وهم المسلمون. ويجاب عنه بأن المسلمين إنما 
كانوا ملاكا بعد فتح خيبر» والقصة كانت قبل الفتح؛ لأن سليمان بن بلال روى عن يحبى بن 
سعيد» عن بشير» عن سهل هذه القصة» وقال فيه: إن عبد بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن 
زيد خرجا إلى خيبر فى زمن رسول الله ركه وهى يومئذ صلح وأهلها يبود؛ ثم ذكر القصة» 
ويؤيده ما رواه مالك عن أبى ليلى» عن سهلء أنه قال مَركَْهِ: «إما أن يدوا وإما أن يؤذنوا بحرب». 

ولا يقال ذلك إلا للمعاهد دون الذمى» وعندى أنه لا حجة له فيه؛ لآن ووو نبلم 
يصيروا أهل الذمة بعد فتح خيبر أيضاء وإنما كانوا مستأمنين ومعاهدين» ولو سلم أن القصة كانت 
قبل الفتح» لكن فى الدليل على أن القسامة كانت عليهم لكونهم ملاكا لا سكانا. 

قال الطحاوى: قال أبو يوسف: والنظر يدل على ما قلنا أيضاء وذلك أن رأينا الدار 
المستأجرة والمستعارة فى يد المستأجر والمستعير لا فى يد ربهاء ألا ترى أنهما وربما لو اختلفا فى 
ثوب وجد فيها كان القول فيه قولهما لا قول رب الدار» فكذا إذ وجد القتيل كان الدية 
والقسامة عليبما دون رب الدار. ش 

ومن حجة محمد بن الحسن عليه: أن رجلا وامرأة لو كانت فى أيديهما دار يسكنانها وهى 
للزوج» فوجد فيها قتيل» كانت القسامة والدية على عاقلة الزوج دون عاقلة المرأة» وقد علمنا أن 
أيديهما عليها سواء» وأن ما وجد فيها من ثياب فليس أحدهما أولى به من الآخر إلا لمعنى ليس من 
قبل الملك واليد فى شىء» فلو كانت القسامة يحكم بها على من الدار فى يده يحكم بها على 
الرجل والمرأة جميعا؛ لأن الدار فى أيديهما ولأنهما سكناها اه. 

قلت لأبى يوسف أن يقول: إن كون الدية والقسامة على عاقلة الرجل دون المرأة ليست لأن 
الدار ملكه بل لأنه أصل فى السكنى والمرأة تابعة له وعهدة حفظ الدار على الزوج دون المرأة؛ 
لأنه أصل فى السكنىء والمرأة تابعة له كالعبيد والإماء والخدام» وليس المستأجر والمستعير كالمرأة فى 
كونهما تابعين؛ فلا يقاس أحدهما على الآخر ثم مبنى القسامة على ترك التقصير فى الحفظ» 
وعهدة الحفظ على الزوج دون المرأة» ومبنى القضاء فى الذوب ليس على الحفظ» بل على السكنى 
فقط؛ فلا يقاس القسامة على الاختلاف فى الثوب. 

فالصواب فى توجيه قول أبى حنيفة أن المالك بعد الإجارة أو الإعارة لا يكون منقطعا عن 
ملكه؛ والمستأجر والمستعير لا تعلق لهما بالدار بغير الاستمتاع» فيكون الدار بعد الإجارة والإعارة 
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باب رد الأيمان فى القسامة 
إذا لم يفوا خمسين يمينا 

8 - قال ابن أبى شيبة: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن يزيد 
الهذلى؛ عن أبى مليح: أن عمر بن الخطاب رد علييم الأيمان حتى وفوا. 

48- وقال عبد الرزاق: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله عن أبى الزناد» عن سعيد 
ابن اميه أن غمر ترم إلتطات التفحلت انتر اه حمسين عدا على قولى لها ضيبي لم 
جعل عليها دية. 

وقال ابن أبى شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن ابن 
سيرين عن شريح قال: جاءت قسامة فلم يوافوا خمسين» فرد عليهم القسامة حتى وفوا. 

5- وحدثنا وكيع» ثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال: إذا 
كانوا أقل من خمسين ردت عليهم الأيمان. 
أيضا فى حفظ المالك» فإذا وجد فيها قتيل يكون ذلك من تقصير المالك فى الحفظ» وهذا من دقة 
نظره رضى الله عنه. 

< ويظهر منه أن مبنى الاختلاف بين أبى حنيفة وأبى يوسف ليس هو الملك وعدمه كما ظنواء 
بل هو العهدة فى, الحفظ, فقال أبو حنيفة: العهدة فيه على المالك» وقال أبو يوسف: العهدة فيه على 
الساكن» وكلام أبى يوسف مبنى على الظاهرء وكلام أبى حنيفة مبنى على الدقة» فاعرف ذلك. . 
قال العبد الضعيف: وظنى أن الخنلاف خلاف العصر والزمان» فلعل الدار كانت تعرف 
. بربها وتنسب إليه فى عصر الإمام؛ لتعهده لها وامتلافه إليها لحفظهاء وكانت تعرف بالساكن فى 
عصرهما؛ لغفلة الملاك عن أموالهم؛ وانهماكهم فى الراحة والدعة:؛ والله أعلم. ثم رأيت صاحب 
”الهداية ' قد نبه على ذلك بقوله: وقيل: أبو حنيفة بنى ذلك على ما شاهده بالكوفة اهء أى 
شاهد من عادة أهل الكوفة فى زمانه» وهو أن أصحاب الخطة فى كل محلة هم الذين يقومون 
بتدبير المحلة» ولا يشاركهم المشترون فى ذلك» فنبى الجواب على ما شاهد اه (1777:4) ولله 
الحمد على الموافقة. فهذه عشرة مباحث لم آل جهدا فى تحقيقها وتنقيحهاء والله أعلم بالصواب. 
باب رد الأيمان فى القسامة إلخ 





قوله: ”قال ابن أبى شيبة " إلخ: قلت: وهو قول أبى حنيفة. 
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5- وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ قال: إذا لم 
تبلغ القسامة خمسين كرروا حتى يحلفوا خمسين يميناء ورواه ابن أبى شيبة عن أبى 
معاوية عن الشيبانى عن حماد عن إبراهيم نحوه سواء (زيلعى). 

باب فى تعبين مصداق العاقلة 

- روى جابر قال: كتنب رسول الله مرلك: «على كل بطن عقوله)» ثم 
2-8 : أنه لا يحل أن يتوالى مولى لرجل مسلم بغير إذنه)؛ رواه أحمدء ومسلمء 
والنسائى» كذا قال فى: ” المنتقئ “. 


باب فى تعبين مصداق العاقلة 

قوله: "روى جابر” إلخ: قلت: وبه قال أبو حنيفة وغيره؛ إلا أنهم اختلفوا فى أن هذا 
الحكم -أعنى كون الديات على العصبات- حكم عام لكل زمان وحال» أو هو مخصوص ببعض 
الأزمان والأحوال؟ فقال أبو حتيفة: بأنه خاص ببعض الأحوال والأزمان» وقال غيره: لا بل هو عام 
#الكروزمان وان وس او سيف ا وى لقاب جد العدال غيان أعلن يران ون 
أعطيتهم؛ فلو كان الحكم عاما لم يغيره عمر؛ فدل ذلك على أنه خاص ببعض الأحوال» وهو أن 
يكون التناصر بالعصبات؛ لعدم كون الديوان مدوناء كما كان فى عهده لَه . 

وأما بعد تدوين الديوان وانتقال التناصر من العصبات إلى أهل الديوان فينتقل الحكم من 
العصبات إلى أهل الديوان» ولا حجة عند غيره على عموم الحكم لكل زمان وحال؛ فيكون ما 
ذهب إليه أبو حنيفة هو الصواب. 

فإن قلت: أين الرواية عن عمر فى هذا الباب؟ قلنا: قال ابن أبى شيبة: حدثنا حميد بن عبد 
الرحمن» عن حسنء عن الحكم؛ قال: عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة فى أعطية المقاتلة دون 
الناس. وقال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن أشعث,ء عن الشعبى؛ عن الحكم؛ عن إبراهيم 
. قالا: أول من فرض العطاء وفرض فيه الدية. وأخبرج عبد الرزاق عن الثورى؛ عن أشعث؛ عن 
الشعبى: أن عمر بن النطاب جعل الدية فى الأعطية. وروى عبد الرزاق عن الثورى؛ عن أيوب بن 
موسى» عن مكحول: أن عمر بن المخطاب قضى بالدية فى ثلاث سنين» فى كل سنة ثلث على أهل 
الديوان فى أعطياتهج» الحديث مختصرا (زيلعى 7917:7)» وهذه مراسيل عدة يشد بعضها بعضا 
(زيلعى)» ولله در أبى حنيفة أنه لم يدرك ما روى عن النبى ميلم ولا ما روى عن عمر بل عمل 
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4- وقد صح عن النبى يِه : أنه قضى بدية المرأة المقتولة على عصبة القاتلة. 
كذا فى "ال أيضا. قلت: : هو حديث متفق عليه من. حديث أبى هريرة» وأخرجه 
أيضا أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى من حديث المغيرة بن شعبة. 


بهما جميعاء بخلاف غيره فإنهم تركوا ما روى عن النبى مَركتّم أما ترك ما عن عمر فظاهرء وأما 
ترك ما روى عن النبى َيه فلأنهم جعلوا ما روى عنه فى مصوص الخال غير مخصوص به؛ وهذا 
من فهمه وغور اجتهاده رحمه الله فاعرف ذلك والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: أما تركهم ما روى عن عمر فمسلم؛ وكم من قول للصحابة تركناه 
لور ا الى امسر قيب وان رورجم حااارعا 
عن النبى َك لكونهم لم يخصوه بقول عمرء فعجيب؛ فإن الحنفية لا يت ركون العام من قول النبى 
ل بالخاص من قولهء فكيف يسوغ لهم إلزام الخصم إذا لم يدرك العام المرفوع بقول الصحابى؟ 
وبالجملة فإن إجراء العام على عمومه وتأويل الخاص ليس من الترك فى شىء» وإلا لزم كون الحنفية 
تاركين لكثير من النصوص الخاصة المعارضة للعام. 

فالحق فى الجواب أن الظاهر من النصوص كون العقل على عصبة القاتل» وكان الأمر على 
ذلك فى عهد النبى مَرهِء وعهد أبى بكرء حتى كان عمر رضى الله عنه ودون الديوان» وجعل 
الدية على أهل الديوان» وكان ذلك بمحضر من الصحابة؛ وهم متوافرون لم ينكره عليه أحد 
منهم ولم يخالف», فكان إجماعا منهم على أن مبنى العقل على التناصر دون القرابة؛ وبيانا منهم أن 
كون العقل على العصبات فى عهد النبى َه وأبى بكر لم يكن لكون العقل محصورا فى 
العصبات مختصا بهمء بل لكون التناضر مختصا بالعصبات إذ ذاك» فلما انتقل إلى أهل الديوان 
انتقل حكم العقل لهم / 

روى أبو يوسف فى الاثار” له عن أبى حنيفة» عمن حدثه. (هو الهيفم بن أبى الهيثم» 
صرح به محمد فى ' الحجج" له و "الآثار): عن عامر» عن عمر بن الخطاب: أنه فرض الدية على 
أهل الورق عشرة آلاف؛ وعلى أهل الذهب ألف دينار. وكل ذلك على أهل الديوان (1؟؟) 
مختصرء فلا إيراد على الخنصم بتركه قول عمر إذا كان آخذ بقول النبى ميتم بل نلزمه بترك 
الإجماع لخبر الواحد» ولا يجوز ذلك عنده ولا عندنا. 

وأما نحن فلم نترك شيئا منهما؛ لقولنا بوجوب العقل على أهل الديوان إذا كان القاتل 
منهم» وعلى العصبات إذا لم يكن منهمء أو لم يكن للمسلمين ديوان» وذلك لأنا جعلنا الإجماع 
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قال فى ”البدائع“: عاقلته أهل ديوانه إن كان من أهل الديوان -وهم المقاتلة من الرجال 
الأحرار البالغين- تؤخذ من عطاياهم وهذا عندناء وعند الشافعى رحمه الله: عاقلته قبيلته من 
النسب» والصحيح قولنا؛ لإجماع الصحابة رضى الله عنهم على ذلك؛ فإنه روى عن إبراهيم 
النخعى أنه قال: كانت الديات على القبائل» فلما وضع سيدنا عمر رضى الله عنه الدواوين جعلها 
على أهل الدواوين. فإن قيل: قضى عليه الصلاة والسلام بالدية على العاقلة من النسب إذ لم يكن 
هناك ديوان» فكيف يقبل قول سيدنا عمر رضى الله عنه على مخالفته فعل رسول الله مرلهِ؟ 
فالجواب لو كان سيدنا عمر فعل ذلك وحده لكان يجب حمل فعله على وجه لا يخالف فعل 
الصحابة -رضى الله عنهم- مخالفة فعله عليه الصلاة والسلام؛ فدل أنهم فهموا أنه كان معلولا 
بالنصرة» وإذا صارت النصرة فى زمانهم الديوان نقلوا العقل إليه؛ فلا تتحقق الخالفة؛ لان 
التحمل من العاقلة للتناصرء وكان بالقبيلة قبل وضع الديوان» وبعد الوضع صار التناصر 
بالديوان» فصار عاقلة الرجل أهل ديوانه ملخصا (507:17)» ولله الحمد على الموافقة. 

وببذا اندحض قول ابن حزم: قال الحنفيون والمالكيون: العقل على أهل الديوان» وادعوا أن 
:عمر قضى بذلك» وذلك لا يصحء ولو صح لما كانت فيه حجة؛ لأنه لا حجة فى أحد دون رسول 
الله مَلَِهِء ويعيذ الله تعالى عمر من أن يكون يحيل حكم رسول الله مَك ويحدث حكما آخر 
بغير وحى من الله تعالى» وهذا عظيم جدا .)509:1١(‏ 

. قلنا: نعم! قد أعاذ الله عمر من ذلك» فمن أخبرك أنه أحال حكم رسول الله َه وأحدث 
حكما آخر من عند نفسه؟ وإنما فسر قول رسول الله كه وبين لنا معناه» ولم ينفرد بذلك بل وأفقه 
عليه لصحابة» وأجمعوا على ما فعله» وذلك مشهور من فعله» لا ينكره أحد ممن له مسكة وإلمام 
بالعلم» ولا نزاع فى كون الإجماع حجة: وتفسير أقوال النبى مَك وأفعاله بأقوال الصحابة 
وأفعالهم ليس بعظيمء بل هو الأمر الذى لا خير فيما سواه؛ لكون الصحابة أعرف الئاس يرسول 
الله كله وأعلمهم بمقاصد شرعه» ومعانى كلامه, فتفسيرهم أولى من تفسير غيرهم قول رسول 
(1) بل ولا يظن بذلك من واحد منهم؛ ولكن يمكن أن يخفى على الواحد قضاء رسول الله مَك ولا يمكن عادة خفاءه على 
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الله ريه بآراءهمء كما لا يخفى. ٠‏ 

وقال ابن التركمانى فى ' الجوهر النقى": ذكر البيبقى حديث «على كل بطن عقوله)؛ 
والشافعى رحمه الله يعتبر فى العاقلة الأقرب فالأقرب» وظاهر الحديث الوجوب على البطن من غير 
اعتبار الأقرب» وكذلك حديث «قضى بالدية على العاقلة»» وكذا ما ذكره البيبقى: أن عمر جنى 
جناية فقال لعلى: عزمت عليك لما قسمت الدية على بنى أبيك؛ قال: فقسمها على 
قريش. وذكر الطحاوى: أن سلمة بن نعيم قتل يوم اليمامة مسلما خطأء فقال له عمر: عليك 
وعلى قومك الدية »)2٠١8:١٠٠(‏ فإن قيل: فى هذه الآثار ما يدل على أن عمر كان يقول بوجوب 
الدية على العصبات لا على أهل الديوان. 

فقاكيوم العامة كاد :وى يعد أرى اكز وطق الله عند بل أن تشع عير ادير اولان ققدة 
جناية عمر كانت قبل ذلك أيضا. 

ثم لا يخفى على من له معرفة بالأيام أن عمر رضى الله عنه كان قد وضع لكل قبيلة ذيوانا 
على حدة» فجعل ديوانا لقريش» بدأها بأهل بيت النبى مَرْكَهِ وقرابته الأقرب فالأقرب» حتى وضع 
نفسه حيث وضعه الله تعالى من قريش» وجعل ديوانا لخزاعة؛ وديوانا للأنصارء وديوانا لحمير؛ فلم 
يكن أهل ديوان الرجل إلا عشيرته وقبيلته» ومن أراد البسط فى ذلكء فليراجع ” الأموال” لأبى 
عبيد و" الفتوح” للبلاذرىء والله تعالى أعلم» ظ ظ 

فائدة: فى قول عمر لسلمة بن نعيم: «عليك وعلى قومك الدية) دليل على أن القاتل يدخل 
مع العاقلة» ويكون فيما يؤدى كأحدهم؛ لأن العاقلة تتحمل جناية وجدت منه؛ وضمانا وجب 
عليه فكان هو أولى بالتحملء والأثر رواه ابن حزم من طريق سعد بن طارق؛ عن نعيم بن أبى 
هند» عن سلمة بن نعيم أنه قال: قتلت يوم اليمامة رجلا ظننته كافراء فقال: اللهم إنى مسلم برئ 
ثما جاء به مسيلمة» قال: فأخبرت بذلك عمر بن الخطاب» فقال: الدية عليك وعلى قومك. قالوا: 
وروى هذا غن عمر بن عبد العزيز» ولا يعرف لهما من السلف مخالف اه (00:11). 

قلت: لم يعله ابن حزم بشىء؛ غير أنه قال: لا حجة فى أحد دون رسول الله مَل ونص 
حا ريو م اد ال على امح ور ير عتوة ماران ري زرا ايا اي 
يقينا أنه لا يغرم الجانى خطأ من دية: النفس» ولا من الغرة شيئا اه. 

قلت: إنك تقول: إن عجزت العاقلة فالدية والغرة على جميع المسلمين» فهل المسلمون 
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'عصبات له؟ فإن قلت: لاء فمن أين أوجبتها عليهم؟ ورسول الله َيِه إنما أوجبها على عصبته. فإن 
قلت: أوجبتها عليهم لأن الرجل يتناصر يإخوانه المسلمين. قلنا: وهو ينصر نفسه بنفسة أولاء فكان 
وجوبها عليه مع العصبة أولى؛ ظ. 

فائدة: إن لم يكن للقاتل خطأ ديوان فعاقلته قبيلته من النسب كمامر؛ لأن 
استنصاره بهم» وإذا لم يكن له عاقلة كاللقيط؛ والحربى» أو الذمى الذى أسلم, فعاقاته بيت 
المال فى ظاهر الرواية» وروى محمد عن أبى حنيفة أنه تجب الدية عليه من ماله لا على بيت 
الملل وجه هذه الرواية أن الأصل هو الوجوب فى مال القاتل؛ لأن الجناية منهء وإنما الأخذ 
من العاقلة بطريق التحمل» فإذا لم يكن له عاقلة يرد الأمر فيه إلى حكم الأصل. وججه ظاهر 
الرواية أن الورجوب على اللعاقلة لمكان التناصرء فإذا لم يكن له عاقلة كان استنصاره 
بالمسلمين عامة» وبيت المال مالهم» فكان ذلك عاقتله (بدائع 551:1 ؟). 

قلت: يؤيد ظاهر الرواية ما رواه الطبرانى» والبزار» والبيبقى» من طريق أبى المليح الهذلى؛ 
عن أبيهء قال: كان فينا رجل يقال له: حمل بن مالك بن نابغة. له امرأتان» إحداهما هذلية؛ 
والأعرق عالتديةة «نقتريت الهذلية بطى الغاد ديه عدون خا ار افتو ةدالق عا ميا تاطلاك 
بالضاربة إلى نبى الله ريه معها أخ لها يقال له عمران» فلما قصوا على رسول الله َه القصة» قال 
وده فقال أخوها: ما لى شىء أعقل فيه» قال: يا حمل بن مالك وهو يومئذ على صدقات هذيل؛ 
اقتص من تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاة» ففعل» قال الهيثمى: (فيه) المنهال بن 
خليفة» وثقه أبو حاتم» وضعفه جماعة؛ وبقية رجاله ثقات (مجمع »)"٠٠0:‏ وبهذا ظهر أن العاقلة 
الفقراء ليس عليهم من العقل شىء؛ وسيأتى. ا 

وروى ابن حزم فى ” المحلى ": أن أبا موسى الأشعرى كتب إلى عمر بن الخطاب: أن الرجل 
يموت بيننا ليس له رحم ولا عصبة ولا مولى» فكتب إليه عمر: إن ترك رحما فرحم, وإلا فالمولى؛ 
وإلا فلبيت مال المسلمين» يزثونه ويعقلون عنه» وعن ميمون بن مهران: أن رجلا من أهل الجزيرة 
أسلم وليس له موال» فقتل رجلا خطأ فكتب عمر بن عبد العزيز: أن اجعلوها دية على نحوه من 
أسلم اه (57:11). ْ ش 

قلت: قول عمر بن عبد العزيز محمول على ما إذا كان للذين يدخلون فى الإسلام من أهل 
الذمة وغيرهم جماعة فى دار الإسلام, يتناصرون فيما بينهم ويتناكحون» وصاروا قبيلة من 
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القبائل» كما هو مشاهد فى أرض الهندء فدية القاتل خطأ منهم على نحوه ثمن أسلم؛ لأن مبنى - 
التعاقل على التناصر وهو موجود ههناء والله تعالى أعلم. 
قال فى ” الدر“: والكفار يتعاقلون فيما بينهم» يعنى إن تناصروا؛ لأن الكفر كله ملة واحدة» 
وإلا ففى ما له فى ثلاث سنين. قال ابن عابدين: هذا فى الذمى» أمأ المسلم ففى بيت المال اه. قال 
فى ”الدر“: ولا عاقلة للعجم؛ وبه.جزم فى ”الدر“ (لأن العجم لم يحفظوا أنسابهم» ولا يتناصرون 
فيما بيدهم» وليس لهم ديوان) وقيل: لهم عواقل؛ لأنهم يتناصرون كالأساكفة: والصيادين» 
والسراجين» فأهل محلة القاتل وصنعته عاقلته» وكذلك طلبة العلم. 
قلت: وبه أفتى الخلوانى وغيره (خانية) زاد فى ” امجتبى “: والحاصل أن التناصر أصل فى هذا 
الباب» ومعنى التناصر أنه إذا حزبه أمر قاموا مُعه فى كفنايته» وتمامه فيه. وفى " تنوير البصائر : 
والحق أن التناصر فيهم بالحرفء فهم عاقلته إلى آخره؛ فليحفظ» قلت: وحيث لا قبيلة ولا تناصر 
فالدية فى ماله أو بيت المال اه ملخصا (ه:570). 
روى ابن حزم فى ”امحلى " من طريق ابن أبى شيبة: نا حفص بن غياث؛ نا عمر -وهو ابن 
عبيد- عن الحسن كان يقول فى المعاهد يقتل: إن كانوا يتعاقلون فعلى العواقل» وإن كان لا فدين 
عليه فى ذمته وماله. ومن طريقه: نا خفص بن غياث» عن أشعث,ء عن الشعبى فى المعاهد يقتل قال: 
ديته للمسلمين وعقله عليهم »)57:١١(‏ قلت: والراجح عندنا قول الحسن» ظ. 
فائدة: إن كان القاتل معتقا أو مولى الموالاة فعاقلته مولاه» وقبيلة مولاه» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «مولى القوم منهم)؛ ثم عاقلة المولى الأعلى قبيلته؛ إذا لم يكن من أهل الديوان» فكذا: 
. عاقلة مولاه» ولأن استنصاره بمولاه وقبيلته؛ فكانوا عاقلته (بدائع 57:1 ؟). روى ابن حزم من 
طريق وكيع: نا سفيان النورى» عن حماه بن أبى سليمان» عن إبراهيم؛ قال: اختصم على 
والزبير فى أموال لصفية» فقضى عمر بن الخطاب بأن الميراث للزبير» والعقل على على. 
وعنن إبراهيم النخعى» فى رجل أعتقه قوم؛ وأعتق أباه قوم آخرون» قال: يتوارثون 
بالأرحام؛ والعقل على الموالى» وعن مجاهد قال: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن رجلا 
أسلم على يدى فمات» وترك ألف درهم؛ فتحرجت منها فرفعتما إليك» فقال: أرأيت.لو جنى ' 
جناية على من تكون؟ قال: على» قال: فميراثه لك. 
وعن معمرء عن الزهرى؛ قال: قال ععمر بن الخطاب: إذا والى الرجبل رجلا 
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افشيرائ "© وعلى عاقلنه عقلة (هذه مراسيل شد يشد بعضها بعضا) ومن طريق عبد الرزاق عن ابن 
جريج. قال:.قلت لعطاء: أبى القوم أن يعقلوا عن مولاهم, (أراد مولى الموالاة) أيكؤن مولى من 
عقل عنه؟ فقال: قال معاوية: أذ بعلو عن» وزيا أن تقل عند وهو مولاناء قال ابزيتسزم: هذا 
صحيح عن معاوية ثابت؛ لأن عطاء أدركه). 

و.عن عبد الرزاق» عن سفيان الثورى؛ قال: إذا أنكة العافلة آن قلعن مولا الجيروا 
على ذلك (أراد مولى العتاقة)» وعن إبراهيم النخعى: إذا أسلم الرجل على يدى الرجل فله ميراثه» 
ويعقل عنهء وعن الحكم بن عتيبة فى رجل تولى قوماء قال: إذا عقل عدهم فهو مدهم» وقال أبو 
حنيفة ومالك: تعمل العاقلة عن المولى والحليف» وقال,أبو حنيفة: من والى غير من أعتقه -لكن من 
أسلم على أيديهم- هأ بعال جم ريوالى ري وراي اواج نإذا قار بي اا كه 
. الانتقال عنهم بولايته أبدا اه ١١(‏ 60). 

اقلت: ا ل 
الميراث والعقل بالمعاقدة والموالاة» ثم قال قوم: 0 فإوأرلرا الأرحام بعضوم 

أولى ببعض فى كتاب اللهك. 

2 وقال أجرون: ليس بمنسوخ من الأصل؛ ولكته جعل ذو الأرحام أولى من موال امدق 
. فنسخ ميرائهم فى حال وجود القرابات؛ وهو باق لهم إذا فقد الأقرباء على الأُصل الذى كان عليه؛ 
وهو قولنا معشر الحنفية؛ لأن قوله تعالى: لي ان 
الميراث للذى والاه عاقدة, ثم قوله: إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض4» إنما جعل ذوى. 
الأرحام ون من المعاقدين الموالى» فمتى فقند ذوو الأرحام وجب ميراثهم بقضية الآية) 0 
يوجدوا فليس:فى امارد حرام بريد حيارو اليد ناا عار باقم 
عند فقد ذوى الأرحام. ' 

قور الأقر 0 
قبيصة بن ذويب عن تمِيم الدارى» أنه قال: يا رسول الله! ما السنة فى الرجل يسلم على يدى 
جل من المسلمين؟ قال: دهو أولئ الناس بمحياه ومماته»» وهو'يقتضى أن يكوث أولاهم بميرائه» إذ 


(1) أى إذا لم يكن له وارث ذو رحم: 
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ليس بعد الموت بينهما ولاية إلا فى الميراث» واو ا وابن مسعود» 
والحسنء وإبراهيم. 

وروى أبو عاصم النبيل عن ابن جريج؛ عن أبى الزبير» عن جابر» قال: كتب النبى مَل : 
«على كل بطن عقوله) وقال: «لا يتوالى مولى قوم إلا بإذنهم)». 

ولا يجوز أن يكون مراده عليه السلام بذلك إلا مولى الموالاة؛ لأنه لا خلاف أن ولاء 
.. العناقة لا يصح النقل عنه؛ لقوله مله «الولاء لحمة كلحمة النسب» فتبت به جواز الموالاة؛ 
لأنه قال: «إلا بإذنهم)» وأن له أن يتحول بولايته إلى 'غيره إلا أنه كرهه إلا بإذن الأولين. 
20 وأما ما رواه أبو داود وغيره عن جبير بن مطعم مرفوعا: ولا حلف فى الإسلام؛ وأيما حلف 
كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة)» فمعناه -والله أعلم- نفى الحلف فى الإسلام على 
الوجه الذى كانوا يتحالفون عليه فى الجاهلية؛ لأن حلف الجاهلية كان على أن يعاقده فيقول: 
هدمى هدمكء؛ ودمى دمك» وتزقى وأر فلك وتكان فيه أشياء قد حظرها الإسلام» دبا أن يتحامى 
عليه؛ ويبذل دمه دونه» ويهدم ما يبدمه؛ فينصره على الحق والباطل» وقد أبطلت الشريعة ذلك» 
وأوجبت القيام بالقسط» ومعاونة الظالم على المظلوم من غير أن يلتفت إلى قرابة وموالاة» قال 
تعالى: لإيا أيبا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهدء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين4 -إلى قوله- «إفلا تعبعوا الهوى أن تعدلواك؛ وقال النبى يِه : «انصر أخاك ظالما أو 
مظلوماء قالوا: كيف يعينه ظالما؟ قال: أن ترده عن الظلم»» وكان فى حلف الجاهلية أن يرثه الحليف 
دون أقرباءه» وقد أبطلت الشريعة ذلكء قال تعالى: «إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله. ش 
وبالجملة فقد نفى النبى بريه بقوله: «لا حلف فى الإسلام) التحالف على النصرة من غير 
نظر فى دين أو حكم أو أمر باتباع أحكام الشريعة» دون ما يعقذه الحليف على نفسه. وأما قوله: 
«وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة)» فمعناه -والله أعلم- أن الإسلام لا يزيده 
إلا شدة فيما وافق أمر اللهء ولم يخالفه» فأبطل من حلف الجاهلية ما خالف الشريعة» وأثبت منه ما 
الداعوارا ورا ل الفا الى مسرا مار ود ار وروا ا و0011 
فى ذلك فى ” باب ولاء الموالاة “» فليراجع 

وأما قول ابن حزم: إن قوله َي دمولى القوم منهم» ليس موجبا أن يعقلوا عنه؛ لأنه مَل 
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قال أيش]: «ابن أخت القوم منهم»» ولم يكن ذلك موجبا عندهم أن يعقلوا عنه ))50:1١(‏ 
ففيه أن قوله لَه فى مولى القوم وابن أختهم دل على أنهما يرثانهم إذا لم يكن أحد أولى منبماء 
وكان مقدضى ذلك أن يعقلوا عنبماء ولكن قضائه مَركَِهِ بالدية على العصبة نفى أن يعقلوا عن ابن 
أختهم؛ لكون الخال خارجا من العصبات» وأما امولى الأعلى فهو من العصبات"عندناء كما سيأتى 
فى كتاب الفرائض» فيعقل عن مولاه؛ والله تعالى أعلم» ظ 

فائدة: قال الموفق فى ” المغنى ١‏ الحوفا ان اكلا ل الالط الس 
غيرهم من الإخخوة من الأم؛ وسائر ذوى الأرحام» والزوج؛ وكل من عدا العصبات ليسوا من 
العاقلة» ويدخل فى العاقلة آباء القاتل» وأبناءه» وإخوته» وعمومته. وأبناءهم وهو مذهب مالك» 
وأبى حنيفة» ورواية عن أحما؛ لما روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ قال: قضى 
رسول الله َيه أن عقل المرأة بين عصبتها من كانواء لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتهاء 
وإن قتلت فعقلها بين ورثتيباء رواه أبو داودء ولأن العقل موضوع على التناصر وهم من أهله. 

وقال الشافعى رحمه الله وهو رواية عن أحمد: ليس آباءه وأبناءه من العاقلة؛ لما روى أبو 
هريرة فى امرأة من هذيل قتلتها الأخمرى: فقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها 
ومن معهم, متفق عليه. ٠‏ 

وفى رواية: ثم ماتت القاتلة» فجعل النبى مره ميراثها لبنيهاء والعقل على العصبة» رواه أبو 
داود والدسائى» وفى رواية عن جابر بن عبد الله قال: فجعل رسول الله مره دية المقتولة على . 
عاقاتباء وبرأ زوجها وولدهاء فقالت عاقلة المقتولة: ميرائها لناء فقال رسول الله مُه : «ميراثها 
لزوجياو ولتهف وو ا أبوداوة ويه قمع و 

قلت: إن ولد المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يعقل عنباء لأن العقل على العصبات» 
ولذلك لا يعقل الإخوة من الأم» ومقتضى الخبر أن من يرثها لا يعقل عنها إذا لم يكن من 
. عصبتباء وهو متفق عليه بين العلماء» كما قاله ابن المنذر» وفى رواية أسامة بن عمير: فقال أبوها: 
إنما يعقلها بنوهاء فقال النبى مَرِتَهِ : «الدية على العصبة)؛ كذا فى ” فتح البارى” (577:17)» فدل 
على أن أبناءها لم يكونوا من عصبتباء والله تعالى أعلم. ش 
ْ قال الموفق: وسائر العصبات من العاقلة بعدوا أو قربواء من النسبء والمولى وعصبته؛ ومولى 
المولى وعصبته» وغيرهمء وبهذا قال عمر بن عبد العزيز» والنخعى» وحماد» ومالك» والشافعى؛ 








ولا أعلم عن غيرهم خلافهمء ولا يدخل فى العقل من ليس بعصبة» ولا يعقل المولى من أسفل» 
وبه قال أبو حنيفة» وأصحاب مالك. 

وال الشتافسى فى أحد قؤلية؛ يمرو نولنا ألوالين منصنية ولا وارك) فلم شم عنة 
كالأجنبى» ولا يحمل العقل إلا من كان يعرف نسبه من القاتل» أو يعلم أنه من قوم يدخلون كلهم 
فى العقل» ومن لا يعرف ذلك منه لا يحمل» وإن كان من قبيلته» فلو كان القاتل قرشيا لم يلزم 
قريشا كلهم؛ لأن قبائلهم تفرقت» وصار كل قوم ينتسبون إلى أب يتميزون به» فيعقل عنهم من 
يشاركهم فى نسبهم إلى الأب الأدنى» آلا ترى أن الناس كلهم بن وآدم» فهم راجعون إلى أب 
واحد؟ وإن لم يشبت نسب القاتل من أحدٌ فالدية من بيت المال» لأن المسلمين يرثونه إذا لم يكن له 
وازث» فكذلك يعقلونه على هذا الوجه اه ملخصا (019:9). ظ 

قال: 000 
لهال يتعب فى آخر الحدول جار ,ييل المواساةة مأمنة ال اهم ون ربعيل ذلك بن تل لم 
يسقط الواجبء وبهذا قال الشافعى» وقال أبو حنيفة: يسقط بالموت اه (9:؟؟05). 

قال: وقال ابن المدذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة والصبى 
الذى لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة» وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شىء؛ وهذا قول مالك؛ 
والشافعى؛ وأصحاب الرأى. ٠‏ ْ 

وشكن بسكن أمسايا ع تعالك ون علية أن يري عا اعد ولك ل 
الخطاب رواية عن أحمد؛ لأنه من أهل النصرة» والصحيح الأول؛ لأن تحمل العقل مواساة» فلا يلزم 
الفقير كالزكاة؛ ولأننها وجبتم على العاقلة تخفيقا عن القاتل» فلا يجوز التثقيل بها على من لا 
جناية منه» وفى ب يجابها على الفقير تثقيل عليه ولأننا أجمعنا على أنه لا يكلف أحد من العاقلة ما 
يثقل عليه ويحجف به وتحميل الفقير منها شيئا يثقل عليه وربما يحجف بماله» وأما الصبى 
واكرأة واو له ميارك حنيا» لأد قينا ب السامدر» ولسوا أهل التضرة اهن مليهض] 
(577:5): فإن كان أحد من هؤلاء قاتلا هل يدخل .مع العاقلة فى العقل؟ اخمتلفت الرواية فى 
ذلك» وظاهر الرواية عدم دخولهم وإن باشرواء كما فى "رد امحتار” (58:0): ظ 
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باب فى مدة أداء الدية 
ه- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبى وعن النكم عن 
إبراهيم قالا: أول من فرض العطاء غمر بن الخطاب» وفرض فيه الدية كاملة فى ثلاث 
سنين» والنصف فى سنتين» والثلث فى سنة» وما دون ذلك فى عامة» زواة ابن أبى شيبة 
(زيلعى). ا 
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0 ” حدثنا عبد الرحيم“ إلخ: قلت: فوتملافني البطا كال العثد افيف 507 
فى ”سننه” من طريق الربيع: أنبأ الشافعى؛ قال: وجدنا عاما فى أهل العلم (أى شائعا) أن رسول 
الله ييه قضى فى جناية الحر المسْلم على الحر خطأ بمائة من الإبل» وعاما فيهم أنها فى مضى ثلاث 
سنين» فى كل سنة ثلفها بأسنان معلومية اهء وذكر ابن الرفعة فى ” شرح الوسيط”: أن الشافعى 
قال فى ”امختصر“: لا أعلم مخالفاء أنه عليه السلام قضى بالدية على العاقلة, ولا اختلاف بين أحد 
علمته فى أنه عليه السلام قضى بها فى ثلاث سنين. 

ثم ذكر عن ابن المنذر قال: ما ذكره الشافعى لا يعرف له أصل من كتاب ولا سنة» وأن ابن 
حنبل سكل عنه؟ فقال: لا أعرف فيه شيئاء فقيل له: إن أبا عبد الله رواه عن النبى مَدم فقال: لعله 
سمعه من ذلك المدنى» فإنه كان حسن الظن فيه يعنى ابن أبى يحيىء قال ابن داود والشافعى فى 
“شرح المنتصر" : كان الشافعى يروى هذا الحديث؛ ويقول: ا ل ا غير 

ثقة فى دينه اه من ” الجوهر النقى .)١١١:(‏ 

*** قال لفت المتعيفت: ولو سلمنا ضنعف ما رواه الشاقعى عن النبى مه فى ذلك» ذ فله شواهد 
عديدة من طرق عن عمر وعلى رضى الله عدهماء أما الروايات عن عمر فمذكورة فى المتن» وأما 
عن على فأخبرج البيمقى فى ”سننه” من طريق ابن وهب: أخبرنى ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبى 
حبيب: أن على بن أبى طالب رضي الله عنه قضى بالعقل فى قتل الخطأ فى ثلاث سنين. وعن يحبى 
ابن سعيد: إن من السنة أن تنجم الدية فى ثلاث سئين »)١١١:4(‏ وفى كل ذ ك تقوية لما ذكره 
الشافعى رحمه الله من إجماع السلف على ذلك» وقال الترمذى فى ” كتابه ": قد أجمع أهل العلم 
على أن الدية تؤخذ فى ثلاث سنين» فى كل سنة ثلث الدية (زيلعى 170:1). 

وقال الموفق فى ”المغنى “: ولا أعلم فى أنها تجب مؤجله خلافا بين أهل العلم؛ وروى ذلك 
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5- وأخبرنا ابن جريجء قال: أخبرت عن أبى وائل: أن عمر بن الخطاب . 
حك ل نات الست حول رقيات مدو وح زرك در كمه بي 
سنة) أعرسةعيب الرواق: 

00- وأخرجه أيضا عن الشورى؛ عن أشعث,ء عن الشعبى: أن عمر بن 
المخططات شف ل الدية فى" الأغطية فى ثلاث منين» والتصف :والتلدن فى "سن والقث فى 
سنة» وما دون الثلث فهو فى عامة اه (زيلعى 8:7*"). 


عن عمر» وعلى زابن عباس رضى الله عنهم؛ وبه قال الشعبى» والنخعى» وقتادة» وأبو هاشم؛ وعبد 
الله بن عمر» وأبو حنيفة» ومالكء والشافعى؛ وأبو ثور» وابن المنذر. ٠‏ 

وقد حكى عن قوم من الخوارج أنهم قالوا: الدية حالة»“لأنها بدل متلف؛ ولم يتل إلينا 
ذلك عمن يعد خلافه خلافاء. وتخالف الدية مبائر المتلفات؛ لأنها تجب على غير الجانق على سَبيل 
المواساة» فاقكضت الحكمة عليهم؛ وقذ رؤى عن عمرو على أنهما قضيا بإلدية غلى العاقلة فى: 
ثلاث سنين» ولا مخالف لهما فى عصرهما؛ فكان إجماعا اه (497:9). 

فائدة: فى قدر ما على العاقلة من الدية» قال الموفق فى ” المغنى ": ولا خلاف بين أهل العلم . 
فى أن العاقلة لا تكلف من المال ما يجحف بها ويشق عليها؛ لأنه لازم لها من غير جناينها على 
سبيل المواساة للقاتل؛ والتخفيف عنه؛ فلا يخفف عن الجانى بما يشقل على غيره ويجحف به . 
كالزكاة» واختلف أهل العدم فيما يحمله كل واحد منهم» فقال أحمد: يحملون على قدر ما 
يطيقون» فعلى هذا لا يقدر شرعاء وإنما يرجع فيه إلى اجتباد الحاكم؛ ؛ فيفرض على كل واحد قدرا 
يسهل ولا يؤذى» وهذا مذهب مالك لأن التقدير لا يشبت إلا بتوقيف» ولا يثبت بالرأى والتحكمء ش 
ولا نص فى هذه المسألة؛ فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات. وعن أحمد: 
أنه يفرض على الموسز نصف مفقال؛ لأنه أقل ما يقدر فى الزكاة» فكان معتبرا ببهاء ويجب على 
المتوسط ربع مثقال؛ لأن ما دون ذلك تافه؛ لكون اليد لا تقطع فيه» وهو مذهب الشافعى. وقال أبو 
حنيفة: أكثر ما يجعل على الواحد أربعة دراهم» وليس لأقله حد؛ لأن ذلك مإل يجب على سبيل 
المواساة للقرابة» فلم يتقدر أقله كالنفقة» قال: ويسوى بين الغنى والمتوسط لذلكء قال الموفق: 
والصحيح الأول؛ لما ذكرنا من أن التقدير إنما يصار إليه بتوقيف فيه اه ملخصا (570:9). 

لكن تقول الإنجاب عليي للقي ع القاتل: إنما يجب على وجه لا يتعسر عليهم؛ 
وذلك فى إيجاب القليل دون الكثير» ثم هذه صلة يؤمرون بها على وجه التبرغ؛ فلا يبلغ مقدارها 
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باب أن العاقلة لا تعقل العمد والصلح 
والإقرار وجناية العبد 

4 -ه- قال محمد: العيرنا مالك» اموا ابن شهاب» قال: مضت السنة أن 
العاقلة لا تحمل شيئًا من دية العمد إلا أن تشاء. 

8- وقال محمد أيضا: حدثتى عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن عبيد ٠‏ 
الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباسء قال: لا تعقل العاقلة عمداء ولا 
صلحاء ولا اعترافاء ولا ما جنى المملوك؛ وقال: به نأخذء وهو قول أبى حنيفة والعامة 
من فقهاءنا (الموطأ للإمام محمد). 


مقدار الواجب من الزكاة (وهو خمسة دراهم من نصاب الفضة)» بل ينقص من ذلكء فإن قلت 
العاقلة» فكان يصيب الرجل أكثر من أربعة ضم إليهم أقرب القبائل فى النسب» حتى يصيب 
الرجل منهم ما وصفنا؛ لأن إيجاب الزيادة إحجاف بهم؛ فلا يجوز؛ فلذلك ضم إليهم أقرب 
القبائل اه ملخصا من ” المبسوط” .)١79:717(‏ ش 
وحاصله أن مقدار الدية لم يقدره الشارع بمقدار معلوم على كل واحد من العاقلة» فلا بد 
أن ينقص من القدر الواجب فى الزكاة شرعاء فلا يزاد على أربعة دراهم؛ كيلا يلزم مساواة الصلة 
والتبرع للواجب بالشرع. وهذا كما ترى دليل لا يقوم على رجليه'" وإلا لزم أن لا يجوز للإمام 
فى ضرب الجعل على المسلمين لجهاد العدو الزيادة على أربعة دراهم. ولا قائل به» بل للإمام أن 
يضرب على كل واحد ما يطيقه من المال» إذا لم يكن فى بيت المال كفاية» فكذا ههناء وظنى أن ما 
قاله الإمام ليس بتقدير ولا تحديد» وإنما معناه الإشارة على الإمام أن لا يزيد على أقل قدر يجب فى 
الزكاة» والله تعالى أعلم» ظ ش 
باب أن العاقلة لا تعقل العمد إلخ 
تل فالا محمد" إلخ: قلت: سنده صحيح» وروائ الدازقطدئ عن الشعبى أنه قال: ل 
تعقل العاقلة عمداء ولا عبداء ولا صلحاء ولا اعترافاء ورجاله ثقات. 
)١(‏ قيل هذا قياس مع الفارق» فإن الإنفاق فى جهاد العدو فرض وواجب؛ لقوله تعالى: إانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم فى سبيل الله بخلاف العقل فإنه ليس بواجبء قلنا: قوله َريْتّه: #وعلى العاقلة الدية) يفيد وجوب العقل عليهم؛ 
ولذا يجبرهم الإمام على ذلك فاستوياء ظ. 1 
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ناف ل تعفر العاقلة ادن انو ارايو 
عن إبراهيم النخعى» قال: لا تعقل العاقلة فى أدنى من الموضحة. 
ذ- وفى لفظ له: تعقل العاقلة الخطأ كله إلا ما كان دون الموضحة والسن مما 
ليس فيه أرش معلوم رواهما محمد فى كتاب الآثار وقال: وبهذا كله تأخذ وهو قول 


واختلفوا فى تأويل قوله: «لا تعقل العاقلة عبدا» فقال ابن أبى ليلى: معناه أنه إذا قتل الحر 
العبدء أو جنى عليه فالأرش فى مال القاتل» وليس على العاقلة» وقال محمد بن الحسن: معناه أنه إذا 
جنى المملوك فجنايته فى رقبته» لا على عاقلة المولى» وقال أبو عبيد: فذاكرت الأصمعى فيه فقال: 
القول عندى ما قال ابن أبى ليلى» وعليه كلام العرب» ولو كان المعنى ما قال أبو حنيفة لكان لا 
تعقل العاقلة عن عبد» ولم يكن ولا تعقل عبدا كذا فى الزيلعى. وقال فى القاموس: قال الاصمعى: 
كلمت فى ذلك أبا يوسف بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعلقت عنه حتى فهمته اه. 

وأجاب عنه القارى بأن عقلته قد يجىء بمعنى عقلت عنه» كما فى قوله: "لا تعقل العاقلة 
عمدا واعترافا وصلحا“» فإن معناه عن عمد» وعن اعتراف» وعن صلح؛ فيكون معنى قوله: ” لا 
تعقل عبدا“ لا تعقل عن عبد. كما يدل عليه سياق كلام الشعبى وسباقه؛ كذا فى ' التعليق 
الممجد . 

والصواب عندى أن يقال: تقدير قوله: ”لا تعقل العاقلة عبدا” لا تعقل العاقلة جناية عبد 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. ولا حاجة إلى تقدير "عن" » والقرينة على التقدير وقوع 
العقل على الأفعال كالعمد والصلح والإقرار فيجب أن يقدر الفعل فى قوله: «عبدا»؛ لكلا يلزم 
اشتراك الفعل فى معنيين؛ لأن العقل إذا عدى إلى الفعل كأن ”عقلت قتل فلان” كان له معنى» وإذا 
عدى إلى الذات كأن يقال: ”عقلت فلانا' كان له معنى آخرء ولم يتنبه الأصمعى ومن قلده لهذه 
الدقيقة» فقالوا ما قالوا. قلت: ويؤيد ما قاله محمد ما فى قول ابن عباس: ”ولا ما جنى المملوك " 
وهو صريح فى أن العاقلة لا تحمل جناية العبد إذا كان هو الجانى» لا أننها لا تحمل جناية الحر إذا قتل 
العبد» والآثار يفسر بعضها بعضاء فافهم. والله أعلم. 

1 باب لا تعقل العاقلة أدنى من الموضحة 

قوله: ”عن إبراهيم النخعى“ إلخ: قلت: الأصل فيه ما روى عن النبى َيه أنه جعل دية 
الجنين على العاقلة» وهى نصف العشر كدية الموضحة» فظهر منه أن العاقلة تتحمل إلى نصف 








00 لا تعقل العاقلة أدنى من الموضحة اك 


العشر» والكلام مذكور عليه فى باب دية الجنين. 
فائدة: 
00# “المحلى ' عن على بن أبى طالب: أنه لما رجم المرأة قبال لأولياءها: هذا 
ابتكم ترثونه ويرثكمء وإن جنى جناية فعليكم؛ وعن إبراهيم النخعى قال: إذا لاعن الرجل امرأته 
:فرق بيتهماء ولا يجتمعان أبداء وألحق الولد بعصبته. وترثه ويعقلون عنه. وعنه أيضا فى ولد 
الملاعنة» قال: يرال ولام ريندن مياه ردنك رلا الراء واد التمواني وراد 
مسالمة اه ١١(‏ 01). 
قال العبيد اشع هو مذهب أئمتنا رحمهم الله تعالى» قال فى ” الهداية“: وابن الملاعنة 
تعقله عاقلة أمه؛ لأن نسبه ثابت منها دون الأب» فإن عقلوا عنه ثم ادعاه الأب رجعت 
٠‏ عاقلة الأم بما أدت على عاقلة الأب فى ثلاث سنين» من يوم يقضى القاضى لعاقلة الأم على 
عاقلة الأب اه (4: 587 مع ””البناية). 
قلت: أخرج الشيخان عن مالك» عن نافع؛ عن ابن عمر: أن رجلا لاعن امرأته على عهد 
رسول الله م ففرق عليه السلام بيشهماء وألحق الولد بأمه (زيلعى 47:1). 
ومعنى إحاقه بأمه ما فسره على رضى الله عنه بقوله لأولياء المرأة: هذا ابدكم ترثونه ويرتكمء 
وإن جنى جناية فعليكم. وأخرج ابن أبى شيبة عن على وابن مسعود أنهما قالا فى ابن الملاعنة: 
عصبته عصبة أمه. يرثهم ويرثونه. وبه قال النخعى والشعبى» كما فى ”فتح البارى” (55:17)) 
وسيأتى لذلك مزيد فى باب ميراث ابن الملاعنة من كتاب الفرائضء إن شاء الله تعالى. 
فائدة: 
قد تمت أبواب الديات والعواقل -ولله الحمد- وقد بقى بعد خحبايا فى الزواياء» تركتبا لمن 
يأتى من بعدى فيلحقها بالأبواب» ولولا مخافة التطويل لأتيت فى كل باب بتفصيل جميل؛ ولكن 
العمر قصير» والوقت قليل» والخطب جليل» فاقتصرت على ما فيه الكفاية» فإن ما لا يدرك كله لا 
يترك كله» والمرجو من الله سبحانه أن يجعل كل ذلك خالصا لوجهه الكريمء ويتقبل منى» ويتجاوز 
عن سيكاتى: إنه هو البر الرحيم: ويتلو هذه الأبواب كتاب الوصايا. ظ 
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كتاب الوصايا 
معنى الوصية وتحقيق وجوبما أو ندبما . 

م و العطايا وعطية» والوصية بالمال هى التبرع به بعد الموت؛ والأصل 
فيها الكتاب» والسنة» والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: من بعد وضنية يرصي 
بها أو دين». ٠‏ 

ادح جاده ضيه مدر اع اكد د 
ال 0 

ل 1 
من عليه دين» أو عنده وديعة؛ أو عليه واجبء يوصى بالخروج منه؛ فإن الله تعالى فرض أداء. 
الأمانات» وطريقه فى هذا الباب الوصية» فتكون مفروضة عليه, وهو محمل ما رواه مالك عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: قال سيول الله ار «ماحق امرئ مسلم له شىء يوصى فيه يبيت ليلتين 
إلاووصيته عنده مكتوبة)» متفق عليه. 

فأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد فى قول الجمهورء وبذلك قال الشعبى 
والنخعى والثورى ومالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم وغيرهم. 

قال ابن عبد البر: ”أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه حقوق بغير بينة» 
وأمانة بغير إشهاد, إلا طائفة شذت فأوجيتها للأقربين الذين لا يرثون» وهو قول داودء وحكى عن 
مسروق وطاوس وإياس وقتادة ؤابن جرير» واحتسجوا بالآية وخبر ابن عمرء وقالوا: نسخت 
الوصية للوالدين والأقربين الوارثين» وبقيت فيمن لا يرث من الوارثين. 

ش هي اام 
م د 
ناد اقل امع لشاف من <ترجال سين فرك الرالناة 
والأقربون4» وقال ابن عمر: نسختها آية الميراث» وبه قال عكرمة ومجاهد ومالك والشافعى؛ 
وحديث ابن عمر محمول على من عليه واجبء أو عنده وديعة» كذا فى" المغنى" 5:5١‏ 1 1). 








| وأيضا: فلفظ ابن عمر: ”ما حق امراً مسلم له شىء يوضى فيه “ لايدل على الوجوب؛ لأن 
الحق لغة الشىء النابت» ويطلق شرعا على ما ثبت به الحكم؛ والحكم الشابت أعم من أن يكون 
واجبا أو مندوباء وقد يطلق على المباح أيضاء لكن بقلة قاله القرطبى» قال: فإن اقترن به "على" أو 
نحوها كان ظاهرا فى الوجوب وإلا فهو على الاحتمال» فلا حجة فيه لمن قال بالوجوب» بل اقترن 
هذا الحق بما يدل على الندب» وهو تفويض الوصية إلى إزادة الموصى» حيث قال: "له شىء يريد 
أن يوصى فيه" (رواه أيوب عن نافع ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع مثله أخرجهما مسلم؛ فيحمل 
رواية مالك بغيْر ذلك على الاختصار)» فلو كانت واجبة لما علقها بإرادته (وقول حرم: وجبت 
الوصية برواية مالك» وجنت غلية أن يريدها ولايد وةه وم دعرى رده لاذليل لين فإن 
رواية مالك لا تدل على الوجوب ولو دلت لوجب حملها على الاختصار لوجوب قبول الزيادة من 
الثقة» والمعلق بالإرادة لا يكون واجباء هذا هو الظاهر» ولا بد للقول بالوجوب من دليل). 
وأما الجواب عن الرواية التى بلفظ ”لا يحل“ فلاحتمال أن يكون راويها ذكرها 
. بالمعنى» وأراد بنفى ال حل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم» الذى يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح 
(فتح البارى 56" ). 
وأما قول ابن حزم: إن ابن عباس قال فيمن ترك ثمائمائة درهم: قليل ليس فيها وصية؛ 
وأن عليا نبى من لم يدرك إلا من سبعمائة إلى تسعمائة عن الوصية» وأن عائشة أم المؤمنين 
قالت فيمن ترك أربعمائة دينار: فى هذا فضل عن ولده؟ قال: ففيه حد القليل وهم لا يقولون 
بهذا (9117:9)» ففيه أن كل هؤلاء القائلين إنما تأولوا تقدير المال على وجه الاستحباب لا على 
وجه الإيجاب للمقادير المذكورة؛ وكان ذلك منبم على طريق الاجتباد فيما تلحقه هذه الصفة 
(أى صفة:الخبرية) من المال» ومعلوم فى العادة أن من ترك درهما لا يقال له: ترك خبراء فلما كانت 
هذه التسمية موقوفة على العادة» وكان طريق التقدير فيها على الاجتباد» وغالب الرأى مع العلم 
بأن القدر اليسير لا تلحقه هذه التسمية» وأن الكثير تلحقه؛ فكان طريق الفصل فيها الاجتباد مع 
غالب الرأى» مع ما كانوا عرفوا من سنة النبى مَرَْْهِء وقوله: «الثلث والثلث كثير» وأن تدع ورثتك 
أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)(أحكام القرآن )١7:1(‏ للرازى» وعند هذا يختلف 
الحال باختلاف الورثة فى كثرتهم وقلتهم وعناهم وحاجتهم؛ فلا يتقيد بقدر من المال» وقد قال 
الشعبى: ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس» كما فى المغنى . 
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باب عدم جواز الوصية للوارث 
0 - عن يونس بن راشد» عن عطاء الخراسانى؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله كد : دلا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثةة: قال الذهبى فى 
"الميزان : وإسناده جيد» وقال ابن حجر فى ” الدراية “: رجاله لا بأس بهم. 
11 6- وعن إسماعيل بن عياش؛ عن شرحبيل بن مسلمء عن أبى أمامة: أن 
النبى ميد خطب» فقال: «إن الله تعالى قد أعطى كل ذى حق حقه. فلا وصية لوارث)» 
قال الترمذدى: حديث حسنء وقال ابن حجر فى ” الدراية": إسناده قوى. 


قلت:: فما حكاه عن أبى حنيفة: القليل أن يصيب أقل الورثة سهما خمسون 
درهما )4١7:5(‏ محمول على عرف زمانه؛ لا على التقييد العام» والله تعالى أعلم »)ظ. 


باب عدم جواز الوصية للوارث 

قوله: "عن يونس“ إلخ: قلت: وهذان الحديثان أمثل ما روى فى البابء وقال البيبقى: قال 
أحمد بن حنبل: ما زوى إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح» وكذلك قاله البخارى وجماعة 
من الحفاظ, وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل عن شامى» وقال ابن التركمانى: وليس فى رجاله 
مجهولء وابن عياش معروفء ورواه عن شامى» ولهذا قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

قال العبد الضعيف: قال الجصاص فى ” أحكام القرآن” له بعد ما ذكر طرق الحديث ما 
نصه: وهذا الخبر المأثور عن النبى ركه فى ذلك؛ ورووه من الجهات التى وصفناء هو عندنا فى حيز 
التواتر؛ لاستفاضته وشهرته فى الأمة» وتلقى الفقهاء إياه بالقبول» واستعمالهم له وجائز عندنا 
نسخ القرآن بمثله إذا كان فى حيز ما يوجب العلم والعمل من الآيات اه(57:1١)»‏ وقال ابن المنذر 
وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذاء وجاءت الأخبار عن رسول الله َيه بذلك» فروى أبو 
أمامة قال: سمعت رسول الله مَيلِهْ يقول: «إن الله قد أعطى كل ذى حقء فلا وصية لوارث)» 
رواه أبو داود» وابن ماجة» والترمذى» كذا فى ” المغنى* (419:5). 1 

قال: فإن أجازها الورثة جازت فى قول الجمهور من العلماء وقال بعض أصحابنا: الوصية 
باطلة وإن أجازها سائر الورثة إلا أن يعطوه عطية مبتدأة» أخذا من ظاهر قول أحمد فى رواية 
حنبل: لا وصية لوارث» وهذا قولالمزنى وأهل الظاهر» وهو قول للشافعى. 











د ينا عدم جواز الوضية للوارث 0 ١‏ 


واحتجوا بظاهر قول النبى مَلد: ولا وصية لوارث)»»؛ وظاهر مذهب أحمد والشافعى أن 
الوصية صحيحة فى نفسهاء وهو قول جمهور العلماء؛ لأنه تصرف صدر من أهله فى محله؛ 
والخبر قد روى فيه: ”إلا أن يجيز الورثة“؛ والاستغناء من النفى إثبات» فيكون ذلك دليلا على 
صحة الوصية عند الإجازة اه. 

قلت: أخرجه الدارقطنى من حديث ابن عباس بلفظ: ”إلا أن يشاء الورثة",» كما هو 
مذكور فى المتن» وأبو داود فى ” المراسيل' : من مرسل عطاء الخراسانى» ووصله يونس بن رأشد, . 
فقال: عن عكرمة» عن ابن عباس» أخرجه الدارقطنى؛ والمعروف المرسل (التلخيص الحبير 16 ")؛ 
وقد عرفت أن إسناده جيدء ورجاله موثقون» والرفع والوصل زيادة لا تنافى الإرسال؛ فتقبل من 
الثقة» وأخرجه الترمذى: من طريق شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم» عن عمرو بن 
خارجة» مرفوعا: ولا وصية لوارث)» وقال: حسن صحيح. وزاد البيبقى فيه: «إلا أن يجيز 
الورثة) ١؟:5515).‏ | 

وقال الجصاص: روى عن النبى مَل أنه قال: «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة)» وفيه 
بيان أن الأخبار الواردة بأن لا وصية لوارث من غير ذكر إجازة الورثة محمولة على أن الورثة 
لم يجيزوهاء ويدل أيضا على أن إجازة الورثة معتبرة بعد الموت؛ لأنهم فى حال حياته ليسوا 
بورثة» وإنما تحصل لهم هذه السمة بعد موت المورث. ْ 

ويدل على أن الورثة متى أجازت الوصية لم يكن ذلك هبة مستأئفة من جهتهم؛ فتحمل 
على أحكام الهبات فى شرط القبض والتسليم؛ ونفى الشيوع فيما يقسم والرجوع فيهاء بل تكون 
محمولة على أحكام الوصاياء ودل أيضا على جواز العقود الموقوفة التى لها مجيز؛ لأن اميت عقد 
الوصية على مال هو للوارث فى حال وقوع الوصية؛ وجعلها النبى مُِمِ موقوفة على إجازة 
الوارث» فصار ذلك أصلا فيمن عقد ععقد بيع» أو عتق» أو هبة» أو رهن أو إجارة على مال الغير» ٠‏ 
أنه يقف على إجازة مالكه؛ إذ كان عقدا له مالك بملك ابتداءه وإبقاءه. 

وقد دل أيضا على أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث كانت موقوفة على إجازة الورثة» كما 
وقفها النبى بريه على إجازتهم إذا أوصى بها لوارث» فهذه المعانى كلها فى ضمن قوله عليه 
السلام: «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة) اه ملخصا (74:1١):ظ.‏ 








إعلاء السئن 1( ش 1 5-8 


باب عدم جواز الوصية بما زاد على الثلث 
وجوازها بالثلث فما دونه 
4- عن سعد بن أبى وقص قال: قلت: يا رسول الله! إن لى مالا كثيراء وإنها 
يرثنى ابنى أفأوصى بمالى كله؟ قال: لاء قلت: فبالثلفين؟ قال: لا قلت: فبالنصفض؟ قال: 
لاء قلت: فبالثلث؟ قال: الثلث» والثلث كثير» أخرجه الأئمة الستة فى كتبسهم (زيلعى). 


باب. عدم جواز الوصية بما زاد على الثلث إلخ 


قوله: عند قلت: : وهو يدل على أن الوصية لا تجوز : ما زاد على الثلث؛ وتجوز 
. بالثلث فما دونه. 

قال العبد الضعيف: هو مجمع عليه عند فقهاء الأمصارء قال الموفق فى ”المغنى “: إن الوصية 
لغمير الوارث تلزم فى ثلث من غير إجازة» وما زاد على الثلث يقف على | إجازتهم؛ فإن أجازوه - 
جاز» وإن ردوه بطل فى قول جميع العلماء» والأصل فى ذلك قول النبى مله السعد: «الثلث 
والثلث كغير» وقوله عليه السلام: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند ما تكم) (رواه 
الدارقطنى من حديث أبى أمامة: وفيه إسماعيل بن عياش وعتبة بن حميد؛ وهما ضغيفان» ورواه 
أحمد من حديث أبى الدرداء» ورواه ابن ماجة والبزار والبيبقى من حديث أبى هريرة» وإسناده 
ضعيف (التلخيص الحبير 54؟). | ٠‏ 

قلت: لم يعل الحافظ طريق أحمد عن أبى الدرداء بشىء؛ وهذه طريق عديدة يقوى بعضها 
بعضا) قال: ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد موت الموصى» نص عليه أحمد: وروى ذلك عن ابن 
مسعود؛ وهو قول شريح وطاوس والحكم والنورى وكسوب ماج والشافعى وأبى حنيفة 
وأصحابه وأبى ثور وابن المنذر. 

وقال ا سليمان وعبد الملك بن يعلى والزهرى وربيعة والأوزاعى 
وابن أبى ليلى: ذلك جائر عليبم؛ لأن الحق للورثة» فإذا رضو بتركه سقط حقهم؛ كمالو رضى 
المشترى بالعيب» وقال مالك: : إن أذنوا له فى صحته فلهم أن يرجعواء وإن كان ذلك فى مرضه 
وحين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم. . ولنا أنهم أسقطوا حقوقهم فيما لم يملكوه, فلم يلزمهم 
كالمرأة | إذا أسقطت صداقها قبل التكاح؛ أو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع؛ ؛ ولأنسها حالة لا يصح 
فيها ردهم للوصية» فلم يصح فيما إجازتهم اه (47/8:57)»ظ. 








ج لما ش .م 


باب رد الوصية بعد الإجازة 
- قال أبو حنيفة: عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود فى 
الرجل يوضى بوصية فتجيزها الورثة فى حياته» ثم يردون بعد موتف قال: ذلك النكرة 
لا يجوز روأه محمد فى "الاتا + 
باب أن للموصى تغيير وصيته 
5ماوه- عن الحجاج بن المنبال» عن همام؛ عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن 
عبد الله بن أبى ربيعة» أن عمر قال: يحدث الرجل فى وصيته ما شاءء وملاك القضية 
آخحرهاء أخحرجه ابن حزم (التلخيص الحبير). 


باب رد الوصية بعد الإجازة 
قوله: قال أبو حنيفة إلخ: وقال: به نأحذ إجازة الورثة قبل الموت ليس بشىء؛ فإن أجازوه 
بعد الموت وهى لوارث أو أكثر من اللث فذلك جائزء وليس لهم أن يرجعواء وهو قول أبى 
حنيفة. قلت: معنى قوله ” ذلك النكرة لا يجوز" : إن ذلك الرد هو الإنكار من إجازة الوصية» فلا 
يجوز الوصية بهء فافهم, والله أعلم. . ٠‏ 


باب أن للموصى تغيير وصيته 

قوله: عن الحجاج إلخ: قال العبد الضعيف: لم يعله ابن حزم بشىء» وإنما قال: لاا حجة فى 
أحد دون رسول الله ميد وهى كلمة حق أريد بها الباطل» فإن قول الصحابى إذا لم يكن له 
مخالف بمنزلة الإجماع؛ والاحتجاج بالإجماع احتجاج بقول الله وقول رسوله ميك لتو لأنه لا 
يكون إلا حقا كما مر غير مرة. , 

وأما قوله: ورب قضية خالفوا فيبها عمرء ولا يعرف له مخالف فى ذلك من الصحابة اه 
فرد عليهء كما لا يخفى على من طالع كتابنا هذاء إن شاء الله تعالى. 

قال: وصح عن طاوس وعطاء وأبى الشعفاء وقادة والزهرى أن للموصى أن يرجع فى 
وصيته عتقا كان أو غيره» وهو قول أبى حنيفة» ومالك» والشافعى؛ وقال أخرون بخلاف ذلاك» 
روينا عن إبراهيم النخعى فيمن أوصى إن مات أن يعتق يعتق غلام له فقال: ليس له أن يرده ة ارق 
وليس للعتق كسائر الوصية. | 

ومن طريق عبد الرزاق» والضحاك بن مخلد» كلاهما عن سفيان الثورى؛ عن أبى إسحاق 








إعلاء السنن ّ ه.*؟ 


باب الوصية للكافر الذمى 
7 ه- عن عكرمة: أن صفية اقالت ٠‏ لاخ لها يبودى: أسلم ترح ترقع دلت 
إلى قومه, فقالوا: ت, تبيع دينك بالدنياء 1 أن يسلم» قأوضت له بالثلث. 


الشيبانى» عن الشعبى؛ قال: كل صاحب وصية يرجع فيما إلا العتاقة» ومن طريق عبد الرزاق» عن 
معمر عن ابن شبرمة» وغيره من علماء الكوفة» قالوا: كل صاحب وصية يرجع فيها إلا العتاقة» 
وبه يقول سفيان الثورى :)751١:9(‏ هو قول ابن حزم» قال: وقياسهم العتق على سائر الوصاياء 
| فالقياس كله باطل» ولأن الحنيفيين والمالكيين لا يجيزون الرجوع فى التدبير» ولا ببع المدبر» وهذه 
وصية بالعتق فى كل حال؛ لأنه غتق لما لا يجب إلا بالموت» ولاينخرج إلا من الثلث اه. 

.قلت: فرق بين التدبير والوصية بالعتقء فإن التدبير سبب الحرية؛ لان الحرية ثبتت بعد 
الموت» ولا سبب غيره؛ وجعله سببا فى الحال أولى؛ لوجوذه فى الحال وعدمه بعد الموت. بخلاف 
الوصية فإنها ليست بسبب للحرية؛ وإثفا هى خخلافه فى الحال؛ لأن الموصى يجعل الموصى له خلقا 
فى بعض ماله ولذلك لا يتوقف التدبير على قبول العبد» والوصية تتوقف على قبول الموصى له؛ 
٠‏ ولذا لم يج بيع المدبر» وجاز بيع العبد الموصى له بالإعمتاق قبل موت الموصىء ولأنه تبرع لم يتم» 
فجاز الرجوع عنه كالهبة؛ ولأن القبول يتوقف على الموت؛ والإيجاب يصح إبطاله قبل القبول 
فافهم فإن أهل الظاهر لا يفقهون. 

قال الموفق فى ”المخنه “ : أجمع أهل العلم على أن للوصى أن يرجع فى جميع ما أوصى به 
وفى بعضه إلا الوصية بالإعتاق (ففيه خلاف) والأكثرون على جواز الرجوع فى الوصية به أيضاء 
زو ماعن عم رظي امرطعة أدافال» ينبي الزمدل مسا شادمن وسيعة اي قال عطام وكاب بن زيل 
والزهرى وقتادة ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثوز. 

وقال الشعبى» وأبن سيرين» وابن شهرمة» والنخعى: يغير منها ما شاء إلا العتق؛ لأنه إعتاق 
بعد الموت» فلم يملك تغييره. ولنا أَنَها وصية» فملك الرجوع عنهاء ولأنها عطية تنجز بالموت؛ 
فجاز له الرجوع منها قبل تنجيزهاء كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه. وفارق التدبير فإنه تعليق 
على شرطء فلم يملك تغييره كتعليقة على صفة فى ا حياة اه (487:5)» ظ 


باب الوصية للكافر الذمى 
قوله: ‏ عن عكرمة” إلخ: قال العبد الضعيف: قال ابن حزم فى ” المحلى ": الوصية للذمى 








الي الوصية للكافر الذمى كا" 


- ومن طريق أم علقمة: أن صفية أوصت لابن أخ لها يبودى؛ وأوصت 
لعائشة بألف دينار» وجعلت وصيتها إلى عبد الله بن جعفرء فطلب ومن أخيها الوصية؛ 


جائزة» ولا نعلم فى هذا خلافا وقد قال رسول الله يّه: «فى كل ذى كبد رطبة أجر» (0771:3. 

قلت: الدليل أعم من الدعوىء فإن الحربى ذو كبد رطبة أيضاء وقال الموفق فى "المغنى ": 
تصح وصية المسلم للذمى» والذمى للمسلم؛ والذمى للذمى؛ روى إجازة المسلم للذمى عن شريح 
والشعبى والثورى والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى» ولا نعلم عن غيرهم خلافهم؛ وقال محمد 
ابن الحنفية» وعطاءء وقتادة» فى قوله تعالى: «إإلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا#: هو وصية 
المسلم لليبودى والنصرانى. ٠‏ 

وقال سعيد: لي الع «أن صفية بنت حبى ياعت حجرتها من 
معاوية رضى كيد يه لحر كو ناا مريا نري ميا الاسم بر لاي 
فأوصت له بثلث المائة ألف) اه. 

قال: وتصح الوصية للحربى فى دار الحرب»؛ نص عليه أحمد» وهو قول مالك وأكثر 
أصحاب الشافعى؛ وقال بعضهم: لا تصح وهو قول أبى حنيفة: لأن الله تعالى قال: «إلا يباكم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين» إلى قوله: «إنما يباكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين» 
الآية» فيدل ذلك على أن من قاتلنا لا يحل بره. قال: ولنا أنه تصح هبة فصحت الوصية له كالذمى. 

وقد روى: أن النبى َيه أعطى ععمر حلة من حريرء فقال: يا رسول الله! كسوتنيها وقد 
قلت فى حلية عطارد ما قلتء فقال: | إنى لم أعطكها لتلبسهاء فكساها عمر أخا مشركا له بمكة. 
وعن أسماء بنت أبى بكر: أن رسول الله مَِنهِ أذن لها فى صلة أمهاء وقد جاءت وهى راغبة تعنى ‏ 
عن الإسلام. وهذان فيهما صلة أهل الحرب وبرهم: والآية حجة لنا فيمن لم يقاتل» فأما المقاتل فإنه 
حا را وي ري اموز اح اللو ورا المج لايم 
على جواز الهبة» والوصية فى معناها اه .)5171١:5(‏ 

قلت: لا نزاع فى جواز صلة الحربى» وإنما النزاع فى جواز الوصية له وهو فى دار الحرب؛ 
. قال فى " شرح السير الكبير” : لا بأس أن يصل الرجل المسلم المشرك» قريبا كان أو بعيداء محاربا 
كان أو ذمياء واستدل عليه بأحاديث» منها: أنه بعث رسول الله مره خمسمائة دينار إلى مكة حين 
قحطواء أمر بدفع ذلك إلى أبى سفيان بن حرب وصفوان بن أمية» ليفرقا على فقراء مكة» فقبل 
ذلك أبو سفيانء وأبى صفوان. قال: وبه نأخذ؛ لأن صلة الرحم محمودة عند كل عاقل وفى كل 








إعلاء السنن . الوصية للكافر الذمى ا 


0000-6 55 فقالت عائشة:» أعطوه الألف دينار التى أوصت لى بها عمته؛ 
رواهما البيبقى (التلخيص الحبير). 


: دين؛ والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق» قال ميلك : «بعث 7 مكارم الأخلاق». فعرفنا 
أن ذلك حسن فى حق المسلمين والمشسركين جميعا. وقال مختمذ فى " 'موطفة” لبان بالهكية 
إلى المشرك امحارب ما لم يهد إليه سلاح أو درع» وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهاءنا اه من 
"رد الغتار” (43:0 5). 

وفى ' شرح السير” فى باب ما يختلف فيه أهل الحرب وأهل الذمة ما نصه: وصية الذمى 
للحربى المستأمن بالثلث صحيحة بمنزلة وصية المسلم للذمى؛ ووصية المسلم أو الذمى لحربى فى 
دار الحرب لا تكون صحيحة: وإن أجازها الورثة» إلا أن يشاءوا أن يببوا له شيعا من أموالهم 
فيجوز ذلك إذا قبض؛ لأن من فى دار الحرب فى حق من هو فى دار الإسلام كالميت اه 
(579:5)» فتراه قد أجاز الهبة له إذا تمت بالقبض» ولم يجز الوصية له لكونه كالميت فى حقناء . 
والوصية للميت باطلة عندناء وبه قال الشافعى» وأحمدء والفرق بين الهبة والوصية أن الهبة تمليك 
العين منجزاء فإذا وصل الموهوب إلى الموهوب له فى دار الحرب -سواء دخلها الواهب مستأمناء أو 
أرسله على يد رسول يدخلها- لم يكن هبة للميت؛ لأن الحربى كالميت فى حق من هو فى دار 
الإسلام» لا فى حق من دخل دار الحرب مستأمناء فتتم بالقبض» بخلاف الوصية؛ فإنها تمليك 
مضاف إلى ما بعد الموتء فلا بد من أن يكون الموصى له حيا فى حقناء وليس ذلك إلا بأن يكون 
فى دار للإسلام» وإلا لزم توقيف عقد ليس له مجيز عند العقدء وذلك لا يجوز. ! 

ولعلك قد عرفت بذلك أن بطلان الوصية للحتربى إنما هو مبنى على تباين الدار» فلو أن 
مستأمنا فينا أوصى بماله الحربى فى دار الحرب صحت الوصية؛ لأن المستأمن من أهل دار الحرب 
حكماء ولو أوصى مسلم أو ذمى لمسلم أو ذمى هو فى دار الحرب بأمان أو الأسير صحت؛ لأن 
هناك لم يوجد تبائن الدار حكما السام بو أل ذار الام بيع والركرد: أركذلاتا ار أربي 
لحربى قد أسلم فى دار الحرب؛ لأن المسلم من أهل دار الإسلام حيث ما يكون» كذا فى ” شرح 
السير” (575:5). وفى المبسوط': لو أوصى لحربي فى دار الحرب لم تجز الوصية؛ لشبائن 
الدارين وإن أجازت الورثة؛ لكونه محاربا حكما اه (101/:707). 
. ولله الحمد على الموافقة» ولم يتنبه الموفق لهذا المبنى» وظن أن بطلان الوصية للحربى مبنى 
على الننيى عن موالاة احاريين تقال ما قال» ولو كان كذلك لأبطلنا الهبة والصلة والهدية له أيضاء 


0 








عابييا 1 ان 


باب بطلان وصية الصبى ش 
8ه- عن ابن عباس» قال: لا تصح وصية الصبى حتى يحتلم؛ رواه ابن قدامة 
فى ” المغنى " : بغير إسناد. 


وقد عرفت أنا قائلون بجواز كل ذلك للحربى؛ لكونها منجزة غير مضافة إلى ما بعد ا موت 
بخلاف الوصية فإن جوازها للحربى يستلزم توقيف عقد ليس له مجيز عند العقد» وهو 
باطل» فافهم. 
ْ ْ وأيضا فإن الوصية للقاتل باطلة عندنا كما سيأتى؛ والحربى قاتل حكما إذا كان فى دار 
١‏ الذوب؛ لذ تجوز الوصية له وقياس الوصية على الهبة لا يصح؛ فإن الوصية للوارث باطلة» والهبة 

. له جائر زة» فافهم. 

| باب بطلان وصية الصبى 
ظ 00 : ”عن ابن عباس“ إلخ: قلت: إليه ذهب أبو حنيفة. وقال أحمد» ومالك والشافعى: 
يجوز وصية الصبى إذا بلغ عشر سنين» واحتجوا لذلك بما روى مالك فى "موطفه' عن عبد الله 
ابن | أبى بكر عن أبيه أن عمرو بن سليم أخبره؛ أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا غلاما 
يفاعا لم يحتلم وورثته بالشام» وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم له» فقال عمر: فليوص لهاء 
فأوصى لها بمال يقال لها بكر جشمء قال عمرو بن سليم: فبعت ذلك المال بثلاثين ألفاء وابنة عمه 
التى أوصى لها هى أم عمرو بن سليم؛ قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشرة أو اثنى عشرة سنة 
(المغنى لابن قدامة). 

وقالوا: إنه تصرف تمحض نفعا للصبى» نصح منه كالإسلام والصلاة؛ وذلك لأن الوصية 
صدقة؛ يحصل ثوابها له بعد غناه عن ماله» فلا يلحقه ضرر فى عاجل دنياه ولا أخراهء بخلاف 
الهبة والعتق المنجرء فإنه يفوت من ماله ما يحتاج إليه؛ إذا ردت رجعت إليه» وههنا لا يرجع 
إليه بالرد. 

والجواب عنه أن الوصية توريث لغير الوارث بالاخمتيار؛ فلا تصح من الصبى كإقراره 
بالوارث؛ لأن فيه إضرارا بالورثة: فلا يملكه من لا يمكنه الإضرارء بخلاف البالغ فإنه يمكن إضراره 
بالإقرار» فيمكنه الإضرار بالوصية» فإن قلت: :جيني الرضية اراز الوه لان لتقم مضق 
بالثلفين دون الثلث الباقى. 
قلنا: حقهم متعلق بجميع التركة؛ ولذا يرثون جميعها إن مات المورث بلا وصية أو إقرار» 








فيكون الوصية والإقرار إضرارا لهم لا محالة» فيجوز ممن يجوز منه الإضرار كالبالغ؛ ولا يجوز 
من لا يجوز منه الإضرار كالصبى» وتركنا قول عمر فى ذلك لقول ابن عباس؛ لأنه أرجح من 
حيث الدليل وأقوى» وهذا بما من الله به على وما رأيته لأحد من قبلى» وليس هذا بأول من منه عز 
وجل على» بل لو تتبعت هذا الكتاب لوجدت مننا كثيرة من جنسه» والحمدلله على ذلك. 

حاتت صاحب ” الهداية ": عن أثر عمر بأنه محمول على أنه كان قريب العهد بالحلم 
مجازاء أو كانت وصيته فى تجهيزه ه وأمر دفنه» وهذا الجواب صيغ على أنه لم يطلع على الرواية 
بتمامهاء فإنه قد صرح ذ فى الرواية بأنه كان لم يحتلم» ووصيته لم تكن بالتجهيز والتكفين؛ بل ببثر 
جشم الذى باعه عمرو بن سليم بثلاثين ألفاء وقال أيضا: إن قول.الصبى غير ملزم» وفى تصحيح 
وصيته إلزام بقؤله» وفيه أنه كون قوله غمير ملزم على الإطلاق غير مسلم؛ لأن إسلامه ملزم لحرمان: . 
ورثته» وهو مقبول منه. 

وقال أيضا: هو يحرز الشواب بالترك على ورثته» وفيه أن مشروعية الوصية تدل على أن 
المقصود منها غير الشواب الحاصل بالدرك على ورثته» وإلا لبطلت الوصية بالكلية» وقال أيضا: 
والمعتبر فى النفع والضرر النظر إلى أوضاع التصرفات لا إلى ما يتفق بحكم الحال؛ وفيه أنه مسلمء 
ولكن الكلام فى أن وم ضع الوصية نافع محض كقبول الهبة» أو دائر ؛ بين النفع والضرر كالإعتاق 
والطلاق» فلا يفيد هذا الاعتبار» وببذا يتبين أن ما قلنا فى تحقيق المسألة هو الأولى. 

وبه يتبين أن أجناح المقلدين؛ قد لا تصل إلى مدارك المجتبدين» فيعللون أقوالهم بتعليلات . 
توهن أقوالهم فى نظر الناظرء مع أنها تكون قوية فى نفس الأمر, والله أعلم. 0 2 

قال العبد الضعيف: فهل عند بعض الأحباب ما يدل على أن فهمه قد وصف إلى مدارك 
المجتبدين؟ فإن قال: نعم فما أجرأه كك الدعوى؛ وإن قال: لاء فمن أين له أن يرمى صاحب 
"الهداية ' ومن هو مثله من الفقهاء بقصور أفهامهم عن مدارك امجتبدين» وقد أذعنت الأمة والأئمة 
فى عصرهم وبعده على جلالتهم فى الفقه» ومعرفتهم بأصول المذهب وفروعه؛ أما بعض الأحباب 
فما أبعده عن الفقه والمعرفة بمدارك الإمام.. وبعد ذلك فقوله: إن الوصية توريث لغير الواردث 
بالاختيار» فلا تصح من الصبى كإقراره بالوارث إلخ باطل قطعاء وإلا لزم بطلان وصية المسلم ٠‏ 
للذمى وبالعكس؛ فإن توريث الكافر لا يملكه مسلم أصلاء ولزم أيضا بطلان وصية المرأة» فإنبا لا 
تملك الإقرار بالوارث؛ لما فيه من إلحاق النسب بزوجهاء ولا يصح إلا بتصديقه, فالحق ماذكره 








ان بطلان وصية الصب ١‏ 


ماسب الهذاية «وغيرةة: سي نك اك :0 نوك ارين لاريم ولا انو 
الصبى والمجنون؛ لأنهما ليسا من أهل التبرع؛ لكونه من التصرفات الضارة المحضة: إذ لا يقابله 
عوض دنيوى. 

وأما قول الشافعى: يحصل له عوضء وهو الثواب» فمسلم لكنه ليس بعوض دنيوى؛ 
فلا بملكه الصبى كالصدقة؛ ولا يصح قياسه على صلاة التطوع وصوم التطوع؛ لأنه ليس من باب 
التمليك بطريق التبرع» وأيضا فهو فى حد التعارض؛ لأنه كما يغاب على الوصية يغاب على التركه 
للوارث» بل هو أولى فى بعض الأحوال» كما تقدم. 
ش وأما قول بعض الأحباب: إن مشروعية الوصية تدل على أن المقصود منها غير الغواب 
الحاصل باشرك على الوارث» وإلا لبطلت الوصية بالكلية» ففيه أن ذلك لا يستلزم بطبلان الوصية 
بالكلية» وإنما يستلزم كون ترك الوصية أولى فى بعض الأحوال» وإذا كان كذلك لم يصح القول 
بجواز وصية الصبى» وبكونها نفعا محضا إلا إذا ثبت كونها أولى من الترك على الوارث مطلقاء 
وهو فى محل النزاع» ولو كان حصول الثواب فى الجملة مستلزما لكون الفعل نفعا محضاء لزم 
القول بجواز صدقة الصبى وهبته ونحو ذلكء ولا قائل به. وأيضا فإن قول الصبى غير ملزم؛ وفى 
تصحيح وصيته قول بإلزام قوله؛ لأن الوصية لازمة بعد الموت. 

وأمًا قل عضن الأحايتة إن إسلام الصبى مازم حرمان ورئته وهو مقبول منه» ففيه أن ذلك 
ليس من الإلزام فى شىء» وإنها هو من باب اللزوم الشرعى» ألا ترى أنه لو أسلم وأراد توريث 
ورثته المشركين لم يملك ذلك؟ ولو كان يإسلامه ملزما حرمانهم لكان له ذلك؛ لأن القدرة تتعلق 
بالضدين» بخلاف الوصية فإنها من باب الإلزام قطعا؛ لكون اختيار الموصى متعلقا بها فعلا وتركا 
فافهم. وأما قوله: ولكن الكلام فى أن وضع الوصية نافع محض أو دائر بين النفع والضرر إل 
فنقول: لا يتكلم فى ذلك إلا من لم يعرف معنى الوصية» وإلا فقياس الوصية بالمال على الصدقة 
بالمال أولى من قياس الوصية على الحج والإسلام والصلاة؛ فالقول ببطلان صدقة الصغير يستلزم 
القول ببطلان وصيته سواء. ٠‏ 

وأما الجواب عن أثر عمر رضى الله عنه فقال اين حزم: : إنه لا يصح عن عمر؛ لأن أم عمرو 
ابن سليم مجهولة؛ وعمرو بن سليم لم يدرك عمرء وكذلك لا يصح ما رواه ابن وهب عن 
رجال من أهل العلم عن ابن مسعود: : أنه أجاز وصية الصبى؛ لأنه لا يدرى من رواه عن ابن 








إعلاء السنن بطلان وصية الصبى ش ال 


مسعود» وقد خالفهما ابن عباس رضى الله عنهماء روينا من طريق عبد الرزاق» عن إبراهيم بن أبى 
يحبى» عن الحجاج 5 عن ابن عباس: لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم» وصح هذا عن 
الحسن البصرىء وإبراهيم النخعى أيضاء وهو قول أبى حنيفة: والشافعى» وأبى سليمان» 
وأصحابهم اه ملخصا (9: 9م و سم). 

قال: فلما بطل كل ما احتجوا به وجدنا الله تعالى يقول: «لإولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى 
جعل الله لكم قياما -إلى قوله- وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح؛ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا 
إليهم أموالهم4؛ فصح بنص القرآن أن امجنون والصغير ممنوعان من أموالهماء حتى يعقل الأحمق» . 
ويبلغ الصغير» فصح أنه لا يجوز لهما حكم فى أموالهما أصلاء وتخصيص الوصية فى ذلك خطأء 
وكذلك صح عن النبى َه أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة»؛ فذكر فيهم الصغير حتى يبلغ» فصح د 
أنه غير مخاطب اه أى ومن ل يكوث متا ل يكوث دولاب أصل. نل بك الصدئة وال 
والوصية؛ لكونها مبنية على الولاية» فافهم. 

وبالجملة فنص القرآن والسنة المعروفة عن النبى بَرَكِنُهِ قد رجحا قول ابن عباس فى هذا 
الباب؛ فلا بد من التأويل فى ما روى عن عمر فى ذلك لو سلمنا صحته؛ مشها ما قاله صاحب 
"الهداية “: إنه محمول على أن الصبى كان قريب العهد بالحلم مجازا. 

وأما قول بععض الأحباب: إنه مبنى على أنه لم يطلع على الرواية؛ لأنه قد صرح فيها بأنه 
كان لم يحتلم إلخ ففيه أنك لم تنظر إلى قوله: ”مجازا"» والمعنى أنه كان غلاما محتلما يعنى كان 
يافعا حقيقة» فيجوز أن يكون الراوى رواه بالمعنى» وقال: ”لم يحتلم“ مجازا تسمية للشىء باسم 
ما كان عليه؛ ففى ' القاموس" : يفع الحبل كمنع صعده. والغلام راهق العشرين كأيفع وهو يافع ‏ 
اه (551:5)» ومن راهق العشرين يكون بالغا اتفاقاء ويحتمل أن يكون الغلام يافعا بالغا بالسن 
دون الاحتلام» فيصح فيصح القول بكونه بالغا وبكونه لم يحتلم» ؛ فافهم. ش 

وقوله "إنه أوصى لابنة عم له بماله “: لا ينافى أن يكون فيما يتعلق بتجهيزه ودفنه» وأيضا: 
فلا دليل على كون الصبى مسلماء لما فى لفظ مالك فى ”الموطأً" قيل لعمر بن الخطاب: إن ههنا 
غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان» ووارثه بالشام. والغسانيون كانوا نصارى» فيحتمل أن يكون 
نصرانياء ووارثه بالشام نصرانى أيضاء وكان ذلك قبل فتح الشام» وقبل صيرورتها دار الإسلام؛ 
والحربى فى دار الحرب لا يرث الذمى» فكان ماله كله لبيت المال؛ لحرمان النساء عن الميراث فى 








ج م١‏ 1 


باب الوصية بكل المال عند عدم الوارث 
٠خ‏ ه- قال محمك: أخبرنا أو حنيفة) قال: حدثنا الهيثم» عن عامر الشعبى» عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: يا معشر همدانء إنه يموت الرجل منكم ولا يترك وارثاء 


دين النصارىء إلا أن يوصى لهنء ولكون ابنة عمه مسلمة» ولا توارث بين أهل ملتين» فقول عمر 
له: ”فليوض لها“ كان بمنزلة الإعطاء من بيت المال» أو كان من دين النصارى صحة وصية الصبى 
ل 

احمال كوه بالغا لسن دون اسلو لال يشر الالال 

عر الكاقادى: 0000 ل و ا ا يو 5 
لقاءه لعمر» فتحمل روايته عنه على الاتصال على مذهب الجمهور كما عرف اه (585:1)) 
ولعل لابن حزم والبيبقى والطحاوى وغيرهم فى ثيوت هذا القيل نظرا؛ وكذلك فب ا 
الواقدى؛ لأن من كان قد جاوز الحلم يوم قتل عمر لا بد أن يكون قد ولد فى عهد النبى مَك 
مساو ان ال ل ل كفن 
اه الس أ مقط ين سرون سي وعر ب الطاب رضى شى الل هماء وهو إن كان 
ل »ا ظء. 


باب الوصية بكل المال عند عدم الوارث 
قوله: "قال محمد" إلخ: قال العبد الضعيف: والأثر رواه الطيرانى عن أبى ميسرة عمرو 
اد تويكيا لدان قال: قال لى عبد الله بن مسعود: إنكم من أحرى حى بالكوفة أن يموت 
أحدكم ولا يدع عصبة ولا راحماء فسا فلي انيطع نانه في النتراء والساكية رجات 
رجال ”الصحيح“» كما فى ”مجمع الزوائد“ »)5١17:4(‏ وقال الموفق فى “المغنى' (058:5): 
اختلف الرواية عن أحند رحمه الب فى من لم يخلف من:وارثه عصبة» ولا ذا فرض» فروى 








إعلاء السئن الوضية بكل المال عند عدم الوارث ش لكا 


فليضع ماله حيث أحب. قال محمد: وبه تأخسذ إذا لم يدع وارثا فأوصى ماله كله جاز 
ذلك» وهو قول أبى حنيفة. 


عنه أن وصيته جاء زة بكل مالهء ثبت هذا عن ابن مسعودء وبه قال عبيدة السلمانى؛ 
ومسروقء وأهل العراق. 

والرواية الأخرى: : لا يجوز إلا النلثء وبه قال مالكء والأوزاعى» وابن شبرمة» والشافعى؛ 
والعنبرى؛ لأن له من يعقل عنهء فلم تنفذ وصيته فى أكثر من ثلشهء ولنا أن امنع من الزيادة على 
الثلث؛ إنما كان لتعلق حق الورثة به» بدليل قول النبى مَل : «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس»» وههنا لا وارث له يتعلق حقه بمالهء فأشبه حال الصحة اه. 

وقال ابن حزم فى ”المحلى“: قالت طائفة: من لا وارث له فله أن يوصى بماله كلهء صح ذلك 
عن أبن مسعود وغيره؛ كما روينا من طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن أبى إسحاق 
السبيعى: عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل» قال: قال لى عبد الله بن مسعود فذكر الحديث» ومن 
طريق سفيان بن عبينة» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى» عن مسروق» أنه قال فيمن ليس له 
مولى عتاقة: إنه يضع ماله حيث يشاء؛ فإن لم يفعل فهو فى بيت المالء ومن طريق عبد الرزاق» عن 
معمر» عن أيوب السختيانى» عن ابن سيرين» عن عبيدة السلمانى» قال: إذا ماث»:وليس عليه عقد 
لأحد ولا عصبة يرئونه» فإنه يوصى بما له كله حيث شاءء ومن طريق حماد بن سلمة: : أن أبا العالية 
الرياحى أعتقته مولاته سائبة» فلما احتضر أوصى بماله كله لغيرهاء فخاصمت فى ذلك» فقضى لها 
بالميراث» وهو قول الحسن البصرىء وأبى حنيفة» وأصحابه» وشريك القاضىء وإسحاق بن 
راهويه» وقال مالك؛ وابن شبرمة: والأوزاعى» والحسن بن حبى» والشافعى» وأحمدء وأبو 
سليمان: ليس له أن يوصى بأكثر من الغلث؛ كان له وارث أو لم يكن. 

ثم رد على الأولين بأن قولهم: إن رسول الله ييه جعل العلة فى أن يجاوز الثلث غنى 
الورثة» باطل من قولهمء ما قال عليه السلام قط: إن أفرى بأن لا يتجاوز الثلث فى الوصية إنما هو 
.لغنى الورثة» إنما قال عليه المسلام: «الغلث والثلث كثير)ء فهذه قضية قائمة بنفسهاء وحكم فصل 
غير متعلق بما بعده. ل ل ل 
لأفكيف حل للك أن تسب إلى رسول الله يِه ما لم يقل؟. 

قال: ثم ابتدأ عليه الصلاة ة والسلام قضية أخرى مبتدأة قائمة بنفسهاء و عات ماني 
.فقال: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء» الحديث. 








إعلاء السئن ش ْ 01 


باب كون الوصية بعد الدين 
0-- عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال: إنكم تق رأون هذه الآية ومن 
بعد وصية توصون بها أو دين»» وأن رسول الله مه قضى بالدين قبل الوصية» 
رواه الترمذى وقال: قد تكلم بعض أهل العلم فى الحارث» والعمل على هذا الحديث 
عند أهل العلم. 


(قلنا: فهل قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه قضية مبتدأة غير متعلقة بما قبلها؟ وإذ لا 
فكيف جاز لك أن تصرف الكلام عن ظاهره؟ والظاهر ارتباط أجزاء الكلام بعضها ببعضء وهذا 
أظهر من أن يخفى على من له إلمام باللسان وأساليبه» ولكن أهل الظاهر لا يفقهون): قال: ولا 
يحل أن ينسب إلى رسول الله ميم أنه علل علة فاسدة منكرة» حاش له من ذلك» ونحن نجد من له 
عشرة من الورثة فقراء» ولم يترك إلا درهما واحداء فإن له بإقرارهم أن يوصى بثلثه» ولا يترك لهم 
ما يغنيهم من جوع غداء واحداء ولا عشاء واحدا إلخ .)7١/:9(‏ 

قلنا: لم يجئ فساد هذا التعليل إلا من قبلك» فإن الفقهاء لم يقولوا قطء إن المنع من الزيادة 
على الثلثء إنما هو لإغناء الورثة» وإنما قالوا: إن علة | لمنع من ذلك تعلق حق الورثة بماله» وهذا 
أظهر من أن يخفى على جاهل فضلا عن عالم عاقل» فإن المال مال الموصى وملكه؛ وكان مقتضى 
ذلك جواز الإيصاء بماله كله؛ لأنه ملكه وللمالك أن يتصرف فى ملكه كيف شاء كما فى حال 
الصحة. وإنما منع من التتصرف ل محاباة فيما زاد على الثلث فى مرضه لتعلق حق الورثة بماله» 
ولولا ذلك لم يمنع منه قطء يدل على ذلك قوله بَرنِ : «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ 
قالوا: يا رسول الله! ما من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثهء قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه 
ما أخر) رواه مسلم (مشكاة 70). 

وقوله مَيْيهِ : «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيحء تأمل العيش وتخشى الفقر» 
ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم؛ قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان)؛ رواه أحمدء 
وابن ماجمه؛ وأبو داود» والنسائى عن أبى هريرة (عزيزى 47:١‏ 1)؛ فقولنا بععلق حق الورثة بماله 
ليس من رأيناء بل هو مما أمر الله به ورسوله مَرّيهِ فاندحض بذلك ما ذكره ابن حزم فى هذا الباب 
كله فافهم» وكن من الشاكرين 

باب كون الوصية بعد الدين 
قوله: “عن أبى إسحاق “ إلخ: قال العبد الضعيف: قال الجصاص فى ”أحكام القرآن” له: 








ع لام 


باب عدم جواز الوصية للقائل 
المت من جين عبد عن معام / بن أرطاة» عن الحكم بن عتيبة» عن عبد 


لات لط مارفا رده دن الور دا كد فلي نينر ريد 
أو دين4 أن الميراث بعد هذين» وليست ”أو“ فى هذا الموضع لأحدهماء بل قد تناولهما جميعاء 
لان قوله: لإمن بعد وصية يوصى بها أو دين؛ مستننى عن الجملة المذكورة فى قسمة المواريث» 
ومتى دخلت ”أو“ على النفى صارت فى معنى ” الواو"» كقوله تعالى: «ؤولا تطع مهم آثما أو 
كفورا» فكانت ” أو“ فى هذه المواضع بمنزلة ” الواو "» فكذلك قوله تعالى: للؤمن بعد وصية يوصى 
بها أو دين لما كان فى معنى الاستثناء كأنه قال: إلا أن تكون هناك وصية أو دين» فيكون الميراث 
مدعنا جسهاء:وتقدم الوصية على الديى فى الكو غير موب لليدتة ينا على الدين؛ لآنا أو 
لا توجب الترتيب اه. 

قال ابن جرير فى ”تفسيره": فلم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة الميت» ولا لأحد من 
أوصى له بشىء إلا من بعد قضاء دينه من جميع تركته؛ ثم جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه 
شركاء ورثته فيما بقى لما أوصى لهم به, ما لم يجاوز ذلك ثلثهء وإن جاوز ذلك ثلئه جعل الخيار 
فى إجازة ما زاد على الثلث من ذلك أو رده إلى ورثته» فأما ما كان من ذلك إلى الثلث فهو ماض 
عليهم؛ وعلى كل ذلك الأمة مجمعة؛ وقد روى عن رسول الله بيه بذلك خبر» فذكر حديث 
الحارث عن على رضى الله عنه )١85:5(‏ ظ. 


باب عدم جواز الوصية للقائل 
قوله: ”عن مبشر بن عبيد” إلخ: قلت: القول بأنه يضع الحديث ظن واجتهاد» وامجتهد 
٠‏ يخطئ ويصيبء ولو سلم أنه يضع الحديث فليس كل ما يرويه المتهم بالوضع كذبا موضوعا؛ 
لأن غاية الوضع أن يكون فسقاء وقد قال الله تعالى: «إإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا#» فأمرنا بتبيين 
ما يخبر به لا برده وطرحه؛ فدل ذلك على أن ليس كل ما يخبر به الكاذب كذباء وقد روى يعلى 
ابد غتيد أنه قال سعفمان: اتقوا الكلبى» فقيل له: فإنك تروى عنه؟ قال: أنا أعرف صلتقه من 
كذبه (الميزان للذهبى)؛ فدل ذلك على أن ليس كل ما يرويه المتهم بالوضع مطروحاء بل يقبل 


روايته بعد التبيين» فلما تبينا ما رواه مبشر عرفنا أنه لم يكذب فيه؛ لأن النبى بريه قال: «لايرث 








ل لي ا يد 
ا ل 
كمال الانقطاع» كما لا يخفى» فيكون بين القتل والميراث منافاة؛ فلا يستحق القاتل يد 

ثم لما كانت الوصية أت الميراث -لأن كل واحد منبما نيابة فى مال الميت- ينبغى أن 
يكون الاتصال ملحوظا فيها أيضاء إلا أن الميراث لما انان تام لكر ااه 
يحتاج فيه إلى كمال الاتصالء والوصية لما كانت أضعف نوعيها لا يحتاج فيا إلى كمال 
الاتصال» بل يكفى فيها نفس الاتصالء وهو كونهما من بنى آدم» وهو ظاهر لا يخفى على من له 
فطانة» فلما كان الاتصال ملحوظا فى الوصية يكون القتل منافيا للوصية أيضاء كما هو مناف 
للميراث؛ لأنه مبنى على كمال الانقطاع المذافى للاتصالء فيدل الحديث على بطلان الوصية 
للقاتلء كما يدل على بطلان الميراث ببذا الوجه» ويظهر به صدق ما رواه مبشر أنه مله قال: 
«ليس لقاتل وصية)؛ وبه يظهر صحة ما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم جواز الوصية للقاتل. بقى أنه 
من أين أخذ هذا المذهب؟ فيحتمل أن يكون أخذه من قوله: «لا يرث القاتل شيئا) على طريق 
الاجتدباد والاستنباط» ويحتمل أن يكون سمع قوله: «ليس لقاتل وصية) من الحجاج بن أرطاة» 
أو الحكم بن عتيبة؛ فإنهما من المشائخ الذين روى عنهم أبو حنيفة» أو سمعه من غيرهما من 
أصحاب عبد الرحمن بن أبى ليلى» وحينئذ لا يضر ضعف مبشر واتبامه بالوضع, والله أعلم. 

وقال آخرون: يصح الوصية للقاتل؛ لأن لعو الوية جطلفة؛ لا تفرق بين القاتل وغيره» 
ولأن الوصية كالهبة فتصح» كما تصح الهبة. 

والجواب عنه انقولة: ولا وضحية للؤارك» يدل عن أن تمحوص الوصية لست على 
إطلاقهاء فيبطل الاحتجاج بإطلاقهاء والفرق بين الهبة والوصية بأن الوصية تمليك وإنابة بعد ا موت» ىر 
وهو يقتضى الاتصال”' كالميراث» بخلاف الهبة فإنه تمليك فى الحياة» وهو لا يقتضى الاتصال» 
. فبطل القياس. ' ش 


خطأء وقتل الخطأ لا يدل على الانقطاع» فقد يقتل الرجل حبيبه خخطأء وهذا هو حال اجتهاد بعض الأحباب؛ فإنه لا يدرى ما 
يخرج من رأسه؛ يعترض على آلفقهاء» ويفرح بآراءه الفاسدة الكاسدة التى هى كالهواء أو كالهباء. 











كيين عدم جواز الوصية للقاتل م 
وصية) أخرجه الدارقطنى»وقال: مبشر بن عبيد متروك يضع الحديثء كذا فى ' الزيلعى . 
وقال اعروةة إن الكل منطل للوسية اللقدية علن الجري دون الاجر عن وهو ياطل أينا 
لأن القتل يبطل استحقاق الميراث سابقا أو لاحقاء كأن جرح رجل امرأة ثم تروجها ثم ماتت من 
الجرح» فكما لا فرق بين استحقاق الميراث المتقدم والمتأخر كذا لا فرق بين الوصية المتقدمة 
والمتأخرة؛ لأنك قد عرفت أن الميراث والوصية كليهما من باب واحدء وسبب يطلانهما واحد» 
وهو أن القتل مناف للاتصال المشروط للميراث والوصية» وبما ذكرنا يظهر الفرق بين القتل وبين 
الموانع الأخر كالرق واخختلاف الدينين والدارين؛ لأن الموانع المذكورة لا تدل على كمال الانقطاع؛ 
بل تدل على ضعف الاتصال فقطء فهى تمنع الوراثة المبنية على شدة الاتصال دون الوصية المبنية 
على نفس الاتصال بخلاف القتل فإنه يدل على كمال الانتقطاع المناقى لنفس الاتصال. ” 
وبما ذكرناه تبين أيضا عدم جواز الوصية لأهل الحرب» وهو أنه لا يجوز الوصية للقاتل؛ لأن 
القعل منشأه”" كمال العداوة» وكمال العداوة منافية للاتصال المقتتضى لصحة الوراثة والوصية؛ 
وأهل الحرب قاتلون حكما؛ فلا يجوز الوصية لهم وإذ لم تجز الوصية للقاتل الحكمى فعدم الجواز 
للقاتل الحقيقى أولى: وهذا تحقيق قد من الله به على» ولم أر من سبقنى إليه» والحمدلله على ذلك. 
قال العبد الضعيف: حديث المتن قد أخرجه البيسبقى فى ”سننه” أيضاء وقد التزم أن لا 
يخرج فى كتبه شيئا من الموضوعء قاله السيوطى فى ”اللآلئ* )١40:7(‏ فثبت أن الحديث ليس 
بموضوع؛ بل له أصل عندهء وأخرجه الطبرانى فى ” الأوشط” عن على؛ قال: سمعت النبى مَك . 
يقول: «ليس لقاتل وصية». 
قال الهيثمى فى "المجمع” : وفيه بقية مدلس اه (514:5)» والظاهر سلامة الطريق من 
مبشر بن عبيدء وإلا لصاح به الهيغمى أولاء فإنه أضعف من بقية بدرجاتء ولم ينقم على بقية إلا 
التدليس» وأيضا: فإن بقية قد صرح بالتحديث عن مبشر بن عبيد عند البيبقى وغيره» وبذلك 
تزول علة التدليسء فالظاهر أنه روى ذلك عن غير مبشر أيضاء ولم يصرح بالتحديث عنه؛ فليس 


)١(‏ هذا مسلم فى قتل العمد دون الخطأً؛ فينبغى صحة الوصية للقاتل خطأء والحنفية لا يقولون به؛ فلا يصح تعليل قولهم هذه 
العلة الفاسدة» والحق ما ذكره فى " المبسوط “: أنهم اتفقوا على أنه لا ميراث للقاتل عمذا كان أو خطأء والوصية أعت 
الميراث؛ فلا تصح لهء وأيضا بطلان الوصية للوارث لدفع المغايظة عن سائر الورثة» وبطلان الوصية للقاتل لهذا المعنى أيضاء 

. فإنه يغيظهم أن يقاسموهم قاتل أبيهم تركته بسبب الإرث» أو بسبب الوصية» سواء كان قاتلا عمدا أو خطأء هذا هو الفقه» 


لاما اغتر به بعض الأحباب من الظنون» ظ. 











إعلاء السنن اام 


باب الإإعتاق فى مرض الموت 
م4 ه- عن عمران بن حصين: أن :رجلا أعدق ستة أعيد له عند الموت لا مال له 
غيرهمء فأقرع رسول الله بينبم» فأعتق اثنين وأرق أربعة:؛ رواه الطحاوى”" فى 
“معانى الاثار . 


المدار على مبشر وحده» بل للحديث طريق غير طريقه» فاندفع شببة الوضعء والله تعالى أعلم. 

فإن أجازت الورثة الوصية للقاتل جازت فى قول أبى حنيفة ومحمدء ولم تجز فى قول أبى 
رشق اذك قزل فو "الريادات” ؛ لأ الرضية أخع :ليوات و ترات للفاتل وإن رضى ننه 
الورثة» فكذلك الوصية» وهذا لأن الحرمان كان بطريق العقربة حقا للشرعء فلا يتغير ذلك بوجود 
الرضا من الورثة. والدليل عليه أنه لو أوصى لحربى فى دار الحرب لم تجز الوصية؛ لتباين الدارين» ' 
وإن أجازت الورثة» وإنما امتنعت الوصية للحربى لكونه محاربا حكماء والقاتل محارب له حقيقة» 
فلأن لا تنفذ الوصية له بإجازة الورثة كان أولى. 

وجه قولهما أن الوصية للقاتل أقرب إلى الجواز من الوصية للوارث؛ لأن الأمر فى نفى 
الوصية للوارث مشهورء وفى نفى الوصية للقاتل مسبور (أى مجتهد فيه) والعلماء اتفقوا على أن 
لاوصية للوارث» واختلفوا فى جواز الوصية للقاتل» ثم. ياجازة الورثة تنفذ الوصية للوارث» 
فى الموضعين جميعاء بخلاف ميراث القاتل» فإن ثبوت الملك بالميراث بطريق الحكم؛ حتى لا 
يتوقف على القبول» ولا يرتد بالرد» والإجازة إنما تعمل فيما يعتمد القبول والرد» وبخلاف الوصية 
للحربى فى دار الحرب؛ لأن بطلانها لانعدام الأهلية فى جانب الموصى له فإن من فى دار الحرب 
فى حق من هو فى دار الإسلام كالميت» ولهذا تنقطع العصمة بتباين الدارين حقيقة وحكماء 
والميت لا يكون أهلا للوصية له ولا تأثير للإجازة فى إثبات الأهلية لمن ليس له بأهل اه من 
'المبسوط” (78:707١)؛‏ هذا هو الفقه لا ما فرح به بعض الأحباب من تحقيقه» وهذا الحمال لا 
حمال خيبر» ظّ 

باب الإعتاق فى مرض الموت 
قوله: ”عن عمران” إلخ: واحتج به أصحابنا على أن الإعتاق فى مرض الموت فى حكم 


. قال العبد الضعيف: ورواه مسلم فى ” صحيحه“ والأربعة» فكان العزو إليهم أولى.‎ )١( 
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الوصية» واحتج به غيرهم على أنه لو أعتق رجل ستة أعبد له وهم كل المال» يعتق اثنان منهم 
ويقرع بينهم. وأجاب عنه أصحابنا بأن هذه واقعة جزئية محتبملة للاختصاص به مره فيحمل 
على الاختصاصء ولا يجعل أصلا كليا؛ لأنه يلزم منه أن يزيد الوصية على الثلث إذا كانت قيمة 
الاثنين عشرة آلاف؛ وقيمة الأربعة مائة أو أقل أو أكثرء وهو:مخالف لقوله مَيلهِ: والثلث والثلث 
كثير). فلا يترك قوله العام بفعله امحتمل للخصوص. بل يحمل فعله على النصوصء وقوله على 
العموم جمعا بين الأدلة» ولا دليل على أنه فعل ما فعل على وجه العموم لا الخصوص» حتى 
يخصص عموم قوله بعموم فعله» هذا هو التحقيق عندناء والله ولى التحقيق» وهو أعلم بالصواب. . 

قال العبد الضعيف: والجواب المحقق أن هذا فعل» وحديث سعد: «الثلث والثلث كثير) 
قول» وقد اتفقوا على ترجيح القول على الفعل؛ فيجب العمل على قصر الوصية على الثلث» وهو 
فيما قلنا: إنه يعتق من كل واحد من العبيد ثلشه» ويسعى فى ثلثيه للورثة» بخلاف الإقراع فيجوز 
خروج القرعة على اسم عبد قيمته أكثر من الخمسة: أو على اسم عبدين قيمتهما أزيد من الفلث» 
وإذا كان كذلك فلا بد من تأويل حديث عمران هذاء وأحسنه ما قاله الطحاوى فى 'مشكله”: إن 
القرعة فى مثل هذا مختلف فيها. فعند أهل الحجاز والشافعى يجوز استعمالها فى مثله» وعند أبى 
حنيفة وأصحابه هى منسوخحة» والواجب السعاية فى ثلثى قيمتبم لورثة معتقهم, استدلالا 
بالإجماع على ترك القرعة فيما هو فى معنى العتق» مثل هبة المريض ستمائة لست رجال وتقبيضه 
إياهاء (فبالإجماع يشترك الستة فى مأتين» ويسترد منهم أربعمائة, فكذا هذا) وكذا فى دعوى 
النسب من ثلاثة نفرء ادعوا ولد أمة وطئوها فى طهر واحدء روى أن عليا رضى الله عنه حكم فى 
مثل هذه القضية بالقرعة؛ ودفع الولد بسهاء وبلغ النبى مُه حكمه. فضحك حتى بدت نواجذه؛ 
ففيه رضاه به منه» ثم وجدنا عن على أنه حكم فى مثل هذه القضية بخلاف هذا الحكم. فإنه أتاه 
رجلان وقعا على امرأة في طهرء فقال: الولد بينكما". 

قال الطحاوى: فاستحال أن يكون على رضى الله عنه يقضى بخلاف ما كان قضى به فى 
زمن الرسول َيه ولم ينكره إلا وقد اطلع على نسخ القرعة التى قضى بها أولاء هذا فيما طريقة 
الأحكام» وأما ما طريقه نفى الظنون وتطييب النفوس -كإقراع النبى بريه بين نسائه فى السفرء 


)١(‏ رواه عبد الرزاق عن الثورى عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن على» و ا 
عن حنش عن على» وهذا السند على شرط مسلم (الجوهر النقى ؟:557؟) ظ. 
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ير :8 من "المتصر). | 

ولا يبعد أن يقال: إنه م أعبق اثنين بالشيوع» وأرق أربعة كذلكء أى أعتق ثلشهم وأرق 
ثلثيهمء بدليل ما رواه الطبرانى فى "لحك 'عن أبى أمامة الباهلى» » قال: أعتق رجل فى وصية 
ستة أرؤوس لم يكن له مال غيرهم؛ فبلغ ذلك رسول الله َيه فتيظ عليه؛ ثم أسهم فأخرج 
ثلشهم» قال الهيفمى: فيه توبة بن نمير ولم أجد من ترجمه؛ وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» 
وقد ضعف ووثق» وبقية رجاله ثقات .)7١١١:5(‏ 

قلت: هو توبة”2 بن نمر بن حرمل الحضرمى أبو محجن المصرى قاضيهاء روى عنه الليث» 
وابن لهيعة» وعمرء وابن إسماعيل» وجماعة. وقال الدارقطنى: جمع له القضاء والقصص بمصرء 
وكان فاضلا عابداء كذا فى ”تعجيل المنفعة “ (11)» ومعنى قوله: ”أسهم“ أى جزأهم أثلاثاء رواه 
بعض الرواة بالمعنى» فقال: أقرع بيدهمء فإن الإسهام وإن كان قد يطلق على الإقراع فقد يطلق على 
التقسيم» وجعل الشىء سهما سهماء كما لا يخفى على من له إلمام باللسان» وكذلك روى قوله: 
'فأخرج ثافهم. بالمعنى أيضاء وقال: «فأعتق اثنين وأرق أربعة)» وهذا كله من معائب الرواية بالمعنى 
إذا كان الراوى غير فقيه» فافهم» والله تعالى أعلم. 

وببذا اندحض قول ابن حزم فى ”الى : 
وعتالق عير اعمران بن حصيةة ولا يجوز ترك شى ع مع ابسن الفايتة لى رهؤة ع م فقد عرقت أن. 
أبا حنيفة لم يخالف خبر عمران» وحاشاه من ذلكء وإنما رجح القول على الفعل» وحمل الفعل 
على محمل حسنء وليس ذلك من الخالفة» وإلا فابن حزم أشد مخالفة للحديث منهه فإنه ترك 
يي ا 
الاو افو لا واس الح ما 
لا مال له غيره» فإنه يعتق كله ويستسعى الورثة فى قيمة ثلثيه. ومن طريق ابن أبى شيبة: نا هشيم؛ 
عن إسماعيل بن سالم» عن الشعبى+ قال: من أوصى ب بعتق مملوك له فهو من القلث» فإن كان أكثر 


(1) كما فى الدارقطنى (674) ظ. 


: أما أبو حنيفة فاقتصر على حديث الاستسعا. 











2ج عونارا الفؤائد المهنمة فى بحت الوحدية أبس 


من الثلث سعى فيما زاد اه (4:9 4 8)» قلت: وهو قولناء ولله الحمد. 

فائدة: تستحب الوصية بجزء من المال لمن ترك خيرا؛ لأن الله تعالى قال: «كتب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك خميرا الوصية4» فنسخ الوجوب وبقى الاستحباب فى حق من لا 
يرث» وقد روى عن ابن عمر قال: قال رسول الله َيه عن ربه تبارك وتعالى: (يا ابن آدم! جعلت 
لك نضيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك وأزكيك». وعن أبى هريرة مرفوعا: «إن الله 
تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم». رواهما ابن ماجة (وفيهما دليل على تعلق حق الورثة 
بمال المريض» لقوله: «إن الله تصدق عليكم بغلث أموالكم) والخبران قد تقدم تخريجهما) والأولى 
أن لا يستوعب الثلث بالوصية وإن كان غنياء لقول النبى َيِه : «والثلث كثير». قال ابن عباس: لو. 
أن الناس غضوا من الغلثء فإن النبى مَرُِهُ قال: «الثلث كثير)» متفق عليه. ٠‏ 

وعن العلاء بن زياد قال: أوصى أبى أن أسأل العلماء أنى الوصية أعدل؟ فما تتابعوا عليه فهو 
وصية» فتتابعوا على الخمسء وروى: أن أبا بكر رضى الله عنه أوصى بالخمس» وقال: رضيت بما 
رضى الله به لنفسه يعنى قوله: ل ل 
عنه أنه قال: لأن أوصى بالخمس أحب إلى من الربع. | 

والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء فى قول عامة أهل العلم. 
قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء علمت فى ذلك إذا كانوا ذوى حاجة» وذلك لأن الله تعالى 
كتب الوصية للوالدين والأقريين» فخرج منه الوارثون بقول النبى مَريِهِ: «لا وصية لوارث» وبقى 
سائر الأقارب» وأقل ذلك الاستحباب؛ وقد قال الله تعالى: «إوآتى المال على حبه ذوى القربى» 
فبدأ بهم» ولأن الصدقة عليهم فى الحياة أفضل فكذلك بعد الموت» فإن أوصى لغيرهم وتركهم 
صحت وصيته فى قول أكثر أهل العلم؛ منهم سالم» وسليمان بن يسارء وعطاءء» ومالك؛ 
والشورى» والأوزاعى؛ والشافعى؛ وإسحاق» وأصحاب الرأى. وحكى عن طاؤسء والضحاك 
وعبد الملك بن يعلى» أنهم قالوا: ينزع عنهم ويرد إلى قرابته. ولنا ما روى عمران بن حصين: إن 
رجلا أععتق فى مرضه ستة أعبند لم يكن له مال غيرهم» فبلغ ذلك النبى م فدعاهم فج زأهم 
ثلاثة أجزاءء فأقرع بيدهم؛ فأعتق اثنين وأرق أربعة؛ فأجاز العتن فى ثاثه لغير قرابته الأن العرب لم 
يكونوا يتملكون القرابات) ولأنبا عطية فجازت لغير قرابته اه من ' المغنى” (41:5) ملخصا. 

فائدة: قال الموفق فى “المغنى “: لا نعلم خلافا بين أهل العلم فى أن اعتبار الوصية بالموت» 
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فلو أوصى لثلاثة إخوة له متفرقين ولا ولد له ومات قبل أن يولد له ولد لم تصح الوصية لغير الأخ 
من الأب يإجازة من الورثة» وإن ولد له ابن صحت الوصية لهم جميعا من غير إجازة إذا لم تتجاوز 
الغلث» (ولو جاوزته صحت فى الثلث وبطلت فى الزيادة إلا أن تجيزها الورثة)» وإن ولدت له بنت 
جازت الوصية لأخيه من أبيه وأخيه من أمه» فيكون لهما ثلثا الموصى به بينهما نصفين» ولا يجوز 
للأخ من الأبوين؛ لأنه وارث؛ وبهذا يقول الشافعى وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأى وغيرهم» 
ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. قال: وإن أعتق أمته فى صحتهه ثم تروجها فى مرضه صح. وورثته . 
بغير خلاف نعلمه وإن أعتقها فى مرضه ثم تزوجهاء وكانت تخرج من ثلثه» فعن أحمد أنها تعتق 
وترث» وهذا اختيار أصحابناء وهو قول أبى حنيفة؛ لأنها امرأة نكاحها صحيح؛ ولم يوجد فى 
حقها مانع من موانع الإرث» وقال الشافعى: تعتق ولا ترث؛ لأنها لو ورثت لكان إعتاقها وصية 
لوارث؛ فيؤدى توريها إلى إسقاط توريشبا اه (471:1). 

قال إنما يكون إعتاقها وصية للوارث لو ورثت بمجرد الإعتاق» وليس كذلكء فإنها إنما ترئه 
إذا تخلل التزوج بين الإعتاق والموت» وهو السبب للوراثة دون الإعتاق وحده. فافهم. 

فائدة: ولا يملك الموصى له الوصية إلا بالقبول فى قول جمهور الفقهاءء إذا كانت لمعين 
يمكن القْول منه؛ لأنها تمليك مال لمن هو من أهل الملك متعين» فاعتبر قبوله كالهبة والبيع؛ فأما إن 
كانت لغير معين» كالفقراء والمساكين» ومن لايمكن حصرهم كبنى هاشم وتميم؛ أو على مصلحة 
كمسجد أو حجء لم يفتقر إلى قبول» ولزمت بمجرد الموت؛ لأن اعتبار القبول من جميعهم متعذر؛ 
فبسقط اعتباره كالوقف عليهم» ولذلك لو أوصى بعبد للفقراء وأبوه فقير لم يعتق عليه اه ملخصا 
ند" امف “7/2443 ش 

فائدة: إذا أوصى له بسهم من ماله أعطى السدس» وروى عن أحمد: يعطى سهما ما تصح 
منه الفريضة» والقول بإعطاء السدس روى عن على» وابن مسعود رضى الله عدهماء وبه قال 
الحسن» وإياس بن معاوية» والفوزى» وبالثانى قال شريح. ولنا ما روى ابن مسعود: أن رجلا أوصى 
لرجل بسهم من ماله» فأعطاه النبى بَركهِ االسدس (أخرجه البزار فى * مسنده” والطبراتى فى 
”الأوسط“: من طريق محمد بن عبيد الله العزرمى» عن أبى قيس؛ عن هزيل بن شرحبيل» عن ابن 
مسعبود بهء وذكره عبد الحق فى ”أحكامه“ من جهة البزار» وقال: العزرمى متروك» وأبو قيس له. 
أحاديث يخالف فيبها (زيلعى 175:7 7). 








6م الفوائد المهمة فى بحث الوصية 5 


قلت: أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان قد روى عنه شعبة, ولا يروى إلا عن ثقة 
ولكن لم يروه عنه إلا العررمى» لا يروى عن النبى َك متصلا إلا بهذا الإسناد). 

ولأن السهم فى كلام العرب المسدس: قاله إياس بن معاوية إرواة الإمام قاسم بن ثابت 
السرقسطى فى ”غريب الحديث“ اانا موسي فاروت ا عيابي وابجوا دين سلما عر ش 
إيافن ين معاوية» قال: ايان كل اراب انين 

وفيهدوقصة: وفى ' التنقيح” : قال سعيد بن منصور: ثنا عبد الله بن المبارك؛ عن 
يعقوب بن القعقاع؛ عن الحسن فى رجل أوصى بسهم من ماله قال: له السدس على كل 
غال امت وديلقق +0 ولأنه فول عل وابى مسعوة ولا تفال 'لهنا فى الصابة:ولآن 
السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة» فتنصرف الوصية إليه» كذا فى ”المغنى ' (445:5). 

قال: وإن أوصى بجزءء أو حظء أو نصيبء أو شىء من ماله» أعطاه الورثة ما شاءوا لا أعلم 
فيه خلافاء وبه قال أبو حنيفة» والشافعى» وابن المنذر وغيرهم. وكذلك إن قال: اعطوا فلانا من 
مالى» أو ارزقوه؛ لأن ذلك لا حد له فى اللغة ولا فى شرعء فكان على إطلاقه؛ وإذا أوصى بمثل 
نصيب أحد ورثته غير.مسمىء ففبإن كان الورثة ة يتساوون فى الميراث كالبنين» فله مثل نصيب 
أحدهم مزادا على الفريضة» ويجعل كواحد منهم زاد فيهم» وإن كانوا يتفاضلون فله مثل 
نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم» وإن أوصى بنصيب وارث معين فله مثل نصيبه مزادا على 
الفريضة؛ (ما لم يزد الفلث)» وهذا قول الجمهورء وبه قال أبو حنيفة» والشافعى» وفيه خلاف 
مالك» وزفر اه (28:5 5). ا 

ل ا رو ا 2 
قول أكثر أهل العلم» منهم الشعبى» والنخعى» والشورى؛ وأصحاب الرأى. وعند مالك وموافقيه 
للموصى له الثلث والباقى بين الأبناى وتصح من تسعة؛ وقد دللنا على فساده (لأن الموصى جعله 
مثلا لأحد أبناءه» وهذا يقتضى التسوية» ومتى أعطى من أصل المال بطلت التسوية)» ولو خلف ابنا 
واحداء وأوصى بمثل نصيبه فللموصى له النصف فى حال الإجازة» والثلث فى حال الرد» وعند 
مالك فى حال الإجازة جميع المال اه (401:3) ظ. ظ 

فائدة: قال الموفق: زا رسي لولد فاك ننه لللتكورو لان لانن يا اا 


فى ذلك؛ لأن الاسم يشمل الجميع؛ قال الله تعالى: للإيوصيكم الله فى أولادكم للذكر مفل حظ 
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الأنشيين4» وقال تعالى: لاما اتخذ من ولد» نفى الذكر والأنثى جميعاء وإن قال: لبنى فلان فهو 
للذكور ذو الآثات.والحناق+ هذا قتول الجمهون وبه قال:القافعىء وأصحات الرأئ: :وقال 
الحسن» وإسحاقء» وأبو ثور: هو للذكر والأثثى جميعا؛ لأنه لو أوصى لبنى فلان وهم قبيلة دخل 
فيه الذكر والانثى. 

ولنا أن لفظ البنين يختص بالذكورء قال الله تعالى: لإأصطفى البنات على البنين4؟! وقال: 
«لإزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين»» وقد أخبر أنهم لا يشتهون البنات» وإنما دتخلوا 
فى الاسم إذا صاروا قبيلة؛ لأن الاسم نقل فيهم عن الحقيقة إلى العرف»ء ولهذا تقول المرأة: أنا من 
بنى فلان -إذا انتسبت إلى القبيلة- ولا تقول ذلك إذا انتسبت إلى أبيها. 

وإذا أوصى لبنات فلان دخل فيه الإناث دون غيرهنء لا نعلم فيه خلافاء ولا يدخل فيبن 
الخنثى المشكل؛ لأنه لا نعلم كونه أنشي. وإن أوصى لولد فلان أو لبنى فلان» ولم يكونوا قبيلة» فهو 
لولده لصلبه» وأما أولاد أولاده فإن كانت قريئة تدل على دخولهم مثل أن يوصى لولد فلان 
وليس له إلا أولاد أولاده ونحوه ذلك دخلوا؛ لأن اللفظ يحتملهم,؛ والقرينة صارفة له إليهم؛ 
فصار كالتصريح ببهم» وإن دلت القرينة على إخراجهم فلا شىء لهم؛ وإن انتفت القرائن لم 
يدخلوا فى الوصية؛ لأن اسم الولد حقيقة عبارة عن ولد الصلبء وإن أوصى لولد فلان» أو بنى 
فلان؛ وهم قبيلة كبنى هاشمء وبنى تميم دخل فيهم الذكر والأنقى والخنثى» ويدخل فيه ولد الرجل 
معهء ولا يدخل فيه ولد بناتهم؛ لأن ذلك اسم للقسيلة ذكرها وأنثاهاء قال الله تعالى: لإولقد كرمنا 
بنى آدم4» وقال: «إولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب»»: وروى أن جوارى من بنى الأنصار قلن: 

نحن جوار من بنى النجار يا حبذا محمد من جار 

ولا يدخل ولد البناث فيهم؛ لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة» وإن أوصى لأخواته فهو للإناث 
خاصة» وإن أوصى لإخوته دخل فيه الذكر والأنتى جميعاء قال تعالى: لإوإن كانوا إخوة رجالا 
ونساء» وقال: للإفإن كان له إخوة فلأمه السدس»4: وأجمع العلماء على حجبها بالذكر والأنثى. 

وإن أوصى للأرامل فهو للنساء اللاتى فارقهن أزواجهن بموت أو غيره؛ وقال الشعبى» 
وإسحاق: .هو للرجال والنساف ولنا أن المعروف فى كلام الناس أنه النساىئ فلا يحمل لفظ الموصى 
إلا عليهء ويدل على أنه الحقيقة أن اللفظ عند إطلاقه لا يفهم منه إلا النساءء؛ ولا يسمى به فى 
الفتوف عيرهق: وهذا وليل على ألدالم زوفي تخيازفن قم زر اكيت أنهقن تلتعيقة لجال 
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والنساءء لكن قد خص به أهل العرف النساءء وهجرت به الحقيقة» حتى صارت معمورة لا تفهم 
من لفظ المتكلم» ولا يتعلق بها حكم كسائر الألفاظ العرفية, فأما لفظة الأيامى فهو كالأرامل» 
إلا أنه لكل امرأة لا زوج لهاء قال الله تعالى: «إوأنكحوا الأيامى منكم». 

وقالت الحنابلة: هو للرجال والنساء الذين لا أزواج لهم ولنا أن العرف يخص النساء بهذا 
ا ل ا يقال: رجل 
عزب وامرأة عزبة» ويحعمل أن يختص العزب بالرجالء لأنه فى العرف كذلكء والثيب والبكر 
يشتسرك فيه الرجل والمرأة» قال النبى َيه : «والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام؛ والشيب بالثيب 
الجلد والرجم». والعانس من الرجال والنساء الذى كبر ولم يدزوجء والكهول الذين جاوزوا 
الثلاثين» ثم لا يزال كهلا حتى يبلغ خمسين ثم يشيخ, ولا يزال شيخا حتى يموت اه ملخصا من 
20 :) ونصوص محمد بن الحسن الإمام توافقه» وهو إمام فى اللغة مسلم» ظ. 

فائدة: : قال محمد بن الحسن فيمن أوصى لأقرباء بنى فلان: 3 شل فر ورلا 
لقوله تعالى: لإالوصية للوالدين والأقربين4: فدل على أن الوالدين ليسوا من الأقرباء ولأنهم لا 
يدلون بغيرهم؛ ورحمهم بأنفسهم: وسائر الأحارم سواهما إنما يدلون بغيرهم والأقربون من يقرب 
إليه بغيره» وقال: إن ولد الصلب ليسوا من الأقربين أيضا؛ لأنه بنفسه يدلى برحمه لا يواسطة بينه 
وبين والده؛ ولأن الولد أقرب إلى والده من الوالد إلى ولدهء فهو أحنرئ :أن يكون من الأقريين؛ 
ويدخل فيه ولد ولده. والجد, والإخوة» ومن جرى مجريهم (أحكام القرآن )١77:١‏ للجصاص. 

فائدة: إن مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية:؛ هذا قول أكثر أهل العلمء 
روى ذلك عن على رضى الله عنه» وبه قال الزهرى؛ وحماد بن أبى سليمان» وربيعة» ومالك» 
والشافعى» وأصحاب الرأى. وقال الحسن: تكون لولد الموصئ له. ولنا أنها عطية صادفت 
المعطى له ميتا فلم تصحء كما لو وهب ميتاء وذلك لأن الوصية عطية بعد الموت» وإذا مات قبل 
القبول بطلت الوصية أيضا اه ملخصا من ”المغنى * (479:5) ظ. 

فائدة: الوصية بالحمل وللحمل جائزة إذا أنت به لأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالوصية» أما 
الوصية بالحمل فتصح إذا كات ملو كاء يأن يكون رقيقاء أو حمل يتبيمة مملوكة له؛ لأن القرر 
والخطر لا يمنع صحة الوصية؛ فجرى مجرى إعتاق الحمل» فإن انفصل ميتا بطلت الوصية» وإن 
انفصل حيا وعلمنا وجوده حال.الوصية أو حكمنا بوجوده صحت الوصبة؛ وإن لم يكن كذلك 








ا 
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لم تصح. وأما الوصية للحمل فصحيحة أيضاء لا نعلم فيه خلافاء وبذلك قال الثورى؛ والشافعى؛ 
وإسحاق» وأبو ثور» وأصساب الرأى؛ وذلك لأن الوصية جرت مجرى الميراث» من حيث كونها 
انتقال المال من الإنسان بعد موته إلنى الموصى له بغير عوضء كانتقاله إلى وارثه» والحمل يرث» 
فتصح الوصية له؛ ولأن الوصية أوسع من الميراث» فإنها تصح للمتخالف فى الدين والعبد بخلاف 
الميراث» فإذااورث الحمل فالوصية له أولى اه ملخصا من ” المغنى ” (47/4:7) ظ.. 

فائدة: قال الموفق: وإذا أوصى للجماعة لا يمكن حصرهم واستيعابهم» كالقبيلة العظيمة» 
والفقراء والمساكين» صح, وأجزأ الدفع إلى واحد منهم» وبه قال الشافعى فى أحد الوجهين إلا أنه 
قال: يدفع إلى ثلاثة منهم؛ لأنه أقل الجمع» وقال أبو حنيفة: لا تصح الوصية للقبيلة التى لا يمكن 
حصرها؛ لأنها يدخل فيما الأغنياء والفقراء» وإذا وقعت للأغدياء لم تكن قربة» وإنما تكون حقا 
لادمى: وحقوق الآدميين إذا دخلت فيها الجهالة لم تصح كما لو أقر تجيول قال لان كل 
وصية صحت لجماعة محصورين» صحت لهم وإن لم يكونوا محصورينء وما ذكروه غير 
صحيح فإن الوصية للأغنياء قربة» وقد ندب النبى عله إلى الهدية وإن كانت لغنى اه (7:5/ا5). 

قلت: قد استروح الموفق فى نقل قول أبى حنيفة رحمه اللهء وتحقيقه ما فى " الهداية" 


وغيرها من كتب القوم: أنه لو أوضى لأيدام بنى فلان» أو لعميانهم أو لزمناهم, أو لأراملهم» دخل 


فى الوصية فقراءهم وأغنياءهم؛ وذكورهم وإناثهم؛ إن كانوا قوما يحصون؛ لأنه أمكن تحقيق 
التمليك فى حقهم؛ والوصية تمليك» وإن كانوا لا يحصون فالوصية فى الفقراء منهم؛ (لم يقل 
يبطلان الوصية كما ذكره الموفق) لأن المقصود من الوصية القربة (حيئذ)» وهى فى سد الخلة ورد 
الجوعة» وهذه الأسامى تشعر بتحقق الحاجة» فجاز حمله على الفقراء» بخلاف ما إذا أوصى لشبان 
بنى فلان وهم لا يحصونء أو لأيامى بنى فلان» حيث تبطل الوصية؛ لأنه ليس فى اللفظ ما ينبئ 
عن الحاجة: فلا يمكن صرفه إلى الفقراءء ولا يمكن تصحيحه تمليكا فى حق الكل للجهالة 
المتفاحشة وتعذر الصرف إليهم اه (بناية 575:4). ش 

وحاصله أن الوصية تمليك فى الأصل كالهبة والهدية» ومقتضى ذلك أن لا تصح مجهول 
أصلاء كما لو وهب أو أهدى مجهؤلء ولكنا نقول لصحتما للفقراء والمساكين إذا كان اللفظ ينبئ . 
عن الحاجة؛ لكونها قربة كالوقف لا تمليكا محضاء والهدية إلى الغنى وإن كان موجبا لاثواب 
لإدخال السرور على المسلم؛ ولكنها لا تسمى قربة» ألا ترى أن الوقف على الأغنياء باطل إلا تبعا 
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للفقراء؟ وكذلك الوقف على النفس والأولاد إلا إذا كان آخرة للفقراء» كما مر فى باب الوقف» 
وإذا لم تكن قربة كانت تمليكا كالهبة والهدية» فلا تصح مجهولء فافهم. 

فائدة: إذا أوصى لرجل بمعين من ماله ثم وصى به لآخرء أو وصى له بشاشه ثم وصى 
للآخر بثلنه؛ أو وصى بجميع ماله لرجل ثم وصى به لآخر فهو بيدبماء ولا يكون ذلك رجوعا 

فى الوصية الأولى وببذا قال ربيعة ومالك والثورى والشافعى وإسحاق وابن المنذر وأصحاب 

الرأى؛ وقال جابر بن زيد والحدسن وعطاء وطاوس وداود: وصيته لللآخر مننهما؛ لأنه وصى للثانى . 
بما وصى به للأول» فكان رجوعا. 

ولنا أنه وصى لهما بها فاستويا فيباء كما لو قال لهما: وصيت لكما بالجارية» وإن قال: ما 
أوصيت به لزيد فهو لعمروء كانت لعمرو فى قولهم جميعاء وبه قال الشافعىء وأبو ثورء 
وأصحاب الرأى» وهو أيضا على مذهب الحسن» وعطاءء وطاؤؤسء ولا نعلم فيه مخالفا؛ لأنه 
صرح بالرجوع عن الأول بذكره أن ما أوصى به مردود إلى الشانى» فأشبه ما لو قال: رجعت عن 
وصيتى لزيد وأوصيت بها لعمروء بخلاف ما إذا أوصى بشىء واحد لرجلين أحدهما بعد الآخر» 
فإنه يحتمل التشريك بينبماءوقد ثبتت ثبتت وصية الأول يقيناء فلا تزول بالشكء هذا هو الفرق» فقياس 
أحدهما على الآخر باطل» كذا فى ” المغنى” (45:5) ملخصا. 

فائدة: من مات فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسهءولم يشهد فيماء وعرفه خطه وكان 
مشهور الخط» يقبل ما فيها عند الحنابلة» وروى عن أحمد: أنه لا يقبل الخط فى الوصية» ولا يشهد 
على الوصية الخدومة حتى يسمعها الشهود منه؛ أو تقرأ عليه فيقر بما فيهاء وببذا قال الحسن وأبو 
قلابة والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى؛ لأن الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة 
بالإجماعء فكذا ههناء وأبلغ من هذا أن الحاكم لو رأى حكمه بخطه تحت ختمه؛ ولم يذكر أنه 
كلم به أو رأى الشاهد شهادته بخطه» ولم يذكر الشهادة» لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم بما وجده؛ 
ولا للشاهد الشهادة بما رأى خطه به فههنا أولى» وقد نص أحمد على هذا فى الشهادة. . ووجه 
قوله الأول قول النبى مِفِهِ: «ما من امرئ مسلم له شىء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته'"' 
مكتوبة عنده)؛ ولم يذكر شهادته؛ ولأن الوصية يتسامح فيهاء ولهذا صح تعليقها على الخطر 


)3غ( قلنا: معناه أن د يكتب و صيته ليكون كل ما يريد أن يوصى به محفوظا عنده؛ لا يعزب عنه شىء غند الوصية, لا أن مجرد 
الكتابة هو الوصية بعيدهاء والله تعالى أعلم» ظ 
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والغرر» وصحت للحمل وبه» وبما لا يقدر على تسليمه وبالمعدوم والمجهولء فجاز أن يتسامح فيها 
بقبول الخط كرواية الحديت» كذا فى ”المغنى * (48/8:5). 

قلنا: إنما تسومح فيها بما ذكره لكونها تمليكا مضافا إلى ما بعد الموت أشبه التعليق» فلا 
تضره الجهالة ولا الخطرء ولا يصح قياسه على رواية الحديث؛ لكونها خبرا محضاء بخلاف 
الوصية فإنها من باب الإلزام» فلا بد لها من الحجة الملزمة؛ والخط ليس منها. 

قال: وإن كتب وضية وقال: اشهدوا على بما فى هذه الورقة» أو قال: هذه وصيتى فاشهدوا 
على بهاء فقد حكى عن أحمد أنه لا يجوز حتى يسمعوا منه ما فيه أو يقرأ عليه فيقر بما فيه وهو 
قول من سمينا فى المسألة الأولى» ويحتمل كلام الخرقى جوازه؛ لأنه إذا قبل خطه ارد فهذا أولى» 
وثمن قال بذلك عبد الملك بن يعلى» ومكحولء ونمير بن إبراهيم» ومالكء والليث» ومحمد 
ابن مسلمة» وأبو عبيد» وإسحاق. واحتج أبو عبيد بكتب رسول الله يه إلى عماله وأمراءه فى أمر 
ولايته وأحكامه وسننه ثم ما عمل به الخلفاء الراشدون المهديون بعده من كتبهم إلى ولاتتهم 
بالأحكام التى فيا الدماء والفروج والأموال؛ يبعفون بها مختومة لا يعلم حاملها ما فيباء وأمضوها 
على وجوهها (قلنا: كان ذلك من باب الإفتاء لا من باب الحكم؛ فلم يجز للمكتوب إليه أن يحكم 
بالكتاب على أحدء ما لم يثبت الخق عليه بالإقرار أو البينة عنده؛ ومن ادعى غير ذلك فعليه البيْان؛ 
لله إلا أن يكون من كتاب القناضى إلى القاضى بششرائطه فريخوز للمكتوث إليه الحكم به إذا 
اجتمعت شرائطه؛ وقد مر ذكرها فى موضعه). 

وذكر أبو عبيد استخلاف سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز بكتاب كتبه وختم 
عليه ولا نعلم أحدا أنكر ذلك مع شهرته وانتتشاره فى علماء العصرء فكان إجماعا (قلنا: قياس 
الوصية بالمال على الإستتخلاف -وليس بمال- باطل؛ لان الوصية بالاستخلاف من باب 00 
والإرشاد كرواية الحديثء لا من باب الحكم بالأموال؛ وأيضا فلا نسلم أن كتابه امختوم لم يقرأ 
على الشهود قبل الخنتم» بل الظاعر أنه قرأه على خاصته من العلماء والوزراء ثم خقدمه بشهاداتهم» 
وشهدوا على كتابه وعلى ما فيه بعد وفاته. وأيضا فلا نزاع فيما إذا رضى الورثة بإجازة مثل هذه 
الوصية» كما رضى المسلمون بإجازة مثل هذا الاستخلافء وإنما النزاع فيما إذا لم يرضوا بباء ولا 
حجة فى هذه القصة على جواز مثل هذه الوصية مطلقاء فافهم» ظ) ووجه الأول أنه كتاب لا يعلم 
الشاهد ما فيه؛ فلم يجز أن يشهد عليه ككتاب القاضى إلى القاضىء فأما ما ث ثبت من الوصية 
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بشهادة أو إقرار الورثة به» فإنه يغبت حكمه. ويعمل به ما لم يعلم رجوعه عنه, وإن طالت مدته 
وتغيرت أحوال الموصى به اه ملخصا من ” المغنى “ (490:5). 

فائدة: التبرعات المنجزة كالعتق» وانحاباة» والهبة المفبوضة» والصدقة» والوقفء والإيراء من 
الدين» والعفو عن الجناية الموجبة للمال» إذا كانت فى الصحة نبى من رأس المال» لا نعلم فى هذا 
خلافاء وإن كانت فى مرض مخوف اتصل به الموت» فهى من ثلث المال فى قول جمهور 
العلماء» وحكى عن أهل الظاهر فى الهبة المقبوضة أنها من رأس المال» وليس بصحيح؛ لما 
روى أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مره : وإن الله تصدق عليكم عند وفاتكم 
بثلث أموالكم زيادة لكم فى أعمالكم). رواه ابن ماجة وهذا يدل بمفهومه على أنه ليس 
له أكفر من الثلث: وروى عمزان بن حصين: «أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له فى مرضه 
لا مال له غيرهم)» الحديث متفق عليه وإذا لم ينفذ العتق فى أكثر من الثلث مع سرايته فغيره 
أولى اه. ملخصا من ” المغنى * (5: 4931). 

وروى أبو يوسف فى ”الآثار” له عن أبى حنيفة» عن حماد؛ عن إبراهيم؛ أنه قال: يبدأ 
بالعتق فى الوصية» فإن كان فضل كان للموصى له وأخرجه محمد فى ”الأثار" عنه» ثم قال: وبه 
نأخذ فى العتق البات فى المرض والتدبير» وهو قول أبى حنيفة اه (177)» ومفهومه أن الوصية 
بالعتق لا تقدم على سائر الوصايا عندناء حلاف ما حكاه الموفق فى ” المغنى ” (497:5). 

وذكر الطحاوى فى ”مسختصره": من أوصى بوصايا فى مرضه فأعتق عبدا له يبدأ بالعتق» 
وأخرج من الثلث؛ فإن فضل شىء كان لأهل الوصاياء وإن لم يفضل شىء فلا شىء لهم؛ ثم العتق 
إنما يكون مقدما على سائر الوصايا إذا كان منفذا فى المرض أو معلقا بالموت» مثل أن يقول: إن 
حدث بى حادث من هذا المرض فهو حرء فأما إذا أوصى بعتق عبده بعد موته فلا يبدأ بالعتق» 
بل يكون هو وسائر الوصايا سواء» كذا فى " البناية". ش 

وإن حابى» ثم أعتق» وضاق الثلث عنبماء فالحاباة أولى عند أبى حنيفة» وصورة انحاباة أن 
يبيع عبدا بألف وهو يساوى ألفين» وإن أعتق ثم حابى فهما سواءء وبه قال مالك» وقال أبو يوسف 
ومحمد: العتق أولى فى المسئلتين» وبه قال الشافعى» وأحمدء وهو قول الزهرى» والنخعى 
والثورى» وقتادة» وإسحاقء وقال الشافعى فى قول وأحمد فى رواية: يسوى بين كل الوصايا اه 
(البناية 5: 711)» والله تعالى أعلم» ظ. 
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فائدة: روينا من طريق مالك» عن الزهرىء عن عروة» عن عائشة أم المؤمنين: أن أبا بكر 
نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة قال لها: إنى كنت نحلتك جاد 
عشرين وسقا من مالى بالغابة» فلو كنت جددتيه وحزتيه كان لكء وإنما هو اليوم مال الوارث» 
فاقتسموه على كتاب الله تعالى (متفق عليه)» وفيه دليل على أن قبض الموهوب فى حال الصحة فى 
مرض الواهب كهبته فى المرض؛ فلا يجوز لوارث؛ لأن الهبة لا يتم إلا بالقبض» فكان قبضه فى 
اررض كاجداز عن ويقونن اررق ابن إلى تيه نار ىحر خلا لسار لتر 1ن 
الحسن» عن ابن مسعود» فيمن أعتق عبدا فى مرض موته ليس له مال غيره قال: يعتق ثلثه. ومن 
طريقه: نا حفص عن حجاج -هو ابن أرطاة- عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» 
قال: أعدقت امرأة جارية ليس لها مال غيرهاء فقال ابن مسعود: تسعى فى ثمنها. (وبه نقول إذا 
كان عليها دين» وإلا تسعى فى ثلثى ثمنها). 

ومن طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الرحمن بن عبد الله. عن القاسم بن عبد 
الرحمن؛ قال: اشترى رجل جارية فى مرضه. فأعتقها عند موته» فجاء الذين باعوها 
يطلبون ثمنهاء فلم يجدوا لها مالاء فرفعوا ذلك إلى ابن مسعود» فقال لها: اسعى فى ثمنك» ومن 
طريق ابن أبى شيبة: نا حفص» عن حجاج بن أرطاة» عن قتادة» عن الحسن» قال: سثل على عمن 
أعتق عبدا له عند موته» وليس له مال غيره» وعليه دين قال: يعتق ويسعى فى قيمته. 

وصح عن قتادة: أن من أعتق مملوكا له عند موته ليس له غيره وعليه دين» فإنه حر» ويسعى 
فى ثمنة. فإن لم يكن عليه دين استسعى فى ثلثى ثمنهء وصح أيضا عن إبراهيم؛ وعن عطاء ابن أبى 
رباح» وصح عن شريح فيمن أعتق مملوكا له عند موته لا مال له غيره: أنه يعتق ثلثه» ويستسعى فى 
ثلثى قيمته؛ وعن الحسن أيضا مثل هذاء وبه يقول أبو حنيفة وسفيان الثورى وابن شبرمة وعثمان 
. البت» وسوار بن عبد الله» وعبيد الله بن الحسن. 

وروينا من طزيق عبد الرزاق» عن سفيان الفورى» عن جابر الجعفى» عن الشعبى» فى 
الرجل يبيع ويشقرى وهو مريضء قال: هو فى الثلث» وإن مكث عشرسنين» (جابر الجعفى 
ضعيف» ولو صح فيحمل على انحاباة والمريض صاحب فراش)؛ ومن طريق عبد الرزاق عن ابن 
جريجء قال لى عطاء: ما صنعت الحامل فى حملها فهو وصية» قلت لعطاء: أ رأى أم شىء سمعته؟ 
قال: بل سمعناه. 
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ومن طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال جابر: للحامل ما أعطت ما لم يخف 
عليها (وبه نقول كما سيأتى) قال يونس: قال ربيعة: يجوز عطاءها ما لم تثقل أو يحضرها نفاس. 
قال ابن وهب: وأخبرنى رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب» ويحبى بن سعيد الأنصارى 
وابن حجيرة الخدولانى مثل ذلكء وقال ابن وهب: وأخبرنى يونس عن ابن شهاب أنه قال فى 
لمعك اجا كر ره ري ا ا 0007 
يجوز للموصى. 

ومن طريق سعيد بن منصورء عن محمد بن أبان» عن النخعى» قال: الحامل إذا ضربها 
الطلق فوصيتها --يعنى إن فعلها- من الثلث (وبه نقول) وروى عن سعيد بن المسيب: ما أعطاه 
الغازى فمن الثلث» وقال مكحول: من رأس ماله مالم تقع المسابقة» وعن الحسن فنع المحبوس: إن 
فعله من الثلث» ررحي سورس لبمار ليها إن عطيته من رأس ماله 
وقال مكحول كذلك فى راكب البحر ما لم يمبج البحر» كذا فى * امحلى” (651:9*) ملخصا. 

وفى ”الهداية”: والمقعد والمفلوج والأشل والمسلول (وهو المدقوق) إذا تطاول ذلك 
ولم يخف منه الموت» فهبته من جميع المال: لأنه إذا تقادم العهد صار طبعا من طباعة: ولهذا 
.لا يشتغل بالتداوى» ولو صار صاحب فراش بعد ذلك فهو كمرض حادث,؛ وإن وهب عند ما 
أصابهذللك رمات من يانه نهو من التلذك إذا :ضار صاحب ذزائ؛ لآنه حوطام ولهذا 
يتداوى» فيكون مرض الموت اه. ' 

وفى " البناية ": والحامل إذا ضربها انخاض وهو الطلق يكون تبرعها من الفلثء وبه قال 
الشافعى. وقال مالك» وأحمد: إذا صار لها ستة أشهر عطيتها من الثلث» ولو اخمتلطت الطائفتان 
.. للقعال» وكل منبا مكافية للأخرى أو مقهورة فى حكم مرض الموتء وبه قال مالك» وأحمدء 
والأوزاعى» والثفورى: ونحوه عن مكحولء وإذا لم يختلطوا لا سواء كان بينهما رمى بالسهام 
أولاء وعن الشافعى قولان: أحدهما: كالجماعة:؛ والثانى ليس بمخوف؛ لأنه ليس بمرضء» وراكب 
البحر إن كان ساكنا فليس بخوفء وإن هبت الريح؛ أو اضطرب البحرء فهو خوفء والأسير 
وا محبوس إذا كان من عادته القتل فهو خائفء وإلا فلاء وبه قال مالك» وأحمد والشافعى فى قول. 

والمجذوم» وصاحب حمى الربع» وحمى الغبء إذا صاروا صاحب فراش يكون فى حكم 
المريض مرض الموت» وبه قال مالك وأحمدء والأوزاعى» وأبو ثور» والثورى. وقال الشافعى فى 








إعلاء السئن الفوائد المهمة فى بحث الوصية ضض 


الأمرض الممتدة: عطيته من كل المال؛ لأنه لا يخاف تعجيل الموت فيه وإن كان لا يبرأ منه كالهرم. 
والله أعلم بالصواب اه (317:4). 

فائدة: روى الدارقطنى فى سننه": من طريق هشامء عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك» 
قال: كانوا يكتبون فى صدور وصاياهم: هذا ما أوصى فلان بن فلان» أوصى أن يشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» وأن الساعة آثية لا ريب فيباء وأن الله يبعث من 
فى القبور» وأوصى من ترك بعده من أهله أن يعقوا الله حق تقاته» وأن يصلحوا ذات بينهم؛ 
ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: لإيا بنى إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون»» وفى إسناده محمد بن زنبور» وثقه النسائى 
وابن حبان» وقال ابن خحزعة: ضعيف) وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين» وفى "التقريب” 
(86:5غ): صدوق له أوهام» ورواه البزار نحوه» وفى سنده عبد المؤمن بن عباد» ضعفه أبو حاتم 
وغيره» ووثقه البزاز» وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٠ .)5١١::‏ 

فائدة: روى الطبرانى من طريق هشام بن عروة: أن عبد الله بن مسعوه. والمقداد بن 
الأسود وعبد الرحمن بن عوفء ومطيع بن الأسود؛ أوصوا إلى الزبير. قال الهيثمى: مرسل رجاله 
رجال الصحيح؛ وعن عروة قال: أوصى إلى عبد الله بن الزبير عائشة» وحكيم بن حزام» وشيبة بن 
عثمان» وعبد الله بن عام رواه الطبرانى ورجاله رجال " الصحيح" (مجمع الروائد 4:5 .)5١‏ 

وقال الموفق فى ” المغنى “: لا بأس بالدحول فى الوصية» فإن الصحابة رضى الله عنهم كان 
بعضهم يوصى إلى بعض» فيقبلون الوصية» فروى عن أبى عبيدة: أنه لما عبر الفرات أوصى إلى 
عمرء وأوصى إلى الزبير ستة من أصحاب رسول الله مَكِتَّد فذكر الأربعة الذين مر ذكرهمء وزاد 
عثمان» وآخر لم يسمه» وروى عن ابن عمر أنه كان وصيا لرجل. 

وفى وصية ابن مسعود: إن حدث بى حادث الموت من مرضى هذا إن مرجج وصيتى إلى 
الله سبحانهء ثم إلى الزبير بن العوام وابنه عبد اللهء ولأنها وكالة وأمانة فأشبهت الوديعة 
والوكالة فى الحياة» وقياس مذهب أحمد أن ترك الدخول فيا أولى» لما فيها من الخطر وهو لا 
يعدل.بالسلامة شيئاء ولذلك كان يرى ترك الالتقاط وترك الإحرام قبل الميقات أفضل» 
تحريا للسلامة واجتنابا للحظرء وقد روى حديث يدل على ذلكء» وهو ما روى أن النبى َيْلتهِ قال 
1 «إنى أراك ضعيفاء وإنى أحب لك ما أحب لنفسئء فلا تأمرن على اثنينء ولا تلين مال . 
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بتيم)» أخر جه مسلم اه (5:/ا/ا0). : 

فائدة: قال الموفق فى "المغنى “: تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعاء 
ولا تصح إلى مجنون ولا طفل؛ ولا وصية مسلم إلى كافر بغير خلاف نعلمه؛ لأن امجنون والطفل 
ليسا من أهل التصرف فى أموالهماء فلا يليان على غيرهماء وكافر ليس من أهل الولاية على 
مسلم» وتصح الوصية إلى المرأة فى قول أكثر أهل العلم» روى ذلك عن شريح؛ وبه قال مالك؛ 
والثورى؛ والأوزاعى» والحسن بن صالح» وإسحاقء والشافعى» وأبو ثور» وأصحاب الرأى. ولم 
يجزه عطاء؛ لأنها لا تكون قاضية فلا تكون وصية. ولنا ما روى أن عمر رضى الله عنه أوصى إلى . 
حفصة؛ ولأنها من أهل الشهادة» فأشببت الرجل وتخالق القضاء فإنه يعتبر له كمال الحالة 
والاجتهاد بخلاف الوصية اه ملخصا .)017١:5(‏ 

فائدة: قال الموفق: يجوز أن يوصى إلى رجلين معا فى شىء واحد ويجعل لكل واحد 
منهما التصرف منفرداء وله أن يوصى إليهما ليتصرفا مجتمعين» وليس لواحد منهما الانفراد 
بالتتصرف؛ لأنه لم يجعل ذلك إليه» ولم يرض بنظره وحده: وهاتان الصورتان لا أعلم فيهما 
خلافاء وإن أطلق فقال: أوصيت إليكما فى كذاء فليس لأحدهما الانفراد بالتصرفء وبه قال 
الشافعى» وقال أبو يوسف: له ذلك؛ لأن الوصية والولاية لا تتبعض» فملك كل واحد منهما 
الانفراد بباء كالأخوين فى تزويج أخههماء وقال أبو حنيفة ومحمد: نستحسن على خلاف القياس 
فنبيح أن ينفرد كل واحد منهما بسبعة أشياء» كفن الميت» وقضاء دينه. وإنفاذ وصيته؛ ورد 
الوديعة بعيدها» وشراء ما لا بد للصغير منه من الكسوة والطعام» وقبول الهبة له والخصومة عن 
الميت فيما يدعى له أو عليه؛ لأن هذه يشق الاجتماع عليهاء ويضر تأخيرهاء فجاز الانفراد بها اه 
619:39 قلت قولهننا أوسط الأقوال»«خير الأمور أوسظهاء والله تعالى أعلم» ظ. ش 
فائدة: روى الطبرانى عن أبى حصينء قال: أوصى عبيدة أن يصلى عليه الأسود. 

ورجاله.رجال ' الصحيح” (مجمع الزوائد 4:4 ١؟)»‏ وفيه دليل على جواز مثل هذه الوصية» 
والله تعالى أعلم. 








إعلاء السنن ا 


كتاب الفرائض 
اد قراركا من لكان 
64- عن أسامة بن زيدء عن النبئ .مد «لاايرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم». متفق عليه (التلخيص الحبير). 


باب عدو الراز شبن القلة والكافي” 
قوله: ”عن أسامة“ إلخ: قلت: وهو حجة على من قال: يرث المسلم الكافر» لأن الإسلام 
يعلو ولا يعلى؛ والإسلام يزيد ولا ينقص؛ لأن قوله: «لا يرث المسلم الكافر) نص فى عدم الوراثة؛ 
وقوله: «الإسلام يعلو ولا يعلى)» وقوله: «الإسلام يزيد ولا ينقص» ليس بنص فى الوراثة» ولا ظاهر 
فيباء فكيف يصح إبطال النص بما هو ليس بنص ولا ظاهر؟ وهو حجة أيضا على من قال: إنه لو 
أسلم الكافر قبل قسمة ميراث المسلم يرث؟ لأن النص مطلق؛ وليس فيه تفصيل قبل القسمة 
وبعدهاء واحتجوا لا قالوا بما روى سعيد بن منثور من طريق عروة وابن أبى مليكة عن النبى مَِ 
أنه قال: «من أسلم على شىء فهو له). ولا حجة لهم فيه؛ لأن معناه إن الإسلام لا يخرج شيئا لما 
كان بملكه قبل إسلامه عن ملكه؛ لا أنه يملك شيئا لم يملكه قبل إسلامه بإسلامه. فلا حجة لهم فيه. 
والمتجنوا أيضا عا روى أبو داوه بإسنادةعن :ابن غعباساقال: قال رول اللم كا : كل 
قسم قسم فى الجاهلية فهو على ما قسمء وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام». ولا 
حجة لهم فيه أيضا؛ لأن معناه أن كل قسمة وقعت قبل مجىء قانون الإسلام فهى نافذة؛ وكل 
قسمة لم تقع قبل مجىء قانون الإسلام فهى تقسم على قانون الإسلام. فلا يتعرض لما نحن 
فيه؛ لأن الكلام فى أن قانون الإسلام ما ذا فيما نحن فيه؟ فنقول: قانون الإسلام فيه أنه يقسم 
على ورثته الذين كانوا مسلمين عند موته» وأنتم تدعون أن قانون الإسلام فيه أن يقسم بين ورثته 
المسلمين عند موتهء وبين هذا المسلم الذى أسلم بعد موته؛ وليس فى الحديث شىء بما تدعون؛ 
فالاحتجاج به ساقط. 
واحتجوا أيضا بما روى ابن عبد البر فى التمهيد بإسناده عن يزيد بن قتادة الغزى: أن إنسانا 
من أهله مات على غير دين الإسلام؛ فورثته أختى دونى» وكانتٍ على دينه؛ ثم إن جدى أسلم 
وشهد مع النبى َه حنيناء فتوفى فلبشت سنة» وكان ترك ميراثاء ثم إن أختى أسلمت» فخاصمتى 
فى الميراث إلى عثمانء فحدثه عبد الله بن أرقم أن عمر قضى فى من أسلم على ميراث قبل أن 
يقسم فله نصيبه» فقضى به عثمان فذهبت بذلك الأول وشاركتنى فى هذاء كذا فى ' المغنى ". 








6 عدم التوارث بين المسلم والكافر عام 
وقالوا: هذه قضية انتشرت فلم تدكر فكانت إجماعا. وهذا عجيب؛ لأن خلاف على فيه 
مشهورء قال فى "المغنى ": ونقل أبو طالب عن أحمد فيمن أسلم بعد موت مورثه: أنه لا يرث» قد 
وجبت المواريث لأهلهاء وهذا هو المشهور عن على » وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاءء وطاوسء 
والزهرى» وسليمان بن يسار, والنخعى"" والحكمء وأبو الزناد» ومالك» الشافعى» وعامة الفقهاء, 
فبطل دعوى الإجماع؛ وبقى أثر عمر فهو معارض بأثر على» فسقط الاحتجاج. 
وقالوا: أيضا: لو وقع إنسان فى بئر حفرها يتعلق ضمانه بدركته» وكذا لو وقع الصيد فى 
شبكة نصبها قبل موته ثبت له الملك فيه» فجاز أن يتجدد حق من أسلم من ورثته بتركته ترغيبا فى 
الإسلام» وهذا قياس فاسد؛ لأن تحقق الملك فى الصيد لوقوع سبب الملك منه» وهو نصب الشبكة» 
ووجوب الضمان عليه لوقوع سبب الضمان منه» وهو حفر البئر فى غير ملكه؛ ولا يتحقق سبب 
الوراثة فيما نحن فيه» فكيف يصح القياس؟ ومما يدل على بطلانه أنه لو صح هذا القياس لوجب 
أن يقال: إن العبد إذا أعتق قبل القسمة يرثء مع أنهم لا يقولون به؛ فصح أن القياس فاسد. 
وقولهم بالفرق بأن فى توريث المسلم ترغيبا فى الإسلام؛ وليس هذا فى العبدء فاسد؛ لأن لا دخل 
للترغيب فى الإسلام فى القياس حتى يصح الفرق به فالقياس فاسد لا محالة» بقى أن يقال: إنا 
نقول بتوريث المسلم ترغيبا فى الإسلام» فالجواب إن كان هذا الترغيب موثرا فى التوريث فهو 
متحقق فى التوريث بعد القسمة أيضاء فكيف لم تجعلوه وارثا بعد القسمة؟ 
فإن قيل: إنه لما علم الكافر بأنه يرث قبل القسمة لا بعدها يتبادر إلى الإسلام» ولو علم أنه 
يرث بعدها أيضا لا يتبادر إليه. قلنا: فلو علم أنه لا يرث بعد الموت يتبادر إليه» ولا يتبادر لو علم أنه 
' يرث بعد الموت أيضاء فينبغى أن لا يرث بعد الموت» كما لا يرث بعد القسمة» فالفرق فاسد. 
وقالوا: أيضا: إن الوراثة إنما تتم بالقسمة لا قبلهاء فجاز التشريك قبلها لا بعدهاء والجواب 
أن عدم تمام الوراثة قبل القسمة غير مسلمء بل هى تامة قبلهاء» وإلا لجاز تشريك العبد الذى أعتق قبل 
القسمة» وأنتم لا تقولون به فدل ذلك على أن هذه الحجة أيضا فاسدة» فتحقق أن الحق هو قول 
' أصحابنا: إن المسلم بعد موت المورث قبل قسمة التركة لا يرثء والله أعلم. 
قال العبد الضعيف: روى البيهقى من طريق ابن وهب: أخخبرنى ابن لهيعة» عن بكير بن 


(1) قلت: أثر النخعى رواه الدارمى فى "ستنه* ١7‏ منه. 











إعلاء السئن ٠‏ عدم التوارث بين المسلم والكافر كن 


عبدالله» أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبى مله حدثته: أن صفية بنت حبى بن أخطب رضى الله 
عنها أوصت لابن أخ لها يبودى» وأوصت لعائشة رضى الله عنها بألف دينار» وجعلت وصيتها 
إلى ابن لعبد الله بن جعفرء فلما سمع ابن أخيها أسلم؛ لكى يرثها فلم يرثهاء والتمس ما أوصت له 
فوجد ابن عبد الله قد أفسدت» فقالت عائشة رضى الله عنها: لو سأله أعطوه الألف الدينار التى 
أوصت لى ببا عمته اه .)١581:5(‏ 

ومن طريق شعبة» عن حصين قال: رأيت شيخا يمشى على عصاء فقالوا: هذا وارث صفية 
بنت حيى» فكنا تتحدث أنها لما ماتت أسلم من أجل ميرائها فلم يورث اه (9:7١؟)»‏ وهذه 
قضية قد انه تفشرت. لا يكاد مفلها يشفى: وهذا معارض لأثراعسر الى ذكره اين عند البر فى 
ا “» وإذا تعارض الأثران يرجح ما وافق النص منهما على ما يخالفه. 

قال الجصاص فى ” الأحكام“ له: واختلف فى ميراث المسلم من الكافرء فإن الأئمة من 
الصحابة متفقون على نفى التوارث بيدهماء وهو قول عامة التابعين وفقهاء الأمصار» وروى شعبة 
عن عمرو بن أبى حكيم؛ عن ابن باباه» عن يحبى بن يعمر عن الأسود الدؤلئ» قال: كان معاذ 
ابن جبل فى اليمن» فارتفعوا إليه فى يبودى مات ترك أخاه مسلماء فقال: سمعت رسول الله مَل 
. يقول: «الإسلام يزيد ولا ينتقص»» وروى ابن شهاب عن داود ابن أبى هند» قال: قال مسروق: ما 
أحدث فى الإسلام قضية أعجب من قضية قضاها معاوية» قال: كان يورث المسلم من اليبودى 
والنصرانى» ولا يورث اليبودى والنصرانى من المسلم؛ قال: فقضى بما أهل الشام. قال داود: فلما 
قدم عمر بن عبد العزيز (من المدينة وقال بالأمر) ردهم إلى الأمر الأول. 

وروى هشيم عن مجالدء عن الشعبى: أن معاوية كتب بذلك إلى زياد» يعنى توريث المسلم 
من الكافرء فأرسل زياد إلى شريح؛ فأمره بذلك» وكان شريح قبل ذلك لا يورث المسلم عن 
الكافر» فلما أمره زياد بما أمره قضى بقوله: فكان شريح إذا قضى بذلك قال: هذا قضاء أمير 
المؤمنن: وقنة زوئ الزهرى عن على بن اللنشين» عن عمرو :بن عفمان» عن أسامة برع زتلاقال؛ 
قال رسول الله مَلَه: دلا يتوارث أهل ملتين شىء)» وفى لفظ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
طلم ب وروت معرر باتني عن أبواه عن عله ال: قال رسول الله مله : دلا يتوارث أهل 
ملتين) (سيأتى تخريج). ١‏ | 

| فهذه الأخبار تمع توريث المسلم من الكافر والكافر من المسلم؛ ولم يرو عن النبى مَل 
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خلافه» فهو ثابت الحكم فى إسقاط التواريث بينهما. وأناتحة وك ستان تنه لم يع هده انالك وو 
يقل: إن لمسلم يرث الكافر) وإنما تأول فيبا قوله: «الإبمان يزيد ولا ينقص»). 

والتأويل لا يقضى به على النصء وإإها يرد التأويل إلى المنصوص عليه ويحمل على موافقته 
دون مخالفته. وقول النبى َي : «الإيمان يزيد.ولا ينقص) يحتمل (أن يريد به الإخبار عن شيوخ 
الإسلام فى أقطار العالم» وعن تمام نوره يزيد يوما فيوما ولا ينقص؛ كما هو مشاهد» ويحتمل) أن 
يريد به من أسلم تزك على إسلامه؛ من خخرج عن الإسلام رد إليهء وإذا احتمل ذلك؛ واحتمل ما 
كد حابي عار ريك رابا منع التوارث؛ إذا غير جائز رد النص 
بالتأويل والاحتمال» والاحتمال أيضا لا تثبت به حجة» لأنه مشكوك فيه وهو مفتقر فى إثبات 
حكمه إلى دلالة من غيره» فسقط الاحتجاج به. 

وأما قول مسروق: ما أحدث فى الإسلام قضية أعجب من قضية قضىّ بها معاوية» 
فإنه يدل على بطِلان هذا المذهب؛ لإخباره أنها قضية محدثة فى الإسلام؛ وذلك يوجب أن 
يكون قبل قضية معاوية لم يكن يورث المسلم من الكافرء وإذا ثبت ثبت أن من قبل قضية معاوية لم '. 
يكن يورث المسلم من الكافر» فإن معاوية لا يجوز أن يكون خلافا عليهم» بل هو ساقط القول 
معهم) ويؤيد ذلك أيضا قول داود بن أبى هند: اللعتري ع عرو ريم ىمار 
والله أعلم (؟ :5 .)1١‏ 

قلت: روينا من طريق أمألك؛ عن يجنى بن سعيدء عن صعنيد ين السيب» 5 
الخطاب رضى الله عنه» قال: “لانرث أهل الملل ولا يرثوننا" (سنن البيبقى .)5١19:5‏ 

وهذا بعمومه ينفى التوارث بين المسلم والكافر مطلقاء فما رواه يزيد بن قنادة عن عبد الله 
ابن أرقم عنه يحمل على أنه لو أسلم على ميراث له من كافر مات قبل إسلامه فهو له. ولا يكون 
عدم التنبصيئة عقولا إباكافل حى اند كاذ رشطياد لقاو لان رولا قن تاريل افطل مهاف وتفاء 
معاوية قريبء فإن الكافر إذا لم يترك وارثا من أهل دينه؛ وترك قريبا له مسلماء فتركته لبيت مال 
المسلمين» وللإمام أن يصر فيه باجتهاده ورأيه حيث شاءء؛ فرأى معاذ ومعاوية رضك الله عنها أن 
صرفه إلى قريبه المسلم أولى» تأليفا لقلوب الداخخلين فى الإسملام التاركين لدينهم الباطل؛ المنعزلين 
عن أقرباءهم الكفار إلى جماعة المسلمين» ولم يكن ذلك من باب التوريث» بل ات التأليف» 
فلما تقادم العهد, وجعله الناس من باب التوريث» رده عمر بن عبد العزيز إلى الأمر الأول. 








إعلاء السنئن عدم التوارث بين المسلم والكافر | ررض 


ثم راجعت ” سنن البيبقى ' فوجدته قد أخرج حاديث معاذ من طريق شعبة» عن عمرو ابن 
أبى حكيم عن عبد الله بن بريدة» عن يحبى بن يعمر» عن أبى الأسود الدؤلى» قال: أتى معاذ ابن 
علق جل نات على غين لساك ون لك الله لماه فوزيه فته شاد ؤقال: حمست رول 
الله ميل يقول: «الإسلام يزيد ولا ينقص) اه (4:5 .)١5‏ 

وظاهره أن الرجل كان قد ارتد عن الإسلام» وميراث المرتد لورثته من المسلمين كما مر 
وها أراد أن الإسلام فى زيادة ولآ ينقص بالردة) والله تعالى أعلم. 

وأما حمل عبد الله بن أرقم وعثمان قول عمر على ما حملاه عليه» فلم يعبين لى تأويله 
ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراء وظنى أن يزيد بن قتادة لم يجلم بإسلام أختما إلا بعد ما مات 
أبوهاء وادعت أنها أسلمت فى حياته» فخاصمته إلى عثمان» وادعت إسلامها فى حياة أبيباء 
٠‏ وادعى أخوها أنه لم يعلم بإسلامها إلا بعد موته» ففى مثل ذلك قضى عثمان أن من أسلم على 
ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه؛ أى من لم يعلم بإسلام قرابته إلا بعد موت المورث قبل القسمة» 
وادعى أنه أسلم فى حياته؛ فله نصيبه» ولو ادعى ذلك بعد القسمة لم يكن له نصيب لكون الظاهر 
مكذبا له إلا أن يقيم على ذلك بينة. ظ 

وأما من أسلم بعد موت المورثء ولم يدع الإسلام فى حياته» فلا ميراث له سواء أسلم قبل 
القسمة أو بعدهاء ألا ترى أن وارث صفية كان قد أسلم حين سمع بموتها لكى يرثهاء فلم يورث 
: لكونها لم يدع الإسلام فى حياتبها؟ هذا ماغندىء والله تعالى أعلم بالصواب. 

اوأر يزيد ين قكاوة هذازة كره انك فظن ” الإيغاية ”و قال أسرجة يكم نر بويد الشيرا 
من طريق أيوب» عن أبئى قلابة» عن أبى هلال المزنى» أن يزيد بن قتادة حدث: أن رجلا من أهله 
.مات وهو على غير دين الإسلام؛ قال: فورثته أختى دونى كانت على دينه» وأن أبى أسلم وشهد 
مع رسول الله كه نينا فمات» فأحرزت ميرائه وكان نخلاء ثم إن أختى أسلمتء فخباصمتتى 
فى المتراث إلى عفمان» فحدثه عبد الله بن الأرقم: أن عمر قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن 
يقسم فله نصيبه» فشا ركتنى. وأخرجه المستغفرى من طريق يحبى» وكذا أخرجه أبو مسلم الكجى 
من طريق أيوب» وأورده الطبرانى من هذا الوجه اه (071:0)؛ وفى ” مجمع الزوائد” 
(577:4): رواه الطبرانى ورجاله رجال ” الصحيح“» خلا حسان بن بلال» وهو ثقة اه. 
:” “وقال الجصاضن:"فى ”الأحكام“ له::اختلف السلف قيمن أسلم قبل قسِمّة الميراث؛ ققال على 








ابن أبى طالب فى مسلم مات فلم يقسم ميرائه حتى أسلم ابن له كافر أو كان عبدا فأعتق: إنه - 
لا شىء له وهو قول عطاء وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهرى وأبى الزناد وأبى حنيفة 
وأبى يوسف ومحمد وزفر ومالك والأوزاعى والشافعى. 1 

وروى عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان أنهما قالا: من ألم على مينراث قبل أن 
يقسم شارك فى الميراث» وهو مذهب الحسنء وأبى الشعثاء» وشبهوا ذلك بالمواريث التى كانت 
فى ال اهلية ما طرأ عليه الإسلام منها قبل القسمة» قسم على حكم الإسلام» ولم يعتبر وقت 
الموت» وليس هذا عند الأولين كذلك؛ لأن حكم المواريث قد اسعقر فى الشرع على وجوه 
معلومة» قال الله تعالى: «إولكم نصف ما ترك أزواجكم»» وقال: إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله 
أحت فلها نصف ما ترك#» فأوجب لها الميراث بالموت»؛ وحكم لها بالنصف وللزوج بالنصف 
بحدوث الموت من غير شرط القسمة؛ والقسمةإنما تجب فيما قد ملكء فلا حظ للقسمة فى 
استحقاق الميراث؛ لأن القسمة تبع للملك, ولما كان ذلك كذلك وجب أن لا يزول ملك الأعت 
عنه بإسلام الإبن» كما لا يزول ملكها عنه بعد القسمة. 

وأما مواريث الجاهلية فإنها لم تقع على حكم الشرع؛ فلما طرأ الإسلام حملت على 
حكم الشرع؛ إذ لم يكن ما وقع قبل ورود الشرع مستقرا ثابتاء فعفى لهم عما قد اقتسموهء وحمل 
ما لم يقسم مدها على حكم الشرع» كما عفى لهم عن الربا المبوض» وحمل بعد ورود تحريم 
الربا ما لم يكن مقبوضا على حكم الشرع» فأبطل وأوجب عليهم رد رأس المال» ومواريث 
الإسلام قد ثبتت واستقر حكمهاء ولا يجوز ورود النسخ عليهاء فلا اعتبار فيها بالقسمة ولا 
عدمهاء كما أن عقود الربا لو أؤوقعت فى الإسلام بعد تحريم الربا واستقرار حكمه لا يختلف فيه 
حكم المقبوض منها وغير المقبوض فى بطلان الجميع؛ وأيضا لا خلاف نعلمه بين المسلمين أن من 
ورث ميراثا فمات قبل القسمة أن نصيبه من الميراث لورثته» وكذلك لو ارتد لم يطل ميرائ» 
الذئ استحقه. وأنه لا يكون بمنزلة من كان مرتدا وقت الموت» فكذلك من أسلم أو أعتق 
بعد الموت قبل القسمة فلا حظ له فى الميراث» والله أعلم .)١٠١+:9(‏ 

وبا جملة فالمشهور عن عمر رضى الله عنه أنه قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثونناء وهو 
الصحيح الموافق للكتاب والسنة» وأما ما روى عنه أنه ورث المسلم من الكافر قبل القسمة أو 
بعدهاء فليس بموثوق به عنه, وإنما تفرد به حسان بن بلال عن يزيد بن قتادة العنزى وحسان بن 








*85 ٠ ١ : 1 إعلاء السنن‎ 


باب عدم توارث أهل ملتين 
6-- عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده -عبد الله بن عمرو- قال: قال 
سول اللتقارة ولا يتوارث أهل ملتين شتى)» رواة أبو داود» وسكت عليه. 


بلال» وإن وثقه على بن المدينى وابن حبان» فقد قال ابن حزم: مجهولء ويزيد بن قنادة قال أبو 
عفر: زوى عنه حسبان بن بلال» أى ولم يرو عنه غيره؛ ففى صحبته نظر. وليس فى سياق حديثر 
تصريح بصحبته» لكن يؤخذ ذلك بالتأمل» كما فى ” الإصابة” (517:5)» فليس هو من الصحابة 
الذين لا تضر جهالتهم صحة الحديث؛ وإذ كان كذلك فلا يحتج به» ولا يشرك قوله مَك : رلا 
يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم»؛ وهو متفق عليه من حديث أسامة: وله طرق عديدة» ولا 
قول عمر: «لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا»» وهو من طريق مالك؛ عن يحبى بن سعيد؛ عن مسعيد 
ابن المسيب» عنه» بما رواه يزيد بن قتادة وحدهء فافهمء والله يتولى هداك» ظ. 


باب عدم توارث أشل ملتين 

قوله: “عن عمرو و اله قلت: قال أصحابنا: الملتان هما الإسلام والكفرء ومعناه 
. أن المسلم لا يرث الكافرء والكافر لا يرث المسلم» وأما الكفار فهم يتوارثون بيدهم؛ لأن الكفر ملة 
' واحدة» قال الله تعالى: «إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض4» ولأنهم وإن كانوا فرقا كثيرة إلا 
أنبم يجمعبهم جهة جامعة: وهو تكذيب الحق وإنكاره؛ بخلاف المسلمين والكافرين» فإنهم 
شاينون لا يجديهع جهة اميت شم روإن كارا أعداءفيما يدهم إلا أقيم أرليام فتيما يسيم فئ 
مقابلة المسلمين. وقال بعضهم: الكفر ملل ثلث: اليهودية» والنصرانية» ودين من عداهم» وهو 
تحكم. وقال آخرون: الكفر ملل كثيرة» فالنصرانية ملة» واليهودية ملة» والمجوسية ملة» وعبادة 
الشمس ملة» وهكذاء وهو أيضا غير متجه؛ إذ لو كان كذلك لكان عبادة صنم ملة» وعبادة صئم 
آخر ملة» وهو ظاهر البطلان» فالمعيار امجو د الكفر والإسلام» وما عذاه تحكم لا 
.معيار له 

وقال فى ' المغنى' ام ا ل ا 
مللا مختلفة» ولم يعرف له مخالف فى الصحابة» فيكون إجماعا. والجواب عنه أنا لم نقف على 
سنده بتمامه, فإن صح عنه هذا القول فلا يعلم مراده منه؛ لأنه لا يعلم منه معيار الاختلاف» فتعذر 
(المدزيية واعوى الجماع باط أن عام المل بالجالف ليين علدا و0 نانة» لأند يعمل أن 
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يكون لم يشتهر هذا القول منه» ول يهلم با الصحماية لأجلاء ولو شتير أيضا لم يكن دليلا على 
الإجماع؛ لأن عدم المخالفة قد يكون للموافقة» وقد يكون لأن الأمر يكون اجتباديا فلا ينكر على 
الخالف؛ لأن امجتبد لاينكر عليه لا سيما إذا كان من أولى الأمر الواجب اتباعهم فيما يأمرون به 
فى الاجتمهاديات» فاعرف ذلك فإنه الحق» إن شاء الله تعالى» والله أعلم بالصواب. 

ثم ههنا اختلاف آخرء وهو أن اختلاف الدارين مانع من التوارث أمْ لا؟ فقال أصحابنا ومن 
وافقهم: نعم؛ وقال آخرون: لاء وحجة الآخرين أن عمومات النصوص تقتضى توريشهم؛ ولم يرو 
فى تخصيصهم نص ولا إجماعءولا يصح منهم قياس؛ فيجب العمل بعمومهاء كذا فى ”المغنى “. 

وقال أصحابنا: إن نصوص الوراثة ليست على إطلاقهاء بل هى مقيدة بعدم المانع بالإجماع؛ 
فلا يصح الاحتجاج بالإطلاق» وحجة كون اختلاف الدارين مانعا من التوارث أنه قال تعالى: 
#ووالذين آمنوا ولم يباجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يباجروا»» والمراد فيه من الولاية 

هو الوراثة دون النصر؛ لأنه تعالى أثبت ت النصر بعد نفى الولاية بقوله: لإفإن استنصروكم فى الدين 

فعليكم النصر#» فدل ذلك أن المراد من الولاية هو الوراثة دون النصرء ركوواترل عن لجان 
وغيره» لكنهم ادعوا نسخه بقوله: للإوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض». ظ 

والحق أنه ليس بمنسوخ؛ ات فرشمو اراي و ريه بين 
المؤمنين المهاجرين وغير المهاجرين» وبين كون أولى الأرحام بعضهم أولى. يبعض. 

فإن قنيل: إن أولى الأرحام شامل للمهاجر وغير المهماجرء قلنا: وكذلك هو شامل للمؤمن . 
والكافر» فإن قيل: المؤؤّمن والكافر مخصوصان بالحديثء قلنا: اله جراوفي الاب باتطوماء 
بالآية» فلما لم يتحقق التعارض لم يصح دعوى النسخ. 

فثيت أنه لا توارث بين المهاجر وغير المهاجر لاخنتلاف الدارين؛ ومعنى قوله «لإوأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض 4: إن هذا بعد تحقق شرط التوارث» وهو اتحاد الدين والدار؛ لأنه قال 
تعالى: لإوالذين آمنوا من بعد وهاجروا وجامّدوا معكم فأولفك منكم#» فول ذلك على أن الكفار 
بعد الإعان واليجيرة يدخلون فى جملة المؤمئين السابقين ويصيرون منهمء ولما كان هذا الكلام 
ظاهرا فى مساواة الجملة» قال: لإوأولوا الأرحام بتعضهم أولى ببتعض4: فدل بذلك على عدم 
المساواة بينهم» اخرلا ا معي ااال فلا تعلق لهذا القول لغير 
المهاجرين والكفار, هذا هو الحق» إن شاء الله» وهو إيحليق» فاحفظه. 
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ثم اختلاف الدار لا يتحقق فى دار الإسلام باخمتلاف السلطنة؛ لأن سلاطين الإسلام 
يجمعهم حكومة واحدة؛ لأن حكومة الإسلام حكومة لله تعالى» والسلاطين نوابه وعماله؛ 
بخلاف دار الكفر فإنها تختلف باختلاف السلطنة؛ لأن سلاطين الكفر مستبدون بسلطنتهم, ولا 
يسلمون الملك لله تعالى؛ فلا يجمعهم حكومة واحدة» كما يجمع سلاطين الإسلام؛ وهذا فرق 
دقيق» وهذه الدقة من خصائص أصحابنا رحمهم الله تعالى. 

قال العبد الضعيف: لا يخفى ما فى الاستدلال بقوله تعالى: وواكن ارا و ساعرناه 
لكم من ولايتهم من شىء حتى يباجروا» على كون اختلاف الدارين مانعا من التوارث» وإلا لزم 
نفى التوارث بين المهاجر وغير المهاجر من المسلمين» وقد اتفقوا على أن ذلك كان فى بدء الإسلام» ‏ . 
فكان المهاجر لا يتولى غير المهاجر ولا يرثه وهو مؤمن» وكذا بالعكس, وأن التوارث كان ثابتا . 

بيدهم بالهسجرة والمؤاخاة التى آخى بها رسول الله َم بينهم دون الأرحام» وقد كانت الهجرة 
ع اسل كن ادن لط وتان ولا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية». فنسخ التوارث بالهجرة بسقوط فرض الهجرة؛ وأثبت التوارث بالأنساب» وليس يمتنع أن 
يكون نفى الولاية مقدضيا للأمرين جميعا من نفى التوارث والنصرة إلا إذا استنصر» ثم نسخ نفى 
الميراث بإيجماب التوارث بالأرحام مهاجرا كان أو غير مهاجرء ونسخ نفى إيجاب النصرة بقوله 
تعالى: طإوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض»» » قاله الجصاص فى ” الأحكام * (77:7) له. 

وفيه أيضا: فإن قيل: اختلاف الدارين لا يوجب الفرقة؛ لأن المسلم إذا دخل دار الحرب 
بأمان (أو ضار أسيرا بأيديهم) لم يبطل نكاح امرأته» وكذلك لو دخل حربى إلينا بأمان لم تقع 
الفرقة بينه وبين زوجته؛ وكذلك لو أسلم الزوجان فى دار الحرب ثم خرج أحدهما إلى دار 
الإسلام لم تقع الفرقة. قيل له: ليس معنى اختلاف الدارين ما ذهبت إليه؛ وإنما معناه أن يكون 
أحدهما من أهل دار الإسلام؛ إما بإسلام أو بالذمة» والآخر من أهل دار الحرب فيكون حربيا 
ْ كافراء فأما إذ! كانا مسلمين فهسما من أهل دار واحدة, وإ كان أحدهما مقيما فى دار الحرنب 
والآخر فى دار الإسلام اه (575:7). 

وقد تقدم عن ”المبسوط“ و ”شرح السير“ وغيره: أن المسلم من أهل دار الإسلام حيشما 
يكون» فكيف يصح الاستدلال بقوله تعالى: «إوالذين آمنوا ولم يباجروا ما لكم من ولايتهم من 
شىء حتى يباجروا» على كون اختلاف الدارين مانعا من التوارث» ونحن نقول بالتوارث بين 
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المسلم المهاجر وغير المهاجرء وما نزلت الآية إلا فى حق المسلمين. فنبت أن قطع التوارث بين 
المهاجر وبين من لم ييهاجر منسوخ عندنا أيضاء كما هو منسوخ عند غيرناء وإذا كان كذلك فكل 
ما ذكره بعض الأحباب ههنا كلام لا طائل تحته» والتحقيق الذى أبداه من عند نفسه رد عليه. 

والذى يدل على اعتبار اختلاف الدارين قوله تعالى: وا محصنات من النساء إلا ما ملكت 
أمانكم». قال أبو سعيد الختدرى: دقح ف ريا سان كان لون ازا فى ارده 
وأباحهن لهم بالسبى وقال النبى مَْيهِ فى السبايا: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى 
تستبرأ بخيضة). 

واتفق الفقهاء على جواز وطئ المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج فى دار الحرب إذا لم 
يسب معهاء فلا يخلو وقوع الفرقة من أن يتعلق بإسلامها أو باختلاف الدارين على الوصف الذى 
بيناء أو بحدوث الملك عليهاء وقد اتفق الجميع على أن إسلامها لا يوجب الفرقة فى الحال بعد 
الاستبراء» ولو كانت كتابية حلت بعد الاستبراء (ولو لم تسلم) وثبت أيضا أن حدوث الملك لا 
يرفع التكاحء بدلالة أن الأمة التى لها زوج إذا بيعت لم تقع الفرقة» وكذلك إذا مات رجل عن أمة 
لها زوج لم يكن انتقال الملك إلى الوارث رافعا للنكاح, فلم يبق وجه لإيقاع الفرقة إلا اخمتلاف 
الدارين» قاله الجصاص أيضا. 

فإن قيل: سبب الفرقة حدوث. الرق فى الزوجين أو أحدهما لا حدوث الملكء» قلنا: فمن أين 
جاءت الفرقة بين المهاجرة إلى دار الإسلام؛ وبين زوجها الكافر الحربى؛ وهى حرة لايد 
لأحد عليهاء ولا أثر للرق فيبها؟ وقد حكم الله لوقوع الفرقة بيدبما بقوله: لإفلا ترجعوهن إلى 
الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن -إلى قوله- ولا تمسكوا بعصم الكوافر»» فتبانا أن . 
متنع من تزويجها لأجل زوجها الحربى؛ فنبت أن اختلاف الدارين بهما هو سبب الفرقة بينهما 
لاغير» فافهم. ٠‏ 
3 “اناسنا تورك اوعدو سكين لسوت عر عن كاله ]ذا اجايث اسرد 
والنصرانية قبل زوجها فهو أحق بها ما داموا فى دار الهجرة (478:5) دل بمفهومه أنه لا يكون ‏ 
أحق بها إذا اخعلفت ببما الدار» وإذا ثبت كون امتلاف الدار سببا للفرقة بين الأزواج؛ دل على ظ 
كونه مانعا من التوارث أيضاء؛ لكون كل من النكاح والميراث مبنيا على الولاية» فافهم. . 
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باب ميراث المرئد 
5ت عن زايد بن ثابك::قال: ” بعثتى أبو بكر عند رجوعه | إلى أهل الردة أن 
أقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين” » رواه فى الل أ ولم أقف له على سند. 


قال الجصاص فى قوله تعالى: «إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض4: قال ابن عباس 
والسدى: يعنى فى الميراث» وقال قتادة: فى النصر والمعاونة» وهو قول ابن إسحاقء قال أبو بكر: 
لما كان قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا -إلى قوله- أولكك بعضهم أولياء بعض» 
برعا زات قرا يسرك وكا ولا ارايو اكز اع ب روا ااا 
شىء ختى يهاجروا4 نافيا للميراث: وجب أن يكون قوله: «إوالذين كفروا ب بعضهم أولياء بعض». | 
موجبا لإثبات التوارث بيدبه؛ لأن الولاية قد صارت عبارة عن التوارث بينهم (دون النصر؛ لأنه 
تعالى أثبت ت النصر بعد نفى الولاية» فدل على أن المراد بالولاية هو التوارث دون المعاونة) فاقتضى 
عمومه إثبات التوارث بين سائر الكفار بعضهّم من بعض مع اختلاف مللهم؛ لأن الاسم يشملهم 
ول ا ااا 1/). 
٠‏ قلت: ولم يقم دليل على نسخ قوله تعالى: لإوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض)» فلا . 
يجوز تخصيصه بما روى عن على بن أبى طالبء أنه جعل الكفر مللا مختلفة» والله تعالى أعلم. 
وروى أبو يوسف فى ” الآثار” له عن أبى حنيفة» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن عمر 
ابن الخطاب رضىئ الله عنه» أنه قال: الكفر ملة واحدة لا نرثهم ولا يرثونناء ورواه محمد فى 
“الآثار“ نحوهء وأخرجه الحسن بن زياد أيضاء وابن خمسرو من طريقه عنه (111)) وهذا سند 
صحيح مع انقطاعه. وهو لا يضرنا فى القرون الفاضلة» وهو معارض لما رواه الشعبى عن على. ‏ ' 
واندحض به قول.الموفق: إن عليا جعل الكفر مللا مختلفة ولم يعرف له مخالف من 
الصحابة فكان إجماعا. ل وجعل الكفر ملة واحدة. 
وهو منطوق قوله تعالى: إوالذين كفروا بععضهم أولياء بعض إلا تفعاوه ه تكن فتنة فى الأرض 
وفساد كبير» فافهم. 


باب ميراث المرند 
قوله: ”عن زيد إلخ: قلت: ولكنه ذهب إليه العلماء» وهو يدل على أنه ثابت» وتحقيق هذا 
القول أن المرتد يخرج عن ملكه ما يملكه حين ارتداده موقوفا إلى أن يرجع؛ أو يموت» أو يقتل» 
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أو يلحق بدار الحرب ويحكم به. فيقع الإياس عن الرجوع؛ فإن رجع فالمال ماله» وإن مات أو قتل 
أو وقع الحكم بلحاقه ينتقل ماله إلى ورثته المسلمين مستندا إلى وقت ارتداده؛ لأن ارتداده موت 
حكمىء فإذا ارتد فكأنه مات» وكان عند الارتداد مسلماء فيرثه ورثته المسلمون ولا يصير فيمًا؛ 
لأنه مال مسلمء وهو لا يكون فيماء نعم لو اكتسب مالا فى حال الردة يكون فيئا؛ لأنه مال 
كافر لا وارث.له من المسلمين والكفار» وقد خفى هذا الفرق على من جعله فيا على الإطلاق» 
فظن أنه مال كافر لا وارث له فيكون فيئا كالذى اكتسبه فى حال الردة. 

والجواب: أنه لما كان مالكا لماله لم يكن كافرا بل مسلماء ولما صار كافرا لم يبق مالكل 
فكيف يكون ماله مال كافر؟ بل هو مال مسلمء فينتقل إلى ورثته المسلمين» ولا يكون فيئاء فتدبر؛ 
فإنه دقيق.' 

وقد خفى هذا الفرق أيضا على من جعل ماله كله لورثته المسلمين» سواء اكتسبه فى حال 
إشاكت أن في حال بوكقق نكاد على أنه افو طتو مقت هق كقح وكيا كاقراافن حل النطتةة 
ومسلما فى حق ورثته؛ لأن معنى عدم إقراره على الكفر أنه لا يترك على كفره. بل يقتل إن . 
50 أو يحبس أن يرجع أو يموت» وهذا المعنى لا يجعله مسلما لا فى حق نفسه؛ ولا فى حق 
ورثته» فالحق هو الفرق» وهو مذهب أبى حنيفة» ولله دره حيث ينتبى نظره إلى دقة لا ينتبى إليمها 
نظر محمد وأبى يوسفء فكيف بغيرهما؟ 

بقى أن أبا بكر ورث ورثتهم على الإطلاق من غير فرق» فالجواب: أنه لم يكن ذاك لأجل 
أنه كان لا يرى الفرق» بل لأجل أنه لم يكن هناك مال مكتسب فى حال الإسلام؛ ومال مكتسب 
فى حال الردة؛ لأن القتال وقعت معهم مع ارتدادهم؛ فاشتغلوا بالقعال» ولم يكن له فرصة 
للاكتساب» ولو اكتسبوا شيعا لم يكن متميزا مما اكتسبوا فى حبال الإسلام؛ فكذلك لم 
يفرق مَرْلَهِ لا؛ لأنه لم يكن يرى الفرق فاعرف ذلككء والله أعلم بالصواب. 

قال العبد الضعيف: قال ابن حزم فى ' امحلى ' : واختلفوا فى ميراث المرتد» فصح عن على 
ابن أبى طالب أنه لورثته من المسلمين» كما روينا من طريق الحسجاج بن المنهال: نا أبو معاوية 
الضريرء عن الأعمشء عن أبى عمرو الشيبانى أن على بن أبى طالب جعل ميراث المرتد لورثته من 
المسلمين» وروى مثله عن ابن مسعود ولم يصح (أى لكونه مرسلا منقطعا وهو حجة عندنا)» ومن 
طريق وكيع: نا سفيان الثورى» عواموهئ :ين أن كبر قال: مالك تعد بد النويت عم الرتةة 
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: باب ميراث الأسير 
8 -- وعن شريح قال: يورث الأسير إذا كان فى أيدى العدو. 
دوعن سيان كلق من بيع إبراشيم قوم نورت الاصير رعرع بهد” 
زواياف الذارسي فى “نيف . 


هل يرث المرتد بنوه؟ فقال: نرثهم ولا يرثونناء وتعتد امرأته ثلاثة قروءء فإن قتل فأربعة أشهر 
رعشراء ومن طريق سفيان الثورى؛ عن عمرو بن عبيد» عن الحسنء قال: كان المسلمون يطيبون 
ميراث المرتد لأهله إذا قتل (أو ألحق بدار الحرب» كما سيجىء)» وروى توريث مال المقتول على 
الردة لورتمه من المسلمين عن عمر بن عبد العزيز» والشعبى, والحكم بن عتيبة» والأوزاعى؛ 
وإسحاق بن راهويه» وقال سفيان الثورى: ما كان ماله فئ ملكه إلى أن ارتد فلورثته من المسلمين» 
ويه وه تلمع لين ار ؟). ٠‏ 

قلت: وهو قول أبى حنية سواء» وأما ما أورده ابن حزم عليه فكلام بعض الأحباب 
مشتمل على الجواب عنه. 

وقال الإمام أبو يوسف فى ” الخراج“ له: حدثنا الأعمش» عن أبى عمرو -هو الشيبانى-- عن 
على رضى الله عنه أنه أتى بمستورد العجلى» وقد ارتدء فعرض عليه الإسلام, فأبى فقتله» وجعل 
ميراثه بين ورثته المسلمين قال: وحدثنا أشعث عن عامر وعن الحكم فى المسلمة يرتد زوجها ويلحق 
بأرض العدو: فإن كانت ممن تحيض فثلاثة قروء» وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر» وإن 
كانت حاملا فحين تضع ما فى بظنهاء ثم تتزوج إن شاءت» ويقسم الميراث بين ورثته من المسلمين 
اه »)7١5(‏ وفيه دليل على أن لحوق المرتد بأرض العدو فى حكم الموتء والله تعالى أعلم. 


بان هرات الأسير 
قوله: ”عن عمر بن عبد العزيز” إلخ: قلت: هو مذهب أثمتناء قال العبد الضعيف: وبهذا 
ظهر أن بدخول المسيلم بدار الحرب بأمان أو بغير أمان لا يختلف به وبزوجته الدار» فترثه ويرثها؛ 
فإن المسلم من أهل دار الإسلام حيغما يكون, فلو أسلما فى دار الحرب وخرج أحدهما إلى دار 
الإسلام مهاجرا لم تختلف ببما الدار كما مرء وهذا ما خفى على بعض الأحباب فقال ما قال 
وأطال» والعلم لله الملك المتعال. 
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باب حرمان القاتل من الميراث 
- عن محتمل:بن راشد: حدتتى سليهالة بن هوسئ عن غمرق'بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن النبى مَرَكِنْهِ قال: «ليس للقاتل شىء»؛ وإن لم يكن له وارث فوارثه 
أقرب الناس إليه؛ ولا يرث القاتل شيئا», أخرجه أبو داود» وقال الزيلعى: محمد بن 


رايد فيه مقال. 


وقال الموفق فى ” المغنى“: والأسير كالمفقود إذا انتقطع خبره؛ وإن علمت حياته ورث فى 
وقتادة» والصحيح الأول؛ والكفار لا يملكون الأحرارء والله أعلم اه (717:97) ظ. 


باب حرمان القاتل من الميزراث ٠‏ 

قوله: "عن محمد بن راشد“" إلخ: قلت: هو مختلف فيه» والاختلاف غينر مضر» وأخرجه 
النسائى من طريق إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» ويحبى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب به 
مرفوعا: «ليس للقاتل من الميراث شىء): وضعفه ابن القطان بأن رواية ابن عياش عن غير الشاميين 
ضعيفة عند البخارى وغيره. ٍْ 

قلت: هو شاهد لرواية محمد بن راشدء وأخمرجه النسائى أيضا من طريق مالك» عن يحبى 
ابن سعيد» عن عمرو بن شعيبء أن غمر قال: إن النبى 2 قال: «ليس لقاتل شىء)» وقال: هو 
الصواب» وحديث ابن عياش خطأ (زيلعى). 

قلت: هذا ظن من النسائى» وإنما الرواية عند عمرو بن شعيب من طريقين: من طريق أبيه 
عن جده. ومن طريق عمرء ويحبى يرويها من طريقين» فلا وجه لتسخطئة ابن عياش بعد ما روى 
محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شيعب بتلك الطريق» وقال البيبقى: حديث " 
عمرو بن شعيب عن عمر فيه انقطاع. 

قلت: لا ضير فإن الانقطاع غير مضر عندناء لا سيما إذا تأيد موصول ابن راشد وابن 
عياش؛ وهذه أمثل طرق الحديث» وقد غمل به الأئمة مع أن شيئا من طرقه لا يخلو من كلام.. 

ولكنهم اختلفوا فى أن أى قتل موجب للحرمان من الميراث؟ فقال أصحابنا: هو القتل الذى 
يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة» وقال غيرهم: القتل بمنع مطلقاء وقال آخمرون: يمنع إذا 
أوجب قصاصاء أو دية» أو كفارة. وقال آخحرون: القتل الموجب للدية يمنع من الوراثة من الدية 








إعلاء السئن ٠‏ 000 


باب فى أن العبد لا يرث ولا يورث 
5 قال رسول الله ميك: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن ي* يشترط 
المبتا ع) (متفق عليه). شْ 


لا من غيرها. قلت: لا وجه للفرق بين الدية وغيرهاء فبطل القول الرابع» ولا معنى بجعل مطلق 
ل ل ل سا 
لأن الحرمان إنما هو جزاء للقتل» والقاتل بحق لا يم حا ار ار 11 ثم القتل 
بغير جق قد يكون موجبا للوزر وقد لا يكون» فالذى لا يكون موجبا للوزر لا يسة يستحق الجزاء» لأن 
إيجاب الجزاء يجعل غير الموجب للوزر موجبا له يكنات الرفريم: فبطل القول الفالث» وثبت 
أن قول أصحابنا هو الصواب. 
والتحقيق أن القتل إن كان بحق فالقاتل فيه هو الشارع الذى أمره بهء أو أذن له فيه؛ فهو 
لا يوجب حرمان القاتل» وإن كان بغير حق فإن كان موجبا للوزر فهو موجب للحرمان؛ لأن هذا 
هو القتل حقيقة» وإن لم يكن موجبا للوزر فهو قتل صورة لا حقيقة» بل هو إتلاف للمحل فقط؛ 
فلا يكون موجبا للحرمان» بل يكون كسائر الإتلافات فى إيجاب جزاء امحل دون الحرمان» وهذان 
من دقة نظر أصحابنا رحمهم الله» فاحفظه. والله أعلم بالصواب. 


باب فى أن العبد لا يرث ولا يواث 

قوله: ”قال رسول الله مَِهِ “ إلخ: قلت: ودل هذا الحديث على أن العبد لا يملك شيعا من 
المج سي وو رن الى الا 0 
ملك المال» والعبد لا يملك شيئا من المال» وتوريثه توريث لمولاه» وهو لا يستحق الميراث» ففيه 
توريث غير المستحق؛ فلا يرث» وروى عن طاوس: أن العبد يرث» ويكون ما ورثه لسيده 
ككسبه» وكما لو أوصى له. ولأنه تصح الوصية له فيرث كا حمل (المغنى)؛ وهو مخالف لما دل 
عليه النص» والقسياس على الوصية فياس فاسد؛ لأن الوصية للعبد وصية لمولاه وهو أهل للوصية؛ 
وتوريثه توريث لمولاه وهو غير أهل له. وكذا القياس على الحمل فاسد؛ لأن الحمل أهل للتملك 
دون العبد والقول بأن العبد أهل للتملك دون البقاء فيثبت له الملك أولاء ثم ينتقل منه إلى المولى؛ 
فاسد؛ لأن البقاء أهون من الحدوثء فلما لم يكن أهلا للبقاء لا يكون للحدوث. 

وروى عن ابن مسعود فى رجل مات وترك أبا مملوكا: يشترى من ماله ثم يعتق فيرث وهو 
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باب فى أن المكاتب لا يرث ولا يورث : 
5- عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. أن رسول الله مَك : وان 
كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد, وأيما عبد كاتب على مائة دينار 
' 8 
قول الحسن (المغنى)» ومعناه عندنا أنه قال ذلك على وجه المشورة. دون الإفتاء؛ يعنى أنه ينبغى 
للورثة أن يعتقوا أبا المورث من مالهء ويشركوه فى ميراثه أداء لحق مورثهم؛ وشكرا لإنعامه عليهم 
عرك امال لهي وهنا اغخمل أولن يكنان ام سسحرة و سهد لاما ذفان ”المع“ أنه جفله 
وارثا بعد العتق» ثم رده بأنه لا يصح؛ لأن الأب رقيق عند موت ابنه» فلم يرثه كسائر الأقارب». 
وذلك لأن الميراث جار لأهله بالموت» فلم ينتقل عدهم إلى غيرهم اه والعجب أنه يقول ذلك فى 
الأب وينساه فى الكافر إذا أسلم بعد موت المورث قبل قسمة التركةء مع أن الدليل جار فيه بعينه. 
وروى عن مكحول وقتادة أنهما ورثا من أعتق قبل القسمة» وهو غير صحيح؛ لأن ملك 
المورث قد انتقل إلى الورثة بموته» والعبد لم يكن أهلا للملك إذ ذاك؛ فلا يرث بحصول صلاحية 
الملك بعده وعدم القسمة ليس بمانع من ثبوت ملك الورثة» فالقسمة وعدمها سواءء والله أعلم. : 
قال العبد الضعيف: وقال ابن حزم فى ' المحلى" : العبد لا يرث ولا يورث؛ ماله كله لسيده» 
هذا ما لا خلاف فيه وقد جاء به نص نذكره بعد هذا إن شاء لله تعالى» وروينا عن بعض الصحابة 
أنه يباع فيعتق فيرث» وهذا لا يوجبه قرآن ولا سنة» فلا يجوز القول به اه (07:9)» والنص 
الذى أشار إليه هو ما رواه من طريق ابن وهبء عن محمد بن عمروء عن ابن جريج؛ عن أبى 
الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله مله : «لاايرث المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته) 
(705:9) حمله الجمهور على المعتق والمعتقة يرثهما مولاهما وإن اختلفت أديانهم؛ وأعله ابن 
حزم بأن أبا الزير عن جابر ما لم يقل: سمعت أو أخخبرنا تدليس» ولو صح فليس فيه إلا عبده أو 
أمتهء ولا يسمى المعتق ولا المعتقة عبدا ولا أمة اه أى فمعناه أن مال العبد والأمة لمولاهما وإن كانا 
نصرانيين أو يبوديين؛ فإن اختلاف الدين لا يبمنع الملك» والله تعالى أعلم» ظ. 
باب فى أن المكاتب لا يرث ولا يورث 
قوله: ”عن عمرو”“ إلخ: قلت: فالحديث ثابت وخجة» وهو يدل على أن العتق فى المكاتب 
لا ينقسم على أجزاء بدل الكتابة» وهو مذهب جمهور الصحابة ومن بعدهمء وأخرج عبد الرزاق 
عن على أنه قال فى المكاتب يعجز: إنه يعتق بالحساب» كما فى ” نصب الراية“. 








إعلاء السئن المكاتب لاا يرث ولا يورث نان 
فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد)» أخرجه الحاكم وصححه؛ وصححه الذهبى أيضاء وله 


ويحتج له بما روى عن عكرمة» عن ابن عباسء عن النبى مَرلِِ أنه قال: «المكاتب يعتق بقدر 
ما أدى» ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه» ويورث بقدر ما عتق منه)» وهذا الحديث وإن كان من 
جهة الدلالة أقوى من حديث عمرو بن شعيب؛ لأنه نص فى تقسيم العتق والرق على أجزاء بدل 
. الكتابة» بخلاف حديث عمرو بن شعيب فإنه ظاهر فى عدم انقسام وليس بنص فيه» وأنه يحتمل 
أن يكوق معاة أنه عية فى الجملة ولو باعضيازن عضن الأجرات إلا أن ديت عفرو بن شعي 
أقراع عقتة مق جدهنة التبيد لأن ديك عكرية ماظهازنن؟ أنه شد يرو ى كفن مكبر مق عن ابر 
عباسء عن النبى َيِه وقد يروى عن عكرمة» عن على» عن النبى َه وقد يروى عن عكرمة 
من قوله (نيل الأوطار). 

وإن كان دفع هذا الاضطراب ممكنا بأن يكون الرواية عند عكرمة غن ابن عباس وعلى 
كلريوكاء تروف مازة عن اتن هاتن + وتار عو عل وكد أ وين عند نقسيه إلا أن الذوق شه 
بأن هذا الاضطراب من خطأ الرواة» والصواب أن عكرمة رواه عن على من قوله. فأخطأ بعض 
الرواة فجعله مرفوعاء وأخطأ الآخر فجعله عن ابن عباس لكثرة روايته عنه. ظ ٠‏ 

وها خدوك مسروانه كتقيت افرع ان ساني عكدرية نز جيه الجن > لأن عن 
المكاتبة لا يكون نصافى تقسيم العتق على أجزاء بدل الكتابة» ولا يكون هو مرادا لهم» وإنما يكون 
مرادهم تعليق العتق بأداء جميع بدل الكتابة» وليس من ضرورة هذا التعليق هذا التقسيم» فحديث 
عمرو بن شعيب هو الراجح. ّْ 

ثم فى حديث عكرمة كلام آخرء وهو أنه لا يعلم منه أن التقسيم كما يجرى فى الحد 
والميراث» كذلك يجرى فى ولاية النكاح والشهادة والقضاء وغيرها أم لاء فإن قيل: نعم» فهو 
بعيد» وإن قيل: لاء فما الفرق؟ فإن قيل: الفرق أن الحد والميراث متجزئ؛ بخلاف النكاح 
والشهادة والقضاء وغيرها. 1 

قلنا: لا نسلم أن الميراث متجزئ» وإنها المتعجزئ هو الموروث أعنى المال» وكذا لا نسلم أن 
استحقاق الحد متجزئ» وإنما المتجزئٌ هو الضربء فإن قلتم: إن استحقاق امال فى الميراث 
والضرب فى الحد ينقسم بانقسام المدعلق. قلنا: فكذلك النكاح والشهادة والقضاء ينقسم باعتبار 
المتعلق» فما الفرق؟ والحق أن العتق وإن كان متجزئا باعتبار التحقيق إلا أنه غير متجزئ باعتبار 
٠‏ الأ والحكيه كرواق ادك فى الوضوء؛ فإنه يزول عن العضو بغسل المغسولء إلا أنه لا يظهر 








ج م١‏ المكاضه لا روت ولا رارق ١ه"‏ 
طرق أخخرى عند أبى داود والترمذى وابن ماجة وإن كان فيها كلام فلا يسقط عن 


ارق وات الصلاة ومس المصحف وغيرهما إلا بعد تمام الوضوء؛ لأن حقيقة حقيقة الحدث مانعة من 
هذه الأتسال وطن عرد : فى المتوضئ فى ضمن بعض الأعضاءء فكذا حقيقة الرق مانعة من 
استسحقاق حد الحر, وهو الزيدة على خمسين. ونكاح الحر وهو الزيادة على اثنتين» والميراث ولو 
بفلس» وهى موجودة فى ضمن معتق البعض؛ قلا وبح العف معها شيناء ولس قد الزق مانم 
حتى يقال: إنه قد انتقص جزء منه؛ فينقص أثره بقدره. 

وظهر من هذا التحقيق حقيقة مذهب أبى حنيفة فى تجزئ العتق وعدمه؛ وهو أنه متجرئ 
من حيث الذات» غير معجزئ من حيث الأثرء وما يققال: أنه قوة شرعية وهى ولاية التكاح 
والإنكاح والشهادة وغيرهاء وهى غير متجزئة» ظاهر البطلان؛ لأن هذا دليل عدم انقسام الأثار, لا 
دليل عدم انقسام نفس العتق؛ لأن هذه القوة أثر للعتق لا عينه؛ لأن العتق قوة ذ فى المعتق؛ يدفع بها 
التملك من نفسه» وهذه القوة أثر لزوال الملك لا إلى مالك؛ فإن زال الملك عن الكل حدث هذه 
القوة ذ فق الكل بؤ[ة ران عن ار دنه فل اجرف والدليل عل يدري نا ارق نسان فى انعد 
كسراية الملك» فيكون متجزئا كالملك: توضيحه أن الرق إنما يغبت فى الإنسان لضرورة الملك؛ 
فيكون تابعا للملك ثبوتا وزوالاء فعند ثبوت الملك فى الكل ث, ثبت الرق فى الكل» وعند ثبوته فى 
الجزء يقبت فى المجزء» وعند زواله عن الكل يزول عن الكل وعند زواله عن الجزء يزول عن الجزء» 
هذا هو التحقيق الذى أنعم الله به على» ولم أره لغيرى. 
٠٠ ٠‏ وبه يظهر أن نظر أبى حبيفة أدق من نظر صناحبيه حي حكموا يعدم تجزئ العتق. نظرا إلى 
عدم تجزئ الآثار» والحق أن عدم تجزئ الآثار شىء؛ وعدم تجحزئ العتق شىء آخرء وقد ذكرنا بحث 
' تحزئ العتق وعدمه فى باب أن معثق البعض لآ يرث ولا يؤرث. 

قال العبد الضعيف: لا يفرح بهذا التحقبيق إلا من فرح بما عنده من العلم» كما هو دأب 
بعض الأحباب؛ وقد أخطأ خطأ بيناء حيث لم يفرق بين الرق والملكء ولا نزاع فى أن الرق غير 
متجزأ والملك مسجزأ؛ لأن الرق ضعف فى العبد يغبت حقا لله تعالى؛ لأن الكافر لما استتكف أن 
يكون عبدا لله خالصاء جازاه الله فصيره عبد عبده؛ والملك أثر هذا الضعف, يصير به العبد محلا 
لتصرف الغير فيه بيعا وشراء وهبة ونحوهاء وإذا ثبت كون الرق غير متجزأ كذلك؛ لأنه قوة 
. شرعية تشبت فى العبد حقا لله تعالى» ولو ججعل العتق عبارة عن زوال الملك لا إلى مالك» صح 
القول بتجزئه؛ وأما العتق بمعنى زوال الرق فغير متجزأ اتفاقاء وإنما النزاع فى الإعتاق» هل هو متجزاً 








إعلاء السئن المكاتي ليرت ولاهروت حكن 
درجة المتابعة والااستشهاد. 


أو لا؟ فقال أبو حنيفة بأنه متجزاً؛ لأن الإعتاق عبارة عن إزالة الملك؛ لأنه فعل العبد» وتصرف 
الإنسان يقتصر على حقه؛ وحقه الملك دون الرق4 لأنه حق الله تعالى» كما تقدم, فيلزم أن الثابت 
بالإعتاق زوال الملك أولا ثم يزول الرق شرعا اتفاقا إذا زال لا إلى مالك» ولو جعلنا الإعتاق إزالة 
للرق قصدا لكان العبد مبطلا لحق الغير قصداء وهو باطل. 

وقالا: الإعماق إثبات العتق بإزالة ضده وهو الرق- لأن امحل لا يخلو عن أحدهماء فإزالة 
أحدهما توجب إزالة الآخرء وهما لا يتجزئان بالاتفاق» فكذلك الإعتاق» وإلا لزم تخلف المعلول 
عن العلة» أو تجحرئٌ العتق» وهو باطل. أما الأول فظاهرء وأما الشانى فلأن العتق ضد الرق» وهو غير 
متجزئ فكذلك ضده. 

والجواب بمنع قولهم: إن الإعتاق إثبات العتق بإزالة الرق» وإنما هو عبارة عن إزالة الملك؛ 
وهو متجزأ بالاتفاق» فكذلك الإعتاق. وبالجملة فإن الرق لا يتجزأ زوالا عند أحد, والنازل 
بالإعتاق بالذات زوال الملك؛ وإذا ثبت ذلك لزم فى اعتاق بعض العبد أن يعتق ذلك القدرء أى 
يزول ملكه عنه» ويبقى كمال الرق فيه» ولازمه شرعا أن لا يبقى فى الرق» فلزم أن يسعى العبد فى 
باقى قيمته لاحتباس مالية الباقى عنده» وما لم يؤد السعاية فهو كالمكاتبء إلا أنه لو عجز لا يرد إلى 
الاستخدام بخلاف المكاتب؛ لأن المستسعى زال الملك عن بعضه لا إلى مالك صدقة عليه به 
بخلاف المكاتب فإن عتقه بمقابلة الترامه بعقد باختياره» يقال يفسخ بتعجيزه نفسه فافهم؛ فإن هذا 
هو الحق» إن شاء الله تعالى» وهو الذى ذكره الفقهاء كالسرخسى وابن الهمام وغيرهما. 

وما أورده عليه بعض الأحباب رد عليه؛ فإنهم لم يقولوا: إن العتق قوة شرعية» وهى ولاية 
التكاح والإنكاح, وإنما قالوا: إن العتق قوة شرعية يقدر بها الإنسان على تصرفات شرعية من 
الولايات» ولا ينصور ثبوت هذه القوة فى بعضه شائعاء فلزم القطع بعدم تجزئه» وكذلك بعدم 
تحزئ الرق لكونه عبارة عن ضعف فى العبد» يعجز به الإنسان عن تصرفات شرعية من الولايات»؛ 
ولا يتصور ثبوته فى بعضه شائعاء والملك متجزئ قطعاء فلزم ما قلنا: إن بإعتاق البعض يزول الملك 
عن البعض» ويتوقف زوال الرق على زوال الملك عن الباقى. ظ 

وحاصل المدلاف راجع إلى أن إعتاق البعض هل يوجب زوال الرق أم لا؟ فعنده لا يوجب 
بل يبقى كل امحل رقيقاء ولكن زال الملك بقدرهء وعندهما يوجب زوال الرق عن الكل نظرا إلى 
ظاهر معنى الإعتاق لغة؛ فإنه عبارة عن إثبات العتق الذى هو ضد الرق» ولم ينظرا إلى حقيقته من 








جَ م١‏ : 7 00 ذ : ْ 3 : ال 
| باب فى أن : معيق انض لا برت ول يروت 

1 9ه عن مالكء عن نافع؛ عن ابن عمرء أن رسول الله مه قال: ا 
ش شركا له فى عبد لكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل» فأعطى شركاءه 


٠‏ كونه فعل العبد»وتصرف الإنسان لا يكون متعديا عن مل تصرفة إلى متخ ل آخرء 'وإنما يقعدئ إلى 


0 ا وذاء ضرؤزة نيع الدجزعة ولك سيدزة صامر وغعمر ليه كلاني ! ' العناية". و 1 


عياف ا ١‏ 0 تقدم بسيط بطل الكلام فيه فى كتاب المكاتب» فليراجع». ظ 


00 0 وام تيت اا ذا أصاب لكات تخذا أو ميرقا ورث حاب هاأعنق منهء يي 
عليه الحد بحساب ما عتق منهة» فلا نعلم أحدا من الفقهاء قال به كما فى ' المغنى " 78 76 
-- والعمل على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه جدة: وأ كادي عبة ما يق خلية درهم»؛ وقد. 1 


1ْ ا أن تق البعض لا يرث ولا يرث ّْ مرت لعي ْ 
قوله: "عن سالك" | إلخ: : قلت: ع عاد فى انال بحرا عر تلق ااه 5 


2020 أبو حنيفة, وخالفه صاحباهء فقالا: إن الغتى لا يكجزئ (قأل العبد الضعيف: ولا تغفل عما نببناك ١‏ - 


عليه سابقا أن الخلاف فى تجرئٌ الإعتاق وعدمهء أو فى العتق بمعنى زوال الملك» لا فى العتق الذى 
ْ هو ضد الرقء فهو غير متجزأ اتفاقاء ظ) واحتج لهما الطحاوى بم رواه بسنده عن أبى المليح» عن 
أبيه: : أن رجلا أعتق شقصا له فى مملوك» فأععتقه النبى مره وقال: «ليس لله شريك» .وقال: دل 
قول البى ملك: : اليس لله شريك» علتى أن العتاق إذا وجب به بعض العبد لله اتشغى أن يكون لغيره 
5 على بقيته ملك» فتبت بذلك أن إعتاق الموسر والمعسر جميعا يبرءان العبد من.الرق..< 1 
0 والجواب عن أن لا دلالة فى الحديث على ما قال لأن الأصل أن امع للبعضن إذا كا قار 
على إعتاق الباقى يجب عليه إعتاقه؛ لأنه روى الطحاوى وغيره عن أبى هريرة» عن النبى مَظّ أنه . 
٠‏ قال: «من أعتق نضسيبا له فى متلوك فعلينه خلاصه كله فى ماله اه 
غير شقوق عليه). وروى الطجاوى أيضا عن عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن علمر». ٠‏ عن النبى مَك . 
قال: قال رسول الله ميلد : «من أعتق شركا له فى مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنهة ٠‏ 
0 وإن لم.يكن مال يقوم قيمة عدل على المعتق وقذ عتق به ما عتق). .وما كان فيمًا نحن فيه قادرا على . 
ش اللا اب عي حت وى :23 لبد دمر لا لأن العتق لا:يسجزأء وقوله:. 








إعلاء ينان معتق البعض لا يرث ولا يورث نا 


حصتهم» وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق»» رواه الشافعى فى " الآم ”", 


«ليس لله شريك» علة لوجوب إعتاق الباقى؛ ومعناه أنك إذا أعتقت شقصا منه أبقيت الشقص 
الآخر على ملكك صرت شريكا مع الله صورة؛ ولا ينبغى للعبد أن يشارك مع الله؛ لأنه لا شريك 
لهء فوجب عليك إعتاق الشقص الآخرء فلذا أعتقه عليك» فلا دليل فى هذا القول على أن العتق لا 
يتجزأء فاندفع الحجة» واستقر عرش التحقيق على ما قال أبو حنيفة. 
واندحض قول الطحاوى: إن ما قال أبو يوسف و محمد أصح القولين عندناء لموافقته لما 

روى عن النبى مره فمذهب أبى حنيفة كما هو أقوى من جهة الرواية» كذلك هو أقوى من جهة 
الدراية أيضا؛ لأن الرق ضعف فى العبد»ء يجعله عرضة للملكء فلا يكون الإعتاق -وهو فعل 
الإنسان- مؤثرا فى إزالة هذا الوصف قصدا؛ لكونه خارجه عن محلية تصرفه؛ وإنما يكون مؤثرا 
فى إزالة الملك الذى هو حقه. وهو متجزأ اتفاقا فكذلك الإعتاق» فافهم. 

فإذا ته ثبت أن معتق البعض يبقى رقيقا لا يكون وارثا ولا موروثا؛ لأن توريثه يستلزم توريث 
ارق رفو لاف الإسجاء 1 انيد اجمهرا نلق أن العبد ا لالورك ولأ يؤريف كما تقدم ولعلا 
ذلك لا يجوز وطئ المعتقة البعض مع كون بعضها مملوكاء ولا توليته على بعض الأبناء 
والبنات. وقد خفى هذه الدقيقة على بعضهم فقالوا: معتق البعض يرث ويورث» ويحد ويودى» 
على حسب ما عتق منه ميراث الحر وحده وديته؛ وقد خفيت هى أيضا على من قال: إنه لا يرث 
ولايورثء ولا يحد حد الحر ولا يودى ديته: إلا أنه يستعبده المولى على حسب ما رق منه؛ 
فيستخدمه بقدره» ويترك على قدر ما عتق منه. 

ويطالبون هؤلاء بالفرق بين الوطيئ والاستخدام» فإن قالوا: إن الوطئ لا يجوز؛ لأن فيه 
تصرفا فى غير ما يملكه. 

قلنا: فكذا فى الاستخدام تصرف فى غير ما يملكه: فإن قالوا: نقيسه على الأمة المشتركة 
لا يجوز وطثبهاء ويجوز الباياة فى الاستخدام. 

قلنا: هذا قياس مع الفارق؛ لأن الأمة المشتركة مشتركة بين العبدين» ومعتق البعض مشتر 
ا ان يرنه برك | اسم 
كذلك معتق البعض؛ لأنه لم يأذن الله فى استعباد الحرء بل أوجب على معتق البعض إعتاق الباقى 


)1١(‏ قال العبد الضعيف: رواه الأئمة الستة» فكان العزو إليهم أولى وأوجب. 











لك عق جضن ل فت ول يرك هوم 
0 معيق ارح و بور 000 


تحرزا عن استعباد الحر إن كان مالكا للباقى أو موسراء وأوجب فى صورة الإعسار وعدم الملك 
استسعاء العبد» ولم يأذن باستعباده أصلا. 

وببذا التحقيق ظهر أن مذهب الإمام فى معتق البعض أقوى المذاهبء ولله دره ما أدق نظره 
وأثقب» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ثم اعلم أن المكاتب ومعتق البعض كلاهما فى حكم العبد عندنا ما داما حيين؛ فلا يرثان 
أحداء وإذا ماتا يؤدى من تركة المكاتب ما بقى من كتابته إن ترك وفاءه والباقى لورثه؛ وإن لم 
يترك وفاء فكل ما تركه لسيده؛ وإذا مات معتق البعض فإن كان كله مملوكا لواحد فحكمه حكم 
المكاتب» وإن كان بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه» فإن كان الذى لم ب يعتق استسعى العبد فله من 
راسد يله قت ولاق ون كان أغرم الحريك قرلاءة كله للدي أعيق ينة. واحتج الموفق 

فى ' المغنى” لمن قال:: إن معتق البعض يرث ويورث على مقدار ما فيه.من الحرية» بما روى عبد الله 
ابن أحمد: : حدثنا الديلى» عن يزيد بن هارون» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن النبى مره قال فى 
العبد يعتق بعضه: «يرث ويورث على قدر ما عتق منه) اه .)١78:1(‏ 

قلت: الرملى هذا لعله محمد بن عبد العزيز العمرى -المعروف بالواسطى- يروى عن 
طبقة يزيد بن هارون وممن هو دونه» وهو مختلف فيه؛ قال أبو زرعة: ليس بالقوى. وقال أبو 
حاتم: عنده غرائب لم يكن عندهم بالمحمود؛ وهو إلى الضعف ما هو. كذا فى ' التبهذيب". ولا 
أعرف ليزيسد سماعا من عكرمة؛ فهو منقطع الإسناد أيضاء ولو صح لكان نصا فى محل النزاع» 
والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ فى ' التلخيص: حديث على رضى الله عنه أنه كان يقول فى المبعض: يحجب 
بقدر ما فيه من الرق. كذا ذكره عنه. وا محفوظ عنه خلاف ذلكء؛ روى البيسبقى عنه أنه كان 
يقول: المملوكون وأهل الكتابة بمنزلة الأموات اه (771)» وإذا كان ذلك محفوظا عن على 
فيه دليل على ضعف ما رواه عبد الله بن أحمد بإسناده عن ابن عباس مرفوعاء فإن عليا أعلم 
بالفرائض من من ابن عبساس» فيسعد أن يكون سمع من رسول الله يه فى ذلك ما لم يسمعه 
على رضى الله عنه» فافهم. 








00 ' . باب مات الحمل”. 
عقف عا بن إسبجاق عن يزيد بد بن عبد الله بن قسيط عن أبى هريرة عن . 
النبى مر َي قال: , وإذا اأسصها المولود ورث)؛ رواه أبو داود ساكتا علية. 


باب ميراث لحمل | ظ 

00 :قوّله: ”عن لبن إستحاق ” ' إلخ: قلت: : هذه الأحاديث تدل على أن الحمل يرث» ولا خلاف. 0 

ع 0 ويكتترط لوراثته أن يولد. حياء فإن ولذ ميقا لا يرث" » ويعلم - حياته ابخبراوة 01 يم عائله ةم فئ 
٠‏ الدلالة على الحياة, 0 أو البكاق أو غير ذلك» وهو مذهب أبى حديفة... : 








اوقال يعضهم: ي؛ يشعرظ الاستِ هلال فقطء ثم اختلفوا فى مبعناه» فقال بعضهم: : هو رفع 0 


ش 7 الصوت بالبكاءء وقال بعضهم: ١ه‏ كل وت يضادر منه ولي هذا ثئء) لأن العدبر هو دلبل ْ 


0 2 الحياة» وهو غير معختص بالبكاء .أو مطلق الصوت. 8 0 1 4 ل 


... وأرج الدارمى عن:مكحولء قال: قال رمسول الله فا .دلا يرث المولود حجى ستل 
000 وعدا يدل على اه كر اط لالجلال بخصرضه. والجواب غنه أن قوله: «وإن 


1 0 “وقع حيا) زيادة منكرة» تفرد بنبا 000 غن مجهول؛ لأن الحديث مرسل, ؛ لم الاستبلال لم 0 00 


00 شرطا إلا لدلالته على المحياة» فكل ما كان دالا على الحياة يكون مثله» وإن سلم صحة هذه الزيادة . 
1 - يقال: إن معنى الحديث أن المولود لا.يرث ختى يغلم حياته بالاستهلال أو مغ فثله وإن كيان جنيا ف . 
الواة قع؛ لأنه لا لم يعلم حياته كان كالميت فى علمناء والله أعلم. ش ا 
...قال العيد الضعيفي: قال ابن حزم فى ' المحلى" رن ف ال 
0 أو بعضه أقله أو أكفره: ثم مناث بعد تمام خيروجه أو قبل تمام خمروجه؛ عطس أو لم يعطس» 


ا وصححت حياته بيقين» بحركة عين أو يد أو نفس أو بأى شىء صحت: فإنه يرث ويورث؛ ولا 0 


0 معنى للاستميلال وهو قول أبى حنيفة؛ وسفيان الثوري» والأوزاعى» وأبى سليمان» وبرهان ذلك . " 
فول ان مالي ال ا 1 ا 
يورث حتى يخرج حيًا كلهء وهذا قول لا برهان على صحته. 1 ٠‏ 
.وقالت طائفة: سا ل ل ار طم 
واحتج له مقلدوه بما روى عن عمر: أنه كان يفرض للصبى إذا استبل صارخا. ولا.حجة فيه على 
2 - أنه لا:يورث أباه إلا بالاستتبلال؛ وبالخبر الغابت عن رسول الله م أنه قال: «صياح المولود حين: 0 
0 ا 0 فيه ردي عكرالرات وبما روينا كه له 


0 عامل ل 1 00 راث الحمل ‏ ْ ١‏ ا اال دوم ١‏ 
0 6 وروا ابن ماجة فقال: جا ونون عرلا رض ب قا 


7 إنتحاق عن يزيل ابن عبد اله بن افك عن أبى هريرة مرفوعا: تإذا استبل امولود و ورت ومن 5 








5 طريق النسائى بسنده عن أبى الزبيرة عن جابر مرفوعا: «الصر )ذا استنوز ' ورث و صلى عليه‎ .٠ 


- ْ تقول وليس فيه أنه إذا لم يستهل لم يرث‎ ٠ 
ْ اي لس ضير ستل البلال إناعيي كرد للش قاطي‎ 0 
المولود حيا ورثء وهو قولنا: ومن طريق محمد بن عبد الملك ب بن أيمن» حدثت عن أبى الأخوض‎ 


2 7 انقطاع) عن محمد بن الهيقم: نا محمد بن أبى السرى العسقلانى» عن بقية» عن الأوزاعى؛ : 


بى الزبيرء عن جايبر مرفوعا: «إذا استبتل المولود صلى عليه وورث» ولا يتصلى: عليه حتى 
سبل ل ل ل ل 0 


ال ل نا فيب أنه ] إذا م 0 كلتق الك 


نوليان قيبا ]ذالم مسحل لم يوريك» قلا حجة لم يها ثم نسألهم عن مولود ولد فلم يسشهل إلا 
أنه تحرك ورضع وطرف بعبينه؛ ثم قعله قاتل عسمداء أيجب فيه قصاص أو دية أم ليس فيه إلا غرة؟ 0 


فإن قالوا: فيه القود أو الدية» نقضوا قولهم؛ وأوجبوا أنه ولد حى» ا الميرآث؟ وإن قالوا: 
ليس فيه إل غرةه تركوا قولهئم؛ والله الموفق اه ملخصا (4 0 ' 

"م اغل اف الأنارالى” دكرها بعص الأسجاب هين جامد نر حبة اباك له لا لاله مما ' 
على ميراث الحمل» وإنما فيهها بيان ميراث المولود أنه ا وما يدل على ميراث الحمل ما رواه 
مالك» عن ان شهاب» عن عتروة بن الزبير» عن عائشة -زوج النبى مَيين- قالت: (إن أبا بكر 


الصديق -رضى الله عنه قال فى الأوساق التى نحلها إياها: فلو كنت جددتيه أو احتزتيه كان ١‏ 


لك؛ وإنما هو اليوم مال الوارث؛ وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله تعالى» فقالت ٠‏ 
عائشة -رضى الله عنمها-: نادت وكات كنا رك حر إنا عي أساء ولسن در 
قال: ذو يطن بنت حارجة أراها جاوية» وشا در ت تل ل 
. أحد من الفقهاءء فكان إجماعا. 

وروئ البسيهقى في أسئنه مار رتاه شب د ةا درو 
تعجيل المنفعة. رابيةك فدح حاولا تورات عن جذل ام بعد حت بسعد أرميع > إمرأةازنة ا 


إعلاء السئن | تالجم ' لدان 


49 -- وحدثنا العباس بن الوليد الدمشقىء ثنا مروان بن محمد ثنا سليمان بن 
بلال» خدثنى يحبى بن سعديد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن 
ماخوفة قالاد قال رسو للق عكاد: ولا يررك الصرى حين سه ضاريعاء قالهثواستلا 
له أن يبكى أو يصيح أو يعطس»). 


ابن ثابت- أنها أخبرته» قالت: رجع إلى زيد بن ثابت يوماء فقال: إن كانت لك حاجة أن نكلمه 
فى ميراثك من أَبيك» فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- قد ورث الحمل اليوم؛ 
كانت أم سعد حملا مقتل أبيها سعد بن الربيع» ققالت أم سعد: ما كنت لأطلب من [خوتى 
شيعا اه (55/:5). 

قال الموفق فى ”المغنى “: إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وقف الأمر حتى يتبين» فإن طالب 
الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال بغير خلافء إلا ما حكى عن داود» والصحيح عنه مثل 
قول الجماعة» ولكن يدفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه وإلى من ينقصه أقل ما يصيبه» ولا 
يدفع إلى من يسقطه شىء» فأما من يشاركه فأكثر أهل العلم قالوا: يوقف للحمل شىء؛ ويدفع إلى 
ش ركاءه الباقى» وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه» وشريكء والليث» ويحبى بن آدم؛ وهو رواية 
الربيع عن الشافعى؛ والمشهور عنه أنه لا يدفع إلى شركائه شىء؛ لآن الحمل لا حد له؛ ولا نعلم 
كم يترك له. 0 

وقد حكى الماوردى (الشافعى) قال: أخبرنى رجل من أهل اليمن ورد طالبا للعلم -وكان 
من أهل الدين والفضل- أن امرأة ولدت باليمن شيعا كالكرشء فظن أن لا ولد فيه؛ فألقى على 
قارعة الطريق» فلما طلعت الشمس وحمى بها تحرك» فأخذ وشقء فخرج منه سبعة أولاد ذكورء 
عاشوا جميعاء وكانوا خلقا سويا إلا أنه كان فى أعضادهم قصرء قال: وصارعنى أحدهم 
فصرعنى» فكنت أعير به» فيقال: صرعك سبع رجلء وقد أخبرنى من أثق به سنة ثمان وستمائة أو 
سنة تسع عن ضرير بدمشق أنه قال: ولدت امرأتى فى هذه الآيام سبعة فى بطن واحد. 

إقلت: لم يقل من كان يثق به: إن الضرير كان ثقة؛ فلا حجة فيه) قال: وكان بدمشق أم 
ولد لبعض كبراءهاء وتزوجت بعده من كان يقرأ على» وكانت تلاقى كل بطن ثلاثة» وقال غيره: 
هذا نادر ولا يعول عليه؛ فلا يجوز منع الميراث من أجله» كما لو لم يظهر بالمرأة حمل (لا يمنع 
الميراث بالاحتمال). 

واختلف القائلون بالوقف فيما يوقف» فروى عن أحمد أنه: يوقف نصيب ذكرين إن كان 








ا ٠‏ ا 


باب ميراث الخنثى 
1/7 ه- عن الشعبى: أن عليا ورث خدثى من حيث يبؤل؛ رواه عبد الرزاق» كذا 
فى كنز العمال . 


ميراثهما أكثر» أو ابنتين إن كان نصيبهما أكثرء وهذا قول محمد بن الحسن» واللؤلؤى (لأن ولادة 
التوأمين كثير معتاد؛ والزيادة عليهما نادر» فلم يوقف له شىءع» وقال شريك: وقف نصيب أربعة؛ 
فإنى رأيت لأبى إسماعيل أربعة ولدوا فى بطن واحدء منحمد» وعمرء وعلى» قال يحبى بن آدم: 
وأظن الرابع إسماعيل. 
وروى ابن المبارك هذا القول عن أبى حنيفة» ورواه الربيع عن الشافعى» وقال الليث وأبو 

يوسف: نصيب غلام» ويؤخذ ضمين من الورثة؛ ومتى ولدت المرأة من يرث الموقوف كله أخذه 

وإن بقى منه شىء رد إلى أهله» وإن أعوز * شيا رسي عل بن سو فو يلم جار على الفشائن) فب 
ملخصا .)١54:7‏ لت فول ا موسق قر اشم يدن التي كفا" ١السراجسية”‏ 5 
والله تعالى أعلم. ظ 


باب ميراث الخنثى 

قوله: "عن الشعبى' إلخ: قلت: وقال الدارمى: حدثنا أبو نعيم, قال: ثنا أبو هانى» قال: 
سكل عامر (الشعبى) عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى» ليس له ما للذكر وليس له ما للأنثى» 
يخرج من سرته كهيثة البول والغائط» سكل عن ميرائه؟ فقال: نصف حظ الذكر ونصف حظ 
الأنثى اه قلت: به يعلم حكم الخنثى المشكل. 

قال العبد الضعيف: روى البسيبقى فى ”سننه* من طريق محمد بن إسماعيل البخارى: 
حدثنى بشر بن محمدء أنا عبد الله أنا الحسن بن كثير سمع أباه» قال: شهدت عليا فى خنثى؛ قال: 
انظروا مسيل البول فورثوه منه» وفى لفظ له من وججه آخر: فقال على رضى الله عنه: إن بال من 
مجرى الذكر فهو غلام» وإن بال من مجرى الفرج فهو جارية. 

ومن طريق همام عن قتادة» قال سجن جابر بن زيد (أبو 0 زمن الحجاج» فأرسلوا إليه 
يسألونه عن الخنثى كيف يورث؟ فقال: تسجنوننى وتستفتوننى؟ ثم قال: انظروا من حيث يبول» ٠‏ 
فورثه منه» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيبء قال: فإن بال منبهما جميعا؟ قلت: لا 


أدرى؛ فقال سعيد: يورث من حيث يسبق» قال: وقد روى فيه حديث مسند بإسناد طنعيف. 








إعلاء السنن ْ 7 مراث لحني ا ا لخر 


00 - وأخخرج عبد الرزاق نحوه عن سعيد بن المسسيب» وزاد: دفن كانافي / 
. البول سواء فمن حيث سسبق» كذا فى ' الزيلعى". : 000 


00 ا من رق يقرب بن ]رهم القاضى. (ضاع الإمام أبن حنيفة): #اممد 7 ْ 
ظ لح اسان ين أبى صالح: عن ابن عباس: أن رسو الله مك سكل عن مولود ولد له قبل وذكر 
. من أين يودث؟ فقال النبى م : يورث من حيث يبؤل». قال البيبقى: محمد بن السائب الكلبى 
٠‏ لا يحتج به (5 0). قلت: نعم ولكن تأييد بقول على رضى الله عنهء فالظاهر أنه لم يقل ما . 


30 قبال إلا بالسماع» والله تعالى أعلم. 


., “وقال الموفق تق ”المغتى' لق هو اذى له دكر وشرج امرأق أوثقب في مكان ازج‎ ٠ 
.يخرج منه البول» وينقسم إلى ممشكل وغير مشكل» » فالذى تبين فيه ععلامات الذكورية أو الأنوثية‎ 








ال ل ل 7 


وحكمه فى إرثه وسنائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه» ويعتبر مباله فى قول من بلغنا قوله من 1 


. أهل العلم. 


-اقتال اين المندر لخنم كزين بشطط ع ذى أنو الس فليا الخنثى يوزظنِيح هيك + 7 


يله إذايال من حييث نبول الرجل فهو وجل وان بال عن حيت ول لوأ فهو رةه ومن روه ٠‏ 


.عنه ذلك على» ومعاوية» وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيدء وأهل الكوفة» وسائر أهل العلم؛ »قال 
.ابن اللبان: روى الكلبى عن أبى صبالح» ,عن ابن عياس: أن النبى بي قال» فذكر مأارواء السيمقية” 
من طريق أبى يوسف القاضى. ‏ ْ ش 
“قال: وروى :أنه عليه السلام آى يمك من الأتصار د فقال: وورثوة من أول ما يبول منةة. 
:ولأن جروج البول أعم.العلامات لوجودها من الصغير والكبيرء وسائر العلامات إنما يوجد بعد 
الكبيرء مثل نبات اللجية» وتفلك الفدى وخخروج المنى» والحيضء والحبل؛ وإن بال منهما جميعا 
0 اد رك ا لجنم ار ل ا د ل 
ا ا ل 
٠‏ الوجهين: فإن استويا فهو حبينهذ مشكل» فإن مات له من يرثه» فقال الجمهور: يوقف الأمر حتى . 
يبلغ؛ ؛ فيتين فيه علامات الرجل من نبات اللحية وخروج امنى من ذكره» وكونه مني رجل» أو 
١‏ ل او ل تر ريات الي ا 


نا ال اي ال م م 


يدي هد ل ويه هللو يك لوي ع “هد مف قري حورن فقيو نم « ورد و ولا ٠‏ « ف عي “مدا «موع ووو الا ع الو 14 كت ييف ها اعت دق ل وتيف" مد قن عجر و رمد يي نيالك 8 د 


ويح تاعاق ولس انباءلا. تعد أضلاعه؛ فإن أضلا لزأ /> نر من الرجل بضلع» .' 


77 بقآل ابن اللباث: فلواصِح هذا خا أشكل حالة» .ولا اختيج إلى مراعاة المبال» وقال جابر ين ريد 2 


:إلى جنب حائطء فإن بال عليه فهو رجلء إن شلشل بين فخذنيه فهو امرأة» وليس هذا تعويل» ٠‏ 


0 والضحيح ما ذكرناه» إن شاء الله تعالى (من مراعاة المال): وأنه يوقض أمره ما دام صغيراء فإن : 


احتيج إلى ثة 3 تقنسيم الميراث أعطى هو ومن معه اليقينء ووقف الباقى إلى خين بلوغه؛ فتعمل المسألة 
على أنه ذكر ثم :على أنه أنثى» وتدفع إلى كل وارث أقل النصيبين» ونقف الباقى حتى يبلغ» فإن 
4 امات قبل بلوغه» أو بلغ مشكلا فلم تظهر فيه علامة ورث نصف ميراث ذكرء وتصف ميراث أنقى .. 
عند أحمدء وهو قول ابن عباسء والشعبى؛ وابن أبى ليلى» وأهل المدينة ومكة, والشورى» . 
واللؤلؤقء وشريك؛ والحسن بن صالح» وأبى. يوسف» ويحبى بن أدم» وضرار بن صرد» ونعيم بن | 
حماد» وورثه أبو حنيقفة بأسوأ حالاتهء وأعطى البباقى لسائر الورلة؛ وأعطاء الشايعي ومن بع .. 


ا ١ش‏ اليقين» ووقف الباقى حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا. 


ا قال: واف لان عام ولم نرف لا من التباة كر ونا افيه فداتساوةا قوتت : 


1 التسوية. بين حكميبماء وليس توريثه بأسوأ أحواله بأولى. من توريث من/معه بذلك» فتخصيصه 00 


ْ يبهذا تحكم لا دليل عليه اه ملخصا ٠(‏ ونه" 
قلبا: .لو ثبت بحاذلك ق إبى عباتن لم تجالفة إلى غير ولفله لم ينيك شت عمه؛ فإ أصحَابنا 
الس قد الل ل نالفو دار سودي در وي اسار عد در أذ سنال ارا 
والأصل فى المسائل اعتبار الأحوال عند الترددء ويتوزع المستحق على الأحوال. 
20 والجواب أن اعتبار الأحوال يبتنى على التيقن بالسبب» وسبب استحقاق الميراث الفرضية 

والعكبنوتة 1 لذ سيقن 1 ستاك رن ا ويخنوة افقو بالقينة لا يعر الأحوال» 
فلا يعطى إلا القدر الذئ يشي بأنه مستحق له (الميسوط . *:4)».ولأن الأقل ثابت بيقين»-وفى 
الأكثر شك؛ فلا يست الاستحقاق مع إلشك على الأصل المعهود فى غير الثابت بيقين أنه لا يغبت 
بالشك (بدائع ٠‏ )2 

وقول الموقق: إن جالعيه قد تساوتا ممنوع» فإن الشخص الواحد لا.يكون ذكرا وأنئى 

ش فالأقل المتيقن به هو الراجح؛ وقوله: ا ديه 1 
5 ظاهر التطلان؛.فإن القردد إنما هو فى خال الجنثى_دون غيرهاء وإنما وقع التردد فى قدر انصباءهم 








إعلاء السنن ع 


باب نوريث المرأة عن عقل زوجها 
8-- عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: الدية على العاقلة» ولا ترث المرأة 
ب اديةا ووجها شغ فأخيره الضخاك ين سفيان الكلاى أن رسول الله كار كنب إليه: 
«أن ورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها)» رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن ١‏ 


من جهتهماء فكيف يكون تخصيصه بهذا الحكم تحكما من غير دليل» فافهم, والله يبدينا وإياك 
نوا السييل: 
باب توريث المرأة عن عقل زوجها 

قوله: ”عن سعيد بن المسيب ” إلخ: قلت: وهو مذهب أبى حنيفة» ثم هذا الحديث يدل على 
أن عمر كان يجتهد ويفتى برأيه» وهو مذهب أبى حنيفة أيضاء ثم هو يدل على أنه لو ظهر نص 
على خلاف رأى المجتهد وجب ترك الرأى والرجوع إلى النص» وهو مذهب أبى حنيفة أيضاء ثم 
هو يدل على أن حكم الزوج مثل حكم الزوجة بالقياس» وهو مذهب أبى حنيفة أيضاء ثم اعلم أن 
منشأ قول ععمر لم يكن رأيا صرفاء بل رأيا مأخوذا من قوله َي : «الغنم بالغرم)» ففهم منه رضى 
الله عنه أن العصبة لما كانوا متحملين للدية ينبغى أن يكونوا وارثين للدية له؛ لأن الغنم بالغرم» فدل 
ذلك على أن الرأى المأخوذ من النص لا يجب أن يكون صواباء بل قد يكون خطأء وحيقذ لا 
يكون مدلولا للنصء وإذ لم يجب أن يكون الرأى المأخوذ من النص صوابا ومدلولا للنص» ثبت 
خطأ أهل الظاهر الذين يأخحذون الآراء الفاسدة من النصوصء ويجعلونها مدلولة للنخصوص 
بجهلهم؛ ويظنون أن ما يقولونه إنما يقولونه من النصوص دون الآراء» وهذا خطأ آخرء عفا الله 
عنا وعنهم. ش 

وأخمرج الدارمى عن عمرء وعلى وزيدء قالوا: الدية يورث» كما يورث المال» وعن أبى 
قلابة قال: الذية سبيلها سبيل الميراث» وعن إبراهيم قال: الدية على فرائض الله؛ وعن ابن شهاب 
قال: العقل ميراث بين ورثة القتيل على كتاب الله وفرائضه. قال العبد الضعيف: قال ابن حزم فى 
” امحلى ': اختلف الناس فى كيف تورث الدية» فقالت طائفة: الدية للعصبة» وقال آخربون: هى 
لجميع الورثة» ثم أخرج من طريق أبى معاوية الضريرء عن ليث بن أبى سليم؛ عن أبى عمر 
والعبدى» عن على بن أبى طالب» قال: تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث. 

ومن طريق موسى بن معاوية: نا وكيع» عن سفيان» عن عمار» عمن سمع عليا: لقد ظلم 








ج 18 لكين 


والاو"سه عن عاصم الأخول؟ عن الشعبى» قال: قال أبو بكر الصديق: إنى وأيك 


من منع الإخخوة من الأم نصيبهم من الدية» ومن طريق أبى بكر بن أبى شيبة: نا عبد الرحيم بن 
سليمان» عن الشعبى» عن ععمر بن الخطابء أنه قال: يرث من الدية كل وارثء والزوج والزوجة» 
فى الخطأ والعمد. 

قال ابن حزم: والقول الثانى كما روينا من طريق عبد الرزاق» غن معمرء عن الزهرى؛ عن 
ابه التضي ااال رين امطاب دما ارئ الدة إلا للععية لاد مسقلرة عند هل شم اد 
منكم فى ذلك من رسول الله مَرَللهِ؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابى: كتب إلى رسول الله مَل : 
«أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها»» فأحذ عمر بذلك! وبه إلى عبد الرزاق: نا معمرء 
عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أنه كان لا يورث الإخوة من الأم 
من الدية شيئا اه ملخصا .)47/5:١١(‏ قلت: إذا جاء نهر الله بطل نبر معقل» فلا قياس بمعرض 
النص؛ ولعل أبا سلمة لم يبلغه رجوع عمر رضى الله عنه عما قاله برأيه» الله تعالى أعلم. 

وقال الموكو فى "امسن" '«ندية المقتول موروقه عي عسافز أموالف إلا أنه اخيلق نيد عن عل 
فروى عنه مثل قول الجماعة» وعنه لا يرثها إلا عصباته الذين يعقلون عنه» وكان عمر يذهب إلى 
هذاء ثم رجع عنه لما بلغنه عن النبى مَِرَكلُهِ توريث المرأة من دية زوجهاء ثم ذكر ما ذكرناه فى المتن 
عن سعيد بن المسيب عنه؛ رواه الترمذى وقال: حسن صحيح. 

وروى الإمام أحمد بإسناده عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده: أن النبى م قضى 
أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهمء وبإسناده عن ابن عباسء أن النبى مره قال: «المرأة 
ترث من مال زوجها وعقله. ويرث هو من مالها وعقلها ما لم يقتل واحد منهما صاحبه) إلا أن 
فى إسناده رجلا مجهولاء وقال إبراهيم: قال رسول الله مُه : «الدية على الميراث والعقل على 
العسيةه العداي ا ما ويه 44 اس كذرك عيبرو توق تسيو عن اسع وروا اساي 
الهيثمى فى ' مجمع الزوائد » وقال: رواه أحمد ورجاله ثتقات اه (70:14)» وفيه أيضا عن أنس 
ابن مالك رضى الله عنه: أن قتل أشيم كان خخطأء رواه الطبرانى ورجاله رجال ”الصحييم” 








+.إعلاء السان. - ااا ع بابفى الكلالة اه سسيم لج ور 


٠ 1‏ فى الكلالة رأنا إن كان صوابا فم الله وحده لا شريك لهء وإن ال : 


0 رأَيتَ فى الكلالة رأيا' أ فنقول: تحقيق هذا القول أن الله تعنالى ذكر الكلالة فى موطعين من كتايمي. 8 


وورث فى موضع منه الإخوة من الأم؛ وفى موضع آخر الاخوة من الأب والأم أو من الأب فقط» 1 


00 .. فإن لم يكن وجود .الأب مانعا ين كر المسألة كلالة لزم حرهان الأب.فِنْ يعطن الصور الإخوقة ‏ 


وهو باطل» أما لزوم حرمان الأب فلأنه لو ماتت نت امرأة عن زوج وأب وأخت لأب مثلاء كان 0 
النضف لازوج؛ والنصف للأخحت» فلا يسقى للأب شىءء فيلزم الحرمان لا مححالة» وكذا لو ماتت 
امرأة عن زوجء وأبوين» وإخوة لأم» يكون النصف للزوج والنسدس ل والثلث الإخرة بن 
الأم» فلا يبقى للأب شىء فيلزم الحرمان. : 
وأما بطلا حرمات الأب بالاخوة فلاب الأب لا بحرم ولد اميت فكيف جرع يولذ سدع .. : 
.وأيضا هو لا .يحرم بأم الميت نفسهاء فكيف بأولادها؟. . 








00> وأشار شمس الأئمة السرخسى فى "المبسوط” إلى هذا الانعدلال حيك قال: كر ْ 
2 السساة يكن وعلى» ويد وابن مسعود: أن الكلالة ما عد الوالد والولد» وهو قول جمهور 
0 العلمَاءء وقد روى ذلك عن ابن عاين: :وقن: صح عنه فى روج وأبوين أن ا للأم ثلث . جميع المالء 2 ْ 


َ ولا يظن به أقه سقط الاب بالأخء :ولابأنه باقن لصن امن التتلايق عيب الخ ؤلم يبق, السدس» 0 


: 0 يعني أن الله.تصالى أنبت للأخ لأم السدس إذا كانت المرأة كلالة وأما إذا مناتت المرأة عن زوج؛ 


وأبوين» وأ خ لأم» فعلى قول ابن عنباس.للزوج النصفء وللأم ثلث جميع المال» ولم يبق إلا . 
السدس» فلو كانت المسألة كلالة مع قيام الأب عنده لصار ذلك السدس.: للأخ لأم؛ فيصير الا الأب 
'محجوبا بسنب الأخ لأمء ولا يظن به هذا اه. ش 
ووجه الإشارة ظاهر؛ لأنه جعل لزوم حرمان الأب بسبب الأخ سببا لعدم.كون المسألة . 1 
كلالة مع قيام الأب» وهو عين ما قلنا. وكذا لو مات رجل عن أب وأخ, فلو أعطى المال كله للأب . . 
يلزم حرمان الأخ» مع أن المسألة كلالة بالفرض» ولو أعطى المال كلة للأخ يلزم حرمان الأب وقد 
: عرفت بطلانه» ولو جعل المال بيدهما نصفين يلزم توريث العصبة البعيدة مع العصبة القريبة» وهو 
خلاف أصول القرائض 4 لأن من أصولها حجب الأبعد بالأقرب» لا سيما إذا كان الأقرب مدلى به 
كما فيما نحن فيهء فثبت أن الكلالة ما خخلا الأب» وكذا ثبت أنها ما خلا الجد؛ لأن الجد. عند عدم 
الأب يقوم مقام الأب» ويازم فيه مفاسد كانت تلزم فى الأب؛ فنبتٍ أن الكلالة ما خلا الوالد. 
بقى أن الكلالة ماخلا الؤلد فيقال: إن الوالد لما كان حاجبا للإخوة لزم أن يكون الولد 1 


00 0 0 باب فى الكلاة ل ف و 0 
الشيطان» م يق أن الكلاة ما خلا الولد والوالد» فلما استخلف عم قال: 08 


حاجبا بالأولى؛ لأن اللد أقرْب إلى اميت من أبيده وحجب الأقرب أولى من حجب الأبعده فنيت 

: أن الكلالة ما خلا الولد» فنبت قول الصديق بكلا جزئيه» وهو الماعى. ' ْ 
ش ولك أن تقول فى وجْه الاستذلال أنه تعالى قال: اٍإن :مرق هللك لبس له ولدبوله أحت فلها ْ 
نصف ما ترك» إلى آخر الآية» فدل بذلك أن عند عدم الولد للميث يقنوم ولد أبيه مقام ولذمة .. 








افقوم الأعت 0 البسنت» إوالاً جتان :مقام البنتينة والإخوة الرجتال 'والتساء 'مقنبام البنات والبنين» 0 0 ش 
ويظهر منه ه اشتراط عدم الأب؟؛ ل نّ عنلك جود الأب الأب أحق ,بالقيام مقام ولد ا ف ف الورالة ١‏ : 


من أولاد نفسه. فلما ثبت اششراط عدم الأب فى ميزاث الإحرة للأت: ثبت اشتراطه فى منيراث 0 
0 | العو ة اذم بالأو لى؛ .لأن أولاذ الأب أقوى من أولاد الأمء قمن كان جاجبا نيا للاقر ىو 4 ن يعي 00 
0 :لأسب ايه دأ الكلالة ما خلا الوالد... 3 0 


بقى أنها ما خلا الولد فلأن اله تعالى رك الاخحوة للأب عدم م الولية 00 3 5 
الإرة للأي أقوى من الإنخوة للأم» .فيشترط فى تؤريثهم عدم الولد بالأولى؛ لأن الولد إذا كان 5-8 





. حا الات يكرد اجا لأضمل بالأول» نت أ الكلا ماخلا لود بت قول الصديع 0 

::. بكلا تحرثية وهو المفاعي:- : اك : 00 
-.:ويمكن أن يقال: إن 5 للأب ب ل تالا 0 العصبة البحيدة مقط بالفضبة اقيق 2 

تويلزم مه قوط الأحت للاية لأن الأخت أضعف من الأخ؛ ويلزم منه سقوط الأخيت للأم؛ 1 

+ ١ لأنها أضعف من الأخنت للأب:ويازم منه سقو الأخ للأم؛ لأنه مثل الأخت للم وأما أن الأعت‎ ٠: 
٠.٠ أضعف 'من الأخ فلان الأح بحولها عن فرضها ويجعلها عصبة؛ لكلا تضبير سببالحزمانه أو تقضنان‎ 
. -احظه منباء وأماأضعف-الأخت للأم فلآن فنرضها نصف فرض الأخت للأبء وأماتكون الأخ للأم‎ 


.مل الأخت للآم فلكون فرضة مثل فرششهاء قنبت سقوط الإحوة والأخسوات كلها بالأبء ويلرم. 7 
“من سقوطظها :بالجد؛ فنبت أن.الكلالة ما خلا الوالد» ويلزم من سقوطها 'بالأت والجد سقوطها بالولد 2 ١‏ 


بالأولوية» فقبت أن الع عد ارا راواتي بوه المداعىء عذا هر حقيق قول أب بيكرراتى -..: 
. الله عنه عتدى- 9 9 


انم عو 
0 


2 


إعملاه ولي معنا أنه.كاذ يوافقه فى .هذا رأف ومرعة ما كان تري أبز بكر ال 





را افقول: تحقيقه أن 0 عَمَرَ كآن انا رأ أي 5 إلا أنه كان يسشحهى من الكمالفة 5 


إعلاء السنن إاب فى الكلالة :+ + دم 
لأسن فن ا أن أخالق ابا يكر فى راف رام رؤآاة ابن جين 


عند الموافقة» ولا للاستحياء من الخالفة» ولكن هذه الخالفة لم يكن فى الأب ولا فى الولد» بل فى 
الجد فقطء فأبو بكر كان يقول: الكلالة ما خلا الولد والأبْ والجدء وعمر كان يقول: الكلالة ما 
خية الريد.والأن :تفل زالدليل عله أن سلاف قن اعد مشهون ولا يعرف عه الخالقة فى :الأب 
ولأ ارهج فإن فلك تدرو عدي الكلذلة أببا نما تملك لرلد والوالدة ووو غنه يننا أنسد * 
. قال: إنبا ما خلا الأب» وروى عنه أيضا أنه قال: إنبا ما خلا الولد» وروى عنه أيضا أنه.قال: إنى 
لم أقض فى الكلالة بشىء» فما وجه التوفيق من هذه الأقوال؟ 

قلنا: ما روى عنه أنه قال: الكلالة ما خملا الولد والوالد» فالمراد من الوالد الأب فقط دون 
الأمحرات ريطم : أن يكر و قال لك على رجه اللرافقة لاي كي لأ كان سس من 
الخالفة» وما روى عنه أنه قال: الكلالة ما خلا الأب» فليس معناه أن ما سوى الأب كلهم كلالة ابنا 
كاك أو انن الأبج أو الك يل مناه أن الأب لين مح الكلالة وأماغير الأ فتسكورت عنه 
فكذا قوله: الكلالة ماتخلا الولده لين مسناه أن ما سرى الولد ليم كلالة: أب كان أو جيدا؛ 
لأنه صرح بأن الأب ليس بكلالة» بل معناه أن الولد ليس بكلالة وأما غير الولد فمسكوت 
عنه» وما روى عنه أنه لم يض فى الكلالة بشىء» فمعناه إنى لا أثق بما قضيت فى الجد» فاتفق 
الأقوال كلها. 

والبحث الفالث: فى تحقيق مذهب ابن عباس فى الكلالة» فنتقول: روى ابن جرير عن ابن 
.عباس أنه ورث الإخوة من الأم السدس مع الأبوين» واستنبط منه أن الكلالة عنده ما خلا الولد» ثم 
قال: قد روى عنه خلاف ذلكء وهو أن الكلالة ما خلا الولد والوالد» فقد جعل ابن جرير عن ابن 
عباس روايتين» وهو خطأء والصواب أن الكلالة عنده ما خلا الولد والوالد رواية واحدة» وما روى 
عنه من توريث الإخوة من الأم السدس مع الأب» فليس لأن الأب لا يحجبهم عن الميراث؛ 
لأنه لو كان كذلك لورثهم فرضهم وهو الثلثء ولم يورثهم السدس فقطء وكذلك ورث 
| الأخحت لأب وأم أو لأب فقط مع الأب مع أنه ليس الأمر كذلك؛ فظهر أن هذا التوريث ليس مبنيا 
على ما فهمه ابن جرير من توريث الإخخوة لأم مع قيام الأب» بل هو مبنى على تشريك أولاد الأم 
وهو فى فرض الأم وهو الثلثء والمعنى أن الأبوين إذا انفردا عن الإحوة فللأم الثلث» وإن اجتمع 
مع الأخت لأم أو الأخ لأم فللأم الشلث أيضاء وإذا اجتمع مع الإخوة فللم السدسء وللإخوة 
الندس تكملة لنصيب الأم هذا هو تحقيق مذهب ابن عباس. 








والبحث الرابع: فى تحقيق المراد من الولد فى قوله تعالى: «إإن امرؤٌ هلك ليس له ولد 
فقال بعضهم: المراد منه الابن وابن الابن» أعنى الذكور من الأولاد» قال آخمرون: المراد أعم من 
الذكور والإناث» وحجة من قال بأنه خاص بالذكور أن الأخت ترث مع البنت» فلو كان المراد من 
لول أح لم رت معيها افع للد رطفي ميرت الأخت» وه ترط موجود» وو 
ليس بحجة؛ لأن عدم الولد شرط للميراث الناص» وهو أن يكون للأخت النصف بالفرض» 
وللأختين الثلثان بالفرضء وللاخوة للذكر مثل حظ الأنيين بالعصوبة؛ لا لمطلق الميراث» وهذا 
المييراث الخناص لا ينبت للأخمت مع البنت؛ لأن ما تأخمذ الأحت أو الأختان مع البنت أو البنتين 
إنما تأخذ بالعصوبة لا بالفرض» فلا تتم الحجة. 

واحتجوا أيضا بأنه قال تعالى: لإوهو يرثها إن لم يكن لها ولدي؛ ومعناه بالاتفاق إن 
لم يكن لها ابن؛ لأن الأخ يرث مع الابنة» فلزم أن يكون المراد فى ققوله: إليس له ولد» أيضا 
الابن» وهذه الحجة فاسدة أيضا؛ لأن معنى قوله: «إهو يرثبا» أنه يأخذ مالها كله وهو موقوف 
على أن لا يكون لها ابن ولا ابنة» فليس المراد من الولد الابن فقطء بل أعم من الابن والابنة» 
ودعوى الاتفاق باطل» فلا تتم هذه الحجة أيضا. 

وحجة من قال بعموم الولد أنه يشتمل الذكور والإناث؛ ولا دليل على الخصوصء فيكون 
العموم مرادا بالضرورة؛ وهو الحق إن شاء الله تعالى» : ثم اختلف القائلون بالعموم؛ فقال ابن عباس: 
الأحت لا ترث مع البنت؛ لأن الله تعالى شرط عدم الولد فى ميراث الأخت» وقال غيره: الأحيك 
ترث مع البنت؛ لأن عدم الولد شرط فى الميراث الخاص» وهو الأخذ بالفرض لا فى مطلق الميراث» 
وهو الحق» والله أعلم. 

والبحث الخامس: فى بيان أقوال المفسرين فى آيتى الكلالة» فنقول: قال الرازى فى ” التفسير 
الكبير : احتج عمر بن الخطاب بقوله تعالى: لإإن امرؤ هلك ليس له ولد على أن الكلالة من 
لاولد له فقطء قال: لأن المذكور ههنا فى تفسير 'لكلالة هو أنه ليس له ولدء إلا أنا نقول: هذه 
الآية تدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد» وذلك لأن الله تعالى حكم بتوريث الإخوة 
والأخوات حال كون الميت كلالة» ولا شلك أن الإخوة والأخوات لا يرثون حال وجود الأبوين» 
فوجب أن لا يكون الميت كلالة حال وجود الأبوين اهه وفيه أن قيد فقط ليس من كلام عمرء ولا 
معنى كلامه ما فهمه الرازى» بل معناه ما قد بيناه سابقاء ثم قوله: لا شك أن الإخوة والأخوات لا 








اق ب ان ل ا سي لي تت لاك الل د ا لق لكا 


يرثون ل وجود ارين دعوى لم يغبتها بدليل» فلا تقوم حجة فى محل التزاع. ثم قوله: حال . 
0 وجنود الأبوين إن أراد به الأب والجد فلا يصيح؛ لأن النزاع فى الجد مشهور» وأما الأب فإن لم | 
0 تعرف فيه نزاعا إلا.أنه لا يجعله مانعا من توريث الإخموة والأخوات من يقؤل بأن الكلالة من ليس 
أ له ولد فنقط» فلا يد من دليل يكون حتجة عليه وإن أراد أن المراد به الأب والأمء فإن أراد كل ..... 
0 3 واخد منهما فخطأ؛ دالا اوس لاون ررد الي اراد امع كياد 
0 موهوم لفسا فتدير.. 0 ّ 
00 .وقال الزمخشرى: 0 روا رومن كر موق وريه ممه روا قر 
غلية البسلام: «ألحقوا الفرائض ن بأهلهنا فما بقى فلأولى رجل ذكر»ء والأب أولتى من الأخ اه وفيه 1 
شْ أن السنةلا يدل على حكم الأحت والأخنتين مع الأنته فيان السبنة ليس بشاق» بل هو يدل على ٠.‏ 
5 ا لأن: مقعضىق قوله:«ألحقوا الفترائض بأهله) "أن يكؤن عند عدم الولِد للحت 
:النصيفء والأخعين لفان بالشرضر» باقن لأولى جل ذكرة وهو الأب» ويه لايدل السنة... 
:"على يكم انفاء الوالد. 
ثم قال الزدمخشرى: ران بد بيحكم انقاء الولد على كم انسقاء لوال لأ اولك .. 
أقرب | إن لليت من الواد» ذا أورث الح حند اتسفاءاأقيرب» فأولى أن نرث عند انطاة الأبعد.. 





0 0 اه فيه أنه لا كلام فى أن الأخ يرث عند عدم الولد والوالدة وإما الكلام فى أت الأخ والأعت - 

1 . يرثا عند عدم الولد وجو الوالد أم لا وهذا لا بان .له فيا قاه؛ لأن اشتراط عدم الأب وهو 
0 الولد فى الميراث لا.يدل على اشتراظ عدم الأبعد وهو الوالد؛ فلا يكون.قوله: «ليس له ولد» بياناء - 
١‏ .-.. لأنه يشترط فنيه عدم الوالد أيضا. .وقال الخازن: بيانه عند عامة الغلماء مأخموذ من حديث جابر بن" 
0 عبد الله؛ لأن الآية نرلت فيه ولم يكن له يوم تزولها أب ولا ابن اهء وهو كلام ساقط؛ لأن عدم .: 
٠+ ٠٠‏ “الولد والوالد :لجاب ر رضى الله عنه لا تدل على الاشه شتراط كعدم الأم» وأم الأم» ْم الأب وغيرهم. 


0 إوقال أبو السعود: اقتصر على ذكر عَدِم الولد مع أن عدم الوالد أيضا معتبر فى الكلالة لغة؛ يظهور: ٠.‏ 

: الأمر.ودلالة تفصيل الورئة عليه اف وأا جاع سجمل وهم بال علو وجا دارع‎ .. ٠7 
الوا الد مع اعتبار عدم الولد.‎ 0 

0 0 ظ ٠.‏ وقال السرعفسى" فى الوط : إن المراد 0 عز وجل: «ليس له 5 الوالد ومن يقو 3 
م اقم 0 ألا “تر أن ,من ,له ولد 0 لا 00 ا لوجتود : من ن يقوم مقام و01 فكذلك من له 








أب لا يكون كلالة لوجود من يقوم مقام الولد اهء وفيه أن مقتضى هذا الكلام أن من يكون له أخ 
أو أخخت من الأب لا يكون كلالة؛ لأن الإخوة والأخوات للب يقومون مقام الولد عند عدمه 
كما صرح به السرخحسى أيضاء واللازم باطل بالنصء فالملزوم مثله. 

وقال السرحسى أيضا: قيل: المراد من الولد ما يشمل الولد والوالد؛ لأنه مأخوذ من الولادةء 
فيشمل الوالد والمولود» كالذرية تشمل المذرى والمذرى منه اه» وهو عجيب؛ لأن لغة العرب 
لا يساعده؛ ولو سلم فهو يشمل الأمهات لأنها والدات؛ والأخوات والإخوة؛ لأنهم 
يتولسدون من الآباء والأمهات» وهو كما ترىء بالجملة ما رأيت فى تفسير أيتى الكلالة كلاما 
محققا عندىء والله أعلم. ٠‏ 

والبحث السادس: أن الله تعالى لم يذكر قوله: «إليس له ولد فى آبة الشتاء وذكره فى آية ٠‏ 
الصيفء والوجه أن المقصود فى أية الصيف أمران: أحدهما: بيان حكم الكلالة. 
ش وثانيهما: بيان أن وراثة الإخوة والأخحوات للأب والأم أو للأب فقطء هذا الميراث 
اتخصوص من جهة أن أولاد أبى الميت يقوم مقمام أولاد الميت عند عدمهم؛ فللتبيه على الأمر لثانى 
زاد قوله: «إليس له ولد فى هذه الآبق» ولم يزد هذا اللفظ فى آية الشعاء؛ ؛؟ لأن المذكور فيه وراثة 
الإخوة للأم والأخوات؛ وليس فيها جهة النيابة من أولاد الميت؛ فلم يحتج فيها إلى ذكر هذا ش 
اللفظ. وتحقق ببذا البيان أن قوله: لإليس له ولد» فى آية الصيف وإن حصل به شرح لفظ الكلالة 
فى الجملة إلا أنه ليس المقصود منه شرح اللفظ المذكورء بل المقصود هو التنبيه على أن هذا الميراث: 
اخصوص للإخوة المذكورين من جهة النيابة عن ولد الميت» وحينكذ لا يتوجه أن يقال: إنه تعالى 
كيف ذكر عدم الولد ولم يذكر عدم الوالد مع أن عدمه أيضا معتبر؟ ووجه عدم التوجه ظاهر؛ لأن 
هذا إنما يتجه لو قلنا: إن المقصود منه شرح لفظ الكلاة» مع أنا لا نقول به بل نقول: إن المقصود 
منه التنبيه المذكور. ش : ْ 

فإن قلت: لا كان نيابة الإخوة والأخوات عن الولد مشروطة بعسدم الوالد فلم لم يذكر هذا 
الشترظ: 

قلنا: : بييان الشرائط والموانع ليس بمقصود فى الآية حتى يتسجه ما ذكرء ثم هذا الشرط 
ظاهر غير محتاج إلى البيان؛ لأنه لا شك أن الأب أولى من أولاده بالقيام مقام أولاد الميث فى 
أخذ الميراث؛ وإذا كان كذلك فاشتراط عدمه فى نيابتم ظاهر لا يخفىء ولذا لم يقع | الخلاف 
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فبه من أحدء ونا وقع الخلاف فى الحد فقطء كما قد بيناء فلما كان الأمر بينا لم يحتج إلى 
البيان» والله أعلم. ظ ' 

والبحث السابع: : فى تحقيق الحديث المرفوع فى معنى الكلالة» فتقول: د 
فيه يخبى الحمانى» عن أبى سلمة: عن أبى هريرة: : إن رجلا قال: يا رسول اللّه! ما الكلالة؟ قال: 
ل اس رك ان لحك وض اا 
من لم يشرك ولدا ولا والدان» وقال: : هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ وتعقبه الذهبى) 
فقال: الحمانى ضعيف» ورواه عبد بن حميد: وأبو داود فى المراسيل» والبيبقى عن أبى سلمة بن 
عند الحمن موسلا كتمااقى ”"الدر المتقور“» ولم أقف على سنده» وأخرج أبو الشيخ فى 
الفرائض عن البراء بن عازب» أنه قال: سكل رسول الله َيِه عن الكلالة؟ فقال: : وما خلا الولد 
والوالد» كما فى ” الدر المنشور . 

والتحقيق عندى أنه لم ينبت يغبت عن النبى مَلِهِ حديث فى معنى الكلالة» وتفسير أية الصيف 
فى رواية الحاكم وغيرهء وكذا قوله: : «الكلالة من لم يمرك ولدا ولا والدا»؛ ليس من كلام 
انب يق وما هو تفسير من أحد من الرواة من عند نفسه» نسب إلى الى عه على وجه الردا 
بالمعنى. و كذا رواية أبى الشسيخ عن البراء من قبيل الرواية بالمعنى على ظن الراوى» أن ما يرويه 
هو معنى كلامه. والدليل عليه أنه روى ابن جرير عن أبى سلمة الرواية المذكورة» وليس فيه تفسير 
آية الصيف بقوله: للإيستفتونك 4 إلخ» بل تفسيره فيه بقوله: إوإن كان رجل يورث كلالة# إلخ؛ 
فظهر أن تفسير آية الصيف ليس من كلام النبى ا ا 
«الكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا» أيضا. 

وأيضا روى أحمد وغيره عن البراء أنه قال: جاء رجل إلى 0 لله يه فسأله عن 
الكلالة؟ فقال: «تكفيك آية الصيف»»؛ وليس فيه ما روى أبو الشيخ عنه» فهذا يدل ظاهرا على ما 
قلنا: : إن ما رواه احاكم وخيره عن أبى سلمة وأبو الشيخ عن السراء ليس من كلام انبى مه؛ و4 
هو تصرف من الرواة» ألا ترى أنه لو كان عند أبى هريرة أو البراء شىء من النبى َي لم يلجأ أبو 
بكر رضئ الله عنه إلى القول بالاجتباد؟ وكذا لم يخف ذلك على عمر مع أنه رضى كان يخطب 
على المنبر» ويقول: : وإنى والله ما أدع بعدى شيعا هو أهم إلى من أمر الكلالة؛ وقد سألت عنها 
رسول الله مَي؟ فما أغلظ لى فى شىء ما أغلظ لى فيهاء حتى طعن فى نحرى» وقال: : «تكفيك آية 








الصيف التى أتزلت فى آخر سورة النساء). رواه ابن جرير» وهذا يدل على النبى مَرْيُهِ لم يزد لعمر 
مع إصراره على قوله: «تكفيك آية الصيف) فكيف بغيره؟ ولو سلم فأبو هريرة والبراء ما كانا 
لتر اد يي ار بي اا 3 ويرام بسلا را 

ذلك أنه تصرف من الرواة» كما قلناء والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: ما أجرأ بعض الأحباب على تخطفة الرواة برأيه من غير دليل» ومن 
حسن إسلام المرء إذا كان لا يعلم شيئا أن يكله إلى عالمه» وحديث البراء أخرجه البيبقى من طريق 
أبى داود: : ثنا منصور بن أبى مزاحمء ثنا أبو بكرء عن أبى إسحاق. عن البراء بن عازبء قال: جاء 
رجل إلى النبى مَرَِد فقال: يا يا رسول الله! يستفتونك فى الكلالة فما الكلالة؟ قال: «تجزئك آية 
الصيف). 

قلت لأبى إسحاق: هو من مات ولم يدع وللدا ولا والدا؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك» 
والحديث موجود فى سنن أبى داود مع العون (1:/)» وهو صريح فى أن تفسير الكلالة. 
لم يروه أبو إسحاق عن البراء عن النبى َيه مرفوعاء وما رواه عن العلماء» فكان على بعض 
الأحيات أن يسمكه بولا يزه تيان 

وحديث أبى سلمة بن عبد الرحمن مرسلا رواه البيبقى من طريق أبى داود أيضا: كنا ينين 
ابن على بن الأسودء ثنا يحبى بن آدم؛ ثنا عمار بن رزيق؛ عن أ بى إسحاق» عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمنء قال: جاء رجل إلى النبى ِكنم فقال: يا رسول الله! يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة 
فما الكلالة؟ قال: «من لم يترك ولدا ولا والداء فورثته كلالة). 

قال أبو داود: وروى عمار عن أبى إسحاق عن البراء فى الكلالة قال: «تكفيك آية 
الصيف»» قال الشيخ: هذا هو الشهور؛ وحديث أبى إسحاق عن أبى سلمة منقطع وليس 
بمعروف اه .)7١714:5(‏ 

فتراه لم يقل كما قال بعض الأحباب: : إنه من تصرف الرواة» وإما أعله بالاتقطاع والغرابة, 
هذا هو الأدب» ومن أين لبعض الأحباب أن يرد هذه الرواية؟ وقد حقق من قبل أن عمر لم يخالف 
أباابكر فى الأب ولا فئ الولذ؛ بل فى اد فقطء قأبو بكر كان يقول: : الكلالة ما خلا الولد 
والوالد» والجد داخل فى الوالدء وكان عمر يقول: الكلالة ما خلا الولد والأب فقط» واسكدل 
لذلك بأن خلاف عمر فى الجد مشهورء ولم يعرف عنه الخالفة فى الأب ولا فى الولد» وإذا كان 
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يزلل فل بهد أن يون زسول الله عللهِ قد فسر الكلالة بأنه من لم يشرك ولدا ولا والداء 
ش وأذخل فيه أبو يكر الجد باجتباده وخفى ذلك على عمر فلم يدخل الجد فيه؛ واقتصر على 
الظاهرء فقال: : الكلالة من لم يترك ولدا ولا أبا وعلى هذا فما قاله بعض الأحباب فى استبعاد 
حدنيث أبن سلسّة عن أبى هريرة» وحديث اليراء برأيه ساقط بالمرة» ولو قال كما قال الأحنى' : إن 
فى إسنادة يحبى الحمانى وهؤ ضعيفء أو البيبقى: : إن حديث أبى سلمة عن النبى يِه منقطع غير 
معروف» لكان أولى وأصوب. 

والحق أن غمر رض الله عنه كان يخالف أبايكر فى الأب أيضاء وكان يرى أن الكلاة من 
. لا ولد له» فقد روى البيسبقى فى ” ستنه“ من طريق سعيد بن منصور: ثنا سفيان» عن غاصم 
الأول عن التقبى» »قال :قال عمر رضى اللهاعنةة : الكلالة مأ عدا الولدء وقال أبو بكر: الكلالة ما 
عدا الولذ والوالد» فلما طععن عمر قال: : إنى لأستحبى أن أخالف أبا بكر الكلالة ما عدا الولد 
: والوالد» ومن طريق حماد عن غمران بن حدين عن السميط بن غمير أن عمر بن الخطاب: رضئى 
٠‏ الله عنه قال: : أتى على زمان ما أدرى ما الكلالة؟ وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد. 
ومن طريق أبى داود (الطيالسى): ثنا شعبة؛ عن عمرو بن مرة» سمع مرة» قال: قال عمر 
“ابن الخطاب رضنى الله عنه: ثلاث لأن يكون رسول الله مله بينين أحب إلى من حمر النعم» 
الخلافة والكلالة والرباء تقلت لرة: ومن يشلك فى الكلالة ما هو دون الولد والوالد؟ قال: إنهم 

يشكون فى الوالد. ظ 

0 ثم أخدرج من طريق سفميان: ثنا سليمان الأحول» عن طاوس: سمعت ابن عباس يقول: 
تدخ بر لاس عودا سيره تنه رثول القول ما قلت» قلت: : ما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد 


:.-- له. قال البيبقى: : كذا فى هذه الزواية» والذى روينا عن عمر وابن عباس فى تفسير الكلالة (أنه ما 


عدا الولد والوالد) أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرواية» وأولى أن يكون صحيحا لا نفراد 
هذه الرواية» وتظاهرت الروايات عنبهما بخلافها. 

. وأخرج من طريق سفيان» قال: : قال عمرو: : سمعت الحسن بن محمد يحدثء قال: عالت 
ابن عباس عن الكلالة؟ فقال: من لا ولد له ولا والدء فقلت له: قال الله: هوإن امرؤ هلك ليس له 
ولد وله أخت»: فغضب وانشبرنى» وقال: من لا ولد له ولا والد اه ملخصا (1 07 ظء 
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| 5000١ ظ‎ 

.5< عن عمران بن حصينء قال: جاء رجل إلى رسول الله مد فقال: إن 

ابن ابنى مات» فمالى من ميراثه؟ قال: لك السدسء فلما أدبر دعاةء فقال: م ' 

لجا ادير دعاه» فقال: لك السدس الآخر طعمة؛ رواه.الدارقطنى» وقال فى " التعليق . 

المع : رواه أحمد والترمذى وأبو داود عن عمران ين حصين ننحوة. 

ارت ورواه ابن ماجة عن معقل بن يسار المزني؛ قال: قضى رسول الله 0 

فى جد كان فينا بالسدس. 
باب سقوط الإشحوة والأخوات باد ' 

000 قال عبد الرزاق:.ثنا ابن جريج؛ قال: سمعت ابن أ‎ -5 ٠. 

ابن الزبير كتب إلى أهل العراق: إن الذى قال له النبى كله «لو كنت متخذا خليلا' 
حتى ألقى الله سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا»» كان يجعل الجد أبا. 0 


ْ 537 بات فرض الجد 0 

قوله: ”عن عمران” إلخ:. قلت: قالوا فى صورة المسألة: اماد يوعد ود ركد 
السائل الذى هو الجدء فللبنتين الثلثان فبقى الثلث فدفع السدس إليه بالفرض» ثم دفع سدسا آخر 
للتعصيبء ولم يدفع الفلث مرة لثلا يتوهم أن فرضه الثلت» وإنما سماه طعمة لكونه زائدا على أصل ' 
الفرض الذى لا يتغير اه. كذا فى "اللمعات : 

00 باب سقوط الإخوة والأخوات بالجد 

قوله: “قال عبد الرزاق* إلخ: قلت: وهذه الآثار تدل على أن الجد يحجب الإخوة 
| والاغوات كالانت اوه وستعب أى سديفة ونيد ابو اتيم ى ' أعلوم الرفان” ركان هذا القول.. 
مر وعيا لبر 30 برها حزق ديت الاصلوع ريا فارجع إلى " أأعلاء م الموقعين 
(من ١75‏ إلى ؟5١).‏ اه 

قال الخد المتعيق : سيف ف ا ا ان 
محمد بن الحسن صاحب الإمام أبى حنيفة فى آخر أقواله» وقالت طائفة: ليس للجد شئء معلوم” 
مع الإخخوةء ما هو على حسب ما يقنضى فيه الخليفة؛ وقالت طائفة: ادامرا لل 
إخوة» فيكون له الشمن معهم. 





0 تقول الإخوة والأعوات اليد ا 


اوقا الدارمققى ”مبصييهة*: تنااسالم ين إبراهيم+ ثنا أيوب» عن 
عكرمة عو ابن عبان قال له الناى قال وستول الله د : «لو كنت متخذا خليلا 
لاتخذته خليلاء ولكن أخوة الإسلام أفضل» يعنى أبا بكر جعله أبا. 

كنا محمد بن يوسق عن إسرائيل عن أبى إسخاق عن أبى :بردة قال: 
لقيت مروان بن الحكم بالمدينة» فقال: : يا ابن أبى موسىء أ لم أخبر أن الجد لا ينزل فيكم 
وله الأمتتواقق شك كال قلث: لو كنت أنت لم نتكرء و قال غوواة انا أشهيد 
على عثمان بن عفان أنه شهد على أبى بكرء أنه جعل الجد أبا إذا لم يكن دونه أب. 


وقالت طائفة: يقاسمهم إلى ستة» فيكون له السبع معهم, وقالت طائفة: يقاسمهم إلى 
السدسء ثم لا ينقص من السدس» وبه قال الحسن بن زياد اللؤلؤى» وبعض أصحاب أبى حنيفة» 
وقالت طائفة: للجد مع الإخوة الثلث على كل حال. 

وقالت طائفة: إن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم؛ والإخوة للأم» ما كانت المقاسمة خيرا له 
من الثلث» فإن كثر الإخوة أعطى الجد الثلث» وبه يقول الأوزاعى وسفيان الثورى ومالك وعبيد 
الله بن الحنسين وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد بن ا حسن, ثم رجع إلى التوقف جملة» والحسن 
اللؤلؤى والشافعى وأحمد بن حنبل وأبو عبيد. وقالت طائفة: لا يرث مع الجد أخ شيئاء لا شقيق» . 
ولا لأبء ولا لأم» وميراث الجد كميراث الأب سواء سواء إذا لم يكن هناك أب وارث» وهو 
مذهب أبى بكر الصديق رضى الله عنه. 

وروينا من طريق سعيد بن منصور: نا أبو معاوية الضرير» عن أبى إسحاق الشيبانى» عن 
سعيد بن أبى بردة؛ عن أبيه أبى نردة بن أنى موسى الأشعري: أن عمر بن الخطاب: كتب إلى أبى 
برس الاشعرى: أن اجعل الجد أباء فإن أبا بكر جعل الجد أيا. وهزق طريقه.قا تجالد ين عبد الله خحن 
ليث بن أبى سليمء عن عطاء: : أن أبا بكر» وععمرء وعفمان» وابن عباس كانوا يجعلون الجد أباء 
وقال ابن عباس: يرئنئ ابن أبنى دون أخىء ولا أرث ابن ابنئ دون أخيه. 

ومن طريقه: نا سفيان ورا ميد عر دروي دسا ومهوهن طو ا اوها 
الجد أبء وقرأ : إواتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب4» ومن طريق إسماعيل القاضى: : ا 
ابن أبى أويسء ثنى عبد الرحمن بن أبى الزنادء عن أبيهء أخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه: 
اناعد بن الخطاب لما استشار فى ميراث بين الجد والإخوة» وعمر يرى يومئذ أن الجد أولى بميراث 
ابنه من إخوته» وذكر باقى الخبر. 








إعلاء السنن توك الاشيوة والأخحوات بالجد هذا 


65 امد هازة قا اضوع تر عروة دوقيو قال: إن الجد قد 
مضت فيه سنة» وأن أبا بكر جعل الجد أباء ولكن الناس تحيروا. ٠‏ 

٠.0‏ +- وقال حماد بن سلمة: ثنا هشام بن عروة عن عروة عن مروان قال: قال 
عثمان بن عفان. إن عمر قال لى: إنى قد رأيت فى الجد رأياء إن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه» 
فقال عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشدء وإن نتبع رأى الشيخ فتلك» فنعم ذو الرأى كان» 
قال: وكان أبا بكر يجعله أباء روى هذى الآثار كلها ابن القيم فى ' أعلام الموقعين . 


ومن طريق أيوب بن سليمان: أنا عبد الوارث -هو ابن سعيد- عن إسحاق بن سويد أنه 
سمع عبد الله بن بريدة» أنه سمع أبا عياضء أنه سمع زيد ثابت يقول: إنه دخل على عمر بن 
الخطاب فى الليلة التى قبض فيهاء فقال له زيد: إنى قد رأيت أن انتقص الجد» فقال له عمر: لو 
كنت منتقصا أحدا لأحد لانتقصت الإخوة للجد» أليس بنو عبد الله بن عمر يرئوننى دون إخوتى؟ 
فما لى لا أرثهم دون إخوتهمء لان ايحت لأقرله تنم قال: قات م لزلته فهنذا احير قول مر 
رضى الله عنه» وإسناده فى غاية الصحة. | 

ومن طريق حماد بن سلمة: أنا ليث بن أبى سليم». عن طاوس: أن عفمات بن عفان وابن 
مسبعوة قالة جبيها: الجد يمترلة الآبة. 

ومن طريق عبد الرزاق قال: قال ابن جريج: أخبرنى عطاء أن على بن أبى طالب كان يجعل 
الجد أبا زاد البيبقى: فأنكر قول عطاء ذلك عن على بعض أهل العراق(5 )١‏ قال عبد الرزاق: 
وسمعت ابن جريج يقول: سمعت ابن أبى ملكيّة يحدث أن ابن الزبير كان يجعل الجد أبا. 

ومن طريق سعيد بن منصور: نا حماد بن زيد» عن كثير بن شنظير» قال: سمعت الحسن 
يقول: روات من أب الاي ينانا ترك لجنا وف ريق عبد الرراق» غر عار عن اانه 
أنه كان يفتى بأن الجد أب. 

فهؤلاء من الصحابة أبو بكر وعمر عثمان وعلى وابن مسعود وأبو موسى الأشعرى 
وابن عباس وابن الزبير» وروى أيضًا عن عائشة أم المؤمنين وأبى الدرداء وأبى بن كعب ومعاذ 
ابن جبل وأبى هريرة. 0 

ومن التابعين طاوس وعطاء وعبيد الله بن عتبة بن مسعود والحسسن وجابر بن زيد وقتادة 
وعفمان البتى وشريح والشعبى وجماعة سواهمء ومن بعدهم أبو حنيفة ونعيم بن حماد والمزنى» 
وأبو ثور وإسحاق بن راهويه وداود بن على وجميع أصحابه وجماعة غيرهمء ورواه عن أبى بكر 








٠ ١4 0‏ | دبع 


باب أن الأخحوين تردان الأم إلى السدس 
.+ حدثئى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: قال: ثنا اين أبى فذيك» قال: 
ثنى ابن أبى ذئب» عن شعبة -مولى ابن عباس- عن ابن عباس» أنه دخل على عثمان» 
فقال: لم صار الأخوان بردان الأم إلى السدس؟ وإنما قال الله تعالى: لإفإن كان له 


الصديق عمر وعشمان وابن 5 وابن الزبير وأبو موسى الأشعرى وأبو سعيد الخدرى وغيرهم؛ 
ثبتت الأسانيد عنهم بلا شك» ورواه عن مر أبو بردة بن أبى موسى أنه كتب بذلك إلى أبيه: 
وهو إسناد ثابت» ورواه أيضا عنه زيد بن ثابت» ورواه عن ابن عباس عكرمة وعطاء وطاوس 
وسغيد أبن جبير وغيرهم؛ ورواه عن ابن الزبير ابن أبى مليكة» كل ذلك بأصح إسناد. 

وروى عن عفمان وعلى وابن مسعود بأسانيد هى أحسن من كل ما روى عدهم وعن زيد 
ما أخحذ به امخالفون اه )١88:9(‏ من ”المحلى “ ملخصا. 0 

ومن أراد الاطلاع على أسانيد أقوال الطوائف كلهاء فليراجع ' المحلى ؛ فإن ابن حزم 
قد أطال الكلام فى هذا الباب» فأجاد وأفاد» وجاء بالعجب العجابء وإنما اختلفت الأقوال فى 
.. ذلك لأنهم قالوا: وجدنا ميراث الإخوة منصوصا فى القرآن» ولم نجد للجد ميراثا فيهه ووجدنا 
الجد يدلى بولادته لأبى الميت» ووجدنا الإخوة يدلون بولادة أبى الميته فهم أقرب منه. 

والجواب الذى نعتمد عليه فى هذا قول الله تعالى: وإو لأبويه لكل واحد منهما السدس مما 
ترك إن كان له:ولد»ه الآبة» وقوله تعالى: «إيا بنى آدم لا يفعدنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من 
الجنة )© فنصح أناطتد أيه وآن ابن الاين ابن فلداميراك الأب 4 لأنة أب ولازن الابق متيثرات 
الابن؛ ؛ لأنه ابن وكفىء وإليه. رجع معظم الصحابة الذين خالفوا أبا بكر رضى الله عنه فيه أولا. 

وأما إن الجد يدلى بولادته لأبى الميت» والإخوة أقرب منه إليه: فليست المواريث بالقرب 
ولا بالبعد» فهذا ابن البنت أقرب من ابن العم -الذى لا يلقى مع الميت إلا إلى أزيد من عشرين أبا--. 
وهو لا يرث مع ابن العم المذكور شيكاء وهذه العمة أقرب من ابن العم» ولا ترث معه شيئاء 
لو ا ل ل م 
بعض الجد فالجد أقزب إليه من أحية؛ والله تعالى أعلم» ظ 


ياي أن الاي :يردان الأم إلى السدس 
قوله: ” حدثنى محمد بن عبد الله “ إلخ: قلت: دل هذا الأثر على أن الأخحوين للأم يردان 








إعلاء اسن الأخواق تدان الأم إل السدين 1 


إخرة 4 والأخوان فى لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة» فقال عثمان: هل أستطيع 
ا 05 وتراره اناس ومع تي الامعناز؟ روا» ابن جريس 


الأء مع ادل سنن رفيا لاون فى الأعيوة ارم فى النص» وهذا لا خلاف فيه 
لأحد الها يروى عن ١‏ بن كاين وعتدق أنه لين : بصحيح؛ لأن ابن عباس أجل من أن يقول ذلك؛ 
والآفة فيه من شعبة مولى ابن عباس» وهو وإن وثقه البعض إلا أنه قال منه ابن حبان: روى عن ابن 
عباس ما لا أصل له حتى كأنه ابن عنباس آخر. وصدق ابن حبان؛ لأن هذه الرواية تدل على أن ابن 

عباس ليس هو ابن عباس الفقيه الحبر بل آخر غيره» فاحفظ هذا التحقيق. 

قال العبد الضعيف: شعبة مولى ابن عباس وإن كان متكلما فيه فقد وثقه كثيرون» وقال ابن 
عدى: لم أجد له حديثا منكرا فأحكم عليه بالضعفء وأرجو أنه لا بأس به ولما رواه شاهد» 
نقد أخرج البيبقى من طريق يحبى بن آدم: ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه؛ عن خارجة 
ابن زيد, عن أبيهء أنه كان يحجب الأم بالأخوين؛ فقالوا له: يا أبا سعيد! فإن الله يقول: للإفإن . 
كان له إخوة فلأمه السدس» أنت تحمجبها بأخوين؟ فقال: إن العرب تسمى الأخوين إخوة» 
فقالواله: يا أبا سعيد! أوهمت إنما هى ثمانية أزواج» من الضأن اثنين اثنين» ومن المغز اثنين اثنين» 
ومن الإبل اثنين اثنين» ومن البقر اثنين اثنين» فقال: لاء إن الله يقول: لؤفجعل منه الزوجين الذكر 
والأنثى4» فهما زوجان كل واحد منهما زوج يقول: الذكر زوج والأنقى زوج اه (7717:5). 

وفيه دلالة على أن ما رواه شعبة عن ابن عباس كان قد يختلج فى صدور غيره من الصحابة 
والتابعين أيضاء حيث أنكروا على زيد حجبه الأم بأخوين» وذلك لما رأوا أن بنية التثنية فى اللغة 
العربية غير بنية الجمع بالغلاثة فصاعداء فذهبوا إلى أن الحاجب للأم عن الثلث إلى السدس هو 
الجمع من الإخوة دون الاثنين» فقال زيد: إن العرب قد تسمى الأخحوين إخوة» يدل لذلك قوله 
تعالى: للإفقد صغت قلوبكما, وهما قلبان» وقال تعالى: للإوهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا 
امحراب4: ثم قال: لإخصمان بغى بعضنا على بعض4» فأطلق لفظ الجمع على اثنين» وقال تعالى: 
إوإن كانوا إخخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأتثيين4» فلو كانا أخا وأختا كان حكم الآية ش 
جاريا فيهما. 

وقد رو عن العبن ارد «الاثنان فما فوقهما جماعة) وقد مر تخريجه فى أبواب الصلاة» 
ولأن الاثنين إلى الثلاثة فى حكم الجمع أقرب منهما إلى الواحد؛ لأن لفظ الجمع موجود فيبهما 
فلما كان الاثنان فى حكم اللفظ أقرب إلى الثلاثة منهما إلى الواحدء وجب إلحاقهما بالثلاثة دون 








الواحدء والله تعالى أعلم. 

.وقد عزى جماعة من الفقهاء وا محدثين إلى ابن عباس القول بأنه لا يحجب الأم عن 
الفلث إلى السدس ]الاأغلاثة من الإتعوة والأخوات» وحكى ذلك عن هعاق كما لا يخفى علق 
من راجع ”أحكام القرآن * للجصاصء و”المغنى “ لابن قدامة؛ و" ا محلى' لابن حزم, لم يقل 
أحد منهم أن ذلك لا يصح عن ابن عباس كما قال بعض الأحباب» بل شيد ابن حزم أركانه؛ 
وقال: أما ابن عباس فقد وقف عفمان على القرآن واللغة فلم ينكر عنمان ذلك أصلاء ولا شك 
بأنه لو كان عند عثمان فى ذلك سنة عن النبى مَرْيِنُهِ أو حجة من اللغة لعارض ابن عباس بهاء 
ما فعل بل تعلق بأمر كان قبله توارثه الناس» ومضى فى الأمصار, فعثمان زأى هذا حجة؛ وابن 
عباس لم يره حجة؛ والمرجوع إليه عند التنازع هو القرآن والسنة» ونصهما يشهد بصحة قول 
ابن عباس اه (55/:5). ا 

تدك وك مول" وار عبان فى مشج نل اذاو عباس د يسكرعن عفماة ينا : 
احتج بهء وظاهره التسليم؛ فلو لم يره حجة لقال: لا حجة فى توارث الناس ولا فى مضى أمر فى 
الأمصارء وقد بينا من نص الكتاب والسنة ما يؤيد قول عفمان» وذكرنا من قول زيد ما يدل على 
إطلاق الجمع على الاثنين لغة» فاندحض قول ابن حزم كله ولكنه يدل على أن ما رواه شعبة عن 
ابن عباس صحيح ثانت عنهء ليس بمدكر ولا مستبعدء ولامما ينقض من شأن ابن عباس كما زعم 
بعضل الأحبات أن هذه الرواية تدّل غلى' أن ابن عباس ليسن هوا ابن عبان 'الفقية الخبر بل آخر غيرة» 
فافهم, والله يتولى هداك؛ وهو يتولى الصا حين. 

وقال الموفق فى ” المغنى “: حصل خلاف ابن عباس للصحابة فى خمس مسائل اشتهر قوله . 
فيها: أحدها: زوج وأبوان» والثانية: امرأة وأبوان» للأم ثلث الباقى عندهم؛ وجعل هو لها ثلث المال 
فيهما. والثالثة: أنه لا يحجب الأم إلا بثلاثة من الإخوة» والرابعة: أنه لم يجعل الأخوات مع البنات 
عصبة» والخامسة: أنه لا يعيل المسائل. فو تمان لوق الور عر ل اشوا قبي دالو 
اه وكتدث زوايات شنوئ هذه د كر نا يدظها قينا مط الى الامو وافية ليل على أن شيية 
مولى ابن عباس لم ينفرد بما رواه عنه فى مسألة الباب» بل رواه عنه غيره حتى اشتهر عنه القول 
بباء وإذا كان كذلك فلا معنى لحمل بعض الأحباب على شعبة» وردة الرواية من أجله» ظ. 








إعلاء السنن اه : ا 


باب ميراث زوج وأبوين أو زوجة وأبوين 
٠ .‏ - عن عبد الله بن مسعود؛ قال: أتى عمر رضى الله عنه فى امرأة وأبوين» 
فجعل للمرأة الربع» والأم ثلث ما بقى» وللأب ما بقى» رواه الحاكم" فى ' المستدرك " 
.وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبى عليه. 


باب ميراث زوج وأبوين أو زوجة وأبوين 

قوله: ”عن عبد الله“ إلخ: قلت: وهو مذهب زيد بن ثابت وجمهور الصحابة إلا ابن 
عباس”" فإنه تفرد عن الجمهورء وقال: إن للأم ثلث جميع المال» وقد أخرجة عبد الرزاق والبيبقى 
عن عكرمة قال: أرسلنى ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ فقال زيد: للزوج 
النصفء وللأم ثلث ما بقى؛ وللأب بقية المال. فأرسل إليه ابن عباس أفى كتاب إلله تجد هذا؟ قال: 
لوك أكره أن أتضل أماعق أب كذا فى" الدو المخور ٠.‏ ش 

وقال”" إبراهيم: خالف ابن عباس أهل الصلاة فى زوج وأبوين» فجعل النصف للزوج» 
وللأم الغلث من رأس امال وللأب ما بقى» رواه عبد الرزاق» كما فى ” كنز العمال . 

واختار أصحابنا مذهب جمهور الصحابة» ولكن قال أبو حنيفة ومحمد: لو كان مكان 
الأب الجد لكان للأم ثلث الكل وعلى هذا يحتاج إلى الفرق بين الأب والجد. فنقول: قال الله 
تعالى: للإفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث». فإذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة يكون. 
ما ورثه أبواه ما بقى بعد فرض أحد الزوجين» فيكون للأم ثلث ما بقى بعد فرض أحد الزوجين 
بحكم الآية ولبنا اله فلس كيه مسوسنا فى الآية الملخوارةة لذن اللراد بن الأبدهو الآنينة . 
دون الجد, وإلا لكان المراد من الأم الأم والجدة. وهو باطل بالإجماع؛ فتعين أن يكون المراد من 
الأب الأب فقط دون الجدء لأن اللفظ واحد لا يحتمل الحقيقة والمجاز معاء وإذا لم يكن حكمه 
منصوصا فإما أن يقاس على الأب وهو فاسد؛ لأن الجد أدنى من الأب وأبعد؛ فلا يقاس الأدنى على 
الأعلى» وإما أن يقال: إن للأم ثلث الكل بالإجماع؛ كما إذا لم يكن معها أب أو جدء والباقى 


(1) رواه الدارمى أيضًا. 

(؟) قد أخرج الدارمى عن على رؤايتين مختلفتين» إحداهما عن الشعبى عن على» وهى موافقة للجمهورء والأخرى عن إبراهيم 
عن على» وهى موافقة لابن عباس ١١‏ منه. ش ا 

) أخرجه الدارمى أيضا .١17‏ 











كد ميراث زوج وأبوين أو زوجة وابوين 


للجد بحكم العصوبة؛ وهو ما قال أبو حنيفة ومحمد. 

وهذا التقرير أقرب وأولى بالصواب مما قال السيد السند فى شرح السراجية: إنا تركنا ظاهر 
قوله تعالى: لإفلمه الثلث فى حق الأب» وأولناه بما مر كيلا يلزم تفضيلها عليه مع تساويهما فى 
القرب» وأيدنا تأويله بقول أكثر الصحابة» وأما فى حق الجد فأجريناه على ظاهره؛ لعدم التساوى 
فى القرب وقوة الاختلاف بين الصحابة اه؛ لأن مدلوله أن النص شامل للأب والجد, والمراد من 
الثلث مع الأب ثلث ما بقى ومع الججد ثلث الكل» وأن إرادة ثلث ما بقى خلاف الظاهرء وإرادة 
ثلث الكل هو الظاهرء مع أن الأمر ليس كذلك؛ لأنك قد عرفت أن النص ليس بشامل للجدء وأن 
إرادة ثلث ما بقى ليس خلاف الظاهرء فاعرف ذلككء والله هو الملهم للصواب. ا 

قال العبد الضعيف: هاتان المسئلتان تسميان العمريتين؛ لأن عمر رضى الله عنه قضى فيما 
أن الأمتلف لاق قر طن أخل الرويس رك وما كز كلاذ اقاتعة عن ذللن تساف وز ديق 
ثابت» وابن مسعود» وروى ذلك عن على وبه قال الحسن؛ والفورى؛ ومالك» والشافغى؛ وأبو 
حنيفة؛ وأصحابه رحمهم الله تعالى» وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم فى المسألتين؛ لأن الله 
على نوكر ايا للحت ريد عدم الراك وال ره رلضتن قوا ولتعول إتدرة زو انراد بادك نلك الال ٠‏ 
كله) ويروى ذلك عن على.وروى عن شريح فى زوج وأبوين. 

وقال ابن سيرين كقول الجماعة فى زوج وأبوين» وكقول ابن عباس فى امرأة وأبوين» لأننا . 
لو فرضنا للأم ثلث المال كله فى زوج” رابو لنولاط على لابخ والفر ومرن وفى مسألة 
المرأة”" لا يؤدى إلى ذلك. . ا 

ش عت سس سا ون لإفإن لم يكن له ولد وورثه أباه نلأمه التلش». 


)02( مسألة: > 
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إعلاء السئن شْ 8/1 


باب ميراث ابنة الابن والأخت مع الببت 
- عن هزيل بن شرحبيل» قال: أتيت اع" 
وابنة ابن» والأخت لأب وأ فقالا: للابنة النصفء وللأخت النصفء وقالا: ائت 
مسعود فإنه سيتابعناء فأتيته فأخبرته» فقال: ال 0 


وبقوله عليه السلام: وألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر». والأب ههنا عصبة؛ 
فيكون له ما فضل عن ذوى الفروض (قل أو كثر) كما لو كان مكانه جدء والحجة معه لو لا انعقاد 
الإجماع من الصحابة على مخالفته؛ ولأن الفريضة إذا جسمعت أبوين وذا فرض كان للأم ثلث 
الباقى» كما لو كان”" معهم بنت» ويكالك الأ تاد لأن الأب فى درجتها (فلا يجوز تفضيلها 
عليه) والجد أعلى منها (وأبعد فلا بأس بتفضيلها عليه) وما ذهب إليه ابن سيرين تفريق فى موضع 
أجمع الصحابة على التسوية فيه: ثم أنه مع الزوج يأخخذ مثلى ما أخمذت الأم كذلك مع المرأة قياسا 
عليهء كذا فى ”المغنى” (71:17) لابن قدامة. 


باب ميراث ابنة الابن والأخمت مع الببت 

قوله: ”عن هزيل" إلخ: قلت: ما أفتى به ابن مسعود هو مذهب أصحابناء ومعنى قوله: 
”لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين” أنى لو أفتيت بما أفتى به أبو موسى وسلمان لكنت مخطها لا 
مصييا؛ لأنى سمعت رسول الله يه خلاف ذلك ولا أكون معذورا فى هذا الخطأ؛ لأنه تعمد 
للغلط ولا عذر للمتعمد؛ بخلاف أبى موسى وسلمان فإنهما معذوران فى الخطأ؛ لأنه لم يبلغهما ما 
بلغنى. وعلى هذا فليس فيه نفى للإفتاء بالرأى والاجباد كما ظنه ابن حزم؛ بل فيه عذر لعدم 
موافقتبما للنض الذى عنده. 

وفيه رد على ابن عباس أيضا؛ لأنه روى عنه أنه قال: «شىء لا تجدونه فى كتاب اللهء ولا فى 
قضاء رسول الله يي وتمدونه فى الناس كلهم للابنة الننصف وللأخت النصف»» رواه ٠1‏ م؛ 
ل امع الوناد» راترة للحي جام: زوج الرذظافر لآن ابى بجعود روف عن الب 2 














ج - ١6‏ ميراث أبئة الابن والأخت مع البت ش بك 


أقضى بما قضى به رسول الله ملك للابنة النصف» ولابئة الابن السدسء وما بقى 
فللأخت» رواه الحاكم وقال: ا وأئره الذعيئ عليه. 


أنه ورث الأخت مع البنت وابنة الابن ما بقى من فرضهماء وبظهر من أن الأخت مع البنت عصبة 
تحرز ما بقى منهاء وقد روى الحاكم عن الأسود بن هلال أنه سمع معاذ بن جبل يقول وهو على 
المنبر: ورث مال رجل ترك ابنة وأخمتاء فجعل لابنته النصف ولأخته النصفء ورسول الله مله 
' حى بين أظهرهم كال مح على حرط السيمدن» وهو أصرح شىء فى الباب» وقال الدارمى 
حدثنا بشير بن عسروء قال: سأنت ابن أ بى الزناد عن رجل ترك بنتا وأختا؟ فقال: لابنته النصف 
: ولأخنه ما بقى. وقال: ار أبى عن تخارجة بن زيد أن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع 
البنات عصبة اه. 

وما روى أهل الفرائض عن النبى َيِه أنه قال: «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة)» 
فلم أجدة بهذا اللفظء إلا أنه مأخوذ من قول معاذ بن جبل أنه ورث البنت النصف والأخت 
النصفء ورسول الله عَم حى بين أظهرهم, والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: لقد استروح بعض الأحباب فى عزوه حديث المتن إلى ””المستدرك “ 
للحاكم؛ وهو متفق عليه؛ كما فى "المغنى '. وإنما استدركه الحاكم عليهما لما فى روايته من ذكر 
سلمان بن ربيعة مع أبى موسىء وليس هو عندهماء بل هو فى رواية غندر عن شعبة عند التسائى: 
جاء رجل إلى أبى موسى الأشععرى -وهو الأمير- وإلى سلمان بن ربيعة» فسألهماء وكذا أخرجه 
أبو داود من طريق الأعمش عن أبى قيسء لكن لم يقل: وهو الأميرء وكذا للترمذى وابن ماجة من 
. طريق عن سفيان الشورى بزيادة سلمان بن ربيعة مع أبى مؤسى» وقد ذكروا أنه كان على قضاء 
الكوفة (فتح البارى »)١4:17‏ وإذا كان الحديث عند واحد من أصحاب الصحاح والسان فالعزو 
إليه أولى وأوجب. 

قال ابن بطال: أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات» فيرثن ما فضل عن البنات» فمن 
لم يخلف إلا بنتا وأخمتا فللبنت النصف وللأأخت النصف الباقى على ما فى حديث معاذء وإن 
خلف بنتين وأخيتا فلهما الثلثان» وللأخت ما بقى» وإن خلف بنتا وأختا وبنت ابن؛ فللبنت النصف» 
ولبنت الابخ تكملة الثلتين» وللأحت فا بقى على ما خديك أبق مسعود؛ لأن البنات لا يرك 
أكثر من الثلثين» ولم يخالف فى شىء من ذلك إلا ابن عباس» فإنه كان يقول: للبنت النصف وما 
بقى للعصبة» وليس للأحت شىء» فإذا لم تكن عصبة رد الفضل على البنت أو البنات. قال: ولم 








إعلاء السئن ركلا 


باب ميراث الأم والجد مع الأخت 
05 - عن الشعبى» قال: احتاج إلى الحجاج فى فريضة:» فبعث إلى» فقال: ما 
تقول فى أم وأخت وجد؟ قلت: اختلف فيها خمسة من أصحاب النبى بَركثه: عبد الله 
ابن مسعود وعلى وعفمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس» قال: فما قال فيمما ابن 


يؤافق ابن عناس غلى ذلك أحد إلا أهل الظاهر اه ملخصا من ” فتح البارى” .)5١:19(‏ 

وكان ابن الزبير يوافق ابن عباس على ذلك» ثم رجع عنه إلى قول الجمهور حين سمع 
.حديث معاذ» وأخرج البيهقى فى ”سننه “: من طريق سفيان عن أشعث بن أبى الشعفاء؛ عن الأسود 
ابن يزيد» قال: قضى ابن الزبير فى ابنة وأخمتء فأعمطى الابنة النصف» وأعطى العصبة سائر المال؛ 
فقلت له: إن معاذا قضى فيما باليمن» فأعطى الابنة النصفء وأعطى الأخت النصفء فقال عبد الله 
ابن الزبير: فأنت رسولى إلى عبد الله بن عتبة» فتحدثه بهذا الحديث وكان قاضيا على الكوفة. 

ومن طريق عبد الرزاق: أنا معمرء عن الزهرى» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن. قال: جاء 
ابن عباس رجل» فقال: رجل توفى وترك ابنته وأخته لأبيه وأمهء فقال: ثلابنة النصف» وليس ١‏ 
للأخت شىء» ما بقى فهو لعصبته» فقال له رجل: فإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد قضى 
بغير ذلك جعل للابنة النصف وللأخت النصف. 2 

قال ابن ععباس: أنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فلم أدر نارح اناكم فده اوقا ون 
فذكرت له حديث الزهرىء فقال: أخبرنى أبى أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تبارك وتعالى: 
«إإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك» قال ابن عباس: فقلتم أنتم: لها نصف 
وإن كان له ولد اه. 

قال البيبقى: تفليو شق عتهنا الازن :لدان ملا طقني عد الى يللد لتم نين 
بعده اه (:577)» وأيضا فإن عدم الولد إنما جعل شرطا فى فرضها الذى تقاسم به الورثة لا 
فى توريثها مطلقاء فإذا عدم الشرط سقط الفرضء ولم يمنع ذلك أن ترث بمعنى آخرء» كما شرط 
فى ميراث الأخ من أخمته عدم الولد بقوله تعالى: «إوهو يرشبا إن لم يكن لها ولد؛ وقد أجمعوا 
ااا 0 


باب ميراث الأم والجد مع الأحت 
عن الشبي إل : قل فشان اروحويقنة مدهي ابن عالان ةوقال “بخرمان الأعنت 








ها ميراث الأم والجد مع الأحت 6 


عباس أن كان لمتقنا؟ قلت: جعل الجد أباء ولم يعط للأأخت شيئاء وأعطى الأم الثلث. 
قال: نا قال فيها ابن منتواد» | 

قلت: جعلها من ستة؛ أعطى الأخت ثلاثة» وأعطى الجد اثنين» وأعطى الأم 
سهماء قال: فما قال فيها أمير المؤمنين؟ قلت: جعلها أثلاثاء قال: فما قال فيها أبو تراب؟ 
قلت: جعلها من ستة» أعطى الأخت ثلاثة» وأعطى الأم اثنين» وأعطى الجد سهماء قال: 
فما قال فيبا زيد بن ثابت؟ قلت: جعلها من تسعة؛ أعطى الأم ثلاثة» وأعطى الجد 
أراتفةكو اعطنى الأخيت انيل كال#ثر القاضى عضيها علد نا أمنناها آم لومي واه 
البرار والبيبقى» كذا فى ” كنز العمال . 


مع الجدء وكون الثلث للأم والباقى للجد. قال العبد الضعيف: هذه المسألة تسمى بالخرقاء» والأثر 
رواه البيسقى فى ' سننه " من طريق يعقوب بن سفيان: ثنا عبد الله بن يوسف» ومن طريق هلال 
ابن العلاء الرقى: ثنا عبد الله بن جعفرء قالا: ثنا عيسى بن يونسء ثنا عباد بن موسىء ثنا الشعبى: 
أنه أتى به الحجاج موثقاء فذكر الحديث إلى أن قال: فأطلق عنه ثم احتاج إليه فى فريضة» فذكره 
مطولا (5:؟56). ش 
ورواهابن حزم فى 'المحلى ” من طريق البزار: ثنا روح بن الفرج -ويقال: ليس بمصر أوثق 

وأصدق منه حديثا- نا عمرو بن خالد, نا عيسى بن يونس» أنا عباد بن موسى» عن الشعبى؛ قال: 
بعث إلى الحجاج فقال: ماتقول فى أم وأخعت وجد؟ فذكر الحديثء وزاد: قال الحجاج: مر 
القاضى ضيبا على ما أمضاها عليه أُمثر المؤمنين يعتى عقمان رطتى الل عند ١‏ 

ومن طريق سعيد بن منصور: نا هشيم؛ عن عبيدة» عن الشعبى؛ قال: أرسل إلى الحجاج» 
فقال لى: ما تقول فى فريضة أتيت بباء أم وجد وأخنت؟ فقلت: ما قال فيها الأميرء فأخبرنى بقوله 
فقلت: هذا قضاء أبى تراب يعنى على بن أبى طالبء وقال فيها سبعة من أصحاب رسول الله لد 
قال عمرو بن مسعود: للأخت النصفء وللأم السدس,ء وللجد الثلث؛ وقال على: للأم الثلث» 
وللأخت النصفء ؤللتجد السدس. 

وقال عنمان بن عفان: للأم الغلث؛» وللأخت الثلثء فقال الحجاج: ليس هذا بشىء»؛ وقال 
يه للم فلكة وللجة أربعة ولعف فهمات» وقال ارو خخاض وبرج الزييز: للأم الثلث» وللجد 
ما بقى» وليس للأأخحت شىء (55:9).. 











إعلاء السك ملم 


باب ميراث ابنى العم أحدهما زوج والآخر ابن الأم 
م ل ا أحدهما 
ين اخ ار متكا ا لاله ل 1ن 
رسول الله مَكل؟ قال: بل فى كتاب اللهء قال: وأين هو من كتاب الله؟ قال: يقول الله: 


قلت: قول ابن عباس وابن الزبير وهذا هو قضاء أبى بكر الصديق رضى الله عنه» فإنه جعل 
الجد أباء ولا يرث الإخوة والأخوات مع الأب» فكذلك مع الجد» وقد عرفت أن عمر وعشمان 
وعليا وابن مسعود قد وافقوا أبا بكر على ذلك؛ صح ذلك عنهم بأسانيد ثابتة» فهو الراجح 
والذى ذكره الشعبى عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود؛ هو ما كانوا يقولونه أولاء ثم رجعوا 
إلى قول أبى بكر حين رجع إليه عمر رضى الله عنه فى آخر أيامه» والله تعالى أعلم. 


باب ميراث ابنى العم أحدهما زوج والآخر ابن الأم 
قوله: "عن حكيم” إلخ: قلت: اختار أبو حنيفة مذهب على» وصورة المسألة: أن رجلا 
تروج امرأة فأنت منه بابن» ثم تزوج أخرى فأنت منه بآخرء ثم فارق الشانية» فتروجها أخوه فأنت 
منه ببنت» فهى أخحت الثانى لأمه وابنة عمه؛ فتروجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمهاء ثم 
ماتت عن ابنى عمهاء أحدهما زوجهاء والآخر أخوها لأمها (فتح البارى »)١7:17‏ فالنصف 
اللزوج من جهة الزوجية» والسدس لابن الأم من جهة الإخوة لأم» والباقى بينبما نصفين من جهة 
العصوبة؛ فاعرف ذلك. وقد روى عن عبد الله مثل ما قال شريح. 

ش قال الحارث الأعور: ذكر لعلى فى رجل ترك بنى عمه أحدهم أخنوه لأمه: أن ابن مسعود: 
جعل له المال كله فقال: رحم الله عبد الله أن كان لفقيهاء لو كنت أنا لجعلت له سهمه ثم 
شركت بينهم؛ رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور وابن جرير والبيبقى» كذا فى " كنز العمال » 
ولعله رجح أحدهما بقرابة الأم؛ كما يرجح أخ لأب وأم على أخ لأب. ٠‏ 

والجواب أن الترجيح إنما يكون عند اتحاد جهة الوراثة» وههنا الجهتان مختلفتان؛ لأن كونه 
ابن أم جهة» وكونه ابن عم جهة أخرى» وهما متساويان فى كونهما ابنى عم لها؛ فلا يرجح 
أحدهما بكونه ابن أم؛ فاحفظه. 

قال العبد الضعيف: روى البيهقى فى سننه ” من طريق يزيد -هو ابن هارون- نا محمد 
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«إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب اللهم4» » فقال على: هل تجد فى كتاب 
لله النصف للزوج وما بقى فللأخ من الأم؟ فقال على: : للزوج النصفء وللأّخ من الأم 
السدسء وما بقى فهو بينبهما نصفين» رواه سعيد بن منصور وابن جرير والبيبقى وابن 
عساكرء كذا فى ” كنز العمال . : 


5 ؛ عن الشعبى: ١‏ دي ا تعبا اسع ردجي ودر ايها الال عا 
وزيد -رضى الله عدهما- للزوج النصفء وللأخ من الأم الميدسن» وهما شريكان فيما بقى» وفى 
قول عبد الله: للزوج النصفء وللأأخ من الأم ما بقى» قال يزيد : بقول على وزيد رضئ الله عدهما 
يؤخذ اه .)55١:5(‏ 

قال الموفق. ف المعتى + : ابنا عم أحدهما زوج؛ فلازوج النصفء والباقى بينهما نصفان عند 
الجسيع» فإن كان الآخر أخا من أم فللزوج النصف» » وللأخ السدسء والباقى بينهماء أصلها من 
ستة» للزوج أربعة» وللأأخ للأم اثنان» وترجع بالاختصار إلى ثلاثة» وعند ابن مسعود: الباقى للأأخ» 


فتكون من اثنين» لكل واحد منهما سهم اه (/11:1). 


٠‏ قال: وإذا كان ببى عم أحدهما أخ لأ فلاخ للأم السدس» وما بقى بينهما تصفينء هذا 
قول جمهور الفقهاء؛ يروى عن عمر رضى الله عنه ما يدل على ذلك» ويروى ذلك عن على رضى 
لله عنهء وزيد وابن عباسء وبه قال أبو حنيفة» ومالك؛ والشافعى» ومن تبعهم» وقال ابن مسعود: 
المال للذى هو أخ من أم؛ وبه قال شريح والحسن وابن سيرين وعطاء والنخعى وأبو ثور؛ لأنهما 
: اسيتويا فى قرابة الأبء وفضله هذا بأم». فصار كأخوين أو عمين أحدهما لأبوين والآخر لأب» 
ولأنه لو كان ابن عم لأبوين وابن عم لأب كان ابن العم للأبوين أولى؛ فإذا كان قربه لكونه من 
ولد الجدة قدمه فكونه من ولد الأم أولى. 

ونا أن الإخوة من الأم يفرض له بها إذا لم يرث بالتعصيب» وما يفرض له به لا يرجح به 
كمالو كان أحدهما زوجاء ويفارق الأخ من الأبوين والعم وابن ع العم إذا كانا من أبوين؛ فإنه لا 
يفرض له بقرابة أمه شىء» فرجح به ولا يجتمع فى إحدى القرابتين ترجيح وفرض اه (1/8:1). 

وقال ابن بطال: وافق عليا زيد بن ثابت والجمهور» وقال عمر وابن مسعود: جميع المال 
. -يعنى الذى يبقى بعد نصيب الزوج- للذى جمع القرابتين » فله السدس بالفسرض والثلث الباقى 
بالتعصيب» وهو قول الحسن وأبى ثور وأهل الظاهر. واحتجوا بالإجماع فى فى أخوين أحدهما شقيق 
والآخر لأب أن الشقيق يستوعب الال؛ لكونه أقرب بأم. وحجة الجمهور حديث ابن عباس: 








إعلاء السئن كن 


باب البداءة بذوى الفروض و! عطاء العصبة ما بقى 

١‏ . + عن النبى مَكَِمَ قالل: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى فهو لأولى رجل 
ذكر) متفق عليه (منتقى). 

4 اجات وعن جاتر قال بحاءت المرأة متعد بن الرييم إلى رول الله ع 
بابنتيها من سعدء فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك 
شهيدا فى أحدء وأن عمهما أخذ مالهماء فلم يدع لهما مالاء ولا يتكحان إلا بمال» 
فقال: يقضى الله فى ذلك» فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول الله مه إلى عممهما 
فقال: «أعط ابنتى سعد الثلثين» وأمهما الثمن وما بقى فهو لك)؛ رواه الخمسة إلا 
النسائى (منتقى). 
«الحقوا الفرائض بأهلهاء فإن بقى شىء فلأولى رجل ذكر»» فلما أخذ الزوج فرضه. والأخ من الأم 
. فرضهء صار ما بقى موروثا بالتحصيبء وهما فى ذلك سواءء وقد أجمعوا فى ثلاثة إخوة للأم 
أحدهم ابن عم أن للغلاثة الثلثء والباقى لابن العم (فكذا ههنا)» والفرق بين هذه الصورة 
وبين تقديم الشقيق على الأخ لأب طريق الترجيح؛ لأن الشرط فيما أن.يكون فيه معنى 
مناسب لجهة التعصيب؛ لآن الشقيق شبارك شقيقه فى جهة القرب المتعلقة بالتعصيب» بخلاف 
الصورة المذكورة؛ والله أعلم اه من ” فتح البارى” (7:117؟) ملخصا. 


باب البداءة بذوى الفروض و! عطاء العصبة ما بقى 

عن النبى 0 إلخ: قلت: الحديفان نصان فى الباب» وأما إذا لم يكن هناك صاحب 

0 
قال العبد الضعيف: الوحت سور ردان ولام رطانق اريس مالي 

مقدراء بل يأخمذون المال كله إذا لم يكن معهم ذو فرضء فإن كان معهم ذو فرض لا يسقط بهم 
أخذوا الفاضل عن ميراثه كلهء وأولاهم بالميراث أقربهم» ويسقط به من بعد؛ لقول النبى مَك : 
والدقوا الفزائف بأهلها فيا بس فيدر الأول وجل زكر هه وركيم افونت نو الانبه وهم 
الإخوة للأبوين أو للأب- ثم بنوهم وإن سفلواء الأقرب منهم فالأقرب» ويسقط البعيد بالقريب» 
فإن احكيشيوا فى دوحة والخدة قله الا وير ن أولى؟ لقوة قرابته بالأم» فإذا اتقترض الإخوة وبنوهم 
فالميزاث للأعمام» ثم بينهم على هذا النسق إن استوت درجتبهم, قدم من هرو لأبؤزينة اذا اتقرضواء 








00 00 


باب ميراث الجدات الصحيحة ! 
6 كح عن فبيطنة وز ذوني "قال تجاءت الجدة إلى أى بكرم فسالشه هراتياء:. 
فقال: مالك فئ كتاب الله شىء؛ وما علمت لك فى سنة رسول الله َه شيفاء 
فارجبعئ حتى أسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله َيه أعطاها 
السدينء فقال: فل معك غيرك؟ فقال: محمد بن مسلمة الأنصارى» فقال مثل ما قال 
المغيرة بن شعبة» فأنفذ لها أبو بكرء ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمرء فسألته ميرائباء 
فقال: مالك فى كتاب شىء.ء ولكن هو ذاك السدسء فإن اجتمعتما فهو بينكماء 
اعسات ل نور ار روم الس رلا ساني مجع رع 


ارك رحبو دعي يد ليك د عط لني فى متي وكات ا ا لتر أت 
أعلى مع بنى أب أقرب منه وإن نزلت درجتهمء لما مر فى الحديث» وهذا كله مجمع عليه بحمد 
الله ومنه اه من ” المغنى” )7١:17(‏ ملخصا. 
باب ميراث الجدات الصحيحة 

قوله: "عن قبيصة” إلخ: قلت: الثنعان اللتان هما من قبل الأب أم أبيه وأم أمه. والواحدة 
التى هى من قبل الأم هى أم أم الأم. كما رواه إبراهيم النخعى» عن النبى َريثَهِ مرسلاء رواه سعيد 
ابن منصضورغبة تكمافى "كز العمال “. والظلاهر أن الضمير راجع إلى الأنيا؛ فيكون معناة أنه 
ورث أم أب الأب وأم أم الأب» بقى أنه ورثن السدس مجتمعات أو منفردات؟ فالكل محتمل. 

ويظهر منه أن أم أب الأم من ذوى الأرحام دون ذوى الفروض. وعن القاسم بن محمدء 
قال: جاءت الجدتان إلى أبى بكر الصديق» فأراد أن يجعل السدس للتى هى من قبل الأم فال 
عن الأنهاة: ارك رداات را اك عي ا رقناة فحمل امس وما زواة 
مالك فى الموطأ” (منتقى). 

قال العبد الضعيف: روى البيبقى من طريق شعبة» وسفيان» وشريكء عن منصور» عن 
: إبراهيم» قال: أطعم عوك الله يك ثلاث جدات سدساء قلت لإبراهيم: من هن؟ قال: جدتاك من 
قبل أبيك» وجدة أمك. ومن طريق وكيع؛ عن الفضل بن دلهم؛ عن الحسن: أن رسول الله ورث 
ثلاث جدات. ومن ظريق هشيمء عن ابن أبى ليلى:عن الشعيى: أن زيد بن ثابت وعليا رضئ الله 
غنجينا كان جررقاق ثلاث حدات لعن من كبز الآن» وواحدة من قبل الآم ومن قل ابن أبى: 











إعلاء السان ميراث الجدات الصحيحة 0 


- وعن عيادة بن الصامت: الي َيه قضى للجدتين من الميراث 
بالسدس بينهماء 0 المسئك . 
0 - وعن بريدة: أن النبى مُه جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» . 


رواه أبو داود. 


ا ا لون عد كه بتعا مق للق رام لا ل أبن 
التفسير فتفسير أ بى الزناد» قال: : فإن ترك المتوفى ثلانث جدات بمنزلة واحدة» ليس دونين أم ولا 
أب» فالسدس بينهن ثلاثتين» وهن أم أم الأم» وأم أم الأب وأم أبى الأب. 

ومن طريق وكيع؛ عن الأعنمشء عن إبراهيم» عن عبد الله قال: ترث ثلاث ججبدات» 
جدتين من قبل الأب» وواحدة من قبل الأم. ومن طريق يزيد بن هارون: أنا أشعبث بن سوار» عن 
الشعبى» قال: جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروقء فألقى أم أبى الأم» وورث ثلاث جدات. 
ومن طريق حماد بن سلمة» عن داود بن أبى هند» عن الشعبى» وحميد عن الحسنء قالا فى أم أبى 
الأمد لا ترث. ونال ذاوه عن الشحبى؛ [ا الذى تدلى "به لأ يرث فكي ترد هن ؟ ومن طريق 
هشيمء عن ابن أبى ليلى؛ عن الشععبى: أن عليا وزيدا رضى الله عدهما كانا يورثان القربى من 
الجدات. وفى لفظ عنه قال: كان على وزيد يورثان الجدات الأقرب فالأقرب. 

ومن طريق يزيد بن هارون: أنا محمد بن سالم» عن الشعبى» قال: كان على وزيد رضى الله 
عنهما يطعمان الجدة أو الثنتين أو النلاث السدسء لا ينقصن منه؛ ولا يزدن غليه إذا كانت قرابتين 
إلى الميت سواءء وإذا كاتت إحداهن أقرب فالسدس لها دونبن؛ وكان عبد الله يشرك بين أقربين 
وأبعدهن فى السدس إن كن بمكان شتى» ولا يحجب الججدات من السدس إلا الأم» أى كان عبد 
الله يقول: لا يحسجب الجدات إلا الأم» ويورثهن وإن كان بعضهن أقرب من بعضء إلا أن تكون. 
إحداهن أم الأخرى فتورث الابنة اه (575:5). 

قلت: بقول على وزيد أخذ أصحابنا كما فى " السراجية" وغيرها وقال ابن حزم فى المحلى: 
وقالت طائفة: ترث كل جدة إلا جدة بينها وبين الميت أبو أم» وهو قول سفيان الشورىء وأبى 
حنيفة» وأصحابهما (70:9؟)» أى ويحجب القربى منهن البعدى عندهما. وذهب ابن حزم إلى 
أن الجندة ترثك التلك إذا له .يكح للمك أم صديك تررك الآم الفليك ويرت اللسندس حي نرت 
الأم السدسء واحتج بقوله تعالى: إوورثه أبواه فلأمه الثلث4» وقال تعالى: كما أخرج 
أبويكم من الجنة)») وجرا اماماي مام أبويناء فهذا نص القرآن اه (9:؟707). 








ل ميراث الجدات الصحيحة الا 


4ه - وعن عبد الرحمن بن يزيد» قال: أعطى رسول الله يه ثلاث جدات 
السدس» ثنتين من قبل الأبء و وده عقر الام رواه الدارقطنى مرسلا (منتقى). 


قلنا: : لأ شك أن الأبوين حقيقة فى الأب والأم بلا واسطة؛ وإطلاقهما على الجد والجدة 
مجازء وقد قامت القرينة على إرادة المجاز فى قوله: «إكما أخرج أبويكم من الجنة؛ ولم تقم فى 
قوله: لإوورثه أبواه فلأمه الثلث#» » فلذا لم نقل بكون فرض الجد منصوصاء بل قلنا بكونه مجتهدا 
فيه ولو كان منصوصا لكان مقطوعا به» ولم يختلف الصحابة فيه كما لم يختلفوا فى فريضة 
الأب والأم» وإذا كان كذلك فلا يصح القشول بكون فرض الجدة منصوصا كالأم» بل هو مجتي. 
فيه كما هو ظاهر قول أبى بكر: مالك فى كتاب الله شىء» وما علمت لك فى سنة رسول الله َيه 
شيها. ثم اطلع أبو بكر على أن رسول الله َيه أطعمها السدس» لم يثبت يشبت عنه َه غير ذلك ولا 
عن أحد من أصحابه؛ فلا يصح إعطاءها الغلث قياسا على الأم» فإن القياس كله باطل عند ابن 
ش حزمء ولو صح لكان ذلك منه عين الباطل؛ لما فيه من قياس البعيد على القريب. 

وأما ما رواه ابن حزم من طريق أبى نعيم» عن شريك» عن ليث» عن طاوسء عن ابن عباس؛ 
قال: الجدة بمنزلة الأم إذ لم تكن أم اه. فلا ندرى متى يصير ليث بن أبى سليم حجة عنده» ومتى 
هو ليس بحجة؟ ولو صح فأين فيه أنه كان يعطيها الثلث؟ فيحتمل أن يكون جعلها ممنزلة الأم فى 
0 .وأن يكون جعلها بمنزلتها فى مطلق الميراث دون قدره فلا حجة فيه على أنبها 
تستحق الثلث» وقد أجمع الصحابة والتابعون على أن ليس للجدة إلا السدس. 

وأما قول ابن حزم: : ما وجدنا إيجاب السدس للجدة إلا مرسلا عن أبى بكر وعمر وابن 
مسعود وعلى وزيد خمسة فقط فأين الإجماع؟ ففيه أن هؤلاء لا يعرف لهم من من الصحابة مخالف؛ 
فكان إجماعا. وما رواه عن ابن عباس ليس بمخالف؛ لما فيه من الاحتمال» والله تعالى أعلم. 

وقد روى البيهقى من طرق عن زيد بن ثابت» أنه كان يقول: ذا كتانف اده موقيل الم 
أقعد من الجدة من قبل الأب» فهى أحق بالسدس» وإذ كانت الجدة من قبل الأب أقعد أشركت 
مكنا دون عند الأم قي : وكيف صارت الججدة من قبل الأم هذه المنزلة؟ قال: لأن الجدات إنما 
احم ب الفد نين 3ل تفيل الام 

ومن طريق يحبى بن آدم عن ليث عن طاوس عن ابن عباس: «أن رسول الله َيه ورث 
جدة سدساء اه 74:9 فقد تظاهرت الآثار عن رسول الله ميد وعن الصحابة بعده بأنهم 
ورثوا الجدة السدس لا غير» فمن أين لأحد أن يورثها الثلث بالرأى؟ فافهم» والله تعالى أعلم؛ ظ 








إعلاء السنن ش ٠‏ ْ و 


باب 5 0 الأب بالأب 


00 الجدة ا 9 


فائدة: قال الموفق فى ”المغنى “: وروى عن ابن عباس أنه ورث الجدات وإن كثرن إذا كن 
فى درجة واحدة» إلا من أدلت بأب غيز وارث كأم أب.الأم. قال ابن سراقة: ع قال عامة 
الصحابة إلا شاذاء وإليه ذهب الحسنء وابن سيرين» والثورى؛ وأبو حنينفة» وأصحابه» وهو رواية 
الاق عن الشافق رحمه الى وهو ظاهر كلام اخرقى. وأجمخ أهل العلم على أن الجدة المدلية بأب 
غير وارث لا ثرث» وهى كل جندة أدلث بأب بين أمين» كأم أبى الأم إلا ما جك عن ابن 
عباس؛ وجابر ابن زيد» ومجاهدء وابن سيرين» أنهم قالوا: ترث» وهو قول شاذ لا نعلم اليوم به 
قائلاء وليس بصحيح؛ فإنها تدلى بغير وارثء فلم ترث كالأجانب. 

ولا خلاف بين أهل العلم فى توريث جدتين أم الأب وأم الأم؛ وكذلك إن علتا وكانتا فى 
القرب سواءء كأم أم أم وأم أم أبء إلا مااحكى عن داود أنه لا يورث أم أم الأب شيعا؛ لأنه لا 
يرشها فلا ترثه» ولأنها غير مذكورة فى الخبر. 

ولنا أن النبى م أعطى ثلاث جدات» ومن ضرورته أن يكون فيهن أم أم الأب» أو من هى 
أعلى منباء وما ذكره داود فهو قنياس؛ وهو لا يقول بالقياس» ثم هو باط( بأم الأم» فإنها ترثه 
ولا يرثباء وقوله ليست مذكورة ذف فى الخبر» 5 قلنا: وكذلك أم أم الأم اه ملخصا (4:7 0). 


ات سقوط أم الأب بالأب 

قوله: "أخبرنا إبراهيم يم" إلغ! قلت: هو مذنهب أنستناء وروى العرمذى عن عبد الله بن 
مسعود فى الجدة مع ابنبا: انبا اول نجه أللحمهنا رشرل الل لك سذيا كم ايليا ربعا ره 
وقال: : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه؛ وقد ورث بعض أصحاب النبى ميته الجدة 

ان رار 0 ْ 

وأجاب عنه فى ' شرح السراجية * بأنه يحتمل أن يكون أبو ذلك الميسن.رقيقا أو كافراء 
وقالوا فى وجه هذا التأويل: إن المدلى به إن كان يستحق جميع المال -بأن يكون عصبة- فالمدلى 
لهذا المدلى به به يكون محجويا عند وجودهء سواء كان المدلى والمدلى به متحدين فى سبب الإرث» 


لدت واللجد والابن وابن الابن» أو لا كالأب والإخوة والأعخوات؟ وإن كان لا يستحق جميع 








ا سقوط أم الأب بالأب ا 
:09> ولجدثنا ستعيد بن المغيرة قح :ابن المبارك عن شعمن ع الرهرئ: أن عثمان 
كان لآ يورك اككذة و اشاء رواعما الذازن ا 
لمال بأن كان صاحب فرض فإن اتحدا فى السبب فالأمر كذلك؛ كالأم وأم الأم» وإلا فلاء كالم 
وأولاد الأم.: قال العبد الضعيف:.والأولى أن يقال: إن الجدة كانت أم الأم» فورثها رسول الله مَل 
مع ابنها الذى هو خخال الميت» وبه نقول؛ لأن الخال لا يرث مع ذوى أسهام, وإنما هو من ذوى 
الأرحام؛ قاله الشيخ مولانا رشيد أحمد المحدث الكنكوهى فى درسه للترمذى؛ وقد أطال بعض 
الأخانة ادو ات بشىء»؛ ولعل الذى قلنا أقرب إلى الصواب. 
وقد روى ابن حزم فى ' المحلى ": من طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن محمد بن 
سالم» عن الشعبى» قال: كان على بن أبى طالب» وزيد بن ثابت لا يورثان الجدة مع ابنهاء وبه إلى 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى: أن عفمان بن عفان لم يورث الجدة إن كان ابنها حياء. قال 
الزهرى: والناس عليه؛ ومن طريق عبد الرزاق» عن معمر عن قتادة» عن سعيد بن المسيب: أن زيد 
ابن ثابت كان لا يورث الجدة أم الأب وابنها حى (هذا هو ترجمة الباب» وهو المراد بسقوط الجدة 
انعا أ تقرط أم الاج والابة فلا بخار هو سا روه تويتدود: أن أل جندة لمعمو ارراسوك 
الله ركه السدس مع ابنهاء وفى لفظ: وابنها حىء فإن المراد بها أم الأم» كما مرء ظ). 
ومن طريق سعيد بن منصور: نا حماد بن زيدء عن كثير بن شنظير» عن عطاء: أن زيد 
ابن ثابت قال: يحجب الرجل أمهء كما تحجب الأم أمها من السدس:» قال ابن حزم: كير لا شىء. 


معنى قول ابن معين: ليس بشىء 

(قلت: كلا! فإنه من رجال الشيخين والأربعة إلا النسائى» وقال الحاكم: قول ابن معين فيه: 
ليس بشى» هذا يقوله ابن معين إذا ذكر له الشيخ من الرواة يقل حديثه» ربا قال فيه: ليس بشىءء 
يعنى لم يسند من الحديث ما يشتغل به (تبذيب 415:8)» وثقه أحمدء فقال: صالحء قد روى 
عنه الناس واحتملوه» وقال مرة: ضالح الحنديثء وقال ابن معين فى رواية: صالح؛ ؤقال ابن 
عدى: ليس فى حديث شىء من المدكرء أرجو أن تكون أحاديث مستقيمة» وقال ابن سعد: ثقة إن 
شاء الله تعالى اه ولما رواه شاهد من حديث قتادة» عن سعيد بن المسيب» » عن زيد بن ثابت» كما 
مر). ومن طريق ابن وهب» عمن يثق به» عن سعيد بن المسسيب» قال: قال ابن مسعود فى اللجدة 
وابنها حى: منعها الذى به تمت اه (5079:5). . 








إعلاء الينان 58 ا 


باب ميراث الأبناء والآباء 

-0١‏ عن جرير» عن مغيرة» عن أصحابه فى قول زيد بن ثابت» وعلى بن أبى 
طالب» وعبد الله بن مسعود -رضى الله عنهم- إذا ترك المتوفى ابنا فالمال له. فإن ترك 
ابنين فالمال بينهماء فإن ترك ثلاثة بين فالمال بينهم بالسوية» فإن ترك بنين وبنات فالمال 
بيهم للذكر مثل حظ الأنقيين» فإن لم يقرك ولد الصلب» وترك بنى ابن وبنات ابن 
يكن ولدء وإذا ترك ابنا وابن ابن فليس لابن الابن شىء؛ وكذلك إذا ترك ابن ابن 
كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شىء» وإن ترك أباه ولم يدرك أحدا غيره فله المال» وإن 
ترك أباه وترك ابنا فللأب السدس وما بقى فللابن». وإن ترك ابن الا دن 
لبن بمنزلة اللابن» روآه البيبقى (كنز العمال). 


اا 1-0 0010 
الك عمو عن ابن سيرين» قال: أول جدة أطعمها رسول الله َيه أم أب مع ابنهاء كما 
فى "المحلى” (5181:9). ش 

قلنا: امحقوظ فى هذا الحديث! أول جدة أطعمت السدس على عهد رسول الله َلِتهِ وابدبا 
حى: فرواه الراوى مرة بالمعنى» وفسر الجدة بأم الأب» وقذ طعن حفص .ابن غياث فى الأشعث بن 
عبد الملك أنه يقيس على قول الحسن فيحدث به» كما فى ” التبذيب” (551/:1)» فلعل هذا أيضا 
من روايته بالمعنى» وقياسه بالرأىء والله تعالى أعلم.. 

وقد روى سقوط الجدة أم الأب بابدها عن سعد بن أبى وقاصء والزبير بن العوام» وهو قول . 
سعيد بن المسيب» وطاوسء والشعبى؛ وبه يقول سفيان, والأوزاعى؛» ومالكء وأبو حنيفة 
والشافعئ. وروى عن داود كما فى "المحلى ' أنضاء ولو سلمنا أن المراد يأول جدة أطعمت السدس 

مع ابدها أم الأب» فلا نسلم أَنِ ايها الى كان أبا الميت؛ فيحتمل أن.يكون عمه ؤلا خلاف فى 
ل المغنى” 5:7 0). 
باب ميراث الأبناء والآباء 
قوله: ‏ عن جرير إلخ: قال العبد الضعيف: ارواه البيبقى فى " سننه ” (778:5): 950 








1 ل 


باب المسألة الحمارية وتسمى المشركة أيضا 


- عن عمر وعثمان وعبد الله وزيد وشريح فى زوج وأم وإخوة لاب وام 


د 0 مل اس لي اج ا 
الأخ, ل ثم ابن العم ا ا النعمة ومن النساء البنات» 500 ان والأم ا 
اسار روه ونوا الجر 

فهؤلاء مجمع على توزيشهم؛ وأكثرهم ثبت توريشه بالكتاب والسنة» وأما الولى التق 
والمولاة فنبت إرثهما بقوله عليه السلام: «الولاء لمن أعتق»» والجدة أطعمها النبى مَرَكِنهِ السدس» 
وجميعهم ضربان: : ذو فرضء وعصبة:؛ فالذكور كلهم عصبات إلا الزوج والأخ من الأم؛ وإلا 
الأب والجد مع الابن» والإناث كلهن إذا انفردن عن أخواتبن ذوات فرض إلا المولاة المعتقة وإلا 
الأخوات مع البنات» ومن لا يسقط بحال خمسة: : للزوجان» والأبوان» وولد الصلب؟؛ و 
يميتون بأنفسهم من غير واسطة بينهم وبين الميت يحسجبهم ومن سواهم من الوارث إها يمت 
بواسطة سواه؛ فيسقط بمن هو أولى منه بالميت اه ملخصا (1: 53). 


باب المسألة الحمارية إلخ 
قوله: ”عن عمر وعفمان" إلخ: قلت: اختار أبو حنيفة مذهب على؛ لدقته وموافقته للسنة؛ 
لأن حجة من خالفه أنهم مشتركون فى الأم والأب لا يزيدهم إلا خيرا - والجواب أنهم عصبة؛ 
ل ل ا ل 
السهام دونهم؛ فلا يستحقون. شيئاء قال النبى مركت لَه : وألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض 
تقر عل وكاره وق شجيك لاد ةتخا ريه لأ الإو لأباوام م قالوا: هب إن أبانا كان 
حمارا فأمنا واحدة. 
ثم اعلم أن الحاكم روى فى “امقر * عن عمرء وعلى؛ وعبد الله وزيد» أنهم كانوا 
يش ركون» ولكن فى سنده محمد بن | أبى ليلى وهو سىء الحفظ؛ فيحتمل أن يكون قد زاد اسم 
على تؤهماء ويحتمل أن يكون عنه روايتان فى المسألة» والله أعلم. 
قال العبد الضعيف: ابن | أى ليلى كان فقيس عا بافرائض» وهو أجل من أن نسب إلى 
على ما هو خملاف المشهور عنه» فالظاهر أن الوهم من آخر غيره» وتسمى هذه المسألة مشتر مشتركة 
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وإخوة لأم: ع يشركون الإخوة للأب والأم مع الإخوة للأب فى الثلث» وعن على: 


ناه وقد تقلت قطنا عدر ف ١ل‏ روك امسج وخيزه دن اليل وطيا بن حي عن اكع ين 
مسعود الثتقفى؛ قال: شهدت عمر بن الخظاب رضى الله عنه أشرك الإخوة من الأب والأم مع 
الإخوة من الأم فى الثلث» فقال له رجل: قضيت فى هذا عام أول بغير هذاء قال: كيف قضيت؟ 
قال جعلته للإخوة من الأم» ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيعاء قال: تلك على ما قضيناء وهذا 
على ما قضينا. ؤ ش 

ومن طريق يزيد بن هارون: أنا سليمان التيمى عن أبى مجلز: أن عثمان بن عفان رضى الله 
عنه شرك بين الإخوة من الأم والإخخوة من الأب والأم فى الثلث» وأن عليا رضى الله عنه لم يشرك 
بينهم. ومن طريق أبى أمية بن يعلى الثقفى عن أبى الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد ابن 
ثابت فى المشركة قال: هبوا أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قرباء والشرك بيشهم فى الثلث. 

ومن طريق يزيد: أنا سفيان الثورى» عن منصورء والأعمش» عن إبراهيم» عن عمرء وعبد 
الله وزيد -رضى الله عدهم- أنيم قالوا: للزوج النصفء وللأم السدس» وأشركوا بين الإخوة من 
الأب والأمء والإخنؤة من الأم فى الثلثء قالوا: ما زادهم الأب إلا قنرباء ومن طريقه عن محمد 
ابن سالم» عن الشعبى» قال: قال عمر وعبد الله نحوه» ومن طريق هشيمء عن ابن أبى ليلى عن 
الشع» عن عمر وعبد الله نحوه. 

وقال البيبقى: وروى عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت بخلاف هذاء ثم أخرج من 
طريق يزيد بن هارون: أنا شعبة» عن أبى قيس» عن هزيل بن شرحبيل» قال: أتينا عبد الله 9 زوج 
وأخوين لأم» وأخ لأب وأمء فقال: قد تكاملت السهام» ولم يعط الاخ من الأب والأم شيئا ٠‏ ومن 
طريق النضر بن شميل» عن شعبة» عن مز ليوا عق درول إن ون ل توف رون طروت اين 
ل ل ل يان 
ابن أخحى ! تكاملت السهام دونك (وهذه أسانيد كلها صحاح موصولة). 

ومن طريق يزيد بن هارون: أنامحمد بن سالم؛ عن الشعبى» قال: قال على وزيد - 
لله عنهما- للزوج النصفء وللأم السدسء وللإخوة من الأم الثلث» ولم ا 
الأب والأم معهم. وقالا: هم عصبة» إن فضل شىء كان لهم وإن لم يفضل لم يكن لهم شىء. 

ومن طريق هشيم» عن محمد بن سالم؛ عن الشعبى: أن زيدا رضى الله عنه كان يجعل 
اثلث للإخوة للأم دون الإخعوة من الأب والأم» قال هشيم: فرددت عليه. 
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أنه لا يشركهم معهم) كذافى الذارقى ‏ ؛ 


٠‏ وقلت: إن زيدا كان يشرك. قال: فإن الشعبى حدثنا هكذا عن زيد أنه كان يقول مثل قول 
على رضى الله عنه» فرددت عليه أيضاء فقال: بينى وبينك ابن أبى ليلى (فيه دليل على أن ابن أبى 
ليلى لم يكن يروى عن على التشريك). . 

ومن طريق يزيد بن هارون: أنا سفيان الثورى» عن أبى إسحاق عن الحارث عن على: أنه 
جعل للإخخوة من الأم الذلثء ولم يشرك الإخوة من الأب والأم معهمء وقال: هم عصبة» ولم 
يفضل لهم شىء, وبإسناده: أنا سفيان» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» قال: سكل على 
-رضى الله عنه- عن الإخوة من الأم؟ فقال: أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدون على الثلث شيئا؟ 
قالوا: لاء قال: فإنى لا أنقصهم منه شيئا. 

ومن طريق محمد بن نصر: ثنا عمرو بن زرارة» أنا يحيى بن زكرياء أخبرنى إسرائيل عن 
جابر عن عامر: أن عليا وأبا موسى كانا لا يشركانء ورواه أيضا أبو مجلز عن على مرسلا وحكيم 
ابن جابر عن على رضى الله عنه موصولاء فهو عن على رضى الله عنه مشهور اه (191:1). 

وقال الموفق فى ”المغنى “: لنا قول الله تعالى: للإوإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ, 
أو أخت فلكل واحد منهما السدسء فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث4: ولا خلاف 
"فى أذ المزاد :ديه الآية ولد الأم عت الوص فتن شرك وين فلو يطل كل بوالعنه مهنا 
السدسء فهو مخالفة لظاهر القرآن» ويلزم منه مخالفة لظاهر الآية الأخرى» وهى قوله: للإوإن 
كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مغل حظ الأنثيين4» يراد ببذه الآية سائر الإخوة والأخوات» 
وهم يسوون بين ذكرهم وأنشاهم وقال د «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل 
ذكر»ء ومن شرك فلم يلحق الفرائض بأهلها 

ومن جهة المعنى أن ولد الأبوين عصبة لا فرض لهمء وقدتم المال بالفروض؛ فوجب أن 
يسقطواء كما لو كان مكان ولد الأم ابنتان» وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان فى هذه المسألة 
واحد من ولد الأم» ومائة من ولد الأبوين» لكان للواحد السدسء وللمائة السدس الباقى» لكل 
والح عش شه وإذا اد أن امحل راع د امع حار ابر وري 
وقولهم: تساووا فى قرابة الأم. , 

قلنا: فلم لم يساووهم فى الميراث فى هذه المسألة؟ على أنا نقول: إن ساووهم فى قرابة الآم 
فقد فارقوهم فى كونهم عصبة من غير ذوى الفروضء وهذا الذى افترقوا فيه» هو المقتضى لتقديم 








إعلاء الستن ١‏ 1 وس 


باب الحجب 
107- حدثنا محمد بن عيينة» عن على بن مسهر» عن أشعث,ء عن الشعبى: أن 
عدا وريد كان لا يهان بالكفار ولا بالمملوكين» ولا يورثانهم شيئاء وكان عبد الله 
يحجب بالكفار وبالمملوكين» ولا يورثهم. 


0 وري ادر روكدم ري الفروشي وناسير الما ,91 
يقولوا فى زوج وأخت من أبوين وأخخت من أب أخوها معها: إن الأخ ب يسقط وحده؛ فترث أخته 
السبع» لأن قرابتها مع وجوده كقرابتها مع عدمه» وهو لم يحجبهاء فهلا عدوه حمارا وورثوها مع 
وجوده كميراثها مع عدمه؟ وما ذكروه من القياس طردى لا معنى تحته. اه ملخصا (/:78). 
قلت: ذهب مالك والشافعى إلى التشريك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهما ويحبى بن آدم ونعيم بن ٠‏ 
حماد وابو ثور وابن المنذر إلى عدمه؛ ويروى هذا عن على وابن مسعود وأبى بن كعب وابن عباس 
وأبى موسى رضى الله عدهم وبه قال الشعبى والعنبرى وشريك وغيرهم؛ والله تعالى لي 


باب الحجب 

قوله: "حدثنا محمد بن عيينة ' إلخ: قلت: اخختار أبو حنيفة مذهب على وزيد لدقة مبناه» 
وهو الفرق بين امحروم والمحجوب, بأن المحجوب وارث من وجه لأهليته للميراث» وغير وارث من 
وجه لكونه محجوباء بخلاف المحروم فإنه ليس لوارث أصلا؛ لعدم الأهلية فيجعل كالمعدوم 0-07 
الحارث عن على» عن النبى َك قال: «الإخوة من الأم يتوارثون دون بنى العلات» يرث الرجل 
أخاه لأنيةاو أحةندوق أعيه لابين رواه الدارمى. قلت: هذا يدل على أن بعد الاشتراك فى جهة 
الوراثة ونوعيتها يحجب الأقوى الأضعف إذا كان الأضعف مزاحما للأقوى؛ وأما إذا لم يكن 
مزاحمما فلاء كالأخت للأب ترث مع الأخث للأب والأم السدس؛ لعدم المراحمة فى تصيبها 
وهو النصفء ولا ترث مع الأختين للمزاحمة؛ ولا يحجب الأخ للأب والأم الأخت للأب؛ لعدم 
الإاحيمة واحعاد سر ع الوراثة؛ لأن الأحت للأب ترث النصف بالفرضء والأخ للأب والأم 
يرث ما بقى بالعصوبة. ٍ ا 

وعن الضحاك بن قيس: أن عمر قضى فى أهل طاعون عمواس أو طاعون فى الإسلام: أنهم 
كانوا إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنو الأم أحق» وإذا كان بعضهم أقرب من بعض فهم أحق» 
وراة اله رق 5 ش 








> باب ليجب ا 
؟.+- وحدثنا سليمان بن حربء ثنا شعبة» عن الحكمء عن إبراهيم: أن عليا 


قلت : أفاد رضى الله عنه أن بعد اتحاد جهة الوراثة ونوعيتها يترجح الأقوى على الأضعف 
عند المراحمة وكاذا يترجح الأقرب على الأبعد عند تحاد الجههة» كالأم يرجح على أم الأ 
وأم الأب» والأخ يترجح على ابن الأخ؛ والأب يعرجح على أب الأب؛ والأخ يترجح على العم؛ 
لأن كل واحدة يرث بالإخوة» أحدها يإخوة الميت» والآخر بإخوة أبيه» والأخ للنيت أقرنية من 
أي أبية: 

وأما إذا كانت الجهة مختلفة فلاء كالب لا يحجب أم الأ ولا أم الأب» واحتاره أبر 
حنيفة. إلا أنه قال: إن الأب يحجب أم الأب؛ لأن المدلى لا يرث مع المدلى به إلا أولاد الأم؛ فإنهم 
يرثون مع الأم. والله أعلم. 

وعن بريدة: أن النبى مله جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم؛ رواه أبو داود وقال فى 
أنيل الأوطار“: صححه ابن السكن» وابن خمزعة. وابن الججارود؛ وقواه ابن عسدى. قلت: دل 
الحديث على أن الأم حاجبة للجدة. 

قال العبد الضعيف: روى البيبقى فى ' أسننه " من طريق يزيد بن هارون: أنا حماد بن زيد» 

٠‏ ثنا أنس بن سيرين: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى» ولا يحجب 
من لا يرث. ومن طريقه: أنا شعبة» عن الحكم؛ عن إبراهيم؛ قال: قال على -رضى الله عنه- وزيد: 

المشرك لا يحجب ولايرث. وقال عبد الله -رضى الله عنه- يحجب ولا يرث . ومن طريق عبدان: 
أخبرنى أبى» عن شعبة» عن لمغيرة» عن الشعبى» عن على» وزيد بن ثابت» قالا: المملوكون وأهل 
الكتاب بمنزلة الأموات» قال: وقال عبد الله: يحجبون ولا يرثون اه (5 :2.2 وروى أبو يوسف 
فى ”الآثار“ له: عن أبى حنيفة» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن عمر ابن الخطاب -رضى الله 
عنه- أنه قال: الكفر ملة واحدة» لا نرثهم ولا يرثوننا اه .)١1/1(‏ 

. وقال الموقق فى ”المغنى “: من لم يرث لمعنى فيه -كانخالف فى الدين والرقيق والقاتل- فهذا 
لا يحجب غيره فى قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين» إلا ابن مسعود ومن وافقه؛ فإنهم 
يحجبون الأم والزوجين بالولد الكافر» والقاتل» والرقيق» ويحجبون الأم بالإخوة الذين هم كذلك؛ 
وبه قال أبو ثورء وداود» وتابعه الحسن ذ فى القاتل دون غيره» قياسا على الإخوة مع الابوين 
يحجبون الأم (عن الثلث إلى السدس ولا يرثون ولعلهم تمسكوا بعموم قوله تعالى: : «إفإن كان لهن 
ولد فلكم الربع) إوإن كان لكم ولد فلهن الثمن» طولأبويه لكل واحد مهما السدس ما ترك 








إعلاء السنن. ٍ بان ايفن دين 
وزيدا قالا: المملوكون وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون» وقال عبد الله: يحجبون 


إن كان له ولدك» ل لإفإن كان له إخوة فلأمه السدس», وهؤلاء أولاد وإخوة؛ وعدم إر رليم 
لابمنع حجبهم كالإخوة مع الأبوين. 

50 بدليل أنه لما قال: للإيوصيكم الله فى 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» أراد به الوارث إجماعاء ولم يدخل هؤلاء فيهم؛ ولما قال: وإإن 
امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت» الآية» لم يدخلوا فيهم. وأما الإخوة مع الأبوين فهم من أهل 
الميراث؛؟ بدليل أنه لولا الأب لورثواء وإنما قدم عليهم لأن غيرهم أولى منهم, فامتناع إرثهم لمانع لا 
لانتفاء المقتضى» فأما من لا يرث لحجب غيره له فإنه يحجب وإن لم يرث؛» كالإخوة يحجبون الام 
وهم محجوبون بالأب؛ لأن عدم إرثهم لم يكن لمعنى فيهم ولا لانتفاء أهليتهم بل لتقديم غيرهم 
عليهم» والمعنى الذى حجبوا به فى ,حال إرثهم موجود مع حجبهم عن الميراث بخلاف مسألتنا اه 
ملخصا »)١91:5(‏ قال: ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن ولا مع ابن ابن وإن 
سفل» ولا مع أب» أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله وذكر ذلك ابن المنذر وغيره» والأصل فى 
هذا قول الله تعالى: إإيستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أت 
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد الآية. ٍ 

والمراد بذلك الإخحوة والأخموات من الأبوين أو من الأب بلا خلاف بين أهل العلم» ولأنه 
قال: #ؤوهو يرثها إن لم يكن لها ولد وهذا حكم العصبة؛ واقعضت الآية أنهم لا يرثون مع 
الولد والوالد؛ لأن الكلالة من لا ولد له ولا والدء رج من ذلك البنات والأم؛ لقيام الدليل على 
ميرائهم معهماء بقى ما عداهما على ظاهره؛ فيسقط ولد الأبوين ذكرهم وأنثاهم بثلاثة: بالابن» 
وابن الابن وإن سفلء؛ وبالأب» ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة؛ وبالأخ من الأبوين؛ لما روى عن 
| على رضى الله عنه أن رسول الله َيه قضى بالدين قبل الوصية» وأن أعيان بنى الأم يتوارثون دون 
بى الغلاقه يرت الرجيل أخاة لأليه وامهدون العيه لأيه أعرجبه العرمذقى ومن ديت 
الحارث عنهء وقال: إنه لا يعرف إلا من حديثه لكن العمل عليه؛ وكان عالما بالفرائض» وقد قال 
النسائى: ان به كذا فى “ التلخيص” (5585). 

ويسقط ولد الأم بأربعة: الول كر ا كان آل أدج تووله الاو والات والحب احم اها * 
انط وم قد سك امي فال فته رإخروان رتوب كرض اوعدن فى ان كزان 
لأم للأم الثلثء وللأخوين الثلثك» وقيل عنه: لهما ثلث الباقى» وهذا بعيد جدا؛ فإنه يسقط 








ج اما لاتحي ْ 106 
'ولاايرثون» زو اها الدارهن فى ميقه , 


ع الل م اق 

لجدء فكيف يورثون مع الأب؟ قال: ويتقظ الخد بالآأت»: و كل جة عن هو أكري مه 

قال ابن المتذر: أجمع أهل العلم مسن أصحاب رسول الله يه على أن الجد - أبا 
لبدلا يجسة عن اليرات غيس الأب و كذلك كل جد سقط عن هو قرت ميد لأنه يذلى يده 
فهو كإسقاط الجد بالأب» وتسقط الجدات بالأم» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للجدة 
السدس إذا لم يكن للميت أم؛ ولأنن أمهات؛ فسقطن بالأم كما يسقط الأب بالجد» ويسقط ولد 
الابن بالابن؛ لأنه إن كان أباه فهو يدلى به وإن كان عمه فهو أقرب منه» فسقط به كما يسقط 
الجد بالأب» وإ كان عمه فهو أقرب منه؛ بقوله عليه الصلاة والسلام: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بقى فلأولى رجل ذكر) اه (4:7 0). 

فائدة: أربعة من الذكور يعصبون أخحواتهم» فيمنعونبن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر 
مثل حظ الأنفيين» وهم الابن» وابن ع الابن وإن ن نزلء والأخ من الأبوين؛ والأخ من الأب» وسائر ش 
العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث» وهم بنو الأخ والأعمام وبنوهمء وذلك لقول الله 
تعالى: لإيوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين» فهذه الآية تناولت الأولاد وأولاد 
الابن» وقال تعالى: «إإفإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنشيين؛ فتناولت ولد 
الأبوين وولد الأبء وإنما اشتركوا لأن الرجال والنساء كلهم وراث؛ فلو فرض للنساء فرض أفضى 
إلى تفضيل الأنثى على الذكرء أو مساواتهما إياه» أو إسقاطه بالكلية» فكانت المقاسمة أعدل ‏ 
وأولى» وسائر العصبات ليس أخواتهم من أهل الميراث؛» فإنبن لسن بذوات فرض»ء ولا ير 
منفردات؛ فلا يرثن مع إخوتبن شيئاء وهذا لا خلاف فيه بحمد الله ومنته» كذا فى المغنى ‏ 
)١:(‏ لابن قدامة. 

فائدة: ناك الارد شرل اردات صد عدون ف رنب و سديي ان يحهية البيات ةواقن 
جعل الأخوات معهن عصبات» وفى أنبن إذا استكملن الثلثين سقط من أسفل منهن من بنات الابن 
وغير ذلك» وهذا مما أجمع عليه أهل العلم» وأجمعوا أيضا على أن فرض الابنتين الثلنان» إلا رواية 
غَاذة عن ابن أعباس: أن قرضهما التصف؛ ا ا 
تركم» فمفهومه أن ما دون الثلاث ليس لهما الفلثان» والصحيح قول الجماعة؛ فإن النبى مَك قال 
لعن متك نين الرتبيع : «أعط ابنتى سعد الثلثين» (رواه أحمد والأربعة إلا النسائى» وهو حديث 








صحيح) وقال الله تعالى فى الأخيؤات: لان ان اد تين فلهما الثلثان مما ترك»» وهذا تنبيه على أن 
للبنتين الثلثين؛ لأنيها ائريية فأما الثلاث من البنات فصاعداء فلا خلاف فى أن فرضهن الثلثان. 
واختلف فيما ثبت به فرض الابنتين» فقسيل: ثبت ببذه الآية :والتقدير: فإن كن تساء اتنفيت: 
ولفظة “فوق ' صلة كقوله: لإفاضربوا فوق الأعناق» أى اضربوا الأعناق» وقد دل على هذا أن 
النبى َه حين نزلت هذه الآية أرسل إلى أخى سعد بن الربيع: «أعط ابنتى سعد الثلثين». وهذا من 
| النبى مَيه تنفسير للآية» وبيان لمعناهاء واللفظ إذا فسر كان الحكم ثابتا بالمفسر لا بالتفسيرء ويدل 
على ذلك أيضا أن سبب نزول الآية قصة بنتى سعد بن الربيع وسؤال أمهما عن شأنهما» وفى 
الجملة فهذا حكم قد أجمع عليه» وتواردت عليه الأدلة التى ذكرناهاء فلا يضرنا أيها أثبته. 
وأجمع أهل العلم على أن بناث الصلب متى استكملن الثلثين سقط بنات الابن ما لم يكن 
بإزاءهن أو أسفل منبن ذكر يعصببن؛ لأن الله تعالى لم يفرض للأولاد إذا كن نساء إلا الثلثين 
تلبلات كن أو كيرات: وقد ذهب الفلفان لبنات الصلبء فلم يبق لبنات الابن شىء» وفك أن 
يشاركن بنات الصلب؛ لأنبن دون درجتين» فإن كان مع بئات الابن ابن فى درجتبن» كأخيون 
أو ابن عمهن» أو أنزل منهن كابن أخسيهن أو ابن ابن عمهن عصبهن فى الباقى» فجعل للذكر مثل 
حظ الأنشين» وهذا قول عامة العلماء» يروى ذلك عن على وزيد وعائشة -رضى الله عدهم- وبه 
قال مالك وأبو خنيفة وأصحابه والثورى والشافعى <رحمهم الله تعالى- وإسحاقء وبه قال سائر 
الفقهاء إلا ابن مسعود ومن تبعه؛ فإنه خالف:الصحابة فى ست مسائل من الفرائض» هذه إحداهن» 
فجعل الساقئ للذكر دؤن أخواته» وهو قول أبى ثور؛ لأن النساء من الولد لا يرثن أكثر من الثلئين» 
وههنا يفضى إلى توريفهن أكثر منه. ولنا قؤل الله تعالى: لإيوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل 
حظ الأتثيين#» وهؤلاء يدخحلون فى عموم هذا اللفظء وما ذكروه فهو فى الاستحقاق للفرض» 
فأما فى مسألتنا فإنما يستخقون بالتعصضيب» فكان معتبرا بأولاد. الصلب والإخوة والأخنوات. 
وان ان الاسن يسسيامن فى در جنيهامن احرف ريات عتسهة وات أبن عل أبن 
على كل حال ويعصب من هو أعلى منه من عماته» وبنات عم أبيه ومن فوقهن بشرط أن لا يكن 
ذوات فرض» ويسقط من هو أنزل منه كبناته» وبنات أخيه؛ وبنات ابن عمه ولا أعلم فى 
ا العا و لب ا 
من "المغنئ * (37: 201161 : ش 
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باب الرد 
ه؟. >- عن الشعبىء قال: كان على يرد على كل ذى سهم قدر سهمه إلا 
الزوج والمرأة» وكان عبد الله لا يرد على أخحت لأم مع الأم؛ ولا على بنت ابن مع البنت» 
ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأمء ولا على جدة؛ ولا على امرأة: ولا على زوج 
رواه سفيان وعبد الرزاق وسعيد بن منصورء كذا فى " كنز العمال . 


باب الرد . 


قوله: ”عن الشعبى” إلخ: قلت: اختار أبو حنيفة مذهب على» قال العبد الضعيف: روى 
البيسبقى فى ”سننه “: من طريق يزيد بن هارون: أنا محمد بن سالم (فيه مقال) عن الشعبى؛ عن 
خارجة بن زيد» قال: رأيت أبى يجعل فضول امال فى بيت المال؛ ولا يرد على وارث شيفاء قال: 
وأخبرنى محمد بن سالم عن الشعبى» قال: كان على -رضى الله عنه- يرد على كل وارث 
الفضل بخصة ما ورث غير المرأة والزوج وكان عنبد الله'لا يرد على امرأة» ولا زوجء ولا ابنة ابن 
٠‏ مع ابئة الصلبء ولا على أخخت لأب مع أخحت لأب وأم» ولااعلى إخوة لأم مع أم؛ ولا على 
عذه إلذان ليكوت وارنك عيزهاء يو عات ارود لأثر ف على واونت فاه ويجكلة فى ديت امال اعد 
قال ابن الت ركمانى: وقال صاحب ” الاستذ كار" : سائر الصحابة يقولون بالرد» وانفرد زيد من 
بينهم فجعل الفاضل عن ذوى الفروض والعصبات لبيت المال اه (4:5 5 .)١‏ 

وقال الموفق فى ”المغنى ": إن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوى فرائض»؛ ولا يستوعب المال 
كالقات والكحيات راكدات» فإن إلقاه ]هن فى التروظ بز ولتي عن قزر زو شين إلا 
على الزوج والزوجة؛ روى ذلك عن عمرء وعلى؛ وابن مسعود؛ وابن عباس -رضى الله عنهم- 
وحكى ذلك عن الحسسنء وابن سيرين» وشريح» وعطاءء ومجاهدء والشورىء وأبى حنيفة 
وأصنحخاية. 

قال ابن سراقة: وعليه العمل اليوم فى الأمصارء إلا أنه يروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرد 
على بنت ابن مع بنت» ولا على أخت من أب مع أخت من أبوين» ولا على جدة مع ذى سهمء؛ 
لأبع ضساوواق السهاءة فجت أن يسلوواافيما يفرع عليباء ولآن امسالة لوعالت ندخل 
النتقص على الجميع» فالرد ينبغى أن ينالهم أيضاء فأما الزوج والزوجة فلا يرد عليهما باتفاق من أهل 








إعلاء السنن 0 


باب العول 
كا عن إبرا هيم النخعى عن على وعبد الله: أنيبا أغالا الفراكض روا 
البيبقى (كنز العمال). 


العلم» إلا أنه روى عن عفمان -رضى الله عنه- أنه رد على زوج ولعله كان عصبة(١)‏ أو ذا 
رحمء فأعطاه لذلك, أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث. 
وسبب ذلك إن شاء الله- أن أهل الرد كلهم من ذوى الأرحام» فيدخلون فى عموم قول 
الله تعالى: لإوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله): والزوجان خخارجان من ذلك» 
وداه ريلد يلابت إلى اذ لاف عن قوع الل ومن اال وله دس ال د 
وبه قال مالك؛ والأوزاعى؛ والشافعى -رحمهم الله تعالى- لأن الله تعالى قال فى الأحت: «إفلها 
نصف ما ترك#. ومن رد عليها جعل لها الكل. ار ارت برد دل ماري 
ولنا قول الله تعالى: لإوأولوا الأرحام ب بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله وهؤلاء من ذوى 
الأرحام» وقد ترجسحوا بالقرب إلى الميت؛ فيكونون أولى من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين» وذو 
الرحم أحق من الأجانب عملا بالنص» وقد قال النبى َه : «من ترك مالا فلورثتهء ومن ترك كلا 
فإلى)» متفق عليه. وهذا عام فى جميع المال.. فأما قوله تعالى: لإفلها نصف ما ترك4» فلا ينفى أن 
يكون لها زيادة عليه لسبب آخر» كقوله تتعالى: «إولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له 
ولد4. لا ينفى أن يكون للب السدس وما فضل عن البنت بجهة التعصيب اه ملخصا (41/:7). 


باب العول 
قوله: ”عن إبراهيم النخعى “ إلخ: قلت: مسألة العول من المسائل الاجتبادية الختلف فيها بين 
الصحابة» واختار أصحابنا مذهب عامة الصحابة لقوته؛ لأنه إذا كان لكل فرض مقدر فلا معنى 
لإدخال النقص على البعضء أو جعله محروما بالكلية» بل الأولئ إدخال النقص على الكل حسب 
نصيبه» كالغرماء الذين لا يفى التركة بدينهم. 
وقد روى أنه قال رجل لابن عباس: مايقيك اماف اليعاة وإن ايزا للك ارقت 3 ورك 
على غير رأيك» فغضبء فقال: هلا يجتمعون حتى نبتبل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن الذى 


(1) كما قلنا فى إمرأة ماتت عن ابنى عم أحدهما زوجها والآخر أخ لأم» فللزوج النصفء وللأخ من الأم السدسء والباقى بيدهما 
نصفان» فقد وقع الرد فى هذه المسألة على الزوج؛ لكونه ابن عم زوجتبا. فافهم. 
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07 . >- وعن ابن عباسء أنه قال: أول من أعال الفرائض عمرء وأ الله! لو قدم 
من قدمه وأخر من أخره الله ما عالت فريضة. فقيل له: وأيها قدم الله وأيها أخر؟ فقال: 
كل فريضة لم يببطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة:؛ فهذا ما قدم الله عز وجل» وكل 


او عالج عددا لم يجعل فى مال نصفين وثانا. . والجواب عنه أن من أحصى رمل عالج 
عدا كيك بجعا النضقف للا يأعيد | إلا السدس؛ لأن المسألة التى أشار إليه ابن عباس مسألة امرأة 
ماتت عن أم» وزوج» وأخمت لأب وأم» أو لأب» فالنصف للزوج؛ والثلث للأم؛ والسدس للأخت 
عند ابن عباس» وقد قال الله تعالى: «إإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 
امحذور الذى ألزمه القائلين بالعول لازم له لا محالة» فالحق هو ما قاله الجمهور» والله تعالى أعلم. 

قال العبد الضعيف::روى البيبقى فى ”سننه “: من طريق يخبى.بن آدم: ثنا ابن أبى الزناد» 
عل أنسمو عر ها ويد برو زافده عن أبيه أنه أول من امال الفرائض» وكان أكثر ما أعالها به الثلثين. 
ومن طريق يحيى بن أدم أيضا: ثنا شريك» عن أبى إسحاق» عن الحارث؛ عن على رضى الله عنه'"' 
فى امرأة» وأبوين» وبنتين: صار ثمنها تسعا اه .)١1517:5(‏ 

وقال الموفق فى ”المغنى “: ومعنى العول أن تزوحم فروض لا يتسع المال لهاء فيدخل النقص 
عليهم كلهم ويقسم المال بينهم على قدر فروضهمء كما يقسم مال المفلس بين غرمائه باخصص 
لضيق ماله عن وفاءهاء ومال اميت بين أرباب الديون إذا لم يفهاء والفلث بين أرباب الوصايا إذا 
ضاق عنهاء وهذا قول عامة الصحابة ومن تبعهم من العلماء -رضى الله عنهم- يروى ذلك عن 
عدمر وعلى والعباس وابن مسعود وزيدء وبه قال مالك فى أهل المدينة والشورى وأهل العراق 
والغافس وهاه وإسضاق زفت بن شحاف وا بر قور ونيائر أحل العلاء الا ابن عبناي وطاففة 
شذت يقل عددهاء نقل ذلك عن محمد ابن الحنفية؛ ومحمد بن على بن السسين» وعطاء» 
وداود» فإنهم قالوا: لا تعول المسائل. 

روى عن ابن عباس: أنه قال فى زوج وأحت وأم: ا 


(1) مسألة 4 عالا؟. 














إعلاء السئن 0000 5-7 


1 فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقى» فتلك التى أخمر الله كالزوج 
والزوجة والأم والذى أخخر كالبنات» والأكراتة فإذا اجتمع من قدم اللله وخر بدىئ 
من قدم» فأعطى حقه كاملاء فإن بقى شىء كان لمن أخر» وإن لم يبق شىء فلا شىء 
لا ولح ره ل ش 


ديت هله لمسالة مسالة الماهلة لذلك» وه أولامسالة عائلة حلت فى زمن غير ١‏ 
عنه- فجمع الصحابة للمشورة فيهاء فقال العباس: أرى أن تقسم المال بينهم على قدر سهامهم, 
فأخذ به عمر -رضى الله عنه- واتبعه الناس على ذلك ختى خالفهم ابن عباس. 

ولنا أن كل واحد من هؤلاء لو انفرد أخذ فرضه. فإذا ازدحموا وجب أن يقتسموا على قدر 
الحقوق كأصحاب الديون:والؤصاياء ولأن الله تعالى فرض للأخت النصف كما فرض للروج 
النصفء» وفرض للأّختين الثلفين» كما فرض الثلث للأخحتين من الأم» فلا يجوز إسقاط فرض 
بعضهم مع نص الله تعالى عليه بالرأى والتتحكم, ولم يمكن الوفاء ببها؛ فوجب أن يتساووا فى 
النقص على قدر الحقوق كالوصايا والديون. 

وقد يلزم ابن عباس على قوله مسألة فيها زوج» وأمء وأخوان من أم» فإن حجب الأم إلى 
السدس خالف مذهبه فى حجب الأم بأقل من ثلاثة من الإخوة» وإن نقص الأخصوين من الأم رد 
النقص على من لم يهبطه الله من فرض إلى ما بقى» وإن أعال المسألة رجع إلى قول الجماعة وترك , 
مذهبه» ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس» ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمضار ذ فى القول بالعول 
بحمد الله ومنه اه 07-9519 7). 

قلت: وأما أهل الظاهر فليسوا بفقهاء؛ فلا عبرة بخلافهم: وأما قول خارجة: وكان أكثر ما 
أغثالينا بهاالعاون وافتسهالهة روه وامة وإسوة وأعيراك لآم راك لآب وام واعوات أي 
فللزوج النصفء وللأّخمت من الأب والأم النصفء وللأم السدسء وللإخوة والأخوات من الأم 
الثلث بينهم بالتسوية» وللأخت من الأب السدس» فقد اجتمع فى هذا المسألة فروض يضيق المال 


٠١ مسألة: 5ع‎ )١( 





زوج» أحت من الأبوين» أم إخوة وأخوات من الأم» أخوات للأب. 
؟ ؟ ١ 5 ١‏ 











باب ميراث ابن الملا عنة 6 
8- عن الشعبئ: أن عليا قال فى ابن الملاعنة ترك أغحاه وأمه: لأمنه الثلث» 
ولأخميه السدسء وما بقى فهو رد عليهما بحساب ما ورثا. وقال عبد الله: للأخ 
السدسء وما بقى فللأم وهى عصبة» وقال زيد: لآمه الثلث» ولأخيه السدس» وما بقى 
ففى بيت المال» رواه سعيد بن منصور والبيبقى (كنز العمال). 


عنها؛ فإن النصف للزوج والنصف للخت من الأبوين يكمل المال بهماء ويزيد ثلث ولد الأم» 
وسدس الأم؛ وسدس الأخت من الأب؛ فتعول المسألة بثلثيهاء وأصلها من ستة» فتعول إلى عشرة» 
وتسمى أم الفروخ لكثرة عولهاء شبهوا أصلها بالآم» وعولها بفروحهاء وليس فى الفرائض مسألة 
تعول بثلثيها سوى هذه وشبههاء ولا بد فى أم الفروخ من زوج واثنين فصاعدا من ولد الام وأم 
أو جدةق) واثنين من ولد البو أو الأبية أو إحداههما من ولد الأوين: الدع عن ولد اكه 
فمتى اجتمع فيها هذا عالت إلى عشرة» كذا فى "المغنى” (15:1)» ظ. 

فائدة: حصل خلاف ابن مسعود فى الفرائض فى ست مسائل إحداهن: ابنا عم أحدهما أخ 
لام فللأخ من الأم جميع المال عنده؛ وعند الجمهور للأخ للأم السدس» وما بقى بينهما نصفين. 

والثانية: فى بنت» وبنات ابن» وابن ابن» الباقى عنده للابن دون أخواته. 

الثالئة: فى أخوات الأبوين وأخوات لب وأخ لا الباقى عنده للأخ دوك أخواته: 

الرابعة: بنات» وابن ابن» وبئات ابن» عنده لبنات الابن الأضر ببن من السدس أو المقاسمة. 

الخامسة: أحت و وأخ وأخواك لابه للأخوات عنده الأضريسين من ذلك. 

السادسة: كان يحجب الزوجين والأم بالكفار والعبيد والقاتلين» ولا يورثهم اه ملخصا من 
"المغنى ” 059:7 ظ. 

باب ميراث ابن الملا عنة 

قوله: ”عن الشعبى “ إلخ: ويظهر منه أن ما رواه الشعبى عن على وعبد الله أنهما قالا: الأم 
والبيبقى أيضاء كما فى ” كنز العمال“ محمول على عموم امجاز؛ لأنك قد عرفت أن عليا لا يجعل 
الأم ولا عصبتها عصبة حقيقة؛ لأنه أعطاها الثلث» وولدها السدس وجعل لهما ما بقى بالرد. 
وكذاما روى الحاكم وصححه عن ابن عباس: أن عليا أعطى ميراث ابن الملاعنة أمهء وجعلها 








عصبة. وما رواه الحاكم أيضا وصححه عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن رجل من أهل الشام: 
أن رسول الله مَيِنّهمِ قال فى ولد الملاعنة: «عصبته أمه) اه محمول على المجاز» ومعناه أن وارثه أمه | 
١‏ وقومه دون أبيه وقومه فاعرف ذلك واختار أئمتنا مذهب على لأن جعل الأم وقومها عصبة خلاف 
ارا الفرالضن و تالور ث بيت امال مع وجود ذوى الأرحام مخالف لقوله: «إوأولوا الأرحام 

بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ولا يرد عليه مولى العتاقة قد لآن الى لأنلية كلتحمة النشيب 
"كما نف عليه شوق ال جك لهو من حرى الأراء ولد يولك تت ذرقن الأر ام افر 

وما روى الحاكم وغيره عن واثلة مرفوعا: (إن المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء 
والولد الذى لاعنت عليه) اه فمعناه أن المرأة تحوز ميراث عتيقها بالعصوبة» ولقيطها بالتبرع دون 
الاستحقاق» وولدها الذى لاعنت عليه بالفرض والرد إذا لم يكن هناك وارث غيرها. 

وقال ابن قدامة الحنبلى فى ”المغنى؟*: إن خلف أما وخالا فلأمه الثلث؛ وما بقى فللخال» 
وهو عجيب؛ لأنه إذا جعل الخال بمنزلة العم وجب أن تجعل الأم بمنزلة الأب» وإذا لم تجعل بمنزلة 
الأب فكيف يجعل الخال بمنزلة العم؟ واحتجاجه بقوله َه وألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى 
فلأولى رجل ذكر» أعجب؛ لأن المراد من أولى رجل ذكر هو العصبة دون ذى الرحمء وإلا لوجب 
أنه لو مات رجل عن ابنة وخخال أن يكون النصف للابنة والنصف للخال؛ لأنه أولى رجل ذكر بعد 
ذات الفزض» ولا يقول به أحد؛-فظهر أن ما قاله أسخف جداء والله أعلم. 

قال العبد الضعيقي: ليس قول الموفق من السخافة فى شىء؛ لأن قنوله: للأم يكؤن القلث 
وللخال ما بقى؛ مبنى على أن عصنة ولد الملاعنة عصبة أمه لا أمه» وإِذا لم تكن أمه عصبة له فكيف 
يجب عليه أن يجعل الأم بمنزلة الأب؟ وقد صرح الموفق بأن فى المسألة روايتين عن أحمد: إحداهما 
أن عصبته عصبة أمه, اختارها الخرقى» ويروى ذلك عن على وابن ن عباس وابن عمر وبه قال الحسن 
وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والشعبى والنخعى والحكم وحماد والثورى والحسن بن صالح. 

والثانية: أن أمه عصبة:؛ فإن لم تكن فعصبتها عصبة. وروى عن على نحوه؛ ومكحول» 
والشعبى؛ لما روى عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده: أن النبى بَركلهِ جعل ميراث ابن الملاعنة 
لأمهء ولورثتها من بعدها. 


)01 قلت: روى الدارمى: هذا القول عن الحسن البصرى ١١‏ منه. 
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ولا روى واثلة عن النبى ييل قال: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها. 
الذى لاعنت عليه»؛ وعلى هذه الرواية تكون أمه بمنزلة أبيه لا على الرواية الأولى» فإذا مات عن أم 
وخال تكون للأم القلث وللخال ما بقى على الأولى؛ وللأم جميع المال على الثانية؛ لكونها بمنزلة 
الأبء وكوت الخال بمنزلة العم ولا يرث العم مع الأب قطء ووجه قول الخرقى أن الأم ليس بمنزلة 
ل ل ل 1 ا 
المراسيل عن رجل من أهل الشام: أن النبى مَركِنهِ قال: «ولد الملاعنة عصبته عصبة أمة)» رواه 
البيبقى» وأعله بالانقطاع .)١55:5(‏ 

وإذا ث لت اذعميه عميية امد قتع الاتتسذلان جر ل النبى تار و التو المزرانشن باضني] 
فما بقى فلأولى رجل ذكر»» وأولى الرجل به أقارب أمه ومنهم الخال» فله ما بقى بعد فرض 
الأم فافهم. ٠‏ 
ولنا أن أحكام الميراث ثابتة بنص الكتاب؛ فلا يجوز القول بخلافها إلا بنص مثله» والذى 
روى فى كون الملاعنة عصبة لولدهاء أو كوت عصبتها عصبة له أخبار آحاد» ولا تخلو من المقال: 
فلا يمرك لها النص» ولا نص فى توريث الأم أكثر من الثلث» ولإ.فى توريث الأخ من أم أكثر من 
الجدتو ولا فى توروك أى الأم وتسوومى عفتية الأ الأه المشيرية أنترى أدبنات الززاتك: 
والإدلاء بالأم أضعف؛ فلا يجوز أن يستحق به أقوى أسباب الإرث. 

وأما حديث: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث»: ففيه بيان أنها تحرزء والإحراز لا يدل على 

العصوبة؛ فإنه يجوز ا ل 0 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن النبى فته جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من 
بعدها. فلا يدل على العصوبة أيضاء ومعناه أن ابن الملاعنة إذا لم يكن له وارث غير أمه فميرائه لهاء 
وإذا لم تكن فلورثتها من بعدهاء وبه نقول. 1 
4 وأما سديت: ل ا ا ل 0 الرحم» لا فى 
ا ل ام ار ا 
البيبقى من طريق إبراهيم بن طهمان: ثنا سماك بن حرب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: جاء 
قوم إلى على رضى الله عنه: فاخمتصموا فى ولد المتلاعنين» فجاء ولد أبيه يطابون ميرائه» قال: 
فجعل ميراثه لأمه وجعلها عصبة. 
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(ومعناه أنه لم يعط ولد أبيه شيئا لانقطاع نسبة من أبيه؛ وأعطى الميراث كله أمه؛ لأنه كان 
قد مات ولا ابن له ولا أخ من أمه؛ فأحرزت الأم ميراثه بالفرض والردء فصارت كالعصبة) ومن 
طريق يزيد بن هارون» عن محمد بن سالمء عن الشعبي: أن عليا رضى الله عنه قال فى ابن الملاعنة 
ترك أحادوات: لأمه تفع لح اسم + ونايق ‏ تيوارة علييا همان ها رركا زرهةا وريه 
ما قلناء فلو جعل الأم عصبة لجعل لها ما بقى بعد السدس كله؛ ولم يجعل لها الثلثء ولا رد عليها 
عسات مأورقتُ)» وقال زيد: لأمه الغلث» ولعي السدسء وما بقى ففى بيت المال (١5/:5؟))‏ 
فاتفق زيد وعلى رضى الله عنبما على أن الأم ليست بعصبة لابدباء واخنتلفا فى الرد؛ فرد على 
رضى الله عنه ما بقى بعد الثلث والسدس على الأم والأخ بحساب ما ورثاء وجعله زيد لبيت المال. 

وروى البيبقى من طريق يزيد» عن حماد بن سلمة» عن قتادة: أن عليا وابن مسعود قالا 
فيمن ترك أخاه وأمه: للأخ الثلثء, وللأم الثلث. (وهذا يدل على أن ابن مسعود أيضا لم يجعل أمه 
عصبة له) ومن طريق ابن المبارك: أنا سعيدء عن قتادة: أن ابن مسعود كان يجعل ميراث كله 
لأمه. فإن لم تكن له أم كان لعصبتباء قال: وكان الحسن يقول ذلك اهء وهذا يدل على أنه 
كان يجعل الأم بمنزلة الأب» فلا يرثه أخوه مع الأم» ولا يخفى أن قول على وزيد أشبه بما ذكرنا 
من السنة» والله تعالى أعلم. 

وقال محمد فى ”الآثار“ له: أخيرنا أبو حنيفة, عن ماد عن إبراهيم: أنه قال فى ابن 
الملاعنة: إذا كانت الأم وولدها ورثته فعلى الميراث» وإن كانت الأم وحدها فلها الميراث كله. قال: 
وأخبرنا أبو حنيفة» عن حماد عن إبراهيم, أنه قال فى ابن المتلاعنين يموت ويترك أمه. وأخاه وأخته ' 
لأمهء قال إبراهيم: لهما الثلثء وما بقى لأمه. ا 

كال محمد ولهنا تأعداييةاء وهدا فيان قول عد الله ؟ لأنه كان لا اراد عل الأخيوة مح 
الأم مع الأم» ولكن لهما الثلث؛ وللأم السدسء وما بقى فهو رد على ثلاثة أسهم على قدر 
مواريشهمء كان على رضى الله عنه يرد عليهم على مواريقهم؛ فبقول على بن أبى طالب تأخذ. 

محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم؛ قال: ابن الملأعنة غضبته عصبة أمه» 
إذا ترك أمه كان لها المال. قال محمد: يكون لها المال إذا لم يترك وارثا غيرهاء وإنما تفسير قوله: 
(مصعبحسية ايده فى الفقل بق اللذرق يقزر عنف اما المر انك شيرة أرب النائن بحل . فدر 
القراية من المللاضة وهو قول أبى حيفة اه :00 ظ 








3 امورو ميراث ابن الملاعنة" ذلك 


وقال الحافظ فى ” الفعح“ فى حديث ابن عمر: ففرق النبى مَرْكهُ بينبماء أى بين المتلاعنين» 
وألحق الولد بالمرأة» قد اختلف السلف فى معنى إلحاقه بأمه. مع اتفاقهم على أنه لا ميراث بينه وبين 
الذى نفاه (بعد تفريق الحاكمء وأما قبله فيتوارثان عندنا؛ لأن المتلاعنين لا يفترقان بمجرد اللعان» بل 
بتفريق الحاكم بينبماء كما بسطنا الكلام فى ذلك فى باب اللعان)؛ فجاء عن على» وابن مسعود: 
أنبما قالا فى ابن الماعنة: عصبته عصبة أمه» يرثهم ويرثونه» أخرجه ابن أبى شيبة» وبه قال النخعى» 
والشعبى. وجاء عن على وابن مسعود: أنبما كان يجعلان أمه عصبة وحدهاء فتعطى المال كله» 
فإن ماتت قبله فماله لعصبتهاء وبه قال جماعة» مهم الحسن وابن سيرين ومكحول والقورى. . 

وأحمد فى رواية. وجاء عن على: أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها (هذا هو الصحيح 
عن على» وكان يرد الباقى على أمه وإخوته منها بحساب ما ورثوا) قال: فإن فضل شىء فهو لبيت 
المال» وهذا قول زيد بن ثابت (قلت: وأما على فقد وافق زيدا فى جعله الثلث للأم» والسدس 
لأخيه من الأم» ولم يوافقه فى جعله الباقى لبيت المال» بل رده على الأم والأخ على ميراثهما كما 
تقدم) وبه قال جمهور العلماء» وأكثر علماء الأمصارء قال مالك: وعلى هذا أى على قول زيد 
أدركت أهل العلم (أى من أهل المدينة» وأما أهل العراق فعلى ما صح عن على رضى الله عنه). 

قال ابن بطال: هذا الخلاف إنما نشأ من حديث انام حك حا هوالح الول بالحراة: 
لأنه لما ألحق بها قطع نسب أبيهء فصار كمن لا أب له من أولاد البغى, وتمسك الآخرون بأن معناه 
إقامتها مقام أبيه» فجعلوا عصبة أمه عصبة أبيه. قال ابن بطال: تمسك بعضهم بالحديث الذى جاء 
فيه: أن الملاعنة بمنزلة أبيه وأمه. وليس فيه حجة؛ لأن المراد أنبها بمنزلة أبيه وأمه فى تربيته وتأديبه 
وغير ذلك مما يتولاه أبوه» فأما الميراث فقد أجمعوا أن ابن الملاعنة لو لم تلاعن أمه, وترك أباه وأمه 
كان لأمه السدس» فلو كانت (بعد اللعان) بمنزلة أبيه وأمه لورثت سدسين فقطء سدس بالأمومة» 
وسدس بالأبوة» وحجة الجمهور ما تقدم فى اللعان أن فى رواية فليح» عن الزهرى؛ عن سهل فى 
آخره: فكانت السنة فى الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض لها. أخرجه أبو داودء وحديث ابن 
عباس: فهو لأولى رجل ذكر. فإنه جعل ما فضل عن أهل الفرائض لعصبة الميت دون عصبة 
أمهء وإذ لم يكن لولد الله عنميية مون فيل أيه زو لا دن قبل سي كان اسيلا ولد ليد . 
فالمسلمون عصبته. وقد تقدم من حديث أبى هريرة: وومن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا» اه 
ملخصا (١؟5١:55).‏ ش 








إعلاء السئن 4١‏ 


باب ميراث ذوى !| لأرحام .. ٠‏ 
8 - عن أمامة بن سهل بن حنيف»ء قال: كتب معى عمر بن الخطاب إلى أبى 
عبيدة: أن رسول الله ميته قال: واللستووسو اهران فق امول له والخال وارث من لا 
وارث له)ء رواه الترمذىء» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


باب ميراث ذوى الأرحام 

قوله: “عن أمامة” إلخ؛ قلت: لاف ان در انه ع ال ا 
روى الماكم عن عبد الله بن جعفرء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر عن النبى مَك أنه . 
قال: دلا ميراث للعمة والخالة). ففى سنده عبد الله بن جعفرء وقد شهد عليه ابنه على ابن المدينى . 
بسوء الحفظء وقال الذهبى: لم يحتج به أحد» وما روى عن سليمان بن داؤد الشاذكونى» عن ابن 
علية» عن محمد ابن عمر بن علقمة» عن شريك ابن أبى مر أن الحارث بن عبد الله أخبره: أن 
رسول الله َيه سل عن ميراث العمة والخالة؟ فنزل عليه جبريل؛ فقال: وحدثنى جيريل أن لا 
ميراث لها». ففى سنده الشاذكونى» وهو مرسل أيضاء كذا قال الذهبى فى ”التلخيص“. وما روى 
عن ضرار بن صرد عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» عن أبى سعيد 
الخدرى: أن النبى مَرْثّهِ قال: «لا ميراث للعمة والخالة». ففى سنده ضرار بن صردء وهو هالكء قاله 
الذهبى فى ' التلخيص” ولم سلم صحة الروايات وجب تأويلها بأن المراد بنفى الوراثة نفى الفرائض 
والعصوبة دون مطلق الوراثة؛ لأن قوله تعالى: «إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» يش يقبت الوراثة 
على الإطلاق بين أولى الأرحام. 

وعن الشعبى عن زياد قال: أتى عمر فى عم لأم؛ وخالة, فأعطى العم للأم الثلنين» وأعطى 
الخالة الثلث. رواه الدارمى. قلت: هذا يدل على أن لقرابة الأب من ذوى الأرحام الثلشان» ولقرابة 
الأم منهم الثلث» وهو مذهب أئمتنا. وعن الحسن: أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث» والعمة 
الثلثين. رواه الدارمى أيضاء وفيه أيضا دليل على أن لقرابة الأم الثلث» ولقرابة الأب الثلئان. وعن 
عبد الله بن مسعود قال: الخالة بمنزلة الأم» والعمة بمنزلة الأب» وبنت الأخ بمنزلة الأخ» وكل ذى 
رحم بمنزلة زحمه التى يدلى بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة. رواه الدارمى» وفيه دليل على أنه يعتبر 
فى الفروع من ذوى الأرحام حال أصولهم. وعن النعمان بن سالم, قال: قلت لابن عمر: أرأيت 
رجلا ترك ابن ابنة أيرثه؟ قال: لا» ومعناه أنه من ذوى الأرحام دون ذوى الفروض والعصباتء فلا 
يرث مع ذوى الفروض والعصبات» لا أنه لا يرثه منبفردا؛ لأنه لو لم يرث لكان ماله لعامة” 








عا ميراث ذوى الأرحام ش لت 


.- وعن عائشة ئشة» قالت: قال رسول الله ف لم الخال وارث. من لا وارث 
له)» زواه الترمذىء» وقال: ا 
عن عائشة» وأخرجه الحاكم فى ”المستدرك ع وصححه على شرط الشيخين» وأقره 
الذهبى عليه. 


المسلمين» وقد قال الله تعالى: للإوأولوا الأرحام , بعضهم أولى ببعض4. قال العبد الضعيف: كتاب 
عمر إلى أبى عبيدة أخرجه ابن حبان فى - 'اضحيحة" أيضاء وكذلك حديث المقدام ثم ذكر أن 
راشدا سمعه من أبى عامر عن المقدام» ومن ابن عائذ عنه» فالطريقان محفوظان. والمتنان متبائنان» 
(فلا يضره قول أبى داود: رواه الزبيدى» عن راشدء عن ابن عائذ» عن المقدام؛ ورواه معاوية بن 
صالح عن راشدء سمعت المقدام)» وذكر الدارقطنى فى ”علله “: أن شعبة وحمادا وإبراهيم بن 
طهمان رووه عن بديل عن ابن أبى طلحة عن راشد عن أبى عامر عن المقدام؛ وأن معاوية بن صالح 
خالفهم» فلم يذكر أبا عامر بين راشد والمقدام» ثم قال الدارقطنى: والأول أشبه بالصوابء قال ابن 
القطان: وهو على ما قال؛ فإن ابن أبى طلحة ثقة» وقد زاد فى الإسناد من يتصل به؛ فلا يضره 
إرسال من قطعه وإن كان ثقة فكيف وفيه (أى فى معاوية بن صالح) مقال؟ فنرى هذا الحديث 
صحيحاء انتبى كلام ابن القطان. (واندحض به ما تعقب به الذهبى الحاكمء فافهم). 

وما ذكره أبو داود صريح فى أنه لا إرسال فى رواية معاوية؛ فإن راشدا صرح فيها 
بالسماع» وراشذ قد سمع من هو أقدم من المقدام» كمعاوية وثوبان -رضى الله عدهما- فيحمل 
على أنه سمعه من المقدام مرة بلا واسطة» ومرة بواسطة أبى عامر» ومرة بواسطة ابن عائ. 

ثم ذكر البيهقى حديث أبى هريرة عن النبى بيه قال: «الخال وارث؟ من ظريق احزيلث 

ايك بن أب سليم عن محمد بن الدكدر عنهه ومن طريق شربك عن ليث عن أبى هبيرة عنه» ا 
هذا مختلف فيه كما ترى» وليث بن أبى سليم غير محتج به. 

قلت: الأمر فى ليث قريب» قد أخرج له مسلم فى “صحيحه"» واستشهد به البخارى؛ 
ويحتمل أنه روى الحنديث عنهما عن أبى هريرة؛ وأقل أحواله أن يكون حديث شاهدا لحديث 
المقدام أو غيره. : ثم ذكره من حديث عائشة مرفوعاء فى سنده عمرو بن مسلمء » فحكى عن أبن 
حنبل وابن معين أنهما قالا فيه: ليس بالقوى» وذكر أنه روىئ موقوفا أيضاء والرفع غير محفوظ. 
قلت الرفع زيادة ثقة» فوجب قبولهاء وقد أخرجه الحاكم مرفوعاء وقال: صحيح على شرط 
الشيخين؛ وأخرجه الترمذى أيضا مرفوعاء وقال: حسن. وعمرو بن مسلم احتج به مسلم فى 








اليه ميراث ذوى الأرحام ع 


"صحيحه » وفى الكاشف للذهبى: قواه ابن معين. نم ذكر البيبقى.دفع الدبى مق ميراث ثابيت 
ابن الدحداح إلى ابن أختهء فحكى عن الشافعى أنه أجاب عنه بأنه قتل يوم أحد قبل نزول الفرائض. 

قلت: ذكر صاحب ”الاستيعاب” عن الواقدى (وهو مقبول فى السير والمغازى) قال: 
وبعض أصحابنا الرواة للعلم يقولون: إن ابن الدحداح برئْ من جراحاته» (يوم أحد) ومات على 
فراشه من جرح أصابه (بعد ذلك)» ثم انتقض به مرجع النبى عَيديمِ من الحديبية» ويشهد لهذا القول 
ما أخعرجه مسلم وأبو داود والنسائى والترمذى: عن جابر بن سمرة قال: أتى النبى مرك بفرس 
معرور» ف ركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن حوله. وقال ابن الجوزى فى ' الكشف 
مشكل الصحيحين" : اختلف الرواة فى موتهء فقال بعضهم: قتل يوم أحد فى المعركة؛ 
وقال آخرون: بل جرح وبرئُ ومات على فراشه مرجع رسول الله مركم من الحديبية» وهذا أصح 
ليل لخدي 

ثم ذكر البيبقى من طريق يزيد بن هارون: ب-22 أبى هندء عن الشعبى» قال: أتى زياد 
فى رجل توفى وترك عمة» فقال: هل تدرون كيف قضى عمر رضى الله عنه فيها؟ قالوا: لاء فقال: 
والله | ى لأعلم الناس بقضاء عمر فيباء جعل العمة بمنزلة الأخ» واخالة بمنزلة الأخمت» فأعطى العمة 
الثلثين» والخالة الثلث» قال: ورواه الحسن» _رجابر بن زي يدء وبكر بن عبد الله المزنى وغيرهم: أن 
عمر جعل للعمة الثلثين وللخالة الفلث؛ وجميع ذلك مراسيل» ورواية المدنيين عن عمر أولى أن 
تكون صحيحة اهء أراد برواية المدنيين ما رواه من طريق مالك» عن محمد بن أبى بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم؛ عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقى» أنه أخبره عن مولى لقريش -كان قديما 
يقال له ابن مرسا- قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضى الله عنهء فلما صلى الظهر قال: يا 
يرفأ هلم الكتاب -كان كتبه فى شأن العمة يسأل عدها ويستخير فيها- فأتاه به» فدعا بتور أو قدح 
فيه ماء» فمحا ذلك الكتاب فيه ثم قال: لو رضيك الله لأقرك؛ لو رضيك الله لأقرك» ومن طريق 
مالك؛ عن محمد أبى بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع أباه كغيرا يقول: كان عمر بن الخطاب 
-رضى الله عنه- يقول: عجبا للعمة تورث ولا ترث. 

قلت: قال ابن التركمانى: كشفت عن ابن حنظلة» وابن مرساءء فلم أعرف لهما حالاء 
وقال الطحاوى: ابن مرساء غير معروفء والذى روى عن عمر بخلاف ذلك إسناده صحيح 








يا ٠‏ ميراث ذوى الأرحام ».4 
عانيه؛ والخال وارث من لا وارث له» ويفك عانيه)» رواه الحاكم» وقال: صحيح على 


متصلء كما سنذكره إن شاء الله تعالى» ورواية المدنيين من طريقين أحدهما فيه مجهولء والآخر 
منقطع؛ فكيف تكون أولى بالصح؟ة؟ وذكر الطحاوى أن رواية زياد عن عمر صحيحة. 
ممصلة» وفى ”مصنف ابن أبى شيبة“: ثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم» عن زر» عن عمر: أنه 
قسم المال بين عمة وخالة. وهذا سند صحيح متصل» وقال صاحب ”الاستذكار”: لم يختلف أهل 
العراق أنه ورثهما. 

وفى ”المصنف” أيضا: ثنا وكيع» عن يزيد بن إبراهيم» عن الحسنء عن عمرء قال: للعمة 
الفائان» وللخالة القلثء ثنا عيذ الوهاب الثقفى» عن يونس عن الحسن: أن عمر ورث العمة الفلفين» 
واخالة الثليثء ثنا ابن إدريس» عن الأعمشء عن إبراهيم» قال: كان عمر وعبد الله يورثان الخالة 
والعمة إذا لم يكن غيرهماء وفيه أيضا عن ابن جريج: أخبرنى عبد الكريم بن أبى الخارق» أن زياد 
ابن جارية أخبر عبد الملك بن مروان: أن أمراء الشام كتبوا إلى عمرء فذكر أشياء» منها: أنهم بينما 
هم يرمون مر بصبى.فقتله أحدهمء ول لد رساو نوو وري اسان لك ع انكف 
لخاله. نما الخال والد. فهذه وجوه كثيرة عن عمر يقوئ بعضها بعضا أنه ورث ذوى الأرحام» وقد 
قدمنا ما فى رواية المدنيين من الجهالة والانقطاع. وفى ”المصئف“ أيضًا عن الشورى: أخبرنى 
منصورء عن حصينء عن إبراهيم؛ قال: كان عمر وابن مسعود يورثان ذوى الأرحام دون الموالى 
قلت: فعلى ابن أب طالب؟ قال: كان أشدهم فى ذلك. 

وقال الطحاوى: لا اختلاف عن على وابن مسعود -رضى الله عدهما- فى توريث ذوى 
الأرحام. وفى ”المصنف“ عن ابن جريج. قال لى عبد الكريم؛ عن عمر» وعلي» وابن مسعود 
ومسروقء والنخعى,» والشعبى: أن الرجل إذا مات وترك مواليه الذين أعتقوهء ولم يدع ذا رحم 
إلا أما أو خالة, دفعوا ميرائه إليهاء ولم يورثوا مواليه معهاء وأنهم لا يورثون مواليه مع ذى رحمء 
كذا فى " الجوهر النقى” .)١107:7(‏ ش 1 

'فإن قيل: فى بعض هذه الآثار دلالة على تقديم ذوى الأرحام على مولى العتاقة» وأنتم 
لا تقولون بذلكء بل تجعلونه آخر العصبات. قلنا: إنما ذكرناها لتضمنها توريث ذوى الارحام» 
وأما تقديمهم على مولى العتاقة فتركناه؛ لكونه معارضا للنص» وهو قوله َيه لمن أعتق عبدا: «هو 
مولاك» فإن شكرك فهو خير له وإن كفرك فهو شر له. وإن مات ولم يدرك وارثا كنت أنت 
عصبة)؛ رواه الدارمى وغيره» وقد مر تخريجه فى الكتاب. 
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شرط الشيخين؛ وتعقبه الذهبى» فقال: على بن أبى طلحة قال أحمد: له أشياء منكرات», 
ولم يخرج له البخارى. 


ومعنى قوله: ”لم يترك وارئا" -والله أعلم- أنه لم يدع وارثا هو عصبة» ألا ترى أنه قال فى 
آخره: ”كنت أنت عصبة“ » وإذا كان مولى العتاقة عصبة هو آخر العصبات كان مقدما على ذوى ٠‏ 
الأرحام؛ والرد؛ لتقدم العصبات عليهماء والذى روى عن عمر وعلى فى تقديم ذوى الأرحام على 
مولى العتاقة إنما هو من رواية عبد الكريم بن أبى المخارق عنبما مرسلاء أو من رواية إبراهيم مرسلاء 
فلا يترك يبما ما ثبت عن النبى مم مرفوعا إليه متصلا. والصحيح عن على ما رواه البيبقى فى 
" سننه ": من طريق يزيد بن هارون: أنا محمدء عن الشعبى» قال: كان عبد الله لا يورث مع ذى 
رحم شيئاء وكان على وزيد رضى الله عدهما يقولان: إذا كان ذو رحم ذو سهم فله سهمه؛ 
وما بقى فللموالى» هم كلالة» ومن طريق يزيد: أنا سفيان» عن سلمة بن كهيلء قال: رأيت المرأة 
التى ورشها على -رضى الله عنه-- فأعطى الابنة النصفء والموالى النصف اه (541:5). 

قال الموفق فى ”المغنى“: إن المولى المعتق وعصباته أجق من ذوى الأرحام» وهو قول عامة 
من ورثهم من الصحابة وغيرهم؛ وهو قول من لا يرى توريثهم أيضاء وروى عن ابن مسعود 
تقديمهم على المولى» وبه قال ابنه أبو عبيدة» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعلقمة» والأسود 
وعبيدة» ومسروق؛ وجابر بن زيد» والشعبى» والنخعىء والقاسم بن عبد الرحمن» وعمر بن 
عبد العزيز» وميمون بن مهرانء والأول أصح؛ لقوله عليه السلام: «الخال وارث من لا وارث 
.لهم والمولى وارث (لقسوله عليه السلام: (إنما الولاء لمن أعتق4)» ولأن المولى يعقل وينصرء فأشبه 
العصبة من النسب اه (/87":1). 

قال الموفق: وكان أبو عبد الله يورث ذوى الأرحام إذا لم يكن ذو فرض» ولا عصبة» ولا 
أحد من الوارث إلا الزوج والزوجة» روى هذا القول عن عمرء وعلى» وعبد الله» وأبى عبيدة بن 
الجراح» ومعاذ بن جبل» وأبى الدرداء -رضى الله عنمت نيه قال شريم» وعمر بن عبد العزير» 
وعطاء» وطاوس؛ وعلقمة؛ ومسروقء وأهل الكوفة. وكان زيد لا يورثهم؛ ويجعل الباقى لبيت 
اكالدوية قال ماللقة والشافعى» وبر :تون بوداوده وابن خرزير 4 لأنعطاء بن يسان زرو أن سول 
اله مه ركب إلى قباء يستسخير الله تعالى فى العمة والخالة» فأنزل غليه أن لا ميراث لهما. 
. رواه سعيد فى " سننه “» وأبو داود فى ” المراسيل” من طريق عببد الله بن مسلمة» عن عبد العسزيز 
ابن محمد عن زيد بن أسلم. وروى البيهقى من طريق يزيد بن هارون» عن محمد بن مطرف» 











ومحمد ابن عبد الرحمن بن المجبر» عن زيد بن أسلم» عن عطاء قال: أتى رجل من أهل العالية 
رسول الله مرك فقال: يا رسول الله! إن رجلا هلك وترك عمة وخالة» انطلق تقسم ميراثه؛ فتبعه 
رسول لله كه على حمار» وقآل: «يارب» رجل ترك عمة وخالة» ثم قال: لا أرى ينزل على 
شىء» لا شىء لهماح اه (517:1)» وفيه أن قوله: «لا شىء لهما؛ لم يكن بالوحى بل بالاجتهاد» 
والأثر مرسل كما ترى؛ وعلى تقدير صحته معناه لم ينزل عديه فيهما شىء فى ذلك الوقت» ثم 
نزل عليه: لإوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض4. وقال عليه السلام بعد ذلك: «الخال وارث من 
لاوارك له ولا يجور أن يعك هذاء إذا ل واتقتلايت الآيةاما اقل غليه السلام: ولا أرق يتل 
على شىء) وذكر عبد الحق هذا الحاديث فى "أحكامه"» وقال فى آخره: قال أسروارة: : معنا لا 
سهم لهما. ولكن يورثون للرحم. ظ 

وأما ما رواه النييقى من طريق ضرار بن ضرد » عن عبد العزيرة موصولا بذكر أبى سعيد 
الخدرى» فضرار بن صره متروك الحنديث» كذا قال انسائى؛ وكان ابن معين يكذيه؛ والدى رو 
عن شريك بن أبى نمرء أن الحارث بن عبد أخبره: أن رسول الله يه سكل عن ميراث العمة 
والخالة؟ فسكتء فنزل عليه جبريل عليه السلم فقال: «حدثنى جبريل: أن لا ميراث لهما». فقد 
اختلف فى هذا الحديث» فروى ابن أبى شيبة فى ”المصئف“ عن شريك: سكل النبى مه الحديث 
من غير ذكر الحارث»' وكذا ذكره الدارقطنى فى "سننه “ من طريقين؛ ثم إن الحارث”" هذا لم 
أعرف حاله. ولا ذكر له فى شىء من الكتب التى بأيدينا سوى ” المستدرك” للحاكمء فإنه ذكره 
فى هذا الحذيث مستشهدا بهء وابن أبى نر فيه كلام يسير» كذا فى " الجوهر النقى” (511:3). 

قلت: قد مر أن حديث الحارث بن عبد هذا رواه الحاكم من طريق الشاذكونى؛ عن ابن 
علية» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن شريك بن نر عنه. وقال الذهبى: فيه الشاذكونى؛ 
وهو مرسل (4 :4 ) والشاذكونى وإن كان حافظا فلا يحتج به وظنى أن الحفوظ فى هذا 
الحديث قوله مَيهِ: «لا أرى ينزل على شىء لا شىء لهما»؛ رواه الشاذكونى وغيره بالمعنى بلفظ: 
تأرن عليه لا مات نينا أو: فنزل عليه جبريل وقال: لا ميراث لهماء ولو صح فيحمل على 
(1) “قلت: سماه الحافظ فى “الإضصابة ' الخارث بن عبد مناف» وذكر له هذا الحديث» وقال: ولكن وقم فى نسخة ” المستدرك” 


الحارث ين عبد بغير إضافة» فالله أعلم» وقال الذهبى: إن صح فهو مرسل اه.(591/:1). قلت: وفى نسخة ” المستدرك” التى 
بأيدينا الحارث بن عبد الله ( :47 *) ظء 











إعلاء السنن ْ اك 


باب ميراث المقر له بالدمسب ش 
؟.- ثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عبد الرحمن بن امحاربى» عن الأعمش» عن 
إبراهيم فى الإخموة يدعى بعضهم الأخ وينكر الآخرونء قال: يدخل معهم بمنزلة ععبد 
يكون بين الإخوة؛ فيعتق أحدهم نصيبه. قال: وكان عامرء والحكم؛ وأصحابهما 
يقولون: يندا الى حك الذي الترتك وراد كاري 


أنيماانم كن ليها شي كرك الميت قد ترك وارثا من ذوى 0 أو العصبات» ظ 

قال الموفق: ولنا قول الله تعالى: «إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب اللّدك» أى ‏ 
أحق بالتوارث ف حكم الله تعالى» وقال رسول الله َه : «الخال وارث من لا:وارث له)ء قال 
امعد سكوك سهره وو عل قراف مر قمعا وانقالن واروك من لذاوارك لع أبهقا) خنه وبر تدر 
أخرجه أبو داودء وفى لفظ: «مولى من لا مولى لهء يعقل عنه ويفك عانيه). 

فإن قيل: المراد بنه أن من ليس له إلا ال فلا وارث لهء كما ينقال: الجوع زاد من لا زاد له 
والصبر خيلة من لا حيلة. 2 

قلنا: هذا فاسد؛ لأنه قال: «يرث ماله) وفى لفظ قال: ”يرثه “» ولأن الصحابة فهموا ذلك» 
فكثب عمر بهذا جوابا لأبى عبيندة حين سأله عن ميراث الخال» وهم أحق بالفهم» وأصوب من 
غيرهم؛ وحديفهم مرسل» (فى رجاله كلام قد ذكبرناه) ثم يحتمل أنه لا ميراث لهما مع ذوى 
الفروض والعصبات» ولذلك سمى الخال وارث من لا وارث له أى لا يرث إلا عند عدم .الوارث. 
وإنما لا ترث العمة والخالة مع إخدوتهما لأنهما أقوى منهماء وقولهم: إن الميراث إنما ثبت نصا. 
قلنا: قد ذكرنا نصوصها فى توريث ذوئ الأرحام؛ ثم ل د 
فلا يصار إلى التعبد انحض اه ملخصا (85:7) ظ. 


باب ميراث المقر له بالنسب 
: قوله: ' ثنا أبو بكر * إلخ: قلت: ترم عن أن حفقة :زفال النارية أخبرنا يزيد بن 
هارون؛ ثنا الأشعث» عن الشعبى؛ قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا يورث الحميل إلا 
ببينة وإن جاءت به فى خرقها. قلت: المراد من الحميل هو محمول النسب على الغيرء بأن تقو 
المرأة: هذا الصبى ولد زوجىء أو يقول الرجل لآخر: هذا أخى. وهذا المقر له وارث فئ حق هذا 
المقر دون غيرهم من المنكرين: إلا أن يقيم بينة فيكون وارثا فى حق الكل هذا هو محمل ما روى 











يكنا ميرانث القر له بلست لك 
00 - وقال الدارمى: أخبرنا أبو نعيمء قال :"قلت لشريك: كيف < كر فى 


عن عمر وغيره فى عدم توريث الحميل؛ رواه الدارمى عن أبى بكرء وعمرء وعثمان» وغيرهم؛ 
وهو الصواب على المعنى الذى قلنا. 

وروى مالك عن سعيد بن المسيبء قال: أبى عمر أن يورث أحدا من الأعاجم إلا ما ولد 
فى العرب. زواه محمد فى ” الموطأ". وقال: ببذا تأخذ لا يورث الحميّل الذى يسبى وتسبى معه 
اعرأة اقول عو ولد أو كقول: مو اف ار تقول هن أ ولاست هن الاسات يورك إلا 
ببينة إلا الولد والوالد» فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه» وصدقه فهو ابنهء ولا يحتاج فى هذا إلى بينة إلا 
أن يكون الولد ععبداء فيكذبه مولاه بذلك» فلا يكون ابن الأب ما دام عبدا حتى يصدقه المولى» 
والمرأة إذا ادعت الولد» وشهدت امرأة حرة مسلمة على أنها ولدته» وهو يصدقها وهو حر» فهو 
ابنهاء وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهاءنا اه. ويظهر من هذا الكلام أن محمدا حمل كلام 
عمر على معنى أن الأعاجم الذين يسبون لا يورثهم عمر؛ لأن نسبهم لا يثبت إلا يإقرار بععضهم 
لبعض» وإقرار بعضهم لبعض بالنسب ليس بحجة؛ لأنهم عبيد» وإقرار العبد إقرار على مولاه. أما 
إذا ولدوا بعد السبى يكون النسب ثابتا؛ لكونه معلوما عند الناس لا بالإقرار فقطء والله أعلم. 
-. قال الحيد السعيت: وري ابو عر فى "اهل “ع ابسو بو ميلد الألضارق: ادركة 
الصا حين يذكرون: أن فى السنة أن ولادة العجم ممن ولد فى أرض الشرك ثم تحمل أن لا يتوارثوا. 
وعن عمر بن عبد العزيز؛ وعروة بن الزبير» وعمرو بن عثمان بن عفان» وأبى بكر بن سليمان بن 
أبى خيثمة» وأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: لا يورث أحد بولادة الأعاجم إلا أحد 
ولد فى العرب اه »)07٠17":9(‏ وأعله بالانقطاعء وليس بعلة عندنا لا سيما إذا كان له طرق عديدة 
يقوى بعضها بعضاء وههنا كذلك. ا" 

وأما قوله: وما ورث عمر ولده عبد الله» وأم المؤمنين حفصة إلا بولادة الشرك. ففيه أنه ليس 
معنى قول عمر وعثمان: إنه لا يرث أحد بولادة الشرك» ما فهمه ابن حزم, وإنما معناه أن نسب 
الأعاجم إذا سبوا لا ينبت يإقرارهم بالولادة التى كانت فى العجم إلا ببينة عادلة؛ لما مر أن إقرار 
العبد إقرار على مولاه» وليس بحجة: أما إذا ولدوا فى أرض الشرك وهاجرواء أو أسلموا ولم يجبر 
عليهم الرق» تكون أنسابهم ثابتة؛ لأنه ليس من إقرار العبيد على الموالى» بل من إقرار الأحرار على 
الاحرار» وإذا ولدوا فى دار.الإسلام بعد السبى يكون النسب ثابتا بالولادة؛ لكونها معلومة عند 
الناس» يدل على ذلك ما روى ابن حزم من طريق عبد الرزاق: نا معمرء عن سفيان الثورى» عن 








إعلاء السئن | “متراث المفقود 4.1 


الأخوين يدعى أحدهما أخا؟ قال: يدخل عليه فى نصيبه» قلت: من ذكره؟ قال: جابر» 


مجالد» عن الشعبى» عن شريح: أن عمر بن الخطاب كتب إليه: أن لا يورث الحميل إلا ببينة. ومن 
طريق عبد الرزاق: نا معمر» أخبرنى عاصم بن سليمان» قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن لا 
يتوارث الحملاء فى ولادة الكفر. فعاب ذلك عليه الحسن» وابن سيرين» وقالوا: د 
يتوارثوا إذا عرفوا وقامت البينة؟ 

(قلت: فإذن لا يكون القوارث بالولادة» بل بالبينة» ولا ينكره عمر بن عبد العزيز) ومن 
طريق حماد.بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ابن سيرين والحسن قال جميعا: إذاقامت البينة» 
ورث الحميل: ومن طريق: حماد بن منلمة: عن الحجاج وجماد بن أبى سليمان» أو أحدهما: عن 
الشعنبى والنخغى قالا جميعا: لا يورث الحميل إلا يبينة» وهو قول الثورى» وأبى حنيفة؛ وأبى 
سليمان» وأصحابهما اه ملخصا .)3١7:9(‏ 


باب ميراث المفقود 

قال العبد الضعيق: قال الموفق فى "المغنى “: واتفق الغقهاء على أنه لا يرث المفقود إلا 
الأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك ولو بيوم» واختلفوا فيمن مات وفى ورئته 
مفقود» فمذهب أحمد وأكثر الفقهاء على أنه يعطى كل وارث من ورثته الييقين» ويوقف الباقى 
حتى يتبين أمره؛ أو تمضى مدة الانتظار» فتعمل المسألة على أنه حى» ثم على أنه ميت» وتضرب 
إحداهما فى الأخرى إن تباينتاء أو فى وفقهما إن اتفقتاء وتجتزأ يإحداهما إن تمائلتاء أو بأكثرهما إن 
تناسبتاء وتعطى كل واحد أقل النصيبين» ومن لا يرث إلا من إحداهما لا تعطيه شيئاء وتقف 
الباقى» ولهم أن يصطلحوا على ما زاد على نصيب المفقود اه .)7١/.17(‏ 

قلت: وقد تقدم فى باب المفقود من الجزء الغالث عشر أن المفقود نوعان: أحدهما: الغالب 
من حاله الهلاك» ومن يفقد فى مهلكة» كالذى يفقد بين الصفين. والثانى: من ليس الغالب هلاكه. 
كالمسافر لتجارة» أو طلب علم؛ أو سياحة» ونحو ذلك» ولم يعلم خبره» ولم يفرق سائر أهل العلم 
بين الصورتين وبين سائر صور الفقدان فيما علمناء إلا أن مالكا والشافعى -رحمهما الله تعال- فى 
القديم» قالاافى الزوجة: ! إنها فى الصورة الأولى تعدد عدة الوفاة بعد التربص به أربع سنين بأمر 
الحاكمء فتحل للأزواج: والأظهر من مذهبه مغل قول الباقين» فأما ماله فاتفقؤ تفقوا على أنه لا يقسم 
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باب ميراث من لا وارث له 
000 00 مات مولى على عهد عشمان ليس له 
والى؛ فأمرهما له فأدخل بيت المال رواه الدارمى 
00 شر مول م نر مت رم كول ا ماله حيث أوصى 
به» فإن لم يكن أوصى فهو فى بيت المال؛ رواه الدارمى. 


حتى تمضى مدة لا يعيش فى مثلها. وقال أحمد: إنه ينتظر به أربع سنين فى الصورة الأولى؛ فإن لم 
يظهر له خبر قسم ماله؛ واعتدت امرأته عدة الوفاة» وحلت للأزواج؛ لاتفاق الصحابة -رضى الله 
عندهم- على تزويج امرأته» وإذا ثبت ذلك فى النكاح مع الاحتياط للإيضاع ففى المال أولى. ولنا أن 
عليا رضى الله عنه خالفهم؛ فقال: هى امرأة ابتليت» فلتصبر حتى يتبين موته أو طلاقه وقد صح 
رجوع عمر رضى الله عنه إلى قول على رضى الله عنه كما مر فى باب المفقود من هذا الكتاب. 
وروى عببد الرزاق عن ابن جريج؛ قال: بلغنى أن ابن مسعود وافق عليا على أنها تنتظره 
أبدا» ذأين الإجماح؟ وأيضا فقد أجمعوا على أنه لا يقسم ماله حتى تمضى مدة لا يعيش | إلى مثلها 
فى الصورة الأخرى, وهى ما إذا لم يكن الغالب هلاكه؛ ولم يفرق عمر رضى الله عنه بينها وبين 
سائر صور الفقدان» فمن أين لأحمد ومن وافقه أن يفرقوا بينها برأيهم من غير توقيف؟ وأيضا فإن 
امرأة المفقسود إذا تعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب فسخ النكاح؛ فيفسخ نكاحه قبل تمام 
أريع سنين عند القائلين بجواز فسخه بالإعسارء ولا يقسم ماله بين الورثة قبل تمامها أتفاقا؛ فبطل 
قياسهم قسمة المال على جواز النكاح, والفارق أن جراز النكاح إنما هو للضرورة؛ فإن المرأة لا 
تكاد تصبز عن الزوج والنفقة» ولا ضرورة فى قسمة المال» فافهم» ظ 


باب ميراث من لا وارث له 
ركه "عن عبد الرحمن" إلخ: قال العبد الضعيف: روى الحاكم فى ”المستدرك “ عن طرق 
ابن :جريج؛ غن عنمرو بن مسلم؛ عن طاوسء عن عائشة -رضى الله عنها- عن رسول الله مل 
قال: «الله ورسوله سولى من لا مولى .له والخئال وارث منءلا ؤارث له»؛ وصححه على شرط 
الشيخين» وأقره عليه الذهبى 4:4 74). | 
:وروى البيبقى فى سننه": من طريق يزيد بن هارون: أنا سفيان» عن قيس بن مسلمء 
عن .محمد بنْ المنتشرء » عن مسروق» قال: اعم رس ان عرو م إن رجلا كان 
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باب ميراث الغرقى والهدمى 
05 >- عن زيد بن ثابت» قال: كل قوم يتوارثون عمى موتهم فى هدم أو غرق 
فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياءء أخرجه الدارمى 
ام 5- وأخمرج عن الشعبى:. أن بيتا فى الشام وقع على قوم فورث عمر 
بعضهم من بعض. 
+- وعن حريش» عن أبيه» عن على: أنه ورث الو ملل فو ادقن 
من الآخر. 


فينا نازلا فخرج إلى الجبل فمات»؛ وترك ثلاثمائة درهم» فقال عبد الله: هل ترك وارثا؟ أو لأحد 
منكم عليه عقد ولاء؟ قلت: لاء قال: ههنا ورثة كفير (أراد به المسلمين) فجعل ماله فى بيت 
المال اه (747:5)؛ وفيه دلالة على أن مولى الموالاة مقدم على بيت المال» فإذا لم يكن لأحد 
وارث ولا مولى الموالاة فماله لبيت المال» وهذا مجمع عليه لا نعلم فيه خلافاء وإنما الخلاف فى 
توريث ذوى الأرحام إذا لم يكن للميت وارث ذو سهم ولاعصبة:؛ فورثهم عمرء وعلى». 
وعبد الله» وأبو عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبلء وأبو الدرداء -رضى الله عنهم- وكان زيد لا 
يورثهم؛ ويجعل ماله لبيت المال» وأما إذا لم يكن له وارث أصلاء لا ذو فرضء ولا عضبة. ولا 
مولى عتاقة» أو موالاة» ولا ذو رحمء فلا حلاف أن ميراثه لبيت المال» والله تعالى أعلم. 

وقد تقدم فى باب الديات أن من لا عاقلة له» أو لم يعرف له قاتل» فديته على بيت المال» 
روى أن رجلا قتل فى زحام فى زمن عمرء فلم يعرف قاتله فقال على لعمر: يا أمير المؤمنين! لا 
يطل دم امرئُ مسلمء فأدى ديته نن بيت المال. قال المؤفق فى “الى ”: ولأن تلفق يركون من لا 
وارث له» فيعقلون عنه عند عدم عاقلته كعصباته ومواليه اه (5:9 اه)ظ. 0 


باب ميراث الغرقى والهدمى 
قوله: "عن زيد بن ثابت” إلخ: قلت: لعلهما ورثا من علم موته بعد الآخر منه؛ لأنه إذا لم 
عله عدم سرت احدهين وتأخر موت الآخر يجعل موتهما معاء وفى هذه الصورة لا معنى لميراث 
أحدهما من الآخر. 
قال العبد الضعيف: روى الحاكم فى ”المستدرك“ من طريق عبد العزيز بن محمد 
الدراورى؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه: أن أم كلثوم بنت على -رضى الله عدهما- توفيت هى 
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واينشهبا زيذ بن مسرن اللنطات ىورع فلم يفاو يتما عات مده قلي توه ولع ترتجا أن أهل 
صفين لم يتوارثواء وأن أهل الحرة لم يتوارثوا. 

قال الحاكم: ذا بك ووه ممع( الروقة اللشرن لذ عمدت رو ار 
خارجة بن مصعبء عن ثور» عن سليمان بن موسى» عن عطاءء عن ابن عباس: أنه كان لا يورث 
اميت من الميت إذا لم يعرف أيهما مات قبل صاحبه اه (4 :47 7). 

وروى سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد: أن قتلى 
اليمامة وقتلى صفين والحرة لم يورثوا بعضهم من بعضء وورثوا عصبتهم الأحياءء كذا 
فى ' المغنى ” .)١/8107/37(‏ 

قال الموفق: وقد احتج بعض أصحابنا بما روى إياس بن عبد الله المزنى: أن النبى ميل سئل 
عن قوم وقع عليهم بيت؟ فقال: «يرث بعضهم بعضاء» والصحيح أن هذا إنما هو عن إياس نفسه. 
وأنه هو المسؤول» وليس براويه عن النبى مَك هكذا رواه سعيد فى ” سننه“؛ وحكاه الإمام أحمد 
عنه اه .)١/8:7(‏ 

وأخرج البيبقى من طريق أبى الزناد» عن خارجة بن زيدء عن أبيه؛ قال: أمرنى أبو بكر 
-رضى الله عنه- حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات» ولا يورث بعضهم من 
بض ويبةا الأتشاد قال: أمرى عمز ين الخطاب لان 'طاغون يوان قال+ كانت القبيلة رت 
بأسرهاء جرت كوم اعروة: قال: هامر (ن أرزرك الأتياء تو الأبواك ولا اورت الأميوات 

قال البيبقى: وقد روى عن الشعبى عن عمر: أنه ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم. 
وعن قتادة: أن عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض. وهاتان الروايتان منقطعتان 
(وعلى تقدير الصحة فمعناهما أنه كان يورث بعضهم من بعض إذا علم بتقديم موت بعضهم على 
بعض» بدليل ما فى أثر قتادة: فإذا كانت يد أحدهما أو رجله على الآخر ورث الأعلى من الأسفل» 
ولم يورث الأسفل من الأعلى» والله تعالى أعلم). ّْ 

ثم روى البيبقى من طريق أبى الزناد: أخبرنى الثقة أن أهل الحرة حين أصيبوا كان القضاء 
فيهم على (قول) زيد بن ثابت» وفى الناس يومكذ من أصحاب النبى َه ومن أبناءهم نامس كثير. 

ومن طريق مالك؛ عن أبى عبد الرحمن؛ عن غير واحد من علماءهم: أنه لم يتوارث من قتل . 








ج ١6-‏ ارفك 


كتاب الخيل 
00 عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى: أن النبى مََيِنُهُ استعمل رجلا على 
خيبر» فجاء بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لتأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين» والصاعين بالفلاث» فقال: لا تفعلء بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 
جنسباء وقال فى الميزان: مثل ذلك» رواه البخارى فى صحيحه» كما فى أعلام الموقعين. 


يوم الجمل» ويوم صفين» ويوم الحرة» ثم كان يوم قديد فلم يتوارث ممن قتل منهم من صاحبه شيئاء 
إلا من علم ,أنه ققل قبل صاحبه؛ قال مالك: وذلك الأمر الذى لا اختلاف فيه عند أحد من أهل 
العلم ببلدناء قال الإمام أحمد -رحمه الله- وروى عن إياس بن عبد المزنى: أنه قال: يورث 
بعضهم من بعضء وقول الجماعة أولى اه ملخصا (7077:7)) تمت تتمة “إعلاء السنن” من كتاب 
الفرائض» ولله الحمد. 


كتاب الحيل 
قوله: ”عن أبى هريرة” إلخ: قلت: حاضله أن الرجل اشتنرى صاعا من تمر جنيب لصاعين 
من الجمع» وكان هذا ربا وإن لم يكن مقصوده الرباء فأرشده النبى مَرهِ إلى صورة أخرى مساوية. 

للأولى فى المال» وهو استحصال صاع من الجنيب بصاعين من الجمع مع عدم اشتمالها على الربا 
وهى بيع الجمع بالدراهم؛ واشتراء الجنيب بهاء وهذا هو الاحتيال للتخلص من الربا مع حصول 
المطلوب؛ فدل ذلك على أن الاحتيال إذا كان للتخلص من الحرام فجائز لا شناعة فيه بل هو 
المطلوب» كما لا يخفى. 

والسر فيه أن المقصود ليس فيه مفسدة» وإما القساد فيه لخصوص صورة تحصيله» » فلما غيرنا 
الصورة لم.يبق الفساد» فلم يبق الحكم المبنى على تلك الصورة بخصوصها 

توضيحه أنا إذا أردنا تحصيل صاع من جنيب بصاعين من الجمع فهو ليس بقبيح فى نفسه؛ 
. لكون البيع والشراء موضوعا للمرابحة من الجانبين» وإلا لكان حراما بأى طريق كان» وإنما الحرمة 
فيه مخصوص الطريق» وهو بيع الجمع بالجنيب؛ لأن فيه فنضل خال عن العوض؛ فلو غيرنا هذه 
الصورة وبعنا الجمع بالدراهم» واشترينا الجنيب بالدراهم, لم يبق معنا تلك المفسدة» وهو الفضل 
الخالى عن العوضء فلا يبقى الحكم أيضا مع أن المقصود متحد» وليس فيه إبطال لحكمة تشريع 
حرمة الزبا؛ لأن فيه إبطالا لنفس الرباء فقكيف يكون فيه إبطال الحكمة تشريع حرمة الربا؟. 








٠‏ فإن قيل: إنه لا يعجز أحمد عمن يريد أخذ الربا عن مثل هذه الحيلة قلنا: إن لم يعجز فأى 
ضرر فيه؟ ألا ترى أن من أراد الاستمتاع من امرأة بالزا ا يسجز أن يستمتع ههنا التروج؟ أفيكون 
فى تشريع الترويج إبطالا الحكمة تشريع حرمة الزنا؟ كلا! وإ الس الذمر داك كس كر 
تشريع الطريق إلى التخلص من الربا إبطالا لحكمة تشريع حرمة الربا؟ فدل ذلك على أن الاحتيال 
للتخلص من الربا وغيره من المعاصى بطريق مشروع مع اتحاد المقصود جائز ومطلوب شرعاء نعم! 
إن كان فى الطريق الذى اختاره امحتال مفسدة أخرى يحكم عليه بمقتضاه أيا ما كان, ولكنه لا 
يبطل جواز نفس الحيلة. 

والحاصل أن الحيلة ترك لطريق فيه مفسدة إلى مطلوب مباح. واختيار لطريق لا مفسدة فيه 
وهذا مما لا شناعة فيه شرعا ولا عقلاء ولو كان فى الحيلة مفسدة فى صورة خاصة يحكم بعدم 
جوازها بخصوصهاء لا بعدم جواز مطلق الميلة. وقد أكثر الخالفون فى هذا الباب من التشنيعات 
على ألمتناء فنريد أن نبين حقيقة تشنيعاتهم لينتفع بها الناظرون. 

فنقول: احتج البخارى على ترك الحيل بقوله مله : «وإنما لكل امرئ ما نوى»» وهو فاسد؛ 
لأن هذا لا يدل على وجوب ترك الميل على الإطلاق؛ لأن من أراد الاحتيال للتخلص من المعصية 
ل 
جواز الاحتيال واختياره» دؤن حرمته وتركه. 

2 عي امسقم لس و 0 
الصدقة»» وهذا أيضا ليس بشىء؛ لأن جمع المتفرق وتفريق امجتمع خداع محضء وليس ٠ن‏ 
المشروعة التى كلامنا يها لأن فيه فرارا ال ار 0 
عنهاء فهو ليس بحيلة» بل مجرد خداع للساعى. ش 

واحتج أيضا بأنه لما قال الأعرار بى: لا أنقص ما فرض الله على شيكاء قال له النبى مره : «أفلح 
إن صدق أو دخل الجنة إن صدق» ثم قال بعض الناس: فى عشرين ومائة بعير ‏ حقتان, فإن أهلكها 
متغمدا أو وهبها أو احتال فيه فرارا من الزكاة فلا شىء عليه. ١‏ 

والجواب عنه أنه لا تعارض بين قوله مي للأعرابى» وبين قول بعض الناس؛ لأذامْ تصرف 
فى ماله بالبيع أو الهبة لا شىء عليه؛ لأنه تصرف تصرفا أذن الله له فيه؛ وأما احتياله للفرار عن 
كنك احرج لين ذاعم كرت را را ادف ب ل 








يكون فيه نقسصها بما فرضه الله عليه» فلا دليل فى الحديث على | إبطال هذه الحيلة» وأيضا ليس فيه 
الغرار عن أداء حبق أوجبه اله كما كان فى جممع المتشرق وتفريق المجتمع؛ » فليس فيه دلالة على 
إبطال هذه الحيلة. وغاية ما يقال: إنه فرار من الطاعة؛ لأن الزكاة طاعة؛ فيكون معصية. 

والجواب عنه أنا لا نسلم أن كل فرار من الطاعة معصية؛ لأن الفرار من الطاعة إن كان 
لأجل كونها طاعة فلا شك فى كونها معصية» وإن كان لأمر آخر ينظر ! إلى ذلك الأمر» ويحكم 
عليه بحسبه. فنقول: الفرار من الزكاة يحتمل وجوها: أحدها: أنه لا يستحسن نفس الزكاة بل 
يعده مغرماء وهذا لا يظن بمسلم. 

والفانى: رسا حم الالروايه وع راجو كرد المراز سو ركاه لجر 
مذموما مكروها. 

والفالث: : أن يعلم أنه إذا أدى الزكاة يقع خلل فى بعض أموره من المعايش» فيحتال لدفع 
الزكاة عن نفسه تحرزا من ذلك الخلل» وهو ليس بقبيح؛ فلا يكون الاحتيال له قبيحا. 

والرابع بع: أنه يظن من نفسه أنه لا يقوم بحقها بعد الوجوبء فيحتال لعدم الوجوب نوفا 
من الوقوع فى المعصية» وهذا محمود؛ فيكون الاحتيال له محمودا. 

والخامس: : أن لا يكون له غرض خاصء بل يكون الباعث عليه أن الله تعالى لم يوجب عليه 
الزكاة فى فى المال» ولا أوجب عليه حفظ المال إلى أن يجب الزكاة علينه؛ والاحتياق لهذا الزكاة لهذا 
الوجه مباح» وعلى هذا التفصيل لا يصح جعل الفرار من الزكاة معصية على الإطلاق» 0 
على من قال: لا شىء على من احتال لدفع وجوب الزكاة عن نفسه. 

ثم أورد البخارى حديث أبى هريرة: أن النبى مي قال: «(يكون كنز أحدكم يوم القيامة 
حاص ترم يقر مده صاحيسه؛ وبطليه ودقول: أنا ترك قال اهن يزال يطل تى بيسط 

يده فيلقمها فاه»» وقال رسول الله مكار : «إذا ما زب الأنعام لم يعط حقها لتسلطت عليه يوم 
ا ل : قال بعض الئاس فى زجل له ! 1 
فخاف أن تجب عليه الصدقة» فباعها يابل مثلهاء أو بغدمء أو ببقزء أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم 
واحتيالا: لحن وليه زوفو بقرل ان راك ليلد قال أن يحول رن و ا ل 
ومقصود البخارى من هذا الكلام أن بعض الناس خالف حديث أبى هريزة وناقض نفسه. 

والجؤاب عنه أنه ليس فى حديث أبى هريرة ما يدل على عدم جواز هذا الاحتيال؛ لأن فيه 
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تبديد من لا يؤدى الركاة بعد الوجوب» وليس فيه تعرض من يتحزز من وجوب الزكاة» وليس 
التجرز من وجوب الزكاة كالمنع يعد الوجوب حتى يقاس عليهء فلا يخالف.قوله هذا الحديشه 
بل المخالف له من جعله دالا على ما لا يدل هو عليه. . وأيضا لا مناقضة بين قوليه؛ لآن القول بجواز 
تقديم الزكاة مبنى على تقرر سبب الوجوبء والقول بجواز ز دفع الزكاة عن نفسه مبنى على عدم 
وجوب الزكاةء وأى مناقضة بين هذين القولين؟. 

وما قال ابن حجر: إن الوجوب قد تقرر من أول الحول؛ ولذلك جاز التعجيل قبل الحول؛ 
ليس بشىء؟ لأن تقرر الوجوب قبل حولان الحول غير مسلمء وجواز التقديم مبنى على وجود 
سبب الوجوبء لا على تقرر الوجوب كما قلتم» ولو تقرر الوجوب فى أول الحول لوجبت الزكاة 
لهلاك بعض النصاب فى أثناء الحول فى الباقى» كما يجب بعد حولان الحول. 

فإن قيل: : سلمنا أنه لا وجوب قبل الحولء ولكنا نقول: إن حق الله تعلق بالمال لوجود 
النصاب» كما يتعلق حق الورثة بمرض الموت؛ فلا يجوز له إسقاط حق اللهء » كما لا يجوز له إبطال 

حق الورثة. 

قلنا: ليس وجود النصاب كمرض الموت» وإلا لا نحجر المالك من التصرف فى المال مطلقاء 
لإسقاط الزكاة أو لغيره كالمريض» فلا يصح القياس» وبالجملة هذا طعن ساقط. 

ثم أورد الببخارى حديث ابن عباس أنه: : استفتى سعد بن عبادة رسول الله مكل فى نذر كان 
على أمه توفيت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول الله ميك : : «اقضه عنبها). وقال عقيب هذا الحديث: قال 
بعتن العام + : إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه» فإن وهبها قبل الحول أو باععها فرارا أو, 
احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شىء عليه وكذلك إن أتلفها فمات فلا شىء فى ماله. 

وقال.ابن حجر: قال المهلب: : الحديث حجة على أن الزكاة لا تسقط بالحيلة» ولا بالموت؛ 
أن النذر ما لم يسقط بالموت والزكاة أ وكد منه وكانت لازمة لا تسقط با موت أولى؛ لأنه لما ألزم 
الولى بقتضاء ء النذر عن أمه كان قضاء الزكاة النى فرضها الله أشد لزوما. . وأجاب عنه العينى بأنه 
القياس غير صحيح؛ لأن النذر حق معين واحد» والزكاة حق الله وحق الفقراء» فمن أين الجامغ 
بينبما؟ وهذا الجواب غير صحيح؛ لأن النذر والزكاة كليهما حق لله تعالى» والفقراء مصارف 
لكلا الحقين» هذا هو الجامع. 

فالجواب الصحميح أن الحديث لا يدل على عدم سقوط ا ات ل أحكام الدنياء 








وقوله َيه : «اقضه عدها» أمر منه بالتبرع بالأداء» والدليل عليه أنه لو وجب أداء الزكاة والنذر على 
الولى» فإما أن يجب عليه مطلقاء سواء ترك الميت مالا أم لاء وحيهذ يلزم أخذ الرجل بجرية غيره» 
وقد قال النبى مَرْيك : «لا يجنى أحد على أحد)؛ وقال الله تعالى: «إولا تزر وازرة وزر أخرى». 
أو يشترط له ترك الميت للمالء ولا دليل عليه فى الحديث؛ لاله لو يقل معد : إنها تركت مالا 
سح ا ل ا ل 
ا الو حر 

ثم أورد البخارى حديث. ابن عمر: أن النبى بريه نبى عن الشغارء وقال عقيبه: قال بعض 
الناس: إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز» والشرط باطلء وقال فى المتعة: النكاح فاسدء 
والشرط باطل» وقال بعضهم: الشغار والمتعة جائزان» والشرط باطل. 

وحاصله أن بعض الئاس خالف الحديث؛ لأن النبى مره نبى عن نكاح الشغار احتيالا كان 
: أو بلا احتيال» وهو يقول: : إن احتال حتى تزوج على احتيال فالنكاح صحيح. والشرط باطل» 
ثم ناقض نفسه وقال: : إن المتعة فاسدة» وجه المناقضة أن الشغار والمتعة كليهما منبى عند 
فتصحيح أحدهما وإفساد الآخر تناقضء وزاد البعض الآخر شناعة» فقال بصحة المتعة والشغار 
كليهما مع بطلان الشرطء مع أن حديث المتعة والشغار تقتضى ببطلانهماء هذا هو تقرير كلامه 
على حسب مرامه, والظاهر أنه أراد من المتعة النكاح المؤقت, لأن فيه خلاف زفر. 

والجواب عنه أنه إن أراد يبعض الناس أبا حنيفة كما هو الظاهر» فهو وإن قال بصحة نكاح 
الشغار وبطلان الشرط» فإنه لم يقل بفساد النكاح المؤقت وبطلان الشرطء بل قال ببطلان هذا 
النكاح» فنسبة القول بالفساد إليه غير صحيح؛ والفرق بين نكاح الشغار والنكاح المؤقت أن النكاح 
المؤقت لم يوجد فيه حقيقة النكاح؛ وهو ملك البضعة على وجه التأبيد؛ فيكون باطلاء بخلاف 
نكاح الشخار فإنه وججد فيه تلك التقيقة؛ فيصح وييطل الشرطه وهو جمعل أحد البضعين عوضا 
عن الآخرء ولا يؤ ا رط لاا ساس رار ع 
الو القع ع البرك حا ارضاح د لاسر اري. ومعنى قول أبن عمر 
أن ال ل ىعن الشخار» إن نى عن جمل سد ابضعن موسا عن الأشر فى لكا 
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يقتضى ذلك بطلان نفس النكاح» حتى يكون القول بصحته مخالفا للحديث؛ فاندفع طعن 
امخالفة. ١‏ 

وأما الطعن بلزوم التناقض فالجواب عنه أن المنبى عنه فى حديث الشغار هو الشغار لا نفس 
العقد والمنبى عنه فى حديث المدعة هو نفس العقد» فقلنا بمقتضى كل حديثء وأبطلنا الشغار فى 
نكاح الشغار لا نفس العقدء وأبطلنا نفس العقد فى التكاح المؤقت» فلم يلزم التناقض. 

والجواب عن زفر أنه جوز النكاح الموقت مع بطلان الشرط بناء على أنه ليس » وهذا تأويل 
منهء وتأويل المجتهد لا يسمئ مخالفة للحديثء وإلا لكان لنا أن نقول: إن البخارى خالف 
الحديث؛ لأنه جغل النكاح المؤقت متعة بناء على التأويل» مع أنه ليس فى الحديث أنه متعة» فاندفع 
الطعن بحذافيرة. 

ثم أورد البخارى حديث النبى عن المتعة؛ وقال عقيبه: إن بعض الناس قال: إن احتال 
حتى تمتع فالنكاح فاسدء وقال بعضهم: التكاح جائز والشرط باطل» وقال العينى: لا مناسبة لذ كر 
هذا هنا؛ لأن المدعة بطلانها مجمع عليه؛ وقوله: ”إن احتال” ليس له دخل فى المتعة» وإنما ذكره 
ليشئع به على الحنفية من غير وجه. ظ 

قلت: الظاهر أن البخارى أراد من المتعة النكاح المؤقت الذى فيه خلاف زفرء وزاد ذكر 
الاحتيال زيادة للتشنيع؛ لأن تجويز الباطل وتصحيحه شنيع» وتجويزه بالاحتيال أشنع؛ والتشنيع 
ليس من غير وجه من هذه الجهة» أى من جهة ذكر الاحتيال؛ لأن الحكم لا يتغير عندنا بالاحتيال» 
وإفا هو من غير وجه لأنه جعل الحديث نصا فى إبطال النكاح المؤقتء مع أن الأمر ليس كذلك» 
بل هو نص فى إبطال المتعة» وأما أن التكاح المؤقت هو متعة أم لا فأمر اجتهادىء فقال أبو حنيفة: 
هو فى معنى المتعة» وقال زفر: لاء تأويل امجتبد وإن كان مخالفا لتأويل المجتهد الآخخر لا يسمى 
مخالفة للحديثء» وإلا فتأويلات التخارى ألفى بيده السمية» لكونيا ند من تضوعن الأحاديك: 
كما لا يخفى» فاندفع الطعن. 

ثم أورد البخارى قوله عليه السلام: دلا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلام)» واحتج به 
على كراهة الحيلة» وهو ليس بشىء؛ لأنا لا نقول بجواز كل حيلة؛ بل نقول: إذا كان المطلوب 
نفسه مباحاء وللوصول إليه طريقان: طريق فيه مفسدة شرعية» وطريق ليس فيه ذلك» فترك الطريق 
الغير المشسروع واخختيار الطريق المشروع هو الحيلة التى نقول بجوازهاء وفى منع الماء ليمنع الكلاء 








و اق واج للبئر اك تسق الج رد د ادم نه قوق راواه ود و انيت جو بز ول بود وين ا 0 ا 


نفس المطلوب غير مباح؛ فلا يجوز الاحتيال له بمنع الماء» فاعرف ذلك : ٠‏ 

ثم أورد البخارى نبى النبى مر عن النجش» واحتج به على عدم جواز الحيلة لأن النجش 
حيلة لزيادة السعرء وهو أيضا ليس بشىء؛ لأن النجش خداع صرف»ء وليس من الميلة التى نحن 
يديا م 0 
ثم أورد قوله متك : اإذا بايعت فقل: لا خلابة»» واحتج به أيضًا على عدم جراز الحيلة, 
وهو أيضا فاسد؛ لأنه مبنى ععلى عدم الفرق بين الخداع والميلة؛ لأن الحيلة هو ترك طريق غير 
مشروع باخشيار الطريق المشروع للوصول إلى المقصود المباح؛ والنداع هو اختيار طريق غير 
مشروع للوصول إلى المطلوب الغير المشروع بحيث لا يعلمه صاحبه, كأن باع مبيعا قيمته درهم 
بدرهمين يإظهار أنه غير معيبء أو باع سليما قيمته فى السوق درهم يإظهار أن قيمته فيها 
درهمان؛ فهذا تحصيل لمطلوب مشروع وهو زيادة الربح باختيار طسريق غير مشروع؛ وهو 
التسدليسء أو الكذب. فأين الخداع من الحيلة التى يجوزها الفقهاء؟ ٠‏ 

ثم أورد حديث عائشة فى نكاح الولى اليتيمة بمهر أدنى من سنة نساءه؛ وهذا أيضا ليس من 
الحيلة المشروعة فى شىء؛ لأنه اخمتيار لطريق غير مشروع لشحصيل مطلوب مشروع؛ والحيلة 
ضده» كماعرفت. 5 

ثم قال البخارى: إذا غصب جازية فزعم أنها مانت فقضى بقيمة الجارية الميتة» ثم وجدها 
صاحبهاء فهى له ويرد القيمة؛ ولا تكون القيمة ثمنا. وقال بعض الناس: الجارية للغاصب؛ لأخذه 
القيمة» وفى هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبهاء واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ 
ربها قيمتهاء فتطيب للغاصب جارية غيره وقال النبى مَلِكَه: وأموالكم عليكه رام ولكل غادر 
لواء». وقال: تإما أنا بشرء وإنكم تختصمون» ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجة من بعضء 
فأقضى له على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له من أخسيه شيعا فلا يأخذ؛ فيثها أنا أقطع له قطعة من 
النار). ءْ 
وهذا أيضا ليس بشىء؛ لأن قول الغاصب: إنها ماتت ليس طريقا مشروعاء بل هو اخمتيار 
طريق غير مشروع لمطلوب مشروع.؛ وهو تملك الجارية بقضاء القاضى وبرضى امالك, فليُس هذا - 
من اليل المشروعة التى يقول بجوازها الفقهاء ثم لما كان تملك الغاصب الجارية بقضاء القاضى 
ورضى امالك يكون ملكا صحيحاء وتحل الجارية له؛ ولا يؤثر فساد الطريق فى فساد الملك؛ لأنه 
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لا فساد فى سبيهء وهو القضاء والرضىء وإثما الفساد فى طريق تحصيل هذا القضاء والرضى. ألا 
ترى أنه لو كتم البائع عيب السلعة فباعها يكون المبيع ملكا للمشترى ويطيب له مع الفساد فى 
٠‏ الطريق» وهو الخداع. . 

وم قال البخارى: إن-فيه احتيالا لمن اشعبى جارية إلخ فباطل؛ لآنه إن كان فيه احتيالا لمن 
اشتبى جازية إلخ ففى تخويز المبيع مع التدليس احتيال لمن يريد امخادعة» والببخارى لا يبطل هذا 
البيع» فكيف يبطل هو ذلك القضاء والرضى؟ ولا حجة له فى قوله عليه السلام: «أموالكم عليكم 
حرام) لأن فى ما نحن فيه تملكا بالقضاء والرضىء فلا يكون داخملا فى الأموال امحرمة» وكذا لا 
خحجة لهافى قؤلة عليه السلام: «لكل غنادر لواء؛ لأن فيه ذم الغدرء ونحن لا نقول بجوازه» وليس 
فيه دلالة على أن الشىء لا بملك بالقضاء والرضى إذا كان فى طريق تحصيلهما غدر. 

وأما قوله عليه السلام: «من قضيت له من أخيه شيما فلا يأخذء فإنما أنا أقطع له قطعة من 
النار». فلا تعلق له بما نحن فيه؛ لأن الحديث إنما ورد فى من ادعى شيئا ليس هو له وإما هو لغيره؛ 
ولم يرد فيمن ابتاع شيئا من المالك بالخداع» وقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق؛ لأن البيع 
من أسباب املك شرعاء وليس ادعاء شىء لغيرة لنفسه منها؛ ثم ليس فى الحسديث أن المقضى له 
لابملكه: غايته أنه يجب الرد عليه ديانة؛ للتتخلص من المؤاخذة الأخروية التى وجبت عليه للدعوى 
الكاذبة؛ لتملك مال الغير على وجه غير مشرو ع من إقامة الشهادة الكاذبة وغيرهاء وإن لم يرده 
يعذب فى النار بسبب ذلك الشىء الذى أتحذهء لا لأنه لم يملكه بل لأنه ملكه بسبب محظور 
. شرعاء وهذا هو معنى قوله: «إفا أنا أقطعه قطعة من النار»» ألا ترى أنه لو تزوج رجل امرأة 
ا بخداعها هل لا ينعقد ذلك النكاح؟ ولا يحل للرجل وطثها؟ ولو وطفها يكون زانيا؟ كلا! فإذا 
كان التروج بالحتداع محللا فكيف لا يكون الابتياع بالخداع محللا؟ وإن كان فى الول يصحة 
ابيع والقضاء احتيالا فكيف لا يكون فى القول بصحة النكاح بالمخداع احتيالا؟ فظهر فساد م 
طعن به البخارى. ش 

والحاصل أن من قال بوقوع الملك للغاصب على الجارية فى الصورة المذكورة لا يقسول 
بجواز مثل هذا الخداع؛ ولا بأن لخاد ع غير أثم» ولا يجب رد الجارية عليه ديانة» بل يقول: التملك 
ببذه الحيلة حرام والمخلص منه أن يرد عين الجارية على البائع» ويسترد منه الثمن ولو لم يفعل 
يكون آثما ومعنبا؛ لاخشياره الطريق الغير المشروع للعملكء إلا أن هذا لا يقعضى أن لا يكون 








كي وري ملعا ار 
شيكا وغابت عنهم أشياء. ' : 

والعجب أنهم يحتجون ينصوص ويجعلونها نصا فى مدعاهم. مع أنه لا تكون دالة على ما. 
الا ا ل ل ا ا 

ثم قال البسخارى: قال رسول لله عق: واكك رع ايفن 
تستأمر»ء وأن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهى كارهة؛ فرد النبى يكم ذلك؛ وقال بعض - 
الناس: : لو أقام رجل شاهدى زور على نكاح امرأة -وهو لم يتروجها- فقنضى القاضى بالتكاح؛ 
جاز له القيام معها ووطئباء مع العلم بأنه لم يتروجها قط. 

وحاصل | لإيراد أن القاضى إنما قضى بنكاح سابق» ولم ينشئ نكاحما جديدا بيدهماء فيكون 
ل 0 
ولو سلم أنه إنشاء للمتكاح فإنشاء التكاح لا يجوز بدون إذنها إن كانت بكراء أو أمرها إن كانت ' 
ثيباء والمرأة فيما نحن فيه غير آذنة ولا آمرة ولا راضية» فلا يجوز هذا الإنشاء. 

والجواب عنه أن الحديثين اللذين ذكرهما البخارى إما وردا فى نكاح الأولياء» ولا تعلق 
لهما بالقضاءء فلا يصح الاستدلال بهما على ما نحن فيه إلا بالقياس» فامخالف له لا يكون مخالفا 
للحديثين» وإغا يكون مخالفا لقياس البخارى ولا شناعة فيه؛ فلا تشنيع. 

ثم نقول: سلمنا أن قضاء ء القاضى قضاء بنكاح سابق» إلا أن تصرف العاقل البإلغ لا يلغى مع 
إمكان التصحيح.ء » فكيف بقضاء القاضى الذى أمره الشارع به؟ فإذا وجب تصحيحه فلا يمكن 
تصحيحه على أنه قضاء بنكاح سابق» وإنما يمكن تصحيحه بجعله إنشاء لنكاح جديد» وليس فى 
اه تسو لأن القضاء بنكا حب صا يني يات والحال بعاد 2 
ين امات 00 بإنشاء عاد ان ال 1 

ثم لما كان للقاضى ولاية الإجبار على البالغين؛ لصحة التفريق بين المدلاعنين» والعنين 








إعلاء السئن يان اليل نش 


فى حق القضاء بغير البالفين» ويكون للقاضى على الزوجين ولاية كولاية الأولياء على غير البالغينة 
فينفذ قضاءه عليهما كنفاذ تصرف الأولياء على غير البالغين» ولا ب يشترط له رضى المرأة وأمرها 
أو إذنباء وهذه دقة من الله بها على أبى حنيفة وأصحابه» وحرمها من خالفه» فطعنه راجع إليه» 
وقد مر هذا البحث فى باب نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنا بأطول من هذاء فليراجع إليه. 

. والخاصل أن ما قال أبو حنيفة لا يخالف الحديث؛ لآن الحديث ليس بنص فى خلافه 
١‏ ولا ظاهرا فيه» وإنما هو مخالف لما فهمه البخارى من الحديثء ولا شناعة فيه» ولو كان ما فهمه 
البخارى صوابا؛ لأن امجتهد لا يشنع عليه بالخطأ فى الاجتبهاد: ف فكيفْإذا كان.ما فهمه البخارى 
ظاهر الخطأً؟ فاعرف ذلك. 

ميد مكلت الجلليا ةلس لقاع > ار رصي ني اقنية 

المشروعة التى كلامنا فيهاء وإئما هو من جنس الخداع» ولا يقول أحد بجوازه. 

ثم أورد البخارى حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبى م أنه قال: وإذا سمعتم بأرض 
فلا تقدمواء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه)» واحتج بها على كراهة الحيلة للفرار 
من الطاعون» وليس فى الحديث كراهية الاحتيال للفرار» بل فيه نبى عن نفس الخروج على وجه . 
الفرار» هو ليس اختيال. ظ 

ثم قال البخارى: قال رسول الله مهِ: «العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه» ليس لنا مثل 
السوء)» وقال: قال بعض الناس: إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين» 
واحتال فى ذلك» ثم رجع الوامب فيهماء فلا زكاة على واحد منهماء فخالف رسول الله مده فى 
الهبة وأسقظ الزكاة. 

وقالٍ العينى: ار كمون امح وس اكه الى لمر ال 
ل ل 
لصحة الرجوع قيود إلخ: 

قلت: المسألة مذكورة بعينها فى امد وشرحه» وحاشيته ' رد امحبتار عننا 
إلى أبى حنيفئة» وأبى يوسف» ومحمدء ونسبها أيضا إلى زفر إذا استردها بقضاء القاضى؛ فبطل 
إنكار العينى. والحق فى الجواب أن يقال : إنه لا وجه للتشنيع بهذه المسألة؛ لأنها مشعملة على 
أجزاء: الأول: الحيلة لدفع وجوب الزكاة عن نفسه ولا شناعة فيه كما مر مفصلا. 








عبج ا . كتاب الحيل 1 ساسع 


والفانى: الجرعق وار يدل على امسخحيته فولنه «العائد فى هبته كالكلب يعود فى 
قيئه)؛ لأن العود فى الهبة لا يمكن بدون صحة الرجوع؛ غاية ما فى الباب أن يكون قبيحا 
مسىهجناء ولا يقول أبو حنيفة باستحسانه» فما قال أبو حنيفة هو عين ما دل عليه الحديث الذى . 
ظن البخارى أنه خالفه. 
والغالث ا 2 الراه 1 ل رات ليه رامس ف اديت التايييا اركاذ على 
واحد مدهماء حتى يقال : إنه خالف ذلك الحاديث» وما هو اجتهاد من السخارى» وأى شناعة فى 
لخالفة لاجتهاده. 
وتحقيق سقوط الزمكاة ف الصورة المدمكورة أن الواهب للا برج امال عن مله قبل الول 
لم تجب عليه الزكاة» ثم لما رجع الواهب فى هبعه هلك عن الموهوب له من غير اختيار منه؛ 
الادكهون على البو ولاك اسقط الركاء عن ساعيية فلت أجراء الال ليا 
واندفع الطعن. 
ثم قال البخارى: قال رسول الله مَِللك : «الشفعة فى كل مالم يقسم, فإذ وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة» وقال بعض الناس: الشفعة للجوار ثم عمد إلى ما شدده فأبطله» وقال: 
إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة» فاشترى سهما من مائة سهم. ثم اشعرى الباقى» 
وكان للجار الشفعة فى السهم الأول فلا شفعة له فى باقى الداره وله أن يحتال فى ذلك. اقلت: 
فيه ثلاث تشنيعات: الأول: أنه خالف قوله: «إذا صرفت الطرق فلا شفعة»» فأثبت ت الشفعة للجار 
اللاحق» والثانى: أنه أثبت الشفعة للجار, ثم أبطلها مته. والثالث: أنه جوز الاحتيال لذلك. , .., 
والجواب عن الأول: أن أبا حنيفة أول قوله: وإذا صرفت الطرق فلا شفعة6 بأن فيه نفيا" 
للشفعة الخاصة؛ وهو الشفعة للشركة؛ وليس فيه نفى بمطلق الشفعة بأى وجه كان» لأنه قال: 
«الجا ر أحق بسقبسه»؛ وحمل الجار على الشريك خلاف الظاهرء ومع هذا يرد هذا التأويل ما 
رواه النسائى واب بن ماججة من طريق حتسين المعلم» » عن ععمرو بن السريدء عن أبيه: أن رجلا قال: يا 
زسنول: انلها أرضى ليس فيها لأحد شرك ولا قشم إلا الجواره فقال: «إنما الجا ر أحق بسقبه ما كان» 
كما فى العينى شرح البخارىء ثم الشفعة لم يشرع إلا لدفع ضرر الجوارء والضرر لا يختص به 
بالشريك» فالشفعة لا تختص به؛ ثم حملكم الجار على الشريك تأويل منكم؛ وجمل نفى الشفعة 
على :نهم ارك تارملا أي جيذ 07 تن نويل بيخاةا مدت لكيف ٠‏ بترت رات 
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مخالفة له؟ 
0 فيا للعجب من هؤلاء الرجال! يشنعون على أبى حنيفة بما هم بالعش: يع به أولى وأحق؟ ثم . 
1 :هم لا يفرقون بين العمل بالحديثت بتأويل؛ وبين منخالفته هذا هو حال فهمهم واجتسبادهم» ومع 
ظللشى يسسيرن عل ل أ تحتف انان ونا الا 
ٌ والجواب عن الثانى: أنه ليس فيه إبطال للشفعة بالجوار» وإنما فيه تقديم الشريك على الجار» ' 
كما أن الابن يقدم على ابن الابن ذ فى الميراث» وليس فيه ! إبظال عصوبة ابن الآبن. 3 
.. . والجواب عن الغالث: أنه ليس.فيه إبطال لحق الجار؛ لأن حقه لم يثبت بشبث بعاده وإنا يفيت حقه 
ب البيع» » بل فيه امتناع من إثنات الحق لهء وإثبات الحق له غير واجب عليه؛ فإن كان هذا الامتداع 
. لضرورة فلا كراهة فى ا حيلة» وإن لم يكن فيه ضرورة بل المقصود هو مجرد الإضرار بالجار ‏ 
لغرض نفسانى تكره» ولم ينص أبو حنيفة على أنه يجوز هذه الميلة يقصد الإضرار بالجار» فلا. 
طعن عليه. ش 
د وك مساق حون أل تؤاقية اها ع كيةارن لاسي راش ييا عن حل ْ 
جواز احتيال العامل للهدية. ولم يكن هناك احتيال من ابن اللعبية وقوله: هذا مالكم هذا هدية 00 
ش أهديت لى» ا ل يي ل 

إنه نه إذا لم:يككن هدية العامل جائ ثزا بدون الاختيال فمع الاحتيال أولى: - ش : 
0 قا: فلى هذا يى أن يذكر كل العاصى بهذا الأول فى كتاب الخيل أن كل معصية. 
لا تجوز بدون الاحتيال فمع الاحتيال أولى. 

ثم ذكر البخارى قوله عليه السلام: «الجار أحق بسقبه)» وقال عقيبه: قال بعض الناس: إذا 

اشترى ذارا بعشرين ألف درهمء فلا بأس أن يحقال حين د يشترى الدار بعشرين ألف درهم؛ وينقده 
تسعة آلاف درهم .وتسعمائة وتسعة وتسعين» وينقده دينارا بما بقى من عشرين ألفاء فإن طلب 
الشفيع أخذها بعشرين ن ألف درهمء وإلا فلا سبيل له على الدارء فإن استحقت الدار رجع المشترى 
على البائع بما دقع إليه؛ وهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعون درهما ودينارا؛ لأن البيغ. 
حين استحق انتقض الصرف فى الدينارء فإن وجد ببذه الداز عيباء ولم تسحق فإنه يردها عليه 
ْ بعشرين ألف درهم. قال اوعدا الاح 0 ين » قال النبى مرك عط : 0 

اادة ج را عللة. ْ 








عا ل الوم 7 مو ل ام 


ع 


و نوات أله لاخداع فى المسألة ال كورة أنه منية على أصول: الأول: جواز الاخيال ا 
لإسقاط الشفعة. ْ ا 
9 '"والقانى: أن الشارع لم يجعل لشن دا فشن و لراش ب ب 00-0 
يكون مت الأتوال: ش | 8 
والثالث: أنه جوز ع الجر راح بالشراه اقم بت 
والرابع: : أنه إذا اشترى بالدانير وأغنطى دراهم ثم ثم استحق المي م يقن الفشر قا للأن عناذ 
اتحفاك انيع ير دام تكو لب لع علي خرن د دقد شرت كلم وح الاي 
عنده. والخامس: أن الضرف لا ينتقض عند رد المبيع بالغعيب؛ لأنه قد جد العقانضن-عدد الصرق: 
وهذه كلها أصول شرعية؛ فيكون المسألة البنية عليه مسألة شرعية» وتسميتها خخداعا سوء أدب مع . 
الشارع. بقى ههنا شىء وهو أن مثل هذه المعتاملة لا يكون [ ن إلا بعد المواضعة بين البائٌ والمشترى 
على أنة د يشترى الدار بعشرين ألف درهم ثم يعطيه تسعة آلاف وتسعمائة وتشعة وتستعون درهماء. | 
ويعطيه بالباقى ديناراء وبعد هذه المواضعة يكون بيع الدار مشروطا بيع الدينار؛ فيكون بيعا بشرظة . ش 
وبيعتين فى بيع» وكلاهما منبى عنه؛ فكيف يكون الغقد مشروغا؟ 00 ١‏ 
3 كواب عن أن الواسعة لا يدل على الأختراطة لأ يكن أن تراضعا قل افد أو بد 
. على أنا نفقدبيعين» ولا يكون أحدهما شرطا للآخر» بل يكون كل واحد بها على حدق ظلم زم . 
الاشتراط ولا البيعتان قى بيغةء واندقغ الإيراد. ش 
د .ثم أورد البخارئ قول أبى راقع لتسعد: لولا أنى سمعت رسول الله مه يقول: «الجار أحتى 
بستقبهة ما يتنتكف فم قال! وقال بِعْضض الناس: إذا أراد أن يسيع الشفسغة فله أن يختتال ختى يبظل ش 
الششعة فيهب البائع للمشترى الدار» ويدفعها إليه» ويغوضه المشترى ألف-درهم: فلا يكون . 
للشفيع فيها شفغة. والحاصل أن أبا رافع باع سعدا بيته بأقل جما يعظية الآخر؛ لقول رسول الله له : 
«الجار أحى بسقتبه)؛ لأنه فنهم منه أن حق الججار .ثابت قبل البيعة وقال بعض الناس: يجوز للبنائع . 
إبطال هذا الحق الثانت وإغطاء ذارة عا اط ال ولتت نان ضح أ راع 
وبين صنيع بعض الناس. - ْ اح اي م 9 
والجواب أن قول النبى مَِل: لجار أحق يسقيةة لآ يدل على أنلو لم يقط اجار إلا أفل ما 

1 ل ل أذ حك جار يدن لاكلا 0 15 فيكره ب 222 0 
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محضاء ولا دلالة فيه على أن حق الجار يغبت قبل البيع حتى يكون الاحتيال لإسقاط الشفعة 
إسقاطا الحق واجبء ولو صح لكان الجار أحق عند إرادة البيع» وأما عند إرادة الهبة فلا حق للجار» 
ولم يمنع الشارع من الهسبة ليفظ حق الجبارء فكيف يازم على رب الدار حفظه حت الججار؟ 
فالاعتراض على المسألة غير مبنى على أصل شرعى. ش 

ثم أورد البخارى قوله مر : «الجار أحق بسقبه)» ثم قال: وقال بعش لاس : إن اشعرى 
نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير» ولا يكون عليه يمن ش 

و ل لمكي جر د عملت و ل را 
لتعصرف» وعدم إجازة التصرف للمشترى مع إجازة الشراء العزام بأن الشارع أجاز الشراء 
للمشترى ليأخسذه الشفيع بالشفعة» وهذا ظاهر البطلان؛ فظهر أن ! إجازة المشترى للشراء | 00 
للتصرف»؛ وحاصل إجازته للشفيع فى الشفعة أنه يأخذه | إذا كان المبيع باقيا على ملك أو منتقلا 

منه إلى الير بالبيع» فلا تعارض بين الحكمين» وهذا غاية الدقة من أبى حنيفة حيث راعى جهة 
المشترى وجهة الشفيع؛ ؛ بخلاف البخارى فإنه لم يراع جهة المشترى؛ لأنه لم يجعل شراءه له» بل 
جعله ذريعة محضة لأخذ الشفيع بالشفعة, ولا يخفى بطلانه» وأما سقوط اليمين فلأن اليمين إنا 
يجب على من انتقل المبيع إليه والمنتقل إليه فيما نحن فيه صبى؛ فلا تجب اليمين عليه؛ فاندفع 
. الطعن. 
ظ قال العبد الضعيف: لم يغبت بعد أن الإمام البخارى -رحمه الله- قد أراد الرذ على أبى 
حنيفة وأصحابه فى كتاب الحيل له بل الظاهر أنه أراد به الرد على المحعالين» وكذلك ابن 
القيم -رحمه الله-» وهؤلاء الحتالون ليسوا بمقسدين لمذهب أحد من الأئمة وإن كان بعض هذه 
ش الحيل قد تنفذ على أصول إمامء بحيث | إذا فعلها المتحيل نفذ حكمها عنده» وهذا أمر غير الأذن 
فيها وإياحتها وتعليمهاء فإن إياحمتها شئءء ونفوذها إذا فعلت شىء» كما سيأني لك بياه» إن شاء 
الله تعالى. . 
1 . قال بععض الأحباب: الال ابن النقيم الكلام فى إبطال الحيلء اد إن ؛ الشارع أمر بسد 
الذرائع إلى امحرم» وفى ارتكاب الحيل فتح لباب ازتكاب الحرام؛ فيكون منهيا عينه. ْ 
: والجواب عنه أن المبيلة التى يقول القائلون بجوازها هى أن يكون لمطلوب مباح طريقان: 
طريق منبى عنه؛ وطريق مباج؛ فيترك امحتال الطريق المشبى عنه» ويختار الطريق المباح؛ كأن يريد 
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رجل الاستمتاع من المرأة فله طريقان: الأول: د أن 
يتروج يما. ١‏ 
والأول طريق حرام. والثانى طريق مباح. فلو قيل له: إل فيان مترحعيا مشي ا 
فليس منه فتح لباب ارتكاب الحرام» وإنما فيه سد لبابه» فجعل الحيل من باب فتح الباب لازتكاب 
الحرام سفسطة محضة» وكذا قوله: إن نكاح التحليل باطل؛ لكونه حيلة» وقد شرع الله التحليل 
للزوج الأول بنكاح الزوج الثانى ووطبه احتيالالله؛ لأن الطلقات الثلاث محرمة للأبد؛ وهى مظنة 
لأن يقع الزوجان فى الحرامء فجعل نكاح الزوج الثانى ووطئه مخرجا لهماء وهذا هو الاحتيال 
بعينه» فدل ذلك على أن من جعل نكاح التحليل سفاحا لم يراع حكمة الشارع فى شرع التحليل. 
فإن قلت: قد لعن رسول الله بريه احلل وا محلل له وسماه تيسا مستعاراء قلنا: إذا كان 
الفعل الواحد مشتملا على جهتين يعطى له حكم كل واحد منهماء فنكاح التحليل مشروع من 
جهة أنه ذريعة للحفظ من الزناء ومكروه من جهة أنه خلاف الغيرة. ثم لما كان فى تشريع التحليل 
فتح لباب الطلقات الثلاث سد بابه باللعن والتشبيه بالتيس المستعار» فاعتدل الأمر بأن لم يبق الباب 
مفتوحا من كل وجهء ولا مغلقا من كل وجهء وصار نكاح التحليل نكاحا صحيحا مكروها.' 
فإن قلت: كيف يكون هذا النكاح صحيحا؟ مع أن امحلل إذا قال: تروجت. لا يقصد بلفظ 
التزوج المعنى الذى جعل الله له فى الشرع؛ لأن هذه اللفظة لم توضع فى الشرع ولا فى اللغة لرد 
المطلقة إلى زوجهاء وإما وضعه الله سْببا للمودة والرحمة بين الزوجين, والتوالد والتناسل وغيرهما. 
قلنا: لفظ التزوج فى الشرع والعرف موضوع لتملك البضع ملكا مؤبداء وامحلل إذا قال: 
تروجت» فقد قصد هذا المعنى الموضوع له اللفظء وقصد الطلاق بعد التملك لا ينافى قصد التملك 
المؤبد» بل هو محقق له؛ لأن الطلاق إزالة للملك المؤبد الذى لو لم يزل كان باقياء وليس هو 
كالتوقيت فى المتعة والنكاح المؤقت» وكذا قصد التحليل لا ينافى قصد التملك المذكورء بل محقق 
له؛ لأن التحليل لا يتأتى بدون الملك المؤبد فلما قصد المعنى الموضوع له للفظ التزوج لم يضره 
عدم قصده المعاشرة وغيرها؛ لأنها ليست موضوعا له للفظ التروج؛ بل من توابع الموضوع له وهو 
كالملك المؤبدء ولأجل ذلك لو طلق بعد التروج معا لا يقال: إنه لم يوجد النكاح بينبسما؛ لعدم 
الموضوع له ولم يصح الطلإق؛ لكونه منافيا لما وضع له القزوجء والعججب من هذا القائل أنه 
يضْبْحْح نكاح الهازل مع عدم قصنده نفس التملكء ويبطل نكاح المحلل ويجغله منفانجا مع أنه قاضد 








0 للك الويد 


املعو يدح ا وه تبن لاا 2 لت 


4" جيل 7 سياه مووي ل ٠ب‏ لوزي فد" ميو" ييا * لي ري او كةو واج زه الج يق ع بو أ قاو جا لديو وا جلا" و ول تعد مشي ا هد ا اما يعت يفة اق ولي ا ا ا ا 0 


.. والفرق بأن الهازل إن لم يتقصد الموضوع له فلم يقصد غير ما وضع لهه بخلاف الخال فإنه : 


8 1 5 الس ع الم ل بغز رد لوحت اردع درل فرق باطل؟ لأنه لم يقصد الرد إلا بعد 


قصد التملك» ؛ كمن اشعرى شيعا بنية البيع» والهازل قصد عدم التملك؛ » فالهازل قباصد لغير 


الموضوع له ببخلاف الجلل» فاندفع الفرق» وتبين أن عدم قصد الموضوع له إن كبان ميطلا للتكاح. 1 


2 د ل اس سس كه » فاعرف ذلك. 


حتج ابن القيم على حرمة الحيل وبطلانها بالنبى عن بيع العينة» ولا حجة له فيه؛ لأن 1 


ولام ا ار كا فوع ا 0 


لأن فيها البيع بأقل ما باع قببل نقد الثمن» أو البيعين فى بيعبة» ومع ذلك فيها بخل واعراض من 5 


را وا دي 


واحتج أيضا بقوله عليه السلام: ذإنما الأعمال بالنيات» لكر ف ع وقال: إذا ‏ 


٠: 5‏ نوى بالفعل التتجيل على ما جرمه الله ورسوله كان لد.ما نواه. وهو سفسطة؛ لأن المطلوب إذا كان 


30 1 :عن الميضية؛ :بل كان 


0502-7 


...خراما:من أى طريق كان فبلا كلام فيه» وإما الكلام فى مظلوب هو مباج من طريق وغبير مباح من 


طريق آخبرء فإذا اختار طريقا مباحا لمطلوب مباح تاركا للطريق الذى فيه معصبية خبوفا من المعصية 


: يكون له ما نواه؛ لأن لكل امرئ ما نوى؛ فالمبديث حجة عليه لاله. واحتج أيضا بأن الله تعالى 1 


مسخ اليهود قردة بنصبهم الشباك للسمك يوم الجمعنة» وأحذهم إياها يوم السبت. ولاج ة له 


فيه؛ لأن أخبذ السمك يوم السبت هو الذى كان محرما عليهم نصب الشباك في ذلك اليوم» فلم . 
0 .. يشلموا ببذه الحيلة من المعصية» ولم يكن ههذا من باب الخطأ فى الاجبتيهاد» بل من باب التعنت 
... . ومخالفة الحق الذي كانر اسخافي طباعهم؛ فيب فمسخوا قردة فلل ايت والمبيلة التى كلامنا فيها - 
77 اليتوين هذا الباب؛ فلا يعم الحجة.: 


-. واجتج أيضا بأن رسول الله ع لمن الييود على أكل الشححوم بالإفايةنوتغيير الاببمء وأن. 


3 الشحم لناب يسمي ودكا لا جماء دعلي أكل لمجباء ولا حجة له فيه قا لأ الشيجم كان ٠‏ 


فى حقهم كالحدمر فى حقناء فلم يكن مياحا لهم بالإذابة ولا بالبنيع» ولم يكونوا في هذا متحرزين 
فعل هذا تعنتا للمخالفة» فليس هذه احيلةأيقا مانحن فيد ٠‏ 1 
واحتج أبضا بن الله تعالى عاقب أصجاب الحةالذين ذكرهم في سبورة ان ان عرمية 











ادق لنب طن قل قاد ولا 7 افو فاجو قا ا ل الاي الا الي جم لإ رام اد "لقن ةا اي وو و" جو اع ع اق ف رد جهن وو ل ب ا ل ل فو و 0 


تمارها.0ا توملوا يجنائها يض تبن ! إلى إسقاط نصيب المسلمين. ولا حيةانقيه أيضال لأ اق 
ْ تعلزى تجسازاهم علي البخل الذى هو مدموم شرعاء ولاتقول بجواز حيلة قيمامفسدة شرعيةة 
واحصج أيضا بأن النبى مَك قال: الييشرين ناس من أمتى الخمر يسموثها بشير اسمهاء» وفسناده ١‏ 
ظاهر؛ لأنه لا يقول أحد بحل الحرام بحجرد تغيير الاسم. 
وقال ابن القيم: كان تشيخنا رحمه الله جنع من مسألة التورق.ة وأرنجع فيا مرارا ونا حاضر . 
.فلم يرخص فبيها. وقال المعنى الذى لأجله حبرم الربا موجود فيا بعبينه مع زيادة الكلفة بشرى 
..السلعة وبيعها والخسارة فيباء فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه» وهو من قلة 
فقاهة شيخةه؟ لأن المعنى:الذنى حرم الربا لأجله هو كؤن الشىء خخاليا عن العوض.فى عقد المعاوضة 
لا مجدرد الضرر؛ لأن ار جوز بيع صبرة من الحنطة. بلس ولم يجوز بيعها بصبرة مثلها 
' جزافاء مع أن الضرر فى الأولى أكثر وأظهر؛ فلا معنى لقوله» م التورق كور لاحن وهو ٠‏ 
البخل والصلدود عن المزؤةوالإنضنان. ْ 
0 وقنيه أيضا بيع المضطر الذى نهى عنه رسول الله مك ترغيبيا فى مكارم الأخلؤق) دلأ : 


0 . التورق هو أن يطلب رجل من آخر دراهم قرضاء فلا يعطيه ويقنول: : عندئ مال فابتغه منى بكذه. 00 


نسيئة» وبعه فى السوق نقداء ويزيد فى القيمة زيادة فاحشة6. فيشتريه منه بالغين الفباحش 
.' اضطرازاء ويبيسه فى السوق بقيمة أو بأقل أو بأكثر على حسب ما يقع» ولا يخفى ما فيه من.... 
ش البخل واللوم: والاضطرار والامتناع من المبيرة والإحسان» واحتج أيضا على تحريم الحيل بقؤله عليه . 
السلام: ا ل أله يس فيه ترم 
الحيل» بل فيه تخريم للاصطياد مباشرة وتسببا. 
واحفج أيضا بقوله عليه السلام: :وذ قرض أ حندكم قزجيافأعند الهأو جمله عدان. البايقة 
. فلا.ي ركبما ولا يقبله. إلا أن يكون.جرى بينه وبينه قبل ذلك». وهو أيضا.ليس بشىء؛ لأنه ليس فيه 
تخريم الحسيل» بل فيه تحسريم قبول هدية المديون وركوب دابته؛ لكونه رباء. ولبحتج أيضا بقنوله عليه 
السلام: :الا يجبمع بين متضرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة». وقنال: هذا نض فى ترم 
.. الحيلة المفضية إلى إسقاط الزكاة أو تنقيصها بسبب الجمع والتفريق» فإذا باع بعض النصاب قبل تمام . 
الحول تحميلا على إسقاط الزركاة:فقد فرق بين الجدمع» :فلا تسقط عنه الزكاة بالفرار مدباء وه . 
ل الدفيه نميا عن المع وافغريت:بسد وجويه ار كسولف انول الخد تعاس اده 








إعلاء السنن كان اليل .* م4 


الركاة الواجبةء وليس فيه نبى عن التفرق قبل الوجوب؛ إذ لو كان كذلك لوجب الزكاة على من 
متنع من جمع المال قدر النصاب خمشية الضدقة» فإن قيل: إنه لا يجب عليه الزكاة لعسدم وجود 
المي 

قلنا: فكذلك لا يجب عليه الزكاة لعدم وجود الشرط؛ وهو حولان الحول على النصاب» 
فما لافرق؟ والحاصل أن بيع المال خشية الصدقة إن كان موجبا للزكاة بدون ن وجود شرءل الوجوب 
9 ينبغى أن يكون بيع المال خشية الزكاة موجبا لها بدون سبب الوجوب أيضاء وإن لم يكن بيع المال 
خشية الزكاة موجبا لها بدون سبب الوجوبء ينبغى أن لا يكون بيع المال خشية الصدقة موجبا لها 
دون شرط الوجوب أيضاء والفرق تحكم. ٠‏ 0 

واحتج أيضا بقوله تعالى: الإولا تمن تستكشر» لأن معناه لا تعط عطاء تطلب أكثر منه. 
وه وأيض اليس من بات تحرج الجيل. وإما نبى الله عن المن للاستكثار؛ لأن الاستكفار يخرج المن 
من كونه منا إلى كونه تجارة معنى» ففيه تغيير لحقيقة المن وتفويت لمنفعته, لا لأن امن حيلة 
للاستكثار؛ لأن الاستكثار مشروع فى نفسه. فكيف يكون الاحتيال له ممنوعا؟. 

وقال ابن القيم: كل ما شرطه فى العقد حرام ومفسدء فنيته بلا اشسراط حرام؛ لأنه غش 
وخداع ومكر. وهو كلام سفسطى؛ لآن متشا حرسة الاشع: تراط إذا كان مقصورا على نفس 
لاد شتراط لا يتعدئ حرمته إلى النية» فلا يكون النية مكرا وخداعاء كمن اشترى شيكا ليهديه إلى 
صديقه» لا يكون هذا حراما وغشا وخداعا ومكراء مع أن ا شتراطه فى العقد مفسد له والوجه أن 
الاشتراط فى العقد إبطال مقتضى العقد؛ وهو إطلاق التصرفء وليس هذا فى النية؛ لأن له أن يغير 
نيته وقصدهء بخلاف ما لو اشترط فى العقد فإنه لا يمكن له تغييره. واحتج أيضا بأن الصحابة 
أجمعوا على تحريم هذه الحيل؛ لأن عمر بن المخطاب خخطب الناس على منبر رسول الله َه وقال: 
ولا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما» . وأقره سائر الصحابة على ذلك؛ وأفتى عغمان» وعلى؛ 
.وابن عباس» وابن عمر: أن المرأة لا تحل بنكاح التحليل. وقد تقدم من غير واحد من أعيانهم كأبى؛ 
وابن مسعود, وعبد الله بن سلام» وابن عمرء وابن عباس: أنهم نهوا المقرض من قبول هدية 
المتعرض» وجعلوا قبولها رباء وقد تقدم عن عائشة: وابن عباس» وأنس تحريم العينة وأفتى عمر 
وغفمان وعلى وأبى بن كعب ب وغيرهم من الصحابة: أن المبتوتة فى مرض الموت ترث» ووافقهم 
اسائر المهاجرين والأنصار من أهل بدر وبيعة الرضوان ومن عداهم وإذا كان هذا قولهم فى 








ينا كتاب الحيل 44١ ١‏ 


التحليل؛ والعينة» وهدية المقتترضء فماذا يقولون فى التحيل لإسقاط حقوق المسلمين» بن لقا 
حقوق رب العالمين» وإختراج الإيضاع والأموال من ملك أزبابهاء وتصحيح العقود الفاسندة 
والتلاعب بالدين. 

والجواب عنه أن هذا تلبيس وتدليس؛ فإنا لا نقول بجواز كل حيلة» وتحريم بعض الحيل 
لأمور مختصة بها لا يدل على تحريمها مطلقاء ولا توجد فيبها مفسدة شرعية» فلا يكفى هذا التقرير 
امحمل لإبطال الحيل» بل ينبغى أن يبين فساد كل حيلة جوزها الأئمة بأدلة تفصيلية من الكتاب» 
والسنة» والإجماع» والقياس» حتى ينظر فى وجه الدلالة» فاندفع هذا التدليس والتابيس بحذافيره. 

ثم نقول: إن قول عسمر رضى الله عنه: بأنى لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتبماء لا .يدل 
على بطلان نكاح التحليل» وكونه زنا موجبا للحدء وإلا لما ترك المرأة مع كونها زانية» ولثما قال ما. 
قال سياسة» سدا لباب هذا النكاح الصحيح فى نفسه القبيح لعارض كونه خلاف المروة وكونه 
أفعال الدناءة» كما يدل عليه لعن امحلل وامخلل له» وإفتاء ابن عمر وغيره بعدم تحل المرأة نكاح 
التحليل يمكن أن يكون سياسة سدا للباب» ويمكن أن يكون مبنيا على الحقيقة» وعلى كل تقدير 
لا حجة له فيه أما على الأول فظاهرء وأما على الثانى فلأن اجتبهاد مجتهد لا يكون حجة على 
مجتهد آخرء وقد دل الدلائل الشرعية على صحة هذا النكاح مع الكراهة؛ لأنه عقد صدر من أهل 
ي محل مع الشرائظه ذكيف لا يكو مسحيحا؟ وقد أذار الب على صحة النكاح» وكرت 
الناكح محللاء والزوج الأول محللا له فى قوله: «لعن الله امخلل وامحلل له)؛ لأنه لا يسمى محللا 
حقيقة إلا بعد أن يتحقق منه التحليل» وهو لا يكون إلا بالتكاح الصحيح؛ » فيلزم أن يكون التكاح 

حي وتاريل اظال عن يزيد الجدل تجاره بلا كبر الدعات إيد بع عدم القرية المجيحة 
وما جعلوه قرينة فهو مجرد تخيل لا تحقيق. 

وساءة فول البديايس عرض علق كرة لفاس رياد رطر ةر ماله اليل 
بنسيئة على كونها مشعملة على رباء ومسألة طلاق المبتوتة مبنى على إبطال الحق الثابت» لا على 
كونها حيلة لإبطال الحق؛ لأنه لو لم ينو إبطال الحق» بل طلقها لغرض آخر لا تحرم من المييراث 
أيضاء ولو طلق فى الصحة بقصد أن لا ترث بعده لا ترثء ولا يؤثر هذه النية شيئاء فدل ذلك على 
الما لسعاي عل اخاطااتيا رزقل د اح رعر جاو حل الورالة الك ااا جاتن 
هذه المسائل له. 








ٍ! نم قال اناه ار إنها كلها جائزة» وإنما أخمير أن كذا حيلة 

٠‏ مرطزيق إلى كذاء وقد يكون الطريق محرمة؛ وقد يكون مكروهة» وقد يكون مختلفا فيها. وهذا 

.. الكلام حقء ومقتضاه أن لا يشتغل بإبطال الحيل على الإطلاق. ال مق أن يكلم على كل عله ' 

قال بجوازها ال علي وجه التفصصيل» لكنه لم يفعل ذلك بل قصد إبطال الحيل رأساء وهو 0 / 

ال العيد الضعيف: :. ثم أطال بعض الأحباب الكلام ذ 557 عن إيراذات ابن ليه على 

امختبالين. فأجاد وأفادء ولكبه قد أقذع في شأن ابن القيم إقذاعا لا يجسن من من الأصاغتر فى حق . 
الأكاير. .وإن كان ذلك جزاء لإقذاعه فى شأن الأئمة ئمّة فى بعض المسائل» ولكن ما لا:نسبتحسنه منه 








: لاستجسنه مناء. فإن نبو الأدية عاقبتيه وخيمة» وجرعته عظيمة» فرأيت حذ ف الإيرادات 
وأجوبتها أحسن وأجملء لا سيما وابن القيم لم يرد بالرّد على أصحاب الحيل الرد على الحنفية». 


٠٠‏ ولاعلى أصحاب المذاهب؛.لتصتريحه بأن هؤلاء المحتبالين ليسوا بمقنتدين بمذهب أحد من الأثمة» 
ش .وهذا نصبه: ولا يجو ز أن نتسب هذه الحيل إلى أحد من الأقمة» ومن نسبها إلى أحد منهم فهو . 











2 جاهل بأصولهم ومقاذيرهم ومنزلتهم من الإسلام: وإن كان بعض هذه الحيل قند تنفذ على أصول... 1 5 
5 إمام بحيث إذا فعلها المتجيل نفذ حكمها عنده» ولكن هذا أمر غير الإذن فيهاء وإباحتها وتعليمهاء.. ْ 


فإن إباحسباشيءء ونقوذها إذا فعلت شي .ولا يلزم من كون الفقيه والمفتى لا ييطلها أن يييحها. 
ويأذن فيهاء وكثير من العقود يحرمها الفقيه ثم ينفذها ولا يبطلهاء :(كالطلقات الغلاث فإن إيقتاعها. 
٠‏ جمملة مكروه تحريماء ولكنه ينفذها ويوقنعمها إذا أوقبعت جملة) ولكن الذى تدين الله به تحركها . 
ْ وإلطالها وعدم تتفوذم ل ومقايلة أزبانها يتقيض مقصودهم موافقة لشر ع الله تماق وحكمته وقنوته. 
منت ب والقف بد أن هذهب الحيل لا يجوز أن تنسب إلى إمام».فإن ذلك قندح فى إمامته» وذلك ْ 
ْ يتض من القدج فى الأمة حيث أينمت بمن لا بيصلح للإمامة» وَهذا غير جائز. ولو فرض أنه حك 
عن واد من الأثمة: بعض هذه الخيل المجمع على تحريمهاء فإما أن تككون الحكاية باطلة». أو يكون. 

0 لخاكى لم يضيط لفظة».فاشتبه علية فتواه بنفوذها بفتواه ياباحتها مع بعد ما بينهما ولا لاقف بين ش 
| الأمة أنه لا :يجوز الإذن فى.التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغبراض إلا المكره إذا اظمأن قلبه ‏ . 
بالإيمان ثم إن هذا على مذهب أ حنيفة ة وأصحابه أشد؛ فإلنهم ل 'يأذنون فى كلمات وأفعال دون.. 

ذلك يكن ويقولود: :إن كفرة جتى قتالوا: ل قل الكاار لرجلة: -أزيد السسيه اصبو 








اي 7 18 ع 1 رافق قارب او 3 داوعا دواد اواج صلا جه لصوا فوم هد انل ٠‏ الك 1# فل ٠‏ و1 لهل" ١د‏ ع وكا مح حقو باو س1 روم للها طاو عه 61 انه و ادا لواو ”ود لله 1 ود موود عا لان 


0 ا ل 1 رك سحا د لامي ْ 
ع 7 0 


اليل اه ملخمنا 7 له ش 
1 "فالجت من يعض الأتجباب كيف يتاي عن هنؤلاء امتالين الذين يذدكروق الميلة للمرأة الع" 
يأبى زوجها من طلاقها واخيتلاعها أن ترتد عن الإسلام وتبين منه؟ ولا شك أن من وضع هذا 
الككتاب فهو كافر» ومن سبمع ورضى به فهو كافر: ومن حمله من كوة إلى كوة فهو كافرء ومن 
كان عنده فيرضى به فهو ككافرء والأئمة المقتدى بيهم فى الدين وأصجابهم براء منه باليقين. وقد . 
ذكيرنا في المقدمة عن ابن أبي الوفاء القرشى أنه ذكر في ” الجوهير" عن الجوزجاتي فى ترجمة ‏ 


20 وزاق: كذبواعلى مجمد بن الحسنء ليس له كتاب الحيلء إنما كاب الجيّل للوراق اه. أى 


ْ وهو مجهولءلا يعرف» فمن نسب هذه الحيل إلى الجنفية فقد اغتر بنسبتها إلى الإمام مجمدء 
وقد علغت أن هذم نسنة مكذوءة مفتراة بالزور وتان جاه مجيدا أن يكنب أبثال جز الحيل. 


0 : 5 بقلمهء أو يرويها ويحكيها. عن غيره بفمه. 


وفى " بلوغ الأمانى“ ' للأستاذ الكوثرى: امسا د وسو سن ش 
ش .محمد بن اللمسن» وهيق المقيد باسم أبى يوس ف بدار الكتب المصيرية» :وقد قال ابن أبى الععوام: . 
سمعت ان أى عسمران يقولة سبيعت محمد بن الحسن يقول عن كعاب في امارج والميل كان 7 
يتداوله.بعض الناس: هذا الكتاب ليس من كتبناء وإنما ألقى فيبا اه (18). 

قلت: سند صحرح لااغياز عليد» فلا يجوز نسية.مثل هذا الكباب إلى مجمد؛ ولا إلى أب 


: 1 أحد أضجابه. قاذ 
و من افهم. 


0 اغا العا قي كناب اميل أندمن تعفيف محطكد رحني ]1 لا كان نز ليباق " 
. ال موزجاتى يدكر ذللكء ويقيول: .من قال: إن مجمدا -رحمه الله صنف كتابا سيماه ” كتاب 
الحيل 7 'فلا.تصدقه. وما فى أيدي الناس فإنما جمعة وراقوا بغداد؛ وقال: 0 
إلى ذلك علي سمل الي :نكف يقلن محمد رححمه اله أنه سمي شيا من تصاليق تب الاي 
ليكون ذلك عونا للجهال على ما يتقولون؟ اه (. ار 0 

مزاخ ر الأضمعنيناة لكوندأني اتمائة اموز انيأر لان بي ل را 








روايته» ولثقته وعدالته فيما يرويه» ولا عبرة بتصحيح السرخسى قول أبى خفص: إنه من تصئيف 
محمدء وكان يروى عنه ذلك متمسكا بأن الحيل فى الأحكام الخرجة عن الإمام جائزة عند العلماء 
أه. لأن جواز الحيل لا يدل على كون كتاب الحيل على ما هو عليه من تصنيف محمد كما لا 
يخفى» لا سيما وبعض حيله لا ينطبق على مذهب الحنفية أصلاء وبعضها ما لا يجوز نسبته إلى 
أخد من الأئمة أبنا: 

رارسا فم عر عن فلك مسجلل حشونة ارت أنه كان رك« اللتليلة مالقا ونا وميم 
فيما أبو يوسف -رحمه الله- إذا كان الرجل يتخلص بما من الحرام؛ أو يتوصل بها إلى الحلال 
بطريق مشروع» وإذا احتال فى حق لرجل حتى يبطله؛ أو فى باطل حتى يموهه؛ أو فى حدق حتى 
يدخل فيه شببة» فهو مكروه بالاتفاق» فقول محمد بكراهة الحيلة مطلقا يأبى أن يكون صنف فيا 
كتابا يدعو الناس إليباء فافهم. 

قال الحافظ فى ”الفتح“: الحيلة ما يتوصل بها إلى مقصود بطريق خحفىء وهى عند العلماء 
.على أقسام بحسب العامل عليهاء فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهى 
حرام أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهى واجبة أو مستحبة» وإن توصل بها بطريق مباح إلى 
سلامة من وقوع فى مكروه فهى مستحبة أو مباحة؛ أو إلى ترك مندوب فهى مكروهة. ووقع 
الخلاف بين الأئمة فى القسم الأول هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا وباطناء أو يبطل مطلقاء أو يصح 
مع الإثم؟ ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة» فمن الأول (أى من أدلة الإجازة) قوله تعالى: 
«إوخذ بيدك ضغنا فاضرب به ولا تحدث#©. وقد عمل به رسول الله يه فى حق الضعيف الذى 
زناء وهو من حديث أبى أمامة بن سهل فى السئن. ومنه قوله تعالى: لإومن يتق الله يجعل له 
مخرجا وفى الحيل مخارج من المضائق» ومنه مشروعية الاستثناء (فى قوله تعالى: طوولا تقولن 
لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن نشاء اللم4)» فإنه فيه تخليصا من الحنثء وكذلك الشروط كلها؛ 
فإنا فيا اسلامة من الوقوع فى المبرج: ومنه حديث أبى هريرة وأبى سعيد فى قصة بلال: «بع 
اجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا». 

ومن الثانى (أى من أدلة الإبطال) قصة أصحاب السبت» وحديت: وخرمت عليهم الشحوم 
تأحلوها فباعوها وأكلوا ثمنهاء (وقد مر الجواب عنهما بأنه لم يكن من باب الحيلة» بل من باب 
التعنت فتذكر) وحديث لعن ا محلل وامحلل له (وقد مر أنه ليس من باب الحيلة فى شىء لكون 








ج م١‏ كتاب الحيل قث 


التزوج بزوج آخر شرط للعود إلى الزوج الأول نصاء وهذا هو التحليل بعينه» فلا يجوز القول ' 
بحرمة التحليل على إطلاق؛ ولا يكون المحلل واحلل له ملعونين مطلقاء وإنما نبى الشارع عن جعل 
التحليل حرفة يحترف بها الرجل ويكتسب حتى يعرف بهاء ويكؤن ذلك وصفا له. ولا يخفي 
على أحد أنه خخلاف الغيرة» ولذا شببه بالتيس المستعار). 

قال: والأعمسل فى اختلاف العلماء فى ذلك اختلافهم هل المعتبر فى صيغ المقنود ألفاظها 
أو معانيبا؛ فمن قال بالأول أجاز الحيل. ثم اختلفوا فمنهم من جعلها تنفذ ظاهرا وباطنا فى جميع 
الصور أو فى بعضهاء ومنهم من قال: تنفذ ظاهرا لا باطنا. ومن قال بالثانى أبطلهاء ولم يجز منها 
إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذى تدل عليه القرائن ن الحالية» وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية؛ 
لكون أبى يوسف صنف فيما كتابا (قلت: لم يصنف فيبا أبو يوسف شيئاء ولا محمد بن الحسن» 
وكتاب الحيل الذى بأيدى الناس إنما هو لمكحول الوراق» ولا يدرى من هو؟ نسبه من لا معرفة له 
إلى محمد بن الحسن مرة وإلى أبى يوسف أخرى» وكلاهما بريئان منه). 

قال: لحو ممرواق عند وعد كدري انسدق تقد زمكانيا أقسة لمن قال ايه 
" المحيط” : أصل الحيل قوله تعالى: لإوخذ بيدك ضغنا» الآية» وضابطها | إن كان للفرار من الحرام 
والتباعد من الثم فحسنء» وإن كانت لإبطال حق مسلم فلاء بل هى إثم وعدوان اه .)55١:1١5(‏ 

قلت ابح الال له ربد كرو سدح لاقام الاي الى بويا ا 
ل ا ا 

قال الحافظ: ونقل”" أبو حفص الكبير راوى ' 1 عن محمد بن الحسن أن 
لحميدا قال: اتا ب المشنع دن يتخلصن بيد من اران وار صل .+ به إلى الحلال فلا بأس به 
واس حير رو اد ار وري ل ررس لبا روود 
إلى الحرام أقرب اه (7 5:١‏ 5؟). 

ومن لطائف الحيل ما رواه الخصاف وغييره عن أبى حنيفة ف ال مه 


(1) قلت: لم يغبت ذلك عن أبى حفص بسند متصل به» وإنما ذكره | اوسرد ر لوي با عزن زكر الوك 
الجوزجانى على ذلك وتكذيبه لمن يقول: إن محمدا صئف كتابا سماه ”الحيل“؛ فلا يجوز لأحد نسبته إليه إلا بدليل ناهض» 
وسند صحيح مقطوع به ودونه خرط القتاد» ولأن محمدا أجل من أن ب يصنف حيلا لا يرضئ-مسلم بتعليمها و كتابتهاء مع ما 
غرف من مذهب محمد أنه كان يكره الحيلة مطلقاء كما مرء فتدير» ظ. 














ش يأ من أبو حديفة جرى بينه وبين زوجته كلام فامتعت من جوابه؛ فقال: | نلك لعب ألا 
فأنت طالق. فسكتت وامتنعت من كلامه» فخاف أن يقع الطلاق إذا طلع الفجرء » فظاف على 
الغلساء <رخمهم الت فى الليل» فلم يجد عندهم فى ذنك خيلة» فقجاء إلى أبى حنيفة -رحمه. 
الله وذكر له ذلك» فقال: هل أتيت ت أستاذك؟ فجعل يعتذر إليه ويقول: لا فرج لى إلا من قبلك» 
فقال للرجل: ارجنع إلى بيتك حتى آتيك فأتشفع لك» فرجع الرجل إلى بيته» وجاء أبو حنيفة فى 
: إثْرة» فضغد مأذنة مخلته وأذن» فظنت المرأة أن الفجر قد طلع؛ فقالت: الحمدلله الذى نجانى منك» ' 
فجاء أبو خنيفة. +ع ان إلى الاب وكال: ل +رضى 

الله عنه- فى نصف الليل. 1 
وكي فى منافب أب خيفة تدكاية وفمت ليع الأشراف بالكوفة» وكان قد جمع العلماء .. 
ش -رحمهم الله- لوليمة وفيهم أبنو حنيفة» وهو فى عنداد الشباب يومئذ, فكانوا جالسين على المائدة 
إذ سمعوا ولولة النسساى فقيل: ماذا أصابين؟ فذكروا أنهم قد غلطواء فأدخلوا امرأة كل واحد. 
مشهما غلى ضاتخبه؛ ودخل كل واحد منينها الذى أدخلت عليه وقالوا: إن الغلماء على مائدتكم . 
فسألوهم عن ذلك؛ فسألواء فقال سفيان الثورئ -رحمه الله-: قضى فيا على -رضى الله عن - 
على كل واخد من الزوجين المهرء على كل واحدة مدهما العدة» فنإذا اتقضت عندتها دخل بها ١‏ 
ش زوجهاء وأبو حديفة ترحمه الله- يكت ياضبعه على طرف المائدة كالمتفكر فى شئء؛ فقال له من .. 
إلى جانيه: أبرز ما عندك» هل عندك : شئء غير هذا؟ فغضب سفيان الثورى» فقال: هل يكون عنده 
٠‏ بغد قضاء على <-رضى الله عدنه- يعنى فى الوطئ والشجبة؟ فقال أبو حتيفة -رخمه الل-: عن 
بالزؤجين» فأتى بجهماء فسأل كل واحد منهما أنه هل تعجبك المرأة التى دخلت ببها؟ قال: نعم (أى 
وسأل كل واحدة من المرأتين هل ترضتى بمن دخل بها بعلا لها فقنالث: نغم) ثم قال لكل واحد: 
منهما: طلق امرأتك (التى عقدت عليها) تطليقة» فطلقهاء ثم زوج كل واحد منهم المرأة التى دخل 
00 'بنباء وقال: قوما إلى أهلكما على بركة الله تغالى. فقال سفيان -رحمه انثت: ما هذا الذى ضنعت؟ . 
7 ققال: أخستق الوجوة وأقربيا إلى الألفةه وأبعدعا من العداوة: أرأيت لو ضير عل :واغد مقيعا حتى" '. 
تقضى العدةء أمنا كان يبقى فى قلب كل واخد متهما شىء بدخول أعنيه بروجعه؟ ولكتى أمرت ' 
كل واخد منبما أن يطلق زوجته» ولم يكن بينه وبين زوجنته ذخول ولا خلوة» ولا عدة عليها عن 
الطلاق» ثم تروجت كل افسرأة نمن وطعنباء وى متعشدة نه وعدتها لا تمنغ نكاخهاء وقنام كل 











كتاب الأدب والتصوف والإحسان”" 
باب حسن المعاشرة ' مع الخلق 

م يه د عن التواس بن معان قال؛ الت رسول الله َه عن السر والإنم؟ 
فقال: :ل حسمن الخلق» والإث يا بعال دق سعوقدم و كرطت أن يعايع ليه الفا 4». 
ازواة يلير ٠‏ 0 
5- عن أبى هريرة» قال: قال سول الا مقار: #انظاروا إلى من هو ستل 
منكمء ولا تنظروا إلى من هو فوقكمء فهو أجدر أن لا تزدروا نسمة الله عليكم متفق 
٠‏ عليه وفى لفظ مسلم: «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه فى مال ولاق فلينظر إلى 

من هبر أسقل منة الحدينكا: 


202070 واحد منهما مع زوجت 0000 دراي لاه أ عيقا رعي رن 


تأمله؛ وفى هذه الحكاية فقه هذه المسألة» والله أعلم بالصواب» كذا فى ” المبسوط” 4:3 84), 
وبالجملة إن تعليم الحيل لم يكن من دأب أتمتناء وإنما كنانوا يجتالون للمبتلى» ويسجعلون له 
ا ا بن عي لبلال:: 
«ولكن بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا»» وهذا ما لآ خلاف فيه. - 
30 وليكن هذا أخر الكلام على الحيل» والله تعالى أعلم وأعلى وأجل؛ وصلى الله تعالى على ْ 
11ل الم واس اعت الا امستوة ولع تر مدن ميحد ول 81 را سلذ» 
وسلم تسليما كثيرا لا انقضاء له ولا خخلل. : 


كناب الأدب والتصوف والإحسان 
ما كان موضوع الكتاب دفع طعن الظاهرية فى الغنقهاء شدي اع افيس ار 
يدفع طعنهم فى الفقهاء ء الصوفية أيسضاء فإن الظاهرية يطيلون ألسنتهم فى هذه الظائفة بالسوءء 
جتزعتون أن لا أسل لطريقهم من الكتاب والسيقء ومدكأة العئلة عن سقيقنة د 


1 إف4 اأعامات هذ لفل زات "بلغ ييه ع مني زبادات من حافية عض لعي وف عن على خحم لكاي بي 
. الففصل نيع الحاقظ أبن حجر -رحمه الله تغالى- فى كعابه ذلك؛ فإقه خنعم ”بلوغ المرام “ جابيد نادف والتضيرت ش 
ولي تمواق | لمأن سيد رت بير رن ملعا اناج و دلت ع اك لور : 











إعلاء السنن باب حسن المعاشرة مع الخلق 4 


؟.1- وعنه قال: قال رسول الله َل : فتن المدلو ل املع نت 1١|‏ لفك 
فسلم عليه؛ وإذا دعاك فأجيه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته 
وإذ مرض فعده؛ وإذا مات فاتبعه)» رواه مسلم. 

ل عن ابن مسعودء قال: قال رسو ل الله «إذا كنتم ثلاثة ة فلا يتناجى 
اثنان دون الآخحمر حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه) متفق عليهء واللفظ 
0 1 - عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله مله : ولا يقيم 
الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه؛ ولكن تفسحوا وتوسعوا) متفق عليه. 

- عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: قال: قال رسول الله م : 
' «كل واشرب والبس وتصدق فى غير سرف ولا مخيلة)؛ أخرجه أبو داود وأحمدء 
وعلقه البخارى. 

001 عن أو عرف رعئ انك فال: قال رسول الله َيه : من أحب أن 
يط علي فى زقه وأ ينال ف أثره فيصل رحمه»؛ أخرجه البخارى. 

.> وعن جبير بن مطعمء قال: قال-رسولء الله ا 8 ولا .يحل الجنةنقاطع 

يعنى قاطع رحم) متفق عليه. 


على العوائد والرسوم التى اقتتصر عليها الجهال من ا منصوفة فى زمانناء ولو راجعوا كتب القوم 
لعلموا أن الحق لله ولأوليائه» وضل عنهم ما كانوا يفترون. فاعلم أن التتصوف عيارة عن التقرب ' 
إلى الله بالعلم والعمل» ارا 0 ولا يعرف فى طرفى بلاد الإسلام شرقا وغربا هذا 
الاسم لأهل القرب. 
را وات تاشن زكور جا اللي و النااناً مره سروه لأ الأ سيره 
بزى الصوفية: ولا مشاحة فى الألفاظء فمشائخ الصوفية الذين أسماءهم فى الطبقات وغيرها من 
الكتب كلهم كانوا فى طريق المقربين» ومن تطلع إلى مقامهم من جملة الأبرار فهو متصوف مالم 
عاو اذا كل عله عبار موا وين افوا راو 00 إليهم فهو 
مشتبه» وفوق كل ذى علم عليم. 


وإذا عرفت ذلك فاعلم أن لصوف شعبة من الفقه؛ لكر النقهعبارة عن معرفة انس 
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10 0 أن رسول الله كلد قال: شرل تر 
الأمهاتء ووأد البنات» ومنعا وهات 2 لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال) متفق عليه. 

048 ا 
يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه) متفق عليه. 

5٠‏ عن أبى أيوب رضى الله عنه: أن رسول الله مره قال: ولا يحل لمسلم أن 
يبجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخخيرهما الذى يبدا 
بالسلام) متفق عليه. ١‏ 


مالها وما عليهاء كما حكى عن أبى حنيفة -رحمه الله- ولا يخفى أن معرفة طريق القرب إلى الله 
. علما وعملا داخل فى ذلكء بل هو الفقه فى الحقيقة؛ والفقيه هو المتقرب إلى الله بعلمه وعمله, 
لا العالم بالأحكام والدلائل فقطء وهو المراد لقوله مَِكْنَهِ: «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف 
عابد». أى الفققيه العامل بفقهه المتقرب إلى الله بعلمه وعمله, قال الله تعالى: «إإنما يخشى الله من 
عباده العلماء. ذكر بكلمة إماء فانتفى العلم والفقه عمن لا يخشى الله فلاح لعلماء الآخرة أن 
الطريق مسدود إلى أنصبة المعارف ومقامات القرب إلا بالزهد والتقوى» فبصفاء التقوى وكمال 
| الزهادة يصير العبد راسخا فى العلم والعمل» وهو التصوف بعينه» والرجل هو الصوفى حقا. 

ش لال ا ا السو 0 
هو الشرع بعينه وهو مقصد الشرائع كلها. قال ابن مسعود رضى الله عنه: ليس العلم بكثر 
الرواية» وإنما العلم النشية؛ ا 0 
أدب» فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال» ومن ضيع الآداب فهو بعيد من حيث يظن القرب» 
ومردود من حيث يظن القول. قال أبو حفص: حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن؛ لأن 
النبى عَم قال: «لو خشع قلبه لخشعت جوارحه). وسكل أبو محمد الجريرى عن التصوف؟ فقال: 
الدخول فى كل خخلق سنى» والخروج عن كل خلق دنىء؛ كذا فى 'عوارف المعارف” (584). 

وباجملة فالتصوف عبارة عن عمارة الظاهر والباطن» أما عمارة الظاهر فبالأعمال الصالحة» 
وأما عمارة الباطن فبذكر الله وترك الركون إلى ٠‏ ما سواهء وتحليته بالأخلاق الحميدة» وتطهيره هعن 
اغا الأسلاق "الامج ركان عمير لله املك عجره الفححية »كما كان بير ليع عل 
الكتاب والسنة بذلك أيضا من غير احتياج إلى الكتب والعلوم المدونة فيهاء ثم لما تغيرت الأحوال 








إعلاء السئن : ا 1 مه 


باب الزهد والورع 
١ه‏ .- عن النعمان بن بشيرء قال: سمعت رسول الله كلد يقول: «إن الحلال 
بين» وأن الحرام بين» وبينهما مشتببات» لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشببات 
نقد استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع فى الشببات وقع فى الحرام» كالراعى يرعى حول 
الحمى» يوشك أن يقع فيه ألا وأن لكل ملك حمى» ألا وأن حمى الله محارمه؛ ألا وأن 
فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى 
القلب) متفق عليه. 


مست الحاجة إلى كتابة العلوم وتدوينها وإملاءهاء وإقامة المدارس لتدريسها وتعليمهاء وكذلك 
الضوفية لا رأوا 7 تغير أحوال القوم مهدوا لعمارة الظاهر والباطن مجاهدات وخلوات» وأقاموا لها 
الخوائق والزوايا والرباطات»؛ ولا يخفى أن ذلك كله من المقدمات» وحالها كحال مقدمات العلوم 
بأسرهاء وأما المقاصد فكلها ثابتة بنص الكتابء والسنة» وأقوال الصحابة والتابعين» ومن أذعن 
. النظر فى كتاب الأدب والزهد والرقاق من كتب الحديث لعرف أنها كلها اتتصوف بعينه» ولكن 
أهل الظاهر لا يفقهون. 

وبعد ذلك فاعلم أن من عمارة الظاهر حسن المعاشرة مع بع الخلق» وهذا ما قد تساهل فيه 
الناس قاطبة حتى العلماءء فأكثرهم قد قصر عمارة الظاهر على الصلاة» والصوم, والزكاة» والحج 
من العبادات» وتركوا حسن المعاشرة وراءهم ظهرياء فيا لها من فتنة» قد عمت وطمتء وتركت 
قلوب المسلمين متشتة بعد ما كانت مؤلفة مؤتلفة» وظهر بها الفساد فى البر والبخرء و كيف 
لا يكون حسن المعاشرة من الواجبات وقد حض عليها الشارع كما حض على العبادات» وأمر لها 
كما أمر بتلك سوا ألا ترى إلى قوله مَكِهِ: ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). 
وسثل عن البر؟ فقال: «البر حبسن الخلق) وقال: ( إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن 
ذلك يحزنة»» فالذى لا يرضى بمثل هذا من تحزين المسلم وهو مما لا يعبأ به كثير من الناس- 
كيف يرضى بأكثر من ذلك من تحزينه؟ وأساس حسن المعاشرة على إدخال المسرة فى قلب أخيه 
المسلم» والاخخمتراز عن تحزينه» وهذا من أكبر أعمال الصوفية الكرام» فانظروا من هو العامل 
بالكتاب والسنة ومن هو الخائض فى بحار الغفلة والبدع والاثام. 


باب الزهد والورع 
قوله فى حديث النعمان بن بشير: وإن الحلال بين والحرام بين) إلخ قد أجمع الأئمة على 
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- عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ريه : «تعس عبد الدينار والدراهم 
والقطيفة» إن أعطى رضىء وإن لم يعط لم يرض»» أخرجه البخارى. 

7ه .- عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله ميلك بمنكبى فقال: ' «كن فى الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل»» وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصببحت فلا تنعظر المساء وخنذ من بختك لسقمك: ومن حياتك للموتلكه أخرجة 
البخارى. 

4 وعنه قال: قال رسول الله لاك ِلَهِ: «من تشبه بقوم فهو منهم)» أخرجه أبو 
داود» وصجحه ابن حبان. 

هه - وعن ابن عباسء قال: كنت خلف النبى مه يوماء فقال: يا غلام! 
احفظ الله يحفظك» احفهل أل تجده تجاهك» وإذا الع فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالته) رواه الترمذى» وقال: حسن ضحيح. 

كا سد شهل ين سعد قال اع رجن إلى الع كار فقا ل ها سول انها 
دلنى على عمل إِذا غملته أخبتى الله وأحبنى النامن» فقال: «ازهد فى الدنيا يحبك الله 
رهد سماهد لابن عياف انا وود وات و اه 


عظم شأن هذا الحديثء وعلى أنه من الأحاديث التى تدور عليها قواعد الإسلام؛ وفى قوله: «فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) بيان حقيقة الورع؛ ولا يتيسر ذلك إلا بالزهد فى الدنيا 
والرغبة إلى الآخرة» ولذلك عقبه بقوله: «ألا وأن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب»»؛ فدل على أن الورع لا يحصل إلا بصلاح القلب 
الكرام فى طريق القرب» وهم أشد الناس اهتماما به» ولما عرفوا عدم تيسره إلا بصلاح القلب 
جاهدوا فى ذلك أشد جهادء حتى ظفروا به وعلوا قلل المراد. 

قوله مََك: «تعس عبد الدينار والدراهم الحديث نظير قوله تعالى: «إومن الناس من يعبد الله 
على حرف فإن أصابه خير اطمأن بهء وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه». أراد بعبد الدينار . 
لهواه لم يصدق فى قوله: «طإإياك نعبد وإياك نستعين» وقمع الهوى والحرص والطمع أول قدم 
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ل ل م ب 9 قال: 5 
أوصنى؛ فقال َيِنه: «عليك بالإياس مما فى أيدى الناس» وإياك والطمع فإنه الفقر 
الحاضر) اه. 

مه - عن سعد بن أبى وقاص» قال: اتوك ستول اله لد رفول وإة الله 
يحب العبد التقى الغنى الخفى)» أخر جه مسلم. ش 

و - وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله :دمن حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه)» رواه الترمذى» وقال: حسن. 

- وعن أنس» قال: قال رسول الله عينُهِ: وكل نبى آدم خطاء» وخصير 
الخطائين التوابون»» أخرجه الترمذى وابن ٠‏ ماجه.» وسنده قوى. 

41.- وعن أنس رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َك «الصمت حكمة 
وقليل فاعله) أخرجه البيبقى بسند ضعيف وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. 


الراهدين؛ والصوفية الكرام أشد الناس اعتناء بهء ومن قمع.هواه لم يكن فى الدنيا إلا كغزيب. 
أو عابر سبيل. وفى قوله مَل : : امن تشبه بقوم فهو مدبم) مدح لمن اشتبه بالزاهدين بإخعلاص النية 
من غير رياء ولا سمعة» فعسى أن يلحق بهم وأن يتحقق بحالهم. وفى قوله: ويا غلام! احفظ الله 
يحفظك» تأييد للقوم فى مراقبتبم لعظمة الله وحفظهم له بقلوبهم دائما. وفى قوله: «احفظ الله 
تجده تجاهك) دلالة على حصول المشاهدة بعد المجاهدة والمراقبة» وهو من أعلى مقاصد القوم. وفى 
قوله: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعئيه) دلالة على طريق حصول الإحسان المل كور فى 
حديث جبريل بقوله عليه السلام: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)؛ فإن حسن 
الإسلام هو الإحسان فيه» فمن استحضر بقلبه أن الله تعالى مطلع على فعل العبد خبير بقوله بصير 
بخاله» قل كلامه وعملة إلا فيما يعينه؛ فالحديث من جوامع الكلم البوية؛ وهو أساس طزيق 
الصوفية الصافية العلية. 

وفئ قوله: «كل بنى آدم خطاء) ردع للمتقين العاملين عن الإعجاب بعملهم» وعن ظنهم 
ْ بأنفسهم خميرا؛ فإنْ العبد لا يكون معصوما عن الخطأ ولو بلغ من الوصول والقرب أعلاه ما خلا 
الانبياء والرسل. ش 

فقد أجمعت الأمة على عصمتبم من الآثام خطأ أو ع_مداء اللهم إلا أن يكون من خطأً | 








ج -6م١ ١‏ ش هع 


باب الترهيب عن مساوئ الأخلاق 
7 عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مرك : «إياكم والحسد فإن الحمسد 
يأكل المسنات كما تأكل النار الحطب». أخرجه أبو داود» ولابن ماجة من حديث 


الاجتباد» وأما غيرهم فلا عصمة له فعليه أن لا يغفل عن التوبة والإنابة إلى ربه» والاستغفار من 
ل يا 

0 الستت م د ل ا ا 
عليها بناء طريقهم» وقد وردت عدة أحاديث فى مدح الصمت عن فضول الكلام؛ منها حديث 
ابن عمر عند الترمذى مرفوعا بلفظ: «من صمت نجا»» قال الترمذى: غريبء ورواه الطبرانى 
ورجاله ثقات. وروى محمد فى آخر "آثاره »عن أبى حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» قال: البلاء 
موكل بالكلم (4؟1١)»‏ ورواه ابن أبى شيبة فى ””الأدب المفرد“: من رواية إبراهيم عن ابن مسعود 
بلفظ: البلاء موكل بالمنطق» ورواه القفاعى من حديث حماد بن سلمة» عن حميد, عن 
الحسن» عن جندب» عن حذيفة مرفوعا به» كما فى ' المقاصد الحسنة” )7١(‏ قال: وقد أورد ابن 
ذكرناه الحكم عليه بذلك» وأنشد القاضى ابن ببهلول: 

لا تنطقن بما كرهت فربما 2 نطق اللسان بحادث فيكون 

فقال عمر: غفر الله لك فقال أبو بكر: إن هذا أوردنى الموارد. وروى أحمدء والنسائئ؛ وابن 
ماجة» والترمذى وقال: حديث حسن صحيح. عن معاذ بن جبل. قلت: يا رسول الله! وإنا 
لمؤاخحذون بما نتكلم به؟ قال: «ثذكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس فى النار على وجوههم أو 
قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم) (الترغيب 4945). وفيه أيضا من حديث أبى ذر» وفيه 
حكاية عن صحف إبراهيم عليه السلام» وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه» مقبلا على شأنه» 
حافظا للسانه» ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه (495). 


باب الترهيب عن مساوئ الأخلاق والترغيب فى مكارم الأخلاق 
قال العبد الضعيف: تزكية الأخلاق من أهم الأمور عند القوم» وهى المقامات عندهمء وبببا 
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أنس نحوه وفى ذم الحسد أحاديث وآثار عند الطبرانى والبزار والبيبقى بأسانيد جياد 
رجالها ثقات. 

+>. >- وعنهء قال: قال ترسول اس ار «ليس الشديد بالصرعة؛ إنما الشديد 
الذى يملك نفسه عند الغضب»» متفق عليه. 

5 ساوعن مجفوة بن البيد» قال: قال رسول الل علقر: : (إن أخوف ما أخاف 
0 

ه+.+- عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ييه : وإياكم والظنء» فإن الظن 
أكذب الحديث»)» متفق عليه. 

+.+- وعنه: أن رجلا قال: يا رسول الله! أوصنىء قال: «لا تغضبء» فردد 
مرارا وقال: لاتغضبة أخرجه البخارئى. 

/" , سا وعن نخولة الأنصارية رضى الله عدهاء قالت: قال وسولك الله ا كي : «إن 
نا جكرقيون فى مال اله شر حجن فلمم انار يرع القيامة»» لخر لحار 

م - وعن أبى ذرء عن النبى يِه فيما يرويه عن ربه» قال: «يا عبادى! إنى 
حرمت الظلم على نفسى» وجعلته بيدكم محرماء فلا تظالوا» أخرجه مساح" 

- - عن أبى هريرة رضى الله عنهء أن رسول الله موه قال: «أتدرون ما 
الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أ فرأيت إن كان فى 
أخى ما أقول؟ قال: : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته؛ وإن لم يكن فيه فقد بمبته)؛ أخرجه 
مسلم. 
امتازوا عن غيرهم» وبها عرفواء و من أمعن النظر فى الكتداب والسئنة عرف موضع الأخلاق من 
الدين كموضع الآس من البناء» ولا يتيسر ذلك إلا بامججماهدة على يد ” شيخ كامل قد جاهد نفسه؛ 
وخالف هواه وتخلى عن الأخلاق الذميمة» وتحلى بالأخلاق الحميدة ة. ومن ظن من نفسه أنه يظفر 
بذلك بمجرد العلم ودرس الكتب فقد ضل ضلالا بعيداء فكما أن العلم بالتعلم من العلماء كذلك 
الخلق بالتخلق .على يد العرفاء» فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين» وأفضل أعمال الصديقين» وهو 
على التحقيق شطر الدين» وثمرة مجاهدة المتقين» ورياضة المتعبدين. والأخلاق السيئة هى السموم 
القاتلة» اكات الدامغة» والنخازى الفاضحة:؛ والرذائل الواضحة» والخبائث المبعدة عن جوار رب 








2 ش القرهيب عن تشاوئ الأخلاق' * :1 


.*- وعنهء قال: قال رسول الله عَل: الاين را ولا عار لا 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عبباد الله إخواناء المسلم 
أخو المسلم, لا يظلمه. ولا يخذله؛ ولا يحقره؛ التقوى ههنا -ويشير إلى صدره ثلاث 
مرات- بحسب امرئٌ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه 
وماله» وعرضه» أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم» وهو أتم الروايات. 

+- وعن ابن عباسء قال: قال رسول الله مَكُه: ولا تمار أخاك ولا تمازحهء 
ولا تعده موعدا فتخلفه)» أخرجة الترمذى بسند ضعيف» وله شواهد حسنة فى معناه. 

1 - وعن أبى الدرداى :قال كال رسول اله" «إن الله يبسغض الفاحش 
البذى)» آأخرجه الترمذى وصححه. 

م7 . >- وله من حديث ابن مسعود رفعه: «ليس المؤمن بالطعان» ولا اللعان» ولا 
الفاحشء ولا البذى)؛ وحسنه وصححه الحاكم» ورجح الدارقطنى وقفه؛ ورواه 
البخارى فى ” الأدب “: عن عبد الله مرفوعا. 

4 - وعن عبائشة رضى الله عنها ققالت: قال رسول الله ده : ولا تسبوا 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموان» أخرجه البخارىء ولأبى داود بلفظ: «إذا مات 
صاحبكم فدعوا ولا تقعوا فيه». ش 

هلا. >- وعن حذيفة قال: قال رسول الله ميك : و 
عليه. 

195 > وعن أنس قال: قال رسول الله موك : «من كف غضبه كف الله عنه 
عذابه» أخرجه الطبرانى فى الأوسطء وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبى الدنيا. 


العالمين» المنخرطة بصاحبها فى سلك الشياطين؛ وهى الأبواب المفتوحة إلى نار الله الموقدة التى 
تطلع على الأفئدة» كما أن الأخلاق الجميلة هى الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار 
الرحمن؛ والأخلاق الخبيثة أمراض القلوب» وأسقام النفوسء إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد» فلا بد 
من الاعتناء بها أشد من الاعتناء بأمراض الجسدء والخلق هيكة للنفس بما تميل إلى أحد الجانبين» 
بحسن العينين دون الأنف والفم والخدء بل لا بد من حسن الجميع ليتم حسن الظاهرء كذلك فى 








3077.- وعنابن ع عباضش رضى الله عنه» قال: حال رول الهج اي 
حديث قوم وهم له كارهون» صب فى أذنيه الآنك يوم القيامة -ي يعنى الرصاص-»)» 
أخر جه البخارى. 
0 وقل لسكيب د رضن لله عنهء قال: قال رسول الله عه : 
وعط نان كيدان 0 فدهك الك ,وسو كلق أخر عه الرمدى» ول سنده 
8 لا م اد عرو ل قافن "الف بلفظ: قال مله : 
«لا يجتمع الشح والإبمان في قلب عبد أبدا وسوء الخلق». 
ل لد وعن أنس رضى الله عنه» قال: قال وسنو ل ألن: «طوبى لمن شغله عيبه 
اغوي الثاتر وه جرحم البزار سهان سيق 
6م تحوله شاهد من خيد ريع علا اميق عالق كل البضارق فى" الأذن”" 
بلفظ: «إذا أردت عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك). 
ام ب وعن ابن غمر رضى الله عدهماء قال: قال رسول الله مرنّهِ: ومن تعاظم 
فى نفسه. واختال فى مشيته؛ لقى الله وهو عليه غضبان)؛ أخرجه الحاكم» ورجاله 
٠‏ ون كك و لسلع وضورواسن سنيف ابو مسلعزة الفط ولا يدخل الجنة من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من كبر»). 
- وعن سهل بن سعدء قال: قال سول الله 0 «العجلة من الشيطان)» 
أخر جه الترمذى» وقال: حسن. 1 
0 ولأبى داود والحساكم وصححه من حديث مصعب بن سعد عن أبيه 
بلفظ: «التؤدة فى كل شىء خير إلا فى عمل الآخرة». 


الباطن أربعة أركان لا بد من الحسن فى جميعهاء حتى يتم حسن الخلق باستواء الأ ركان واعتدالها 
وتنانسنياء وهر: قوة العلم وقوة العطببء وقوة الشهؤة» وقرة العدل بين .هذه القوئ الفلات؛ 

وأما قوة الُعلم فجسنبا وصلاحها فئ أن تصير بحيث يسهل بها درك الفرق بين الصدق 
٠‏ والكذب فى الأقوال» وبين الحق والباطل فى الاعتقادات» وبين الجميل والقبيح فى الأفعال» فإذا 
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٠175‏ 5- وعن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله ميته : «من عير أخاه بذنب 
لم يمت حتى يعمله)» أخرجه الترمذى وحسنه؛ وسنده منقطع؛ وله شاهد من حديث 
أبى جرى جابر بن سليم عند النسائى مختصراء وعند أبى داود وار وكا واصييدم 
نطولاةوقاة: عدن ضعي 

47> وعن ببهز بن حكيم عن أبيه» عن جده رضى الله عنه» قال: قال رسول 
الله له : اول التي يدت كدي لوسك ب« ةوبل لد توويل لقره أربي 
الثلاثة وإسناده قوى. ٠‏ 

> - وعن أنسء» عن النبى ميل قال: «كفارة من اغتبته أن تستغفر له)» رواه 
الحارث بن أبى أسامة بإسناد ضعيف. 

8 وعن عائشة رضى الله عنباء قالت: قال رسول الله علتر: «أبغض الرجال 
إلى الله الألد الخصم»» أخرجه مسلم والبخارى وغيرهما. 


صلحت هذه القوة حصل منبا ثمرة الحكمة: والحكمة رأس الأخلاق المسنة؛ وهى التى قال الله 
فيها: لإومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيراره؛ وهى المراد بالفقه فى قوله َه : «من يرد الله 
به خيرا يفقهه فى الدين»» وأما قوة الغضب فحسنها فى أن يصير انقباضها وانبساطها على حد ما 
تقتضيه الحكمة» وكذلك الشهوة حسنها وصلاحها فى أن تكون تحت إشارة الحكمة؛ أعنى إشارة 
العقل والشرع. وأما قوة العدل فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع. 

ثم اعلم أن بعض من غلبت عليه البطالة استثقل المجاهدة والرياضة والاشتغال بتزكية النفس 
وتهذيب الأخلاق» وزعم أن الأخلاق لا يتصور تغييرها؛ لأن الطباع لا تتغير» ولو كان كذلك 
لبطلت الوصايا والمواعظ والتأدييات» وكيف ينكر هذا فى حق الآدمى وتغيير خلق البهيمة ممكن؟ 
إذ ينقل البازى من الاستيحاش إلى الأنس» والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك» كما هو 
مشاهد فى كلاب الصيد ونحوهاء وكذلك الفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد.. 

وبالجملة فقد اشتبه على هذا القائل إمالة الأخلاق بإزالتهاء فالممتنع هو الثانى دون الأول 
فالغضب والشهوة لو أردنا قمعهما وقهرهما بالكلية حتى لا يبقى لهما أثر لم نقدر عليه أصلاء ولو 
أردنا سلاستهما وقوتهما بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليبهاء وقد أمرنا بذلك» وصار ذلك سببا لنجاتنا 
ووصولنا إلى الله تعالى» نعم! الجبلات مختلفة» بعضها سريعة القبول» وبعضها بطيئة القبول» 
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باب التر عيب فى مكارم الأخلاق 

.+ عن ابن مسعود -رضى الله عنه-» قال: قال رسول الله مَيه: «عليكم 
بالصدقء فإن الصدق يبدى إلى البرء وأن البر يبدى إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذبء فإن الكذب يبدى إلى 
الفجورء ون القجور يبدى إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذابا» متفق عليه. 

+- وعن معاوية -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله مي : «من يرد الله به 
خيرا يفقهه فى الدين) متفق عليه. 

1 وعن أبى الدرداءء قال: قال وسول الله مكار «ما من شىء فى الميزان 
أثقل من حسن الخلق)» أخرجه أبو داود والترمذى» وصححه. 

م98 . - وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ميد وأكثر ما يدخل الجنة تقو 
الله وحسن الخلق»» وأخرجه الترمذى» وصححه الحاكم. 

4 >- وعنهء قال: قال رسول الله مَرلَِهِ: بإنكم لا تسعون الناس بأموالكمء 
ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق)» أخرجه أيو يعلى؛ وصححه الحاكم. 

>- وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله َيه : «الحياء من الإيمان» متفق 
عليه. 

9 . *- وعن أبى مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله ميلك : «إن ثما أدرك 
الأنورش كلام البو الأولى: إذا لم تسح يات ما شعت 1 لحري التخارين رابو ارت 

. - وعن أبى هريرة رضى الله عندء قال: قال رسول الله مرك : «المؤمن 
القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وفى كل خير» احرص على ما ينفعك» 
واستعن باللهء ولا تعجزء وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا كان كذا وكذاء 
ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن ”لو“ تفتح عمل الشيطان): أخرجه مسلم. 


وكيف يقصد قلع الشهوة والغضب بالكلية؟ ولو بطل الغضب بطل الجهادء وكيف يقصد ذلك 
والأنبياء عليهم السلام لم ينفكوا عنه؟ إذ قال ميك : «إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر)» 
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>- وعن عياض بن .حمار رضى الله عن قال: .قال:.رسول الله ميك : (أوحى 
إلى أن تواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحدء ولا يفخر أحا. على أحد)» أخرجه مسلم. 

8- وعن أبى الدرداء؛ عن النبى مَك قال: «من رد عن عرض أخيه بالغيب 
رد الله عن وجهه النار يوم القيامة)» أخرجه الترمذى وحسنه. ْ 


وكان إذا تكلم بين يديه بما يكره يغضب حتى تحمر وجنتاه» ولكن لا يقول إلا حقا'" فكان لا 
يخرجه غضبه عن الحق. وقال تعالى: «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس#» ولم يقل والفاقدين 
الغيظ» فرد الغضب والشهوة إلى حد الاعتدال» بحيث لا يقهر واحد منهما العقل ولا يغلبه» بل 
يكون الشرع والعقل هو الضابط لهما والغالب عليهماء بمكن حتماء وهو المراد بتغيير الخلق» 
فافهم. 

وهذا الاعتدال يحصل على وجهين: أحدهما: بجود إلهى وكمال فطرى» بحيث يخلق 
الإنسان ويولد كامل العقل حسن الخلق» قد كفى سلطان الشهوة والغضبء بل.خلقتا معتدلتين؛ 
كالأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين؛ ولا يبعد أن يكون فى الطبع والفطرة ما قد ينال بالاكتساب» 
فرب صبى خلق صادق اللهجة سخيا جريا. 

والوجه الثانى: اكتساب هذه الأخلاق با مجاهدة والرياضة:؛ وأعنى به حمل النفس على 
الأعمال التى يقتضيبا الخلق المطلوب» ويحصل ذلك فيه بالاعتياد» ومخالطة المتخلقين بهذه 
الأخلاق. ْ 

فمن أراد مثلا أن يحصل لنفسه خلق الجودء فطريقه أن يتكلف تعاطى فعل الجواد» وهو بذل 
المال» فلا يزال يطالب نفسه ويواظب عليه تكلفا مجاهدا نفسه فيه» ححتى يكون ذلك طبعا له 
وتيسيرا عليه» فيصير به جوادا» وكذا من أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه 
الكبر» فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدة مديدة» وهو فيها يجاهد نفسه؛ ويتكلف إلى 


(1) وبالجملة فإن أصل هذه الأخلاق ليس بمذموم: وإنما المذموم العمل بمقتضاها على خلاف ما تقتضيه الحكمة والشرع؛ ووجه 
ذلك أن أصل الأخلاق فطرى خارج عن اختيار العبد» والعمل بمقتضاها اختيارى غير ختارج عن قدرته» ولا يكلف الله نفسا 
إلا وسعهاء فلا يلام العبد على وجود الغضب فيه؛ بل على العمل بمقتضاه على خخلاف الشرع؛ وترك العمل بمقتضى هذه 
الأخلاق وإن كان مقدورا للعبد؛ ولكنه يحتاج إلى مقاومة شديدة فى كل حين» وأما من جاهد نفسه على يد شيخ صادق 
فذلك يتيسر له ترك العمل بمقتضاها بأدنى مقاومة» بل قد يكون ترك العمل به طبعا له» حتى يستلذ به ويتألم بالعمل به» كما 
قر مناه مواق لقو سقااعر لسر سحي لايم والشية يذيز لير فانوع: ش 
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ا عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه» قال: قالبرصول الله مر : ديا أيبا 
الناس! أفشوا السلام» وصلوا الأرحام؛ وأطعموا الطعام» وصلوا بالليل والناس نيام؛ 
تدخطوا الجنة بسلام)» أخرجه الترمذى وصححه. 

>٠0‏ وعن أبى هريرة» قال: ال ليذ «المؤمن مرأة أخيه المؤمن)؛ 
أخر جه بق داود بإسناد حسن. 


أن يصير ذلك خلقا له وطبعا فيتيسر عليه» وجميع الأخلاق المحمودة شرعا تحصل بهذا الطريق 

ولصحبة المشايخ الكمل وللتجانب عن أصحاب الأخلاق الذميمة تأثير؛ فإن الطباع كما 
هى متسرقة لذمائم الأخلاق متسرقة الحسانها أيضاء وربما يعمل فى الرجل تنبيه الشيخ وزجره ما لا 
يعمل فيه قصده وإرادته» فيخرج من ورطة الأخلاق الذميمة بتنبيه شيخه فى أسرع مدة لا يخرج 
منها بقصده وإرادته فى أضعاف ضعفهاء فإذا كانت النفس بالعادة والصحبة تستلذ الباطل وتميل 
ليه وإلى القبائح» فكيف لا تستلذ الحق لوردت إليه مدة والتزمت المواظبة عليه» مع مخالطة أهله 
ومصاحبتهم؛ ومجانبة أهل الباطل ومتاركتهم؟ بل ميل النفس إلى هذه الامور الشنيعة خارج عن 
الطبع يضاهى اميل إلى أكل الطين» فأما ميله إلى الحكمة وحب الله تعالى ومعرفته وعبادته فهو 
كميله إلى الطعام والشراب؛ فإنه مقتضى طبع القلب؛ فإنه أمر ربانى» وميله إلى مقتضيات الشهوة 
غريب من ذاته عارض على طبعه. وإنما غذاء القلب الحكمة والمعرفة وحب الله عز وجل» ولكن 
الصرف عن مقتضى طبعه لمرض قد حل به كما قد يحل المرض بالمعدة فلا تشعبى الطعام 
والشراب» وهما سببان لحياتهاء فكل قلب مال إلى حب شىء سوى الله تعالى فلا ينفك عن مرض 
بقدر ميله. إلا إذا كان.قد أحب ذلك الشىء لكونه معينا له على حب الله تعالى وعلى دينه» فعند ٠‏ 
ذلك لا يدل على المرض» ولا يعرف ذلك إلا الناقد البصير» ولا عبرة فى ذلك برأى المبتلى به إلا أن . 
يكون قد صدقه فى ذلك شيخه» فربما يسول له الشيطان ويموه له النفس أن حبه لهذا الشىء إنما 
لكونه معينا له على حب الله وعلى دينه, وإنما هو يحبه لهواه أو لغرض نفسانى» فافهم. 

ولعلك قد عرفت بذلك قطعا أن هذه الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرياضة؛ وهى 
تكلف الأعمال الصادرة عنها ابتداء» لتصير طبعا انتباء» وهذا من عجيب العلاقة بين القلب 
والجوارح أعنى النفس والبدن؛ فإن كل صفة تظهر فى القلب يفيض أثرها على الجوارح؛ حتى لا 
تتحرك إلا على وفقها لا محالة» وكل فعل ييجرى على الجوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إلى القلب 
والأمر فيه دور» فكما أن من أراد أن يصير فقيه النفس فلا طريق له إلا أن يتعاطى أفعال الفقهاءء 
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؟:!. 11_- وعن ابن عمرء قال: قال سول الله مايه «المؤمن الذى يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم خمير من الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم)» أخرجه ابن 
ماجه بإسناد حسن» وهو عند الترمذى إلا أنه لم يسم الصحابى. 


وهو التكرار للفقه ومصاحبة الفقهاءء حتى تنعطف منه على قلبه صفة الفقه» فيصير فقيه النفس» 
وكذلك طالب تزكية النفس وتكميلها وتحليها بالأخلاق الجسيلة والأعمال الحسنة لا طريق له إلا 
هذاء وكما أن طالب فقه النفس لا يبأس من نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة» ولا ينالها بتكرار ليلة» 
كذلك طالب تركية النفس لا ينالها بعبادة يوم؛ ولا يحرم عنها بعصيان يومء ولكن العطلة فى يوم 
قد تدعوا إلى مثلها وتتداعى قليلا قليلاء حتى تأنس النفس بالكل وتهجر التحصيل. 

فإذا عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة» وتارة باعتياد الأفعال الجميلة» 
وتارة بمشاهدة أرباب الأفعال الجميلة ومصاحبتهم؛ وهم قرناء الخير وإخموان الصلاح, إذ الطبع 
يسرق من الطبع الشر والخير جميعاء فمن تظاهرت فى حقه الجهات الشلاث» حتى صار ذا فضيلة 
طبعا واعتيادا وتعلما فهو فى غاية الفضيلة: ومن كان رذيلا بالطيع واتفق:له قرئاء السوء فتعلم 
منهم» وتيسرت له أسباب الشر حتى اعتادهاء فهو فى غاية البعد من الله عز وجل» وبين الرتبتين من 
اختلفت فيه هذه الجهات»؛ ولكل درجة فى القرب والبعد بحسب ما تقتضيه الصفة والحالة» «وفمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يرة» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره4» «إوما.ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم 

ثم اعلم أن رأس الأخلاق الجميلة التواضع وإخلاص النية لله» وأصل الأخلاق السية الكبر 
والإعجاب برأى نفسه» فمن سلم الكبر والإعجاب بنفسه سلم الآفات كلهاء ومن تواضع لله رفعه 
اللهء ووقاه من أسقام النفس كلهاء والله تعالى أعلم. ومن أراد البسط فى معالجة أمراض القلب 
فليراجع ” الإحياء“ للغزالى» وقد أتينا على القدر الضرورى من الأحاديث فى الترهيب عن مساوئ 
الأخلاق» والترغيب فى مكارمهاء ومن أراد البسطء فليراجع المطولات ك” الترغيب والترهيب“ 
. للمنذرى» وأصل هذا الباب قوله تعالى: لؤقد أفلح من زكها وقد خاب من دسهاك» فعجبا لمن لا 
. يوجه إلى الفلاح ولا يقصدهء.ويرضى بالخديية والخسران ولا يتسجنيه؛ اللهم اهدنى لأحسن 
الأخلاق والأعمال؛ فإنه لا يبدى لأحسنها إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك؛ ولا ملجأ ولا منجأ 
منك إلا إليك. 
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باب الذكر والد عاء 

.1 عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مله : يقول الله 
تعالى: «أنا مع عبدى ما ذكرنى وتحركت بى شفتاه»» أخرجه ابن ماجه وصححه ابن 
حبان» وذكره البخارى تعليقا. 

104 وعن معاذ بن جبل رضى الله عنهء قال: قال رسول الله مَييه : «ما عمل 
ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله)ء أخرجه ابن أبى شيبة والطبرانى بإسناد 
حسن. 

- وعن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َيه : «ما جلس قوم 
مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن 
عنده)» أخرجه مسلم. 

> وعنه؛ قال: قال رسول الله ملَِدِ: وما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه» 
ولم يصلوا على النبى مَيْدك ! إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة)؛ أخرجه الترمذى وقال: 
١ 5‏ 
لس وعن النعمان بن بشير رضى اللّه عنه» قال: (إن الدعاء هو العبادة»)» رواه 
الاريعة؛ وصححه الترمذى. 

- وله من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: «الدعاء مخ العبادة». 

8 - وله من حديث أبى هريرة رفعه: وليس شىء أكرم على الله من الدعاء)؛ 
وصححه ابن حبان والحاكم. 


باب الذكر والد عاء ٠‏ 

قال العبد الضعيف: إن الناظرين بنور البصيرة قد علموه أن لا نجاة إلا فى لقاء الله تعالى» 

وأنه لا سبيل إلى اللقاء إلا بأن يموت العبد محبا لله تعالى» وعارفا بالله سبحانه. وأن امحبة والآأنس لا 
تحصل إلا من دوام ذكر المحبوب والمواظبة عليه» وأن المعرفة به لا تحصل إلا بدوام الفكر فيه وفى 
عقاته و أقعاله» وليتن فى الومسود ميرف الله تعالن وأففالةة ولن قينير هوام الذكز والفكر إلا بوداع 
الدنيا وشهواتهاء والاجتزاء مها بقدر البلغة والضرورة؛ وكل ذلك لا يتم إلا باستغراق أوقات الليل 
والنبار فى الذكر والفكرء فمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاته فى الطاعة» ومن 
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-٠‏ وغن سلمان رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َك : «إن ربكم حبى 
كريم؛ يستحيى من عبده إذا رفع يديه أن يردها صفرا»» أخرجه الأربعة إلا النسائى؛ 
وصححه الحاكم. | 

-0١‏ وعن أنس رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مَئِنه : «الدعاء بين الأذان 
والإقامة لا يرد»ء أخرجه النسائى وغيره» وصححه ابن حبان وغيره. ش 0 

5- وعن ابن مسعود رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مَرقِنَدِ: «إن أولى 
الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة)» أخرجه الترمذى» وصححه ابن حبان. 

1- وعن شداد بن أؤس رضى الله عنه».قال: قال رسول الله مرلِ: وسيد 
الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربىء لا إله إلا أنت» خلقتنى» وأنا عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنغتء أبوء لك بنعمتك على» وأبوء 
لك بذنبى» فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)» أخرجه البخارى. 

111- وللترمذى وأبى داود بسئد جيد من حديث بلال بن يسار بن زيد» عن 
أبيه» عن جده: أنه سمع النبى مُه يقول: «من قال: أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى 
القيوم وأتوب إليه؛ غفر له وإن كان فر من الزحف». ش 


أراد أن تترجح كفة حسناته وتفقل موازين خيراته فليستوعب فى الطاعة أكثر أوقاته» وقد قال الله 
تعالى لأقرب عباده إليه وأرفعهم درجة لديه: لإإن لك فى الشبار سبحا طويلا واذكر اسم ربك 
وتبتل إليه تبيلا»» وقال: لإواذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا 
طويلا» وقال: «إإن ناشئة الليل هى أشد وطأ وأقوم قيلا#» والآيات والأحاديث فى فضل الذكر 
والدعاء كثيرة» وناهيك بقوله: لإفاذكرونى أذك ركم فطوبى لمن يذكره ربه وبقوله: #وادعونى 
أستجب لكم»» فبشرى لمن يلبى الله دعوته» فلو لم يكن للذكر فضيلة غير هذا لكفى» فكيف 
وهو منشور الولاية وسبب القرب والنجاة والكرامة؟ وهو أكبر داع إلى الطاعات ومحاسن 
الأخلاق» وأشد رادع عن الآثام والسيئات ومنساوئ الأخلاق» فإن للذكر نوراء وأى نور؟ 
تطمئن به القلوب. وتنشيرح له الصدون ولا يزال يزداد وينبسط بالطاعات» وينتقص وينقبض 
ا ا ا ل ل 
والأهل والحول» فيضطر إلى التوبة والإنابة إلى ربه» ليعود إليه النور كما كان ولا يجترئُ يعد 
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16 وو أ مويه الت ا كال برسول اللا «الباقيات 
لعزا طارفالا زه الآ للد وستكاة اللنواوات بولند كولا حول ولاكؤة إلا 
بالله)ء أخر جه النسائى» وصححه ابن حبان والحاكم. 

5- وعن سمرة بن جندب» قال: فال وول لمر وأحب التكلام إلى 
الله أربع» لا يضرك بأيبن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أ بر)» 
أخرجه مسلم. 

17 وعن ابن عمرء قال: لم يكن رسول الله علد: «يدع هؤلاء الكلمات 
حين يمسى وحين يصبح: : اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى؛ 
اللهم استر عوراتى» وآمن روعاتى» واحفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن 
شمالى ومن فوقى» وأعوذ بعصمتك من أن اغتال من تحتى»» أخرجه النسائى وابن ماجه ْ 
وصححه الحاكم. 

4- وعن ابن عمرء قال: كان رسول الله م يقول: «اللهم إنى أعوذ بك 
من زوال نعمتك» وتحول عافيتك» وفجاءة نقمتك؛ وجميع سخطك»؛ أخرجه مسلم. 

8- وعن أبى هريرة» قال: كان رسول الله يله ينول: «اللهم أصلح لى 
دينى الذى هو عصمة أمرى؛ وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى؛ وأصلح لى آخرتى 
ا ل ا 
أخرجه مسلم. 1 


لله ايليا فزن سافن الرفاف: 

عن كد اها على القند الست ول نا الاك ودش اللحاديط ال اف 
والدعاء من غير استيعاب» ولا يخفى على مسلم أن أفضل الذكر تلاوة القرآن؛ فإنه هو الضياء 
والنور» وبه النجاة من الغرورء وفيه شفاء لما فى الصدور من خالفه من الجبابرة قصمه الله؛ ومن 
. ابتغى العلم فى غيره أضله اللهء فهو حبل الله المتين» ونوره المبين» والعروة الوثقى؛ والمعتصم الأوفى» 
لا تنقضى عجائبه؛ ولا تتناهى غرائبه» لا يحيط بفوائده عند أهل العلم تحديد» ولا يخلقه عند أهل ْ 
.التلاوة كفرة العرديد» هو الذى أرشد الأولين والآخرين» ولما سمعه الجن لم يلبفوا أن ولوا إلى 
قومهم منذرين» فقالوا: لإإنا سمعنا قرآنا عجبا يبدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا#» . 
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5 وللشبكين عن أبن > كان اقفر دهاء الس كله : ريا اقا قن الدتينا 
عياف راف لاسر موه اويا ذاه انا 

05- وعن أنسء قال: كان رسول الله مرك يقول: ا 
وعلمنى ما ينفعنى» وارزقنى علما ينفعنى)» رواه إلنسائى والحاكم. 


فكل من أمن به فقد وفق» ومن قال به فقد صدقء ومن تمسك فقد هدىء ومن عمل به فقد فازء 
وقال تعالى: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4؛ ومن أسباب حفظه فى القلوب والمصاحف ْ 
استدامة تلاوته, والمواظبة على دراسته, وقال النبى مَِرَِلك: «خي ركم من تعلم القرآن وعلمه)» أغرية 
. البخارى» وروى الترمذى عن أبى سعيد: «من شغله القرآن عن ذكرى أو مسألتى أعطيته أفضل ما 
أعطى السائلين» وقال: حسن غريبء وروى النسائى فى " الكبرى” وابن ماجة والحاكم بإسناد 
حسن عن أنس مرفوعا: «أهل القرآن أهل الله وخاصته). والأحاديث فى فضل القرآن وتلاوته 
كثيرة مشهورة؛ أكثرها فى الصحاح, والجوامع؛ والسننء والمسانيد مذكورة» وقد أجمع العلماء 
على أن ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله تعالى» ورفع الحاجات 
بالأدعية.الخاصة إليه سبحانه؛ ولا يخفى أن اتباع المأثور عن التبى مه وأصحابه أفضل وأولى» وإن 
كان ذكر الله يجوز بكل لسان ولغة بكل صفة وهيئة» كما هو ظاهر. 

وببذا اندحض إيراد بعض الناس على الصوفية: بأنهم اخترعوا أذكارا من عند أنفسهم لا 
أضل لها فى السنةء كذكر الإثبات بلفظة: إلا الله إلا اللهء وكذكر اسم الذات بكلمة: الله الله» 
بسكون الهاء مرة وبضم الأولى أخرى. والجواب أن ذلك كترجمة القرآن بالفارسية» وكذكر اسم 
الله بباء فلا يخفى أن قولنا: أى خداء أى كردكارء داخل فى ذكر الله وإن لم يكن مأثوراء وإنها 
فعلوا ذلك لكون الذكر عندهم ضد النسيان» فكل ذكر صاحبه غفلة أو نسيان ليس بذكر معتد به 
عندهمء ثم رأوا أن الذكر البسيط يرتسخ فى القلب» أسرع من المركبء فلقنوا ذكر اسم الذات 
مرة» وذكر الإثبات إلا الله إلا الله أخرىء فإذا ارتسخ الذكر فى القلب» وصار ساريا فيه حتى إذا 
نطق اللسان باسم الله نطق القلب معه ولم يقل» لقنوا الذكر المأأثور: لا إله إلا الله وسبحان الله 
والحمدلل» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله ونحوهاء فالأذكار التى اخترعها المشايخ وإن لم 
تكن مأثورة فإنبا مقدمات لقبول القلب وصلاحه للذكر المأثور» فهو نظير تقطيع كلمات القرآن 
بعضها عن بعض عند تعليم الصبيان. ولا يخفى أن ذلك ليس من التلاوة فى شىء؛ حتى جاز 
للجنب والحائض أن يقرأ القرآن بتقطيع الكلمات؛ لكونها صارت غير القرآن بالتقطيع؛ ولكنه من 








إعلاء السنن الذ كر والدعاء 1 


65- وعن عائشة: أن النبى مَركَِهِ علمها هذا الدعاء: اللهم إنى أسألك من 
الخير كله عاجله؛ وآجله» ما علمت منه وما أعلم» وأعوذبك من الشر كله عاجله. 
وآجله» ما علمت فنه وما لم أعلمء اللهم إنى أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك» 
وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيكء اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من 
قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل» وأسألك أن تجعل كل 
قضاء قضيته لى خيرا»» أخرجه ابن ماجهء وصححه الحاكم وابن حبان. 


مقدمات التلاوة حتما؛ فإن الصبى هكذا يتعلم القرآن» لا طريق له إلى ذلك إلا هذاء وكذلك 
أطفال الطريق لا سبيل لرسوخ ذكر الله فى قلوبهم إلا ما ذكرناه» كما هو مشاهدء فافهم. 

ثم اعلم أن غاية التصوف حصول القرب والرضا من الله فى الآخرة» وحصول بشاشة 
الإيمان ومخالطتبما بالقلب فى الدنياء وهى المعروفة عندهم بالنسبة مع الله» وهى غنيمة كبرى» 
وبشاشة الإبمان هى التى ورد ذكرها فى حديث ابن عباس فى قصة هرقل عند البخارى بقوله: 
وكذلك الإيمان حين نتخافط بشاشة القلوب. وهذه النسبة لا تكاد تحصل إلا بصحبة المشايخ 
الكمل الذين استئارت قلوبهم بنور هذه النسبة العظمى؛ وهى التى لم تزل تنتقل من قلب إلى قلب»؛ 
ومبدأها مشكاة النبوة ومعدن الرسالة قلب سيدنا محمد رَركِلَّ وأما ما سوى ذلك من المجاهدات 
والأعمال والأخلاق فيمكن تحصيلها بصرف الهمة من غير احتياج إلى صحبة المشايخ» وإن كان - 
حصولها بصحبتهم مع صرف الهمة متيسرا بسهولة وبدون صحبتهم متعسرا فى كلفة. 

وأما رسوم الصوفية من السماع والأعراس والحلقات: ونحوها فلا يعبأ بباء قال الشيخ ولى 
الله قدس سره: نسبة الصوفية غنيمة كبرى» وأما رسومهم فلا تقوم بشىء اهء ولأجل ذلك ترى 
امحققين منهم لا يتقيدون بشىء من الرسوم؛ وقصارى بغيتهم دعاء الناس إلى ذكر الله عز وجل 
وطاعته والمتخلق بأخلاق حبيبه يِه واتباع سنته» وقصوى مرادهم صرف الناس عن الاغترار 
بالدنيا بالميل إلى الآخرة» وتحذيرهم عن تسويلات النفس الأمارة» وتلبيسات إبليس اللعين. وآيتهم 
. ماوردفى الحديث: «أنهم إذا رأوا ذكر الله)» وفى الكتاب: لإسيماهم فى وجوههم من أثر 
السجود»؛ ومن آيتهم انطفاء نار حب الدنيا عن القلب عند الحضور بمجالسهمء وإقبال القلب إلى 
الله وطلب رضوانه حين الاستماع إلى كلماتهم» وأما ما عدا ذلك من الآيات كظهور الكرامات 
وخوارق العادات واستجابة الدعاء فليس من لوازم الولاية» ولم يؤت من أوتيها إلا محض الفضل 
والعناية» والله ذو الفضل العظيم. 








حا الذكر والدعاء 7 


- وأخرج الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول 
الله مره : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسانء ثقيلتان فى الميزان سبحان 
الله وبحمده سبحان الله العظيم). 


قوله: وأخرج الشيخان عن أبى هريرة إلخ: هذا آخر حديث ختم به البخارى صحيحه وتبعه 
جماعة من الأئمة فى تصانيفهم فى الحديث به وفى الحدينة. بيان سعة رحمة الله على عباده» حيث 
يجازئ العمل القليل بالثواب الكثيرء فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليكء اللهم ما أصبحت بى أو أمسيت بى من ' 
نعمة» أو بأحد من خلقكء فمنك وحدك لا شريك لكء فلك الحمد ولك الشكر حمدا لا منتبى 
له دون رضائك. اللهم وصل وسلم وبارك على سيد رسلك وأنبياءك وخيرة خلقك وأصفياءك؛ 
سيدنا محمد وآله وأضحابه عدد نعمك وآلائك» وآخر.دعوانا أن الخمدلله رب العالمين: 

وقع الفراغ من تأليف الكتاب مع النتمات يوم الأحد بعد الظهر للسادس والعشرين من 
الربيع الثانى سنة سبع وخحمسين بعد ثلاثمائة وألف من هجرة النبى الأمين» والحمدلله الذى بنعمته 
وجلاله وعزته تتم الصالحات» وأنا العبد الضعيف ظفر أحمد بن لطيف العثمانى التبانوى» غفر الله 
له ولوالديه ولمشايخه وأهله وأولاده أجمعين. 

وكان تأليف هذا الكتاب البديع كرامة من كرامات صاحب المقام الرفيع» وآية من آيات ذى 
الفضل المنيع» سيدنا الشيخ العلامة» المدوج بتاج العلم والعمل والولاية والكرامة» الإمام الهمام؛ 
مقدام العلماء ببجة الأنام» حكيم الأمة المحمدية» مجدد الملة الحنفية الإسلامية» رأس أهل البر 
والتفى؛ رئيس أرباب المجد والدبى» قدوة السالكين» زبدة العارفين» عمدة الواعظين» حامل السنة 
والقرآن» رافع لواء الرشد والهداية والعرفان» خافض رايات الضلالة والبدعة والعصيانء تاج الملة» 
سراج الأمة» كاشف الغمة» التقى النقى» المحدث المفسر الفقيه الولى الحافظ الفقة الثبت الحجة؛ 
. مولانا المدعو بأشرف على التهانوى”" أدام الله ظلال بركاته» ومتع المسلمين بمسلسلات إرشاداته» 
وجعل هذا الكتاب حسنة من حسناته» و كرامة من كراماته» وآية من آياته» ووضع له القبول فى 
0 والسماء كما وضع لسائر تأليفاته» ويرحم الله عبدا قال: آمينا. 


)١(‏ كان نور الله مرقده حيا وقت تأليف هذه الأوراق» ثم انتقل إلى رحمة ربه» وجوار كرامته للسادس عشر من شهر رجب سنة 
اثنان وستين بعد ثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية (سنة 5ه رفع الله درجاته فى أعلى عليين» وتقبل حسناته» ومتعنا 


بقيوضه وبركاته؛ آمين. 











إعلاء السئن 1 ش -5غ - 


فهرس ' 
مباحث الجزء الثامن عشر من ! علاء السنن 

الملوضوع 

واف اللو لك مو ا خضي سي بح 
بق ساك واس ناكف سشتسعو و اا م 0 
نان عدم لعاء أرط امسق ند تمتها الأرط ل 0-0 
باب فى اشتراظ البعد عن المصر فى إحياء الأرض 11 1 1 171111 
باب حريم البثر 000000 0 
باب حريم العين ا 000 
كتاب الأشربة ا ل 
نانم خرية الجر ل 
باه لخدو سن انعد و الغو و الر بيب ب ا 0 
باب أن شزاب العسل وغيره ليست بخمر حقيقة 00 
باب الخمر حرام لعينها وما عداها فالحرام منه هو السكر لا ذاته ... 0 
باج تراك كل سنك ع لو كل ب نع واس ا 00 
باب قول إبراهيم: ما أسكر كثيره فقليله حرام خطأ من الناس 0 
باب النبيذ الشديد المسكر ا م ل ا 
باب فى المثلث ونبيذه ل 
باب حرمة السكر أعنى التى من ماء الثمر إذا اشتد وغغلا 2500 
باب إباحة الخليطين 0 
باب الانتباذ فى الأوعية السو ا اع اولس 


١8ج‎ 


العقية 


ثنثعثعه 








باب حل صيد الكلب المعلم 18 وإ الوقر 3 كبقل ف 66ل ره لل 6 وده 40 عرف مر بلي 810 
باب حرمة الصيد الذى أكل منه الكلب الم الواحم لاطو للد وام 017070ا0ظظ 
باب حل صيد البازى والفهود وغيرها إذا كانت معلمة ا اي وز ا ا ا 


بابا حل الصيد الى أكل منه النازى وتعرف: ا 
باب وجوب التسمية عند الإرسال ا ا 


باب حرمة الصيد الذى بموت من البندقة فمثممةم ةم ممم قة مر ةم مر ةم ةرم مز رمز نتم تر 


بال الإتحماء و الما ا 00 


باب ما قطع ال ل ا ا 


باب قوله: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ونه اكه 4م 6ف كاه رط مزه وم ملف لز 0 0 


باب كون الرهن مضمونا بالهلاك ل رو ا 
باب قوله: لا يغلق الرهن 0 
فوائد شتى تتعلق بكتاب الرهن............. .ااه ا ا ات 
كتاب الجنايات ماج موح صف وا لاد و جروا اوجح ات اعم و الوم مه 1 
باب وجوب القصاص فى العمد وجواز العفو عنه ا ات 
قول ابن عباس فى توبة القاتل عمدا اوعدو ارو وااو و 0 
بان :ثبوتث الخبار لول اللخر بون العام لدي 1 ال م 
باب أنه لو أنكر القاتل بامحدد التعمد للقتل ينبغى للولى العفو عن القصاص تحرزا 

عن وقوع القصاص فى غير محله ولكن لا يسقط القصاص بهذا الإنكار قضاء... 
باب قوله: لا قود إلا بالسيف ومعنى القتل الخطأ شبه العمد ل ا سه 





إعلاء السئن به : اج-م١‏ 


باب أن القتل بالمثقل موجب للقود إذا كان عمذا..:........................... 8480 
باب فى وجوب الدية بالقتل بالمتقل إذا كان خطأ سواء كان المثقل صغيرا أو كبيرا 9١‏ 
بان 81 التساض” لا يجيو هلي الأب يقل انه ا ا ا ا 
باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل؟ 000 ل 
باب أن عفو بعض الأولياء عن القصاص مسقط له عن القاتل وغير موجب 

للدية للعافى بدون الشرط ااا 
حديث مسلسل بالفقهاء ونه الخ تاماسم أ اك الا ماسم مكحت سا و جار 
باب قتل المسلم بالكافر والذمى 00003589 0 ااا 0 
باب قتل الحر بالعبد ل 0000 
باب عدم وجوب القصاص على المولى بقتل عبده ا ل انمه البو لت 1 
بالنعريان القسصاض بين الرجكال.والتساء 9 00 
باب قتل الجماعة بالواحد ا ا[ ا 
باب قطع أيدى الجماعة بيد رجل واحد 01111 
باب المخذف بالحصاة للمطلع من الجحر ل ور 
باب القصاص من الضربة واللطمة و ا 
باب قتل الخطاً ا الوا اس ا 1 
باب من شهر سيفه على المسلمين فدمه هدر لا يجب به قصاص أو دية م 0 
باب سقوط القصاص والدية عمن قاتل دون ماله فقتل دل 
باب جناية المجنون جح اق اكتاه سس امسو ارم ام م 11 
باب جناية السكران 0 ا 0 
باب عمد الصبى وامجنون خخطأ الم ال ا ا 11 
باب القضاص عن البصر إذا كانت العين قائمة ااال 
باب القصاص فى السن 1 1[1[1ذ[1[1[1[ 1[ ا 0 





إعلاء السنن اك ج-م١‏ 
باب انتظار البرء للاقتتصاص من الجرح ا تا 1 
باب عدم القصاص فى العظام ع موا ا ا اا ا 
باب لا قصاص فيما دون الموضحة ا دروف لطا 3 و ا ا 
باب حكم شريك المجنون والصغير والأب فى القتل 141 
باب سقوط القصاص عن شريك الخاطى....: ا و 
باب عقوبة من أمسك رجلا حتى قتله الآخر 111 0 
باب دية شبه العمد اا 
باب دية الخطأ اس م ا م و ا ا 4 
باب الدية فى العمد من الإبل 000 
باب تقدير الديات من غير الإبل 21211 1101 11010 
باب دية أهل الذمة ا 000 
باب دية المرأة ...... 1 00 
باب دية العين ماشه و سنو طامط لس دا امارد وغ ووم اا ول وك ور ل العا ا 
باب دية أشفار العين والجفون 000 
باب الأعمى يفقأ عين الصحيح عمدا 00012121 00 000 
باب دية الأذن ا 
بالك ديه الأنق ا 
باب الدية فى اللسان اللاموستووا ماده واس فخا اشنا ات املك او ب اي ا وا 
نان دنه الأسنات ا 
باب دية الشفتين 20111 0000 
باب دية اللحية ونا وو م مو و و ام و ل 0 ١‏ 
باب دية حلمة الندى.. 0 
باب دية اليد قر الع انط لاه جروا ا مم و1 م ماقا لاقت ناض اجام ا 
باب دية الصلب ان مووود اموا اناق ووه نام مم مواق ااا م ل ا لق ا 





إعلاء السئن 2 الاج - ج - ١/8‏ 


باب الدية فى الذكر ال 
باب الدية فى الرجل سو ا اا مستا االو ا 
باب ديات الأصابع ا 
باب دية العقل ل اا وا الم ا الو 1 
باب دية السمع والكلام وقوة الجماع إذا زال كلها بضربة أو شجة 1 
باب قانون فى الدية لج الل السو 1 
باب وجوب الضمان على الجارح قصاصا إذا سرى جرحه إلى نفس المقتص منه .. 107 
باب ديات الجروح ااا ااا 
باب إرش ما دون الموضحة ا ل ا 1 
باب دية اجنين ا ني لو ناوي اانا يفو لمات ا ل 1 
باب تقويم الغرة لم ا ل ع اا ما ف وموك 11 
باب من يتطبب وهو غير طبيب فيبلك ا امو م 1 لومي ا 1 
باب تصادم الرجلين ا رط لمشتس وم ةساط الطارا ا و ا ا 1 1 
باب القتل بالتسبب و ا ا ا وح 
باب قوم حفروا حائطا فوقع عليهم ا 00 
باب إرش عين الدابة الاي ل و ا 11 
باب ضمان الناخس الما ا ال 2 
اعتراف ابن حزم بأن مدار الصحة ليس على الإسناد فقط 10 
ااا أن العم ار 001100111 اا 
باب ضمان جناية البهيمة د نالفي اما كو اا لس ا 
باب نجناية العبد ل تا ممة تطروط اق ل 10 
باب دية العبد 10 
باب جنانة المدبر والمكاتب وأم الولد ل مح اس سس م 


باب إهدار دم من سب النبى مَرَِ را 10 





إعلاء السئن 6/2 


باب فى مدة أداء الدية 0 
باب أن العاقلة لا تعقل العمد والصلح والإقرار وجناية العبد م 
باب لا يعقل العاقلة أدنى من الموضحة 1 


باب عدم جواز الوصية للواردث “6 ااا 0 
باتعكزة الراعية ييل العلا وه ورا ون ع 0 10000 


باب أن للوصى تغيير وصيته ا ا ا 0 
باب الوصية للكافر الذمى 00 


باب عدم جواز الوصية للقاتل من ل ا عه ماف فاه أيه اهشو هل مهاده 


باب الإعتاق فى مرض الموت 0 000 0089 


باب عدم التوارث بين المسلم والكافر ا 00 
باب عدم توارث أهل ملتين 0 
باب ميراث المرتك .ةم ادو مر عا للم اهاعد لطاع و هاما مالو مامه عله ذنم 


باقر لاسي وو ا ا 


وعمثة م مونم م6 ونه 


فعة ةاوه ءام ثم مثيه 


وعاما مث ةم و66 6 0666م 


مم ملم وقوء مث ءة 26 وه 


وعممد م مث مث مم66 6ه 


لومم م مم6 ثم مث مه 


ووع مث وم ثم وموم 


وموم مم و. .مم66 


مثقوث .5696666666 


وقققم. وعمثقونوه 


لوعوءءثءث م6 6و6و6 


وقوقةه. .و6 6م66 6ه 


٠‏ ءءء ء 66 مم ممه 


ععم م وم عث مثيم موه 


عقوو ثم لوثم هه 


لمث وق ةمث مث مم موه 


مماوواة م ف وام موث 


ووعامة م وو مه م قم 


ومععا ثم قمعم .وو 





إعلاء السئن 7ع - ج- م١‏ 
نابج خومات القانا :"من اكيراك اي 0 325000007 
باب فى أن العبد لا يرث ولا يورث و وي ا ا 0 7 
باب فى أن المكاتب لا يرث ولا يوردث ف اخ ام 
باب فى أن معتق البعض لا يرث ولا يورث تك 6 
بالتسراك اليل ا 1 أ الح وا و 1 
باب ميراث الخنثى ا لت 116 
باب توريث المرأة من عقل زوجها الم امس ننه مدهو ع ا 
باب فى الكلالة و و و ا 1011 
باب فرض الجد 1 1 1 0 25300101 وا ب ب اسوكلا ووو سي را 
ابن مقط الآخوة والأحرات باد 0 
يات أن الأخوين ترداق الآم إلى السدض ل 
باب ميراث زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ام 
بانن :سيراك ابنة الإبن والأخت هع البنتت ااا ل 
باب ميراث الأم والجد مع الأخت وين 
باب ميراث ابنى العم أحدهما زوج والآخر ابن الأم ام م 1 
باب البداءة بذوى الفروض وإعطاء العصبة ما بقى م ا ص حم لودل 
باب ميراث الجدات الصحيحة نري وق اسان مس لا ما ا الام 1 
باب :سقوظ م الأب بالأب ا ا ا ا 
معنى قول ابن معين: ليس بشىء ا د ا 11 
بات ميراث الأبناء والاباء ا ا 
نان النتالة اللمارية وسي المشركة أرضا لص 0 
بانج مجني 000 
بأ اذك ع 21 











باب ميراث ابن الملاعنة 000 1 
باب ميراث ذوى الأرحام بزرزنزجنب 50000 ا 
تاتشيرات القن له بلسي 1111011 00 
باب ميرات المفقود و 
باب ميراث من لا وارث له 96 ه52 مط عه او 60 
بات ميراث الغرق والهدين 0101010011111 0 
كتاب الحيل ل 1 
كتاب الأدب والتصوف والإخسان ا 0 0 
باب حسن المعاشرة مع الخلق الو وقد الطامم ام الول لومم قا 251/7 
باب الزهد والورع لحك حاشو ا ماه الج موه ام العو م ع ا ل اي واه 
باب الترهيب عن مساوئ الأخلاق 000 
باب الترغيب فى مكارم الأخلاق 87 ا 0000 
باب الذكر والدعاء ل 


تم تصميم الكتاب والحمد لله على الكمبيوتر بيد أحقر عباده نعيم أشرف نور أحمد 
وما هذا إلا فضل من الله عر وجل وذلك فى شهر محرم الحرام سنة 4١‏ ١ه‏ الموافق 
4 ام كما أشرف على طبعه وإخراجه شقيقى الفاضل فهيم أشرف نور أحمد 
وساهم معى فى هذا العمل الجليل الأخوان الفاضلان : 
الأمناف أن تسمه البو قارع رو الا سا فضي راجو فور اي 
تقبله الله منا ومن والدنا الشيخ العالم ا مجاهد السيد نو رأحمد رحمه الله تعالى 
مؤسس إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشى بباكستان 
وجعله وسيلة لنجاتنا فى معاذنا 
أمين يا رب العلمين 





